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( نَضر الله ارا سج مَقَالتِي َوَعَاها فَأَذَّاهَا كما سَمِعَهًا ) 
( حديث شريف ) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
## أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له “# 
#اباد ما يوان الباين > 


0200 


ام -ر عَنِ ابن عُمَرَ قال : مكل رمئول الله َيِه ما يَلْبَسُ المُحْرمُ ؟ قال نولا 
ين المخرمُ الْقَمِيصَ , ولا العمامة » ولا الْبْرئُسَ 3 اسل وير را ارط عن 
وَرْس » وَلَا وَعقَرَانُ » وَلَا الْحفين إِلّا أن لا يجد نغلين فلفطَتهُما حتّى يكونا أنفل 

من الْكَعبَينٍ .. رَواهُ الجَمَاعة » وني روايّة لأحمد قال : سَمِعْتُ رول الله عله تقول 
على هذا امبر وَذْكرَ مَعنَاه » وفي روايّة للدّار قطني 95 00 نَادَى في المَسَجِد هادا 
يرك المُحْرِمُ مِنَ القّياب ؟ ) . 


قؤلد: ( ما.يلبس جرم ؟ قال لا يلبس ) إل » قال النووي : قال العلماء هذا اللجواب 
من بديع الكلام » لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به وأما الملبوس الجائ فغير 
منحصر فقال : لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه قال البيضاوي : سكل عما يلبس فاجاب : 
عا اليش يلبمن ليدل بالالراغ. مرق طريق الفهوء: عل عا وز وإعا عدل عن الخوات لأه 
أخصر . وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم العارض في 
الإحرام المحتاج إلى بيانه إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب وكن اللائق السؤال 
عما لا يلبس » وقال غيره : هذا شبه الأسلوب الحكم ويقرب منه قوله تعالى : *[ يسكلونك 
ماذا ينفقون قل ما أنفقتم #* إل » فعدل عن جنس المنفق وهو المسئول عنه إلى جنس المنفق 
ليناد الاح لناب لين لتردة معاد و٠‏ لسرن لطراي د لصوو 1 
كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا يشترط المطابقة انتبى . وهذا كله مبني على الرواية 
التي فيها السؤال عن اللبس وأما على رواية الدارقطني المذكورة فليس من الأسلوب الحكم 
وقد رواها كذلك أبو عوانة قال في الفتح وهي شاذة . وأخرجه أحمد وأبو عوانة وابن 


(18109) أخرجه البخاري ( ج1547/9 ) », ومسلم ( ج؟ - حج/١‏ ) » والترمذي ( جم/889 ) » وأبو داود 
( ج1864/5)ء والنساتي ( جه ص؟ة١١‏ ) », وابن ماجه ( ج975/5؟ )2 وأحمد ( ج١7‏ ص ؛ ) . 


حبان في صحيحيهما بلفظ : « أن رجلا قال يا رسول الله ما يجتنب حرم من الثياب ؟ ») 
وأخريعه أيضا اعد بلمكل لاما يتركم وس امعو على أن فد ااكمن اليل قلق يلاق 
به المرأة . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ذلك وإنما تشترك مع الرجل 
في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس وسيآتي الكلام على ذلك . وقوله « لا يلبس » 
بالرفع على الخبر الذي في معنى النبي وروي بالجزم على النبي . قال عياض : أجمع المسلمون 
على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبس حرم وقد نبه بالقميص على كل مخيط وبالعمام 
والبرانس على غيره وبالخفاف على كل ساتر قوله : ( ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ) 
الورس بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهملة نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به . قال 
ابن العربي : ليس الورس من الطيب ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملايمة 
الشم فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على الحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب » 
وظاهر قوله : مسه . تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولكنه لابد عند الجمهور من أن يكون 
للمصبوغ رائحة فإن ذهبت جاز لبسه خلافاً لمالك . قوله : ( إلا أن لا يد نعلين ) في 
لفظ للبخاري زيادة حسنة بها يرتبط ذكر النعلين بما قبلهما وهي ١‏ وليحرم أحدى في إزار 
ورحاء ونعلين .فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين » وفيه دليل عن أن واجد النعلين لا يلبس 
الخفين المقطوعين وهو قول الجمهور . وعن بعض الشافعيه جوازه والمراد بالوجدان القدره 

على التحصيل . قوله : ( فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ) هما العظمان الناتئان 
عند مفصل الساق والقدم وقد تقدم الخلاف في ذلك . وظاهر الحديث أنه لا فدية على 
من لبسهما إذا لم يبد النعلين وعن الحنفية تجب » وتعقب بأنها لو كانت واجبة لبينها النبي 
َيه لأنه وقت الحاجة وتأخير البيان عنه لا يجوز . واستدل به على أن القطع شرط لجواز 
لبس الخفين خلافاً للمشهور عن أحمد فإنه أجاز لبسهما من غير قطع لإطلاق حديث 
ابن عباس الآني . وأجاب عنه الجمهور بأن حمل المطلق على المقيد واجب وهو من القائلين 
به وقد تقدم التنبيه على هذا في باب ما يصنع من أراد الإحرام ويآتي تمام الكلام عليه 
في شرح حديث ابن عباس . 

- ( وعَنٍ ابن عُمَرَ أن لي ع قال : ٠‏ لا تنتقبُ الْمَْأةٌ المُخْرِمةً » وَلَا 
ل الففوضي ».ره امك والتخاري والشسياق رمدي وصحححهُ وفي رواتة قال : 
ممعت الى عله ينبلى الهاي الإخرّام عَن الففَارَيْن والثقات »روما مسن الورين 


(1880) أحمد زج؟ ص؟9١١‏ ) ء والبخاري ( ج؛ /1888 ) » والنساق٠(‏ جه صه؟١١‏ ) ء والترمذي ( جء/ 
كلم). 


د كك 


والرَّعْفَرَان مِنَ الاب . رواة 1 دَاودَ را لبس بَعْدَ لِك عات 
الراك تياب ا ا را اا ا مترازيل أ( فويض 6 : 


الزيادة التي ذكرها أبو داود أخرجها أيضاً الحاك والبيبة . قوله : ( لا تنتقب المرأة ) 
نقل البمهقي عن الحاكم عن أبي علي الحافظ أن قوله لا تنتقب من قول ابن عمر أدرج 
في الخبر وقال صاحب الإمام : هذا يحتاج إلى دليل وقد حكى ابن المنذر الخلاف هل هو 
اقول أن حر ع رار عار ال عار وار 
200 . وقال في البح : التقاب : الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر.. 
قوله : ( ولا تلبس القفازين ) بضم القاف وتشتديد الفاغ ويعف الألن زاي ما تلبس المرأة 
في يديا فيغطي أصابعها وكفها عند معاناة الشي ي* كغزل ونحوه وهو لليد كالخف للرجل 
قوله : ( وما مس الورس ) إل , تقدم الكلام عليه في شرح الحديث الذي قبله قوله : 
( ولتلبس بعد ذلك ما أحبت ) إن » ظاهره جواز لبس ما عدا ما اشتمل عليه الحديث 
من غير فرق بين الغخيط وغيره والمصبوغ وغيره وقد خالف مالك في المعصفر فقال بكراهته 
ومنع منه أبو حنيفة وتحمد وشبهاه بالمورس والمرعفر والحديث يرد ذلك واختلف أيضا 
العلماء في لبس النقاب فمنعه الجمهور وأجازته الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية 
وهر مردوه بعل اتيك قال في الفنع: ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها 
بما سوى النقاب والقفازين . قوله : ( أو حلياً ) بفتح الحاء وإسكان الدع وبضم الحاء 
مع كسر اللام وتشديد الياء لغتان قرىء بهما في السبع وهو ما تتحلى به المرأة من جلجل 

وسوار » وتتزين به من ذهب أو فضة أو غير ذلك . 

١‏ - (وعَن جابرٍ قال : قال رسول الله عله : « مَنْ لَمْ يَجِد تغْليْن قَليلبَ 

ار ارو لل و ومُسلم ) . 

87 - ( وعَن ابن عبّاس قال سَمِعْتُ الي عله يَخْطْب بعَرفاتٍ : ١‏ مَنْ لَمْ 
جد إزارا ف سرَاويل , وم لم جد لين فَليبمنْ حُفَيْنِ ) . متمق عَلَيْهِ » وفي رواية 
عَنْ عَمْرو بن ينار » أن با اشتغناء مره عن بن عباس أَنُّ ع الب عله وَهْوَ يَخْطبُ 
ول :من لَمْ يَجذ إزارا وَوَجَدَ سرَاوِيل فلْبسها , ومن لمْ يج نعلي وَوَجَدَ حفن 


.) ”١5ص مسلم ((ج؟ - حج/ ه )2 وأحمد جم‎ )00848١( 
.)7١9 البخاري ( جة/4 ١ه , 57مه )ء ومسلم ( ج(؟ - خج/؛ )2 وأحمد ( جاا ص‎ )1885( 


ا 


فلَْبَسْهُما » . قلت : ولَمْ يقل تفيضا قال : لا . رَواهُ أحمَدُ وهلذا بظَاهِرِِ ناسح 


لحديثٍ ابن عمَّرٌ بقطع الحُفين لد قال عرقات قي ون الحاجة وحديث ابن عمر 
كان بِالمَدِيئَة كا سبق في رواية أحمَّدَ والدّارقطني ) . 


له : ( فليلبس خفين ) تمسك بهذا الإطلاق أحمد فأجاز للمحرم لبس الخف 
والسراويل للذي لا يجد النعلين والإزار على حالما واشترط الجمهور قطع الخف وفتق 
السراويل ويلزمه الفدية عندهم إذا لبس شيئا منهما على حاله لقوله في حديث ابن عمر 
لمتقدم : « فليقطعهما » فيحمل المطلق على المقيد ويلحق النظير بالنظير . قال ابن قدامة : 
الأول قطعهما عملاً بالحديث الصحيح وخروجاً من الخلاف . قال في الفتح ا 
عند الشافعية والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد واشترط الفتق محمد بن 
الحسن وإمام الحرمين وطائفة . وعن أني حنيفة منع السراويل 0 مطلقا وشووون 
مالك والحديثان المذكوران في الباب يردان عليهما » ومن أجاز لبس السراويل على حاله 
يدان لا كرون على حالة لو فتقه لكان إزاراً لأنه في تلك الحال يكون واجداً للإزار 
كا قال الحافظ وقد أجاب الحنابلة على الحديث الذي احتج به الجمهور على وجوب القطع 
بأجوبة منها دعوى النسخ ؟! ذكر المصنف لأن حديث ابن عمر كان بالمدينة ينة قبل الاحرام 
وحديث ابن نان كان بعرفات 5 حكى ذلك الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري وأجاب 
الشافعي في الأم عن هذا فقال : كلاهما صادق حافظ . وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن 
عباس لاحال أن تكون عزبت عنه أو شك فيها أو قالها فلم ينقلها عنه بعض رواته اه . 
وسلك بعضهم طريقة الترجيح بين الحديثين » قال ابن الجوزي : حديث ابن عمر اختلف 
رإوقفة اؤرقعة وميك ابل عباس ل لفن ف .رفعه ور ابانة :1 لفن عل ازع اعد 
في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة . وعورض بأنه اختلف في حديث ابن عباس فرواه 
ابن ألي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً . قال الحافظ : 
ولا يرتاب أحد من امحدثين أن حديث ابن عمر أصح من 'حديث ابن عباس لأن حديث 
ابن عمر جاء بإسناد وصف بكونه أصح الأسائيد واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد 

من الحفاظ منهم نافع وسالم بخللاف حديث ابن عباس فلم يأت موافوهاً إلا من رواية 
جابر بن زيد عنه حتى قال الاصيلي : إنه شيخ مصري لا يعرف , كذا قال وهو شيخ معروف 
موصوف بالفقه عند الأئمة . واستدل بعضهم بقياس الخف على السراويل في ترك القطع . 
ورد ناه مصادم للنص فهو فاسد الاعتبار واحتج بعضهم بقول عطاء : إن القطع فساد 
والله لا يحب الفساد , ورد بأن الفساد إنما يكون فيما مبى عته الشارع لا فيما أذن فيه 
بل أوجبه . وقال ابن الجوزي : يحمل الأمر بالقطع على الإباحة لا على الاشتراط عملا 


عات 


ينا حمل الطلق على القن والجمع ما أمكن هو الواجب فلا يصار إلى الترجيح ولو 
جاز المصير إلى الترجيح لامكن ترجيح المطلق بانه ثابت من حديث ابن عباس وجابر 
كا في الباب ورواية الاثنين أرجح من رواية واحد . 

*88 - ( وعَن عائشة قالَتُ : كان الركبان يَمُرونَ با وئخن مَعْ رَسُول الله عله 
مُحْرِماتٌ » فإِذًا حاذوا بنا سَدَلَتْ إحدانًا جلبَائها مِنْ رأسهًا على وَجْهِهًا » فإذًا جاوَرُونا 
ا روا أحمدٌ وأو دَاودَ وابِنُ ماجَهُ ) . 

45 - (وعَن سالم ل عبْدَ الله » يعني ابْنَ عُمَرَ كان يُقَطَمْ الحُفِيْن لله 
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المُخرمة » ثم حدّثتة حَدِبتَ صِفيّة بنت أبي عَُيدِ أنْ عائشة حدها أن وول انه 


١05 
9 


م 


كان قد قد رخص للنساء في الحُفين فتَرَكَ داكا روه و دَاودٌ ). 


الحديث الأول أخرجة ابن خزيمة وقال : في القلب من يزيد ,ب نك ألى زياد ولكن ورد 
من وجه آخر ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت ألي بكر وهي جدتها 
نحوه وصححه الحامٌ قال المنذري : قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث . وذكر 
الخطابي أن الشافعي علق القول فيه يعني على صحته ويزيد ل زياد المذكور قد أخرج 
عن عائشة وقد ذكر يحيى بن سعيد القطان وابن معين أنه لم يسمع منها . وقال أبو حاتم 
الرازي : مجاهد عن عائشة مرسل وقد احتج البخاري وسيل فى تسيضييما :بعادي 
من رواية مجاهد عن عائشة والحديث الثاني في إسناده محمد بن إسحق وفيه مقال مشهور 
قد قدمنا ذكره في اول هذا الشرح ولكنه لم يعنعن . قوله : ( فإذا حازوا بنا ) في نسخ 
المصنف هكذا فإذا حاذوا بنا . ولفظ أبي داود فإذا جازوا بنا بالزاي مكان الذال وفي 
التلخيص وغيره فإذا حاذونا . قوله : ( جلبابها ) أي ملحفتها . قوله : ( من رأسها ) 
تمسك به أحمد فقال إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق رأسها واستدل بهذا الحديث 
على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قري منها فإنها تسدل الثوب 
من فوق رأسها على وجهها لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عليبا ستره مطلقا 
كالعورة لكن إذا سدلت يكون اللو متجانا م مو اعرف لأ سيت القية هكذا 


(1885) أحمد ( ج "” ص١"‏ )» وأبو داود ( ج1879/5 ) »ء وابن ماجه (ج1950(0). 
)١1885(‏ أبو داود ( ج881/5١‏ 3 


ااي 


قال أصحاب الشافعي وغيرهم . وظاهر الحديث خلافه لأن الثوب المسدول لا يكاد يسلم 
من إصابة البشرة فلو كان التجاني شرط لبينه عي '. قوله : ( كان يقطع الخفين للمرأة ) 
لعموم حديث ابن عمر المتقدم فإن ظاهره شمول الرجل والمرأة لولا هذا الحديث والإجماع 
المتقدم . قوله : ( فترك ذلك ) يعني رجع عن فتواه . وفيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن 


## باب ما يصنع من أحرم في قميص #6 
ل ا ا 


د ارق ان مذي طاءافال : ٠‏ أن الذي سالبي عن الغغرة آيفا », فايس 
الرجل فجيء بهء فقال : «أمّا الطَِّبُ الَّذِي بك فاغْسِلْهُ ثَلاتَ مَرّاتء وَأَمَا 
اويا اح قز ري لل ل لمحا ا . وفي رواية 
هم : وَهْوَ مُمَصَمُحٌ بالْخُلوقٍ » وفي رواية “آي دَاوْءَ : فقال له الي ء َيه : « اخلغ 
تلك و مخلكها من 'راسية 0" 
قوله : ( جاءه رجل ) ذكر ابن فتحون عن تفسير الطرطومي أن امه عطاء بن منية 
فيكون أخا يعلى بن منية لأنه يقال له يعلى بن منية بضم المم وسكون النون وفتح التحتية 
وهي أمه وقيل جدته . وقال ابن الملقن : يجوز أن يكون هذا الرخل عدو بوسر وذكر 
الطحاوي أن الرجل هو يعلى بن أمية الراوي . قوله : ( ثم سري عنه ) بضم المهملة 
يي ور ا 
بثوبه أو ببدنه ولكن ظاهر قوله وأما الجبة الح أنه أراد الطيب الكائن في البدن قوله : 
( ثم اصنع في العمرة كل ما تصنع في حجك ) فيه دليل على أنهم كانوا يعرفون أعمال الحج. 
قال ابن العربي : كا: ا الطيب في الإحرام إذا 
حجوا وكانوا اهارن في <لك لى السيرة فأخبره النبي مُه أن مجراهما واحد . وقال 
ابن المنير : قوله اررض نح رك زا إل ميان ما مح ار ور نه كلد 
حسنة وهي أن الترك فعل . وأما قول ابن بطال : أراد الأدعية وغيرها مما يشترك فيه الحج 
ش والعمرة ففيه نظر لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمال فإن في الحج أشياء زائدة على العمرة 
كالوقوف وما بعده . قال النووي ما قال ابن بطال وزاد : ويستثنى من الأعمال ما يختص 


(188) البخاري ( جم/7٠١‏ )» ومسلم ( ج؟ - حج/8 ). وأحمد (( ج؛ ص 777 ). 


عد 387[ ليها 


به الحج وقال الباجي : المأمور به غير نزع الثوب وغسل الخلوق لأنه صرح له بهما فلم 
بق إلا الفدية كذا قال ولا وجه هذا الحضر لأنه قد ثيت عند مسلم ونان في هذا 
الحديث بلفظ : ( ما كنت صانعاً في حجك فقال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني 
هذا الخلوق فقال ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك) قال الإسماعيلي: ليس 
في-خديتث الباب أن الخلوق كان على الثوب وإنما: فيه أن الرجل كان متضمخاً » وقوله : 
« اغسل الطيب الذي بك » يوضح أن الطيب لم يكن على ثوبه وإنما كان على بدنه ولو كان 
على الجبة لكان ني نزعها كفاية من جهة الإحرام . واستدل بحديث الباب على منع استدامة 
الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن وهو قول مالك ومحمد بن الحسن . .... 
وأجاب الجمهور ميا ناجول كلت والطعرانة ريعي ال ةقان باو اوفط 2" 
ا ا ا ل و 
وهي سنة عشر بلا خلاف وإنما يؤخحذ الامر الاح فالآخر وبآن الملأمور بغسله في قصة 
يعلى نما هو الخلوق لا مطلق الطيب فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران وقد ثبت 
النبي عن تزعفر الرجل مطلقاً محرماً وغير محرم . وقد أجاب المصنف بهذا 6 سيأني وقد 
تقدم الكلام على ما يجوز من الطيب للمحرم وما لا يجوز في باب ما يصنع من أراد 
الإحرام » وقد استدل بهذا الحديث على أن المحرم ينزع ما عليه من الخيط من قميص أو 
غيره ولا يلزمه عند الجمهور تمزيقه ولا شقه وقال الخمي والشعبي : لا ينزعه من قبل 
رأسه للا يصير مغطيا لرأسه » أخرجه ابن أُني شيبة عنهما وعن علي نحوه وكذا عن الحسن 
وأبي ار ور أببي داود المذكورة في الباب ترد عليهم واستدل بالحديتث أيضاً على 
أن من أصاب طيبا في إحرامه ناسياً أو جاهلاً ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه وهذا 
قال المصنف رحمه الله تعالى : وظاهره أن اللبس جهلاً لا يوجب الفدية وقد احتج من منع 
من استدامة الطيب وإنها وجهه أنه أمره بغسله لكراهة التزعفر للرجل لا لكونه محرماً متطيبا 
انتبى. وقال مالك : إن طال ذلك عليه لزمه دم وعن أي حنيفة وأحمد في رواية : يجب 
مطلقاً. 0 < 

باكر بار أو غيره والنبي عن تغطية الرأس #6 

7 عَنْ م الحصينٍ قال اخحاك رطرر ره رك خا راج فَرَأَيِتٌ 
أمسَامَةَ وَِنّدلا وَأَحَدُهُما اخدّ بخطام . ناقة التي عَيُْهِ والآتحر رَافِمٌّ تَوْبَهُ يَسيْرُ مِنَ الحرٌ 


(0885) أحمد (ج5” ص"؟.:)ء ومسلم ( ج؟ - حج/؟١73)‏ . 


جه 70 عد 


ار ٠‏ وفي رواية 0ه رأ حين 


لكر ل عد عل رأ لذي يع من اللي . ززاها أحنذ شيع . 


لله عقك2 ٠١‏ اسكوة بقام وبر عو في يه ولا مخفروا وه ولا زأسة» ف 
يبِعَتْ يَوْمَ القِيَامَة مُلَيَاً ؛ . رَوَاهُ أحمَدُ ومُسْلِمٌ والنّسائي وَابِْنُ ماجه ) . 


قوله : ( يستره من الحر ) . وكذا قوله : ( يظله من الشمس ) فيه جواز تظليل احرم 
على رأسه بثوب وغيره من محمل وغيره وإلى ذلك ذهب الجمهور وقال مالك وأحمد : 
لا يجوز . والحديث يرد عليهما . وأجاب عنه بعض أصحاب مالك بان هذا المقدار لا 
يكاد يدوم فهو 5 أجاز مالك للمحرم أن يستظل بيده فإن فعل لزمته الفدية عند مالك 
وأحمد وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز . وقد احتج لمالك وأحمد على 
منع التظلل بما رواه الببيقي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه أبصر رجلا على بعيره وهو 
حرم وقد استظل بينه وبين الشمس فقال : أضح لمن أحرمت له » وبما أخرجه البييقي 
أيضاً بإسناد ضعيف عن جابر مرفوعاً ٠‏ ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت 
0 . وقوله : أضح بالضاد المعجمة وكذا يضحى والمراد : 
برز للضحى قال الله تعالى : 8 وأنك لا تظمأ فيبا ولا تضحى 4 ويجاب بأن قول ابن 
سر لا حبة فه وبأ حديث جار مع كرت شيف ل يدل عل الوب وض هو المنع 
من التظلل ووجوب الكشف لأن غاية ما فيه أنه أفضل على أنه يبعد منه عله عله أن يفعل 
المفضول ويدع الأفضل في مقام التبليغ . قوله : ١‏ اغسلوه بماء وسدر ) قد تقدم الكلام 
غل هذاءفي كتات الجتائز وساقه المصنق :نهنا للامبتدلال به به على أنه لا يجوز للمحرم تغطية 
رأسه ووححهه لأن التعليل بقوله : :و فإنه يبعث ملبياً » يدل على أن العلة : الأحرام . قال 
النووي : أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه . وأما وجهه فقال مالك 
وأبو حنيفة : هو كرأسه وقال الشافعي والجمهور : لا إحرام في وجهه وله تغطيته وإ: 
يبب كشض الوجه في حق الرةوالحديث حجة علهم وهكذا اكلام في اغرم اليت ل 
ا تغطية رأسه عند الشافعي وأحمد وإسحق وموافقيهم وكذلك لا يجوز أذ يلين اريك 
لظاهر قوله : فإنه يبعث ا وخالف في ذلك مالك والاو1 زاعي وأبو حنيفة فقالوا : 


(1841) مسلم ١‏ ج77 - حج/8؟ )2 وأحمذ ١(ج١ا‏ ص8١١2)1‏ والنسافي :جه ص95١)2‏ وابن ماجه 
١‏ ج؟/24١3‏ ). 


مهد 


يجوز تغطية رأسه وإلباسه الخيط والحديث يرد عليهم . وأما تغطية وجه من مات محرماً 
فيجوز عند من قال بتحريم تغطية رأسه وتأولوا هذا الحديث على أن النبي عن تغطية 
وجهه ليس لكونه وجهاً إإما ذلك صيانة للرأس فإنهم لو غطوا وجهه لم يمن أن يغطوا 
رأسه . وهذا تأويل لا يلجىء إليه ملجىء والكلام على بقية أطراف الحديث قد تقدم 
في الجنائر . 


ور ا و 


ا لي : اعتمر لبي عبن عَينْه في ذي القَعْدَةٍ » فأبى أه] «مكة أن 
يَدَعْوهُ يك ناف ا د عونا ا في القِرَاب ) . 


8 - ( رَعَنِ ابن عُمرٌ أن رمئول الله َيه تحرج مُعتيراً ٠‏ فحال كمَار فريْش 
نه وييْنَالبِيْتِ ‏ تحر هَديَُ » وحلّق رأسه بلحي وقاضَاهُمْ على أن يعْتَِرَ العم المقبلَ » 
ولآ يمل سلاحاً علِهمْ إلا ميوفاً » ولا يم إلا ما أحبّوا . فاعغتمرٌ مِنَ العام المُقبل » 
َدَحَلَهَا يا كان صالحهُمْ ؛ قَلَمّا أن أقام يها ثلاثة أيام أمْرُوهُ أن يَخْرُجَ فخرّج . رَوَاهُما 
أحْمَدُ والْبُخاريُ وَهْوَ ديل على أن للْمُحْصرٍ كخْرّ هَذِيهِ حَيْتُ أخصير ) . 

قوله + :إلا في القزابة م يكتير القاقك وه وعاء عمل :فيه واكي» التعين تيقه مهدا 
ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه في الرحل وإنما وقعت المقاضاة بينه عَيّ وبينهم 
على أن يكون سلاح النبي َه ومن معه في القرابات لوجهين ذكرهما أهل العلم . الأول 
أن لا يظهر منه حال دخوله دخول المغالبين القاهرين لهم . والثاني أنها إذا عرضت فتنة 
أو غيرها يكون في الاستعداد للقتال بالسلاح صعوبة » قاله أبو إسحق السبيعي وف 
الحديثين دليل على ل سن 1ن للعذر والضرورة لكن بشرط أن يكون في 
القراب ا فعله َيه فيخصص ببذين الحديثين عموم حديث جابر عند مسلم قال : قال 
َيْنهُ : :لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح » فيكون هذا النبي فيما عدا من حمله 
للحاجة والضرورة وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة 
ولا حاجة فإن كانت حاجة جاز قال : وهذا مذهب الشافعي ومالك وعطاء قال : وكرهه 
امسن اصرق فشكا ذا الحديث يعني حديث النبي قال : وشذ عكرمة فقال : إذا 
احتاج اديه رمي الفدية ولعله أراد إذا كان محرماً وابسن المغفر أو الدرع وتوا ياد 
يكون مخالفاً للجماعة انتبى . والحق ما ذهب إليه الجمهور لأن فيه الجمع بين الأحاديث » 
وهكذا بخصص بحديثي الباب عموم قول ابن عمر المتقدم في كتاب العيد: وأدخلت السلاح 


د ند 


الحرم ولم يكن يدخعل السلاح الحرم فيكون مراده لم يكن السلاح يدخل الحرم لغير حاجة 
ررم لي 


## باب منع الحرم من ابتداء الطيب دون استدامته 9 


هه سه 


- (في حديثٍ ان عُمَرَ : ولا تب مَنَّهُ وَرْسنَ ولا رَعْفَرَانَ . وقال في 
لمترع الذي مات : ا 
عله بعد أيام وهو مَحَرِمٌ 00 ا والنّسانٌ ل 77 8 : كأئي أنظر إلى 


م يم م عي 


١ 
. ) ريص المِسْكِ في مَفْرَقٍ رسول الله عه وهْوَ مُحْرِمٌ‎ 

05 - (وعَنْ عائشة قالَتْ : كنا تحرج مَعْ البي َه إلى مَكَة فنضَمدُ جباهنا 
السك للحن كله الإحرم ٠‏ فإذا عَرِقَتُ إِحْدانا سال على وها قرا الى عكه ولا 
ينهانا . رواه ا دَاود ). 

7 - ( وعَنْ سَعيدٍ سَعيد بن جب عَنِ ابن عْمَرَ أن لني عه اده برت عيْرٍ قدت 
0 0 رولك انك ا مانة و الت رمدي وقال هذا حديث عي لا حرط 31 

جرد الحيام م كيد بن شت وك تكله مع 3 متيل اق فرق + بوقد 

لح رده اتوي ام عي لم لي ا 11 
والمنذري وساف 7 ثقات إلا الب ان امتاخ أده و وقد قال التاق 3 
دنه . وقال ابن حبان في الثقات : مستقيم الأمر فيما يروي . وحديث ابن عمر في 
إسناده المقال الذي أشار إليه الترمذي ومن عدا فرقداً هم ثقات . قوله : ( كأني أنظر 
إلى وبيص الطيب ) قد تقدم الكلام على هذا تفسيراً وحكماً في باب ما يصنع من أراد 
الأحرام وجزمنا هنالك بأن الحق أنه يحرم على امحرم ابتداء الطيب لا استمراره . قوله : 


.)١١؛ص ومسلم ( ج” - حج/79 )2 وأحمد (جد‎ 2) ١578/ البخاري ( ج5‎ )١89١( 
)1١870/5ج‎ ( أبو داود‎ 0855 
.) ج7088/5‎ ١( ج8/؟”ة)ء وابن ماجه‎ ١ 0 2) أحمد و جم ص؟؟‎ )1895( 


تت 


( فنضمد ) بفتح الضاد المعجمة وتشديد المم المكسورة أي نلطخ . قوله : ( بالسك ) 
بضم السين المهملة وتشديد الكاف وهو نوع من الطيب معروف . قوله : ( فإذا عرقت ) 
يكشرالراء . قوله : ( ولا ينهانا ) سكوته عَم يدل على الجواز لأنه لا يسكت على باطل . 
قوله : ( غير مقتت ) قال في القاموس : زيت مقتت طبخ فيه فيه الريائحيق أو ؛تخلظ ‏ بادهات 
طيبة وفيه دليل على جواز الادهان بالزيت الذى لم يخلط بشيء من الطيب . وقد قال 
ابن المنذر : أنه أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن ياكل الزيت والشحم والسمن 
والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته قال : وأجمعوا على أن الطيب 
لا يجوز استعماله في بدنه وفرقوا بين الطيب والزبق هذا وقد تقد مكل هذا التق 
عن ابن المنذر والكلام على هذا الباب قد مر فلا نعيده . 


## باب النبي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته #6 

5 - ( عَنْ كب بن عُجْرَةَ قال : كان بي أذ مِنْ رسي فحت إلى رسئول الله 
ع والْمَمْلَيَتائرَ على وَجْهِي » فقال : ما كنت أرَى أن الجَهَدَ قل بَلغ نك ما أَرَى » 
أتجدُ شاةً ؟ » قُلْتُ : لاء فلت الآية : « إقفذية مِنْ صيام. أو صَدَقَةِ أو نسْكِ #» 2 
قال : ءَهْوَ صوْمُْ ثلاثة يام أو إطْعامُ سن مَسَاكينَ نِضْف ضاع , نِضْف صاع طهاماً 


لكل مسكين ) ٠‏ مت عَليهِ » وَفى روائة : أنى عَلَيّ رَسسُول الله عله رَمَنَ الحدزيية ؛ 
فقال: : «كأن هَوَامَ رَأِكَ ؤذيك ؟ » فَقَلتُ * أجل ».قال : ٠‏ فاخلقة وَاذْبَحْ شاة . أز 


5 


0 ا ا الي روا أحنة رونك 
وأو 0 وام داو في ردان : تعاب رسول الله َيه فقال ي: ) 2 # 


0000 
قال النووي : والضم لغة في المشقة أيضاً وكذا حكاه القاضي عياض عن ابن دريد وقال 
صاحب اللمغني : بالضم الطاقة وبالفتح الكلفة فيتعين الفتح هنا . قوله : ( قد بلغ منك 
ما أرى ) بفتح المحمزة من الرؤية . قوله : ( نصف صاع ) في رواية عن شعبة نصف 
م سا يي جل ع لس ال ام 
ل اي عت : لابد من ترجيح إحدى هذه الروايات لأنها قصة 


(1895) البخاري ( ج1815/4) ء ومسلم ( ج< - حج/١6‏ ). وأحمد (ج؛ ص745). 


١ ه‎ 


واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد قال : قال في الفتح : المحفوظ عن شعبة أنه 
قال في الحديث نصف صاع من طعام والاختلاف عليه في كونه تمر أو حنطة لعله من 
تصرف الرواة وأما الزبيب فلم أرهإلا في رواية الحكم . وقد أخرجه أبو داود وفي إسنادها 
محمد بن إسحلق وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف والمحفوظ رواية التمر وقد 
وقع الجزم بما عند مسلم وغيره من طريق أبي قلابة كا وقع في الباب حيث قال : أو تصدق 
بثلاثة اصع من تمر بين ستة مساكين ولم يختلف على أبي قلابة وكذا أخرجه الطبراني من 
طريق الشعبي عن كعب وأحمد من طريق سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني ومن طريق 
شعةوداوة عن الشعي عن "كعب وكذا في حديث بعد الله بن عمري عبد الطبرال وعرفب 
بذلك قوة قول من قال : لا فرق في ذلك , بين القرة والحنطة وأن الواجب ثلاثة اصع 
لكل مسكين نصف صاع . قوله : ( وهوامٌ رأسك ) الهوام بتشديد الم جمع هامة وهي 
ما يدب من الأحناش والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالبا إذا طال“ عهده بالتنظيف 
وقد وقع في كثير من الروايات أنها القمل . قوله : ( فرقاً ) الفرق ثلائة اصع كا وقع 
عند الطبراني من طريق يحيى بن ادم عن ابن عيينة فقال فيه : قال سفيان : والفرق ثلاثة 
اصع وفيه إشعار بأث تفسير الفرق مدرج لكنه مقتضى الروايات الأخر أ في رؤاية 
اديج عن دا سياد م جد لفط 1ل سن لطم د 
رواية يحيى بن جعدة عند أحمد أيضاً « أو أطعم ستة مساكين مدين » . قوله : ( أو انسك 
شاة ) لا خلاف بين العلماء أن النسك المذكور في الآية هو شاة لكنه يعكر عليه ما أخرجه 
أبو داود ع اا اما انيار رأمطة فامرة النبي َيه أن يبدي بقرة ) وفي 
رواية للطبراني ١‏ فأمره النبي َه أن يفتدي فافتدى ببقرة ركد لعلةين يد ونع بن 
منصور . قال الحافظ : وقد عازض هذه الروايات ما هو أصح منها من أن الذي أمر به 
كعب وفعله في النسك إمما هو شاة وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن أي هريرة 
« أن كعباً ذبح شام لأذى كان أصابه » وهذا أصوب من الذي قبله واعتمد ابن بطال 
على رواية نافع عن سليمان بن يسار قال : أخذ كعب بأرفع الكفارات ولم يخال النبي 
َه فيما أمر به من ذبح الشاة بل وافق وزاد » وتعقبه الحافظ بأن الحديث الدال على 
الزيادة م يشبت . 


> باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم #6 
8 - ( عَنْ عَبدٍالله إن يبه قال : اتيم الي يق وهو مخْرمٌ يلحى تمل 


منْ طريق مَكَةَ في وَسَط رَأميهِ . متمق عليه ) . ٠‏ 
| 5 -( وَعن أبن عباس أن الي عه امج وَهْوَ مُخرم. مُتّمَقّ عليه وللبُخاري: 
جم في رَأسبهِ وَهْوَ مُحْرمٌ مِنْ وَجَعٍ كانٍ بو بماءِ يُقال له : لحَى الجَمَلٍ ) . 

1 - ( وعَنْ عبد الله بن تين أن بن عباس والمِسْورٌ بن مَْْمَ تلا بلأبواء 
فقال ابن عبّاس :"شيل المنشرة اراملة وروقال المسور : لا يَفْسِلُ المُحْرِم فال 
فأرْسلِي ابن عباس إلى ألى أَيُوب الأنصاري فَوْجَذئُ َسيل بين القن » وهو يست بوب 
فَسَلمْتٌ عليه » فقال مَنْ هلذا ؟ قلت : أنا عبك الله بن تين سني ِلك ابن عباس 
يسالك : كيف كان رَسُولُ الله يَعْتَسِلٍ وَهْوّ مُحْرِمٌ » قال : فَوْضَعَ ال عار 
طَأطَأهُ حتّى بّدا لي رَأمهُ » ثم قال لإنسانٍ يَصْبٌ عليه المءَ. :اعت قفن عل رأ 
ثم حَوك رَأَسَهُ بِيدَيْه فأقبَل بهما وأدبرٌ ققال كك لد ل لعا دنا روا الماع 
إلا التَرَمِذِيّ ) . 

قوله : ( وهو محرم ) زاد في رواية للبخاري بعد قوله : محرم لفظ صائم قوله : ( بلحى 
جمل ) بفتح اللام وحكي كسرها وسكون المهملة وفتح الجبم والمم موضع بطريق بمكة 
رع بي و زرا ناد وار لكوي ون متيو اه الرن الذي يقال 00 و لي 
وقال غيره : هو عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا » ووهم من ظن أن المراد ' به 
له المعروف وأنه كان آل جم وجزم الخاني وغوه بأن ذلك كان 
0 قوله : ( في وسط ) ب بفتح المهملة أ متو سطه وهو ما فوق اليافوخ 

بين أعلى القرنين قال الليث 0 هذه الحجامة في فاس الرأس . قال النووي : 

أ ار اجاة اهو اجة إن تضمنت قلع شر 00 ا 
كان لضرورة جاز قطع الشعر ونجب ده وخص أهل الظاهر 0 وقال 


. ) البخاري ( ج1855/4 )2 ومسلم ( ج؟ - حج/18‎ )١895( 

(0895) أحمد ( جا ص 5١؟)ء‏ والبخاري ( ج1875/4١‏ )2 ومسلم ( ج؟ - حج//2 ) . 

(149) البخاري ( ج184.0/4), ومسلم ( ج؟ - حج/91 )2 وأحمد ( جه ص418 )2 وأبو داود 
9 ج184.0/5)»ء والنساتي ( جة ص8١١‏ )ء وابن ماجه.( ج7994/9 ) . 


الال 


الداودي : إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجر الحلق واستدل بهذا الحديث على جواز 
الفصد وربط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي 
إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما : اي ارط عن بار لصي ولط لقطر يرا اليك 
عليه في شيء من ذلك . قوله : (بالأبواء ) أي وهما نازلان بها وني رواية بالعرج بفتح 

أولفةو إسكان كانه قرَية جامعة :قرية من الأبواء قوله ل 
قوله : ( أرسلني إليك ابن عباس . إل ) قال ابن عبد البر : الظاهر أن ابن عباس كان عنده 
في ذلك نص من النبي عَم أخذه عن أن اروب أو عن غترة: وهذ قال عيك لبن حيين 
لآق أيوت سالك كيف كان يسن يغسل رأسه ولم يقل : هل كان يغسل رأسه أو لا على 
حسب ما وقع فيه اختلافا المسور وابن عباس . قوله : ( فطأطأه ) أي أزاله عن رأسه . 
وفي رواية للبخاري ١‏ جمع ثيابة “إلى صدره حتى نظرت ا : ( لإنسان ) 
قال الحافظ : لم أقف على اسمه قوله : ( فقال هكذا رأيته عَيه يفعل ) زاد في رواية 
النهاري ورجغت إليما فاحرعما فتال المسور لابن عباس : لا أماريك أبداً أي لا أجادلك 
والحديث يدل على جواز هلاغتسال للمحرم وتغطية الرأس باليد حاله قال ابن المنذر: أجمعوا 
على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة » واختلفوا فيما عدا ذلك وروى مالك في الموطاً 
عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رمه وهو محرم إلا من الاحتلام وروي عن مالك 
أنه كره للمحرم أن يغطي اسه ف لاع و اليك "فوائه :ايبن هذا موضع ذكرها . 


#6 باب ما جاء في نكاح اللحرم وحكم وطئه #6 


4 - ( عَنْ عُثْمانَ بن عَمَاَ أن رسُول الله عه قال : «لا ينكخ المحْرِمُ , 
ولا يكح . ولا يخطّبُ » . رَوَاهُ الجَمّاعة إلا البُخارِيّ وليّس للتَرمِذِيُ' فيه : « ولا 
يَحْطْبُ 1 )-. 

6 - ( وعَن ابن عُمَر الَهُ سكل عَنٍ امْرَاةٍ أراد أن يَمَروجَهَا رَجْل وَهُوَ خارج مِنْ 
مك فرَادَ أن يعور أو يج » فقا لتر خها وانك مخرة انين :وول ا 26 


عه . رَوَأه ا 
ماه ل 1 عن ال و 26 000 مه 2 خرف 4د 
-( وعَنْ الي عَطَفانَ عَنْ أبيه عَنْ عُمَرَ » ألّهُ فَرّقَ بَْنَهُما يعني رَجُلاً تَرَوّجَ 
(1898) مسلم ( ج؟ - نكاح/١؛‏ ) » وأبو داود ( ج1847/9 ) ء والنسائي ( جه ص 197 )» والترمذي 
( ج26.0/8 )»ء وابن ماجه ( ج١/1957)غ,‏ وأحمد ( جا ص59)./ 


اا 


وهو محرمٌ . رواة مالك في الموطلٍ والدّارقطني ) . 


31 | رماس لاله ع هه ع #س عي ها اعبيو عبر ع اه 57 
.١‏ - ( وعَنِاينٍ ن عباس أن لني عه روح ميمُوثة وَهُوَ مُخْرم . رَوَاهُ الججمّاعة 


وللبْخَارِيٌ : تَرَوْجَ الي عله مَيمُونة وَهُوَ مُحْرمٌ وَبَنَى بها وَهُوَ حَلَال ومائث بسّرف ) . 


5 - ( وعَنْ يرد بن الأسمٌ عَنْ مَبمُونة أن لني عَيّه تَرَوجَها حَلالاً وبتى 
بها حلالاً ومائت تت سرف فَدفنَاها في الظلةٍ التي يَتى بها فمما وام دك و التر مدي 
وروا مُسلِمٌ وابن ماجَة . ولَفظهُما : تَرَوّجَها وَهْوَ حَلَال » قال : وكات خالتي وخالة 
بن عيّاس : وأبُو دَاوْدَ ولَفظَهُ قالَتث : تَرْوّجنِي وحْنُ حلالانٍ يسَرف ) . 

م - ( ون أي اهم أن ول لل له كوج منلو علا وتى بها عاد 
وَكنتٌ الول يَينَهُما » رَواه أحَود والترمذِيي وردائة صاجب القِصّةَ والسّفِيرٍ فها أؤلى 
نه ير وأغرف بها ورَوى أبو كاود اديه 1 لقم قال : وَهِمَ ابِنُ عباس في 
َوْلِهِ : تَرَوّجَ مَيمُونة وَهُوَ مُحْرمٌ ) . 

حديث ابن عمر في إسناده أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق . وحديث أي رافع 
قال الترمذي : حديث حسن ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق 
عن ربيعة قال : وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار : ١‏ أن النبي عَيكله 
روج متيرة وهو خلال 0 + بزواء عاللي. يوسا . اوقول: متبعيلة ين الصميه اختريته 
أبو داود وسكت عنه هو والمنذري وفي إسناده رجل مجهول . قوله : ( لا ينكح انحرم 
ولا ينكج ) ) الأول بفتح الياء وكسر الكاف أي لا يتزوج لنفسه , والثاني يضم الياء وكسر 
الكاف اي لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة في مدة الإحرام . 

قال العسكري : ومن فتح الكاف من الثاني فقد صحف قوله : ( ولا يخطب ) أي 
لا يخطب المرأة وهو طلب زواجها وقيل: لا يكون خخطيباً في النكاح بين يدي العقد والظاهر 
الأول قوله : ( تزوج ميمونة وهو محرم ) أجيب عن هذا بأنه مخالف لرواية أكثر الصحابة 
ولم يروه كذلك إلا ابن عباس كا قال عياض ولكنه متعقب بأنه قد صح من رواية عائشة 
وأبي هريرة نحوه كا صرح بذلك في الفتح . وأجيب ثانياً بأنه تزوجها في أرض الخرغ وهو 

حلال فأطلق ابن عباس على من في الحرم أنه حرم وهو بعيد وأجيب ثالثاً بالمعارضة برواية 


(190) أحمدر جلا ص68” )2 ومسلم ( ج؟ - نكاح/9؛ )». والترمذي ( ج845/8 )ء وابن ماجه 
ج(/:195). 
(905) أحمد رجه ص98 )» والترمذي ( ج211/8 ) . 


35ت 


ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة وكذلك برواية أبي رافع وهو السفير وهما أخبر بذلك 
كا قال المصنف وغيره ولكنه يعارض هذا المرجح أن ابن عباس روايته مثبتة وهي أولى 

من النافية .ويجاب يأن رواية فيعونة وان رافع أيضاً مثبتة لوقوع عقد النكاح والنبي 
َه حلال . وأجيب رابعاً بأن غاية حديث ابن عباس أنه حكاية فعل وهي لا تعارض 
صريح القول أعني النبي عن أن ينكح المحرم أو ينكح ولكن هذا إنما يصار إليه عند تعذر 
الجمع وهو بمكن ههنا على فرض أن رواية ابن عباس أرجح من رواية غيره وذلك بأن 
يجعل فعله ع مخصصاً له من عموم ذلك القول كا تقرر في الأصول إذا فرض تأخر 
الفعل عن القول , فإن فرض تقدمه ففيه الخلاف المشهور في الأصول في جواز تخصيص 
العام المتأخر بالخاص المتقدم كا هو المذهب الحق أو جعل العام المتأخر ناسخاً ما ذهب 
إليه البعض . إذا تقرر هذا فالحق أنه يحرم أن يتزوج الحرم أو يزوج غيره ما ذهب إليه 
الجمهور وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة : يجوز للمحرم أن يتزوج كا يجوز له أن يشتري 
الجارية للوطء . وتعقب بانه قياس. في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار . وظاهر النبي عدم 
الفرق بين من يزوج غيره بالولاية الخاصة أو العامة كالسلطان والقاضي . وقال بعض 
الشافعية والإمام يحيى إنه يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة وهو تخصيص لعموم النص 
بلا خصص ال الل و . قوله : ( في 
الظلة ) بضم الظاء وتشديد اللام كل ما أظل من الشمس قوله : ( التي بنى بها فيها ) 
أي التي زفت إليه فيبا قوله : ( وهم ابن عباس ) هذا هو أحد الأجوبة التي أجاب بها 
الجمهور عن حديث ابن عباس . 

: - (وَعَنْ مر وَعليي وبي هريرة نهم نوا عَنْ جل أصّابَ أَهْلهُ ل 
حرم بالج ؛ ٠‏ فقالوا : ينان لوَجُههما حتّى يَقَضِيا حَجَهُما ؛ ١‏ ب 
وَالْهَدْيْ » قال عَلَ : فإذًا هلا بالْحَجّ مِنْ عام قابل تَقَرّقا حتَّى يُقضيًا حَجَّهُما ) 


68 - ( وعَن ان عبّاس ألَهُ ستل عَنْ رجْلٍ وَكَعْ بأهْلهِ وهو بمِتى قبل أن يُفيضّ 
فَأمَرَهُ أن شح يكانة مويله لمالك في المُوَطَ ) . 

أثر عمر وعلي وأبي هريرة هو في الموطاً كا قال المصنف ولكنه ذكره بلاغاً عنهم وأسنده 
البيهيقي من حديث عطاء عن عمر وفيه إرسال ورواه سعيد بن منصور عن مجاهد عن 


(1504) مالك في الموطاً ( ج١‏ - حج/١١١‏ ) . 
(15.5) الموطاً ( ج١‏ 3 حج/96٠١‏ ). 


عمر وهو منقطع . وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً عنه . وعن علي وهو منقطع أيضاً بين 
الحكم وبينه . وأثر ابن عباس رواه البهيقي من طريق ابي بشر عن رجل من بني عبد الدار 
عنه ونيم أن اباميعي قال الت سني ند ورت ذالم كزقاك : هكذا كان ابن 
عباس يقول . وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد أنه سكل عن رجل وامرأة حاجين وقع 
عليها قبل الإفاضة فقال : ليحجا قابلاً . وعن ابن عمرو بن العاص عند الدارقطني والخام 
والبميقي نحو قول ابن عمر . وقد روي نحو هذه الآثار مرفوعاً عند أبي داود في المراسيل 
من طريق يزيد بن نعيم أن رجلاً من جذام جامع امرأته وها محرمان فسألا النبي عَنه 
تقال * #حاقضيا تنسكا واهديا هديا 6 قال الحافظ : رجاله ثقات مع إرساله . ورواه 
ابن وهب في موطئه من طريق سعيد بن المسيب مرسلا وأثر علي المذكور في الباب في 
التفرق أخرج نحوه البييقي عن ابن عباس موقوفا . وروى ابن وهب في موطته عن سعيد بن 
الحصيت: مرفوعاً مرسلا نحوه وفيه ابن هيعة وهو عند أبي داود في المراسيل بسند معضل 
قولف وى يتقنيا وما امندل يناش ذال بهن القي خافن اروف الأكار. 
وقال داود: لا يجب كالصلاة قوله: ( ثم عليبما حج قابل ) استدل به من قال إنه يجب قضاء 
المج الذي. فس وهم الجمهور قوله : ( والهدي ) تمسك به من قال أن كفارة الوطء 
شاة لأنها أقل ما يصدق عليه الهدي وهو مروي عن أبي حنيفة والناصر ويدل على ما قالاه 
قوله مله و .اهديا هديا » م فى مرسل أي :داؤذ المذكور . وذهب الجمهور إلى آنا تجب 
بدنة عل الووج وبدنة عل الرويجة ويب بدنة الزوجة على الزوج إذا كانت مكرهة لا 
مطاوعة . وقال أبو حنيفة ومحمد : على الزوج مطلقا . وقال الشافعي في أحد قوليه : 
عليهيما هدي واحد اظاهر الخير والأئز . وقال الامام يحيى : بدنة المرأة عليها إذ لم يفصل 
الدليل قوله : ( تفرقا حتى يقضيا حجهما ) . فيه دليل على مشروعية التفرق . وقد 
حكى ذلك في البحر عن علي وابن عباس وعفان والعترة وأكثر الفقهاء . واختلفوا هل 
هو واجب أم لا فذهب أكثر العترة وعطاء ومالك والشافعي في أحد قوليه إلى الوجوب 
وذهب الامام يحيى والشافعي في أحد قوليه إلى الندب. وقال أبو حنيفة: لا يجب ولا 


يندت 

واعلم أنه ليس في الباب من المرفوع ما تقوم به الحجة والموقوف ليس بحجة فمن لم 
يقل الرسا ولا راع احتحجية أقواق ين امنا هذه الأحكام وله في 
ذلك سلف صالح كداود الظاهري . 


بات خرع كل المود زضماة بنظره 7 
قالّ الله تعالى : ٠‏ فَجَرَاءٌ مكل ما قعل مِنَ العم يَحَْكُم به ذَوَا عَذ لاا” 


امل ٠‏ - ( وعَنْ جابرٍ قال : جعل رمثول الله علق في الضبع يصِيبه المُحْرِمُ كبشا 
وجعله منّ الصيد . رَوَاهُ 0 داود وابن ماجّة ) . 


الحديث أخرجه أيضا أبقية أهل :الندن وأين بان وأحمد والحام في المستدرك . قال 
رمدي ولد هه كاري لكك ركذا صصع عبد اسو رف عل زان تر تفكوتان 
البِيقي : هو حديث جيد تقوم به الحجة ورواه عن جابر عن عمر وقال : لا أراه إلا رفعه 
ورواه الشافعي موقوفا وصحح وقفه من هذا الوجه الدارقطني ورواه من وجه اخر هو 
والحام مرفوعاً وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني والبميقي قال البيقي : روي موقوفاً 
عن ابن عباس والآية الكريمة أصل أصيل في وجوب الجزاء على من قتل صيداً وهو محرم 
ويكون الجزاء مماثلاً للمقتول ويرجع في ذلك إلى حكم عدلين كا ذهب إليه مالك وهو 
ظاهر الآية وقيل : إنه لا يرجع إلى حكم العدلين إلا فيما لا مثل له وأما فيما له مثل 
فوجع فيه رما حكم به الملف وإلا نكم فيه السلف رجع إل ما حكم به عدلا . 
واختلفوا في أي شيء تعتبر الممائلة فقيل في الشكل أو الفعل وقيل : في القيمة » والحديث 
يدل على أن الضبع صيد وأن فيه كبشا . 

/ا. - ( وَعَنْ مُحمدٍ بْنِ سيرِينَ أن رُجلاً جاءً إلى عُمَرَ بن الحَطَّاب فقال : | 
0 
ترى ؟ فقال عمَرُ لرَجُلٍ نيه : تعال حتّى كم أنا وأنت » قال 0 
َوَلَى الرَجُل وَهْوَ يفول : هذا مر المْؤْينَ لا يَنتطيع أن يَحْكُمَ في بي حبَّى : 
رجلا فَحَكُمَ معَهُ فَسَمعَ عُمَر قولَ الرَجُلٍ فَعاهُ قسألة "كل قرا ور التو ؟ ال : 

لا فقال : هل تغرف هذًا الرَجُلِ الَذِي حَكمْ مَعِي ؟ فقال . : لاء فقال لَوْ أَخيرئيِي نَّكَ 
قرأ سورَة المَائِدةِ لأوْجَعْمُكَ ضرباً » ثم قال : إن الله عز وجل يقُولُ في كتايه : © يَحْكُمْ 
به ذَوَا عذل منكم هيا َالِع الْكَعْبةِ 4 . وَهذَا عبْدُ الزحمن بْنُّ عَوْففِ . رَواهُ مالك 

في المُوطٍ ) . 


(1505) أبو داود ( ج58.01/9 )ء وابن ماجه ( ج7040/5) . 
150) الموطأ ( ج١‏ - حج/١؟؟‏ ) . 


د 1ب 


4 - ( وعَنْ جابر أن حمر قَضَى في الضتبع. يكبش , وفي الال بعر » وفي 
الأزئب بعتاق » وني البربوع, بجَفرَةٍ » رَوَاهُ مالِكٌ في المُوَطٍَ ) . 

6. -( وَعَنِ الأجلّم بْن عبد الله عَنْ أبي الزبِيرٍ عَنْ جابر عَن النبي عه قال: «في 
الضبع, ذا أصَابهُ المَحْرِمُ كبش ' ولي الظّي شاةً ‏ وَفِي الأزئب عتاق , وفي اليوع 


06 1 ا و : الأجلح ثقة 


ا ارد رواه مالك في الموطا أ عد كان قيب عن عمد بن معان 
عار بل واه ع أن ارو أذ م بن الطاب قفي ف لضع » 1 عه 
وروى عنه الشافعي من طريق الضحالة أنه قضى ف الأرتَب بشاة 1 راحيت ارين 
ابن مسعود أنه قضى في البربوع بجفرة ورواه الشافعي عنه من طريقٍ مجاهد . وروى أبو يعلى - 
عن عمر وقال : لا أراه إلا رفعه , أنه حكم في الضبع بشاة وفي الأرنب بعناق وفي البربوع 
جفرة وفي الظبي كبش . وأخرج ابن ألي شيبة عن عمر أنه قضى في الأرنب ببقرة ٠‏ وروى 
إبراهيم الحربي في الغريب عن ابن عباس أنه قضى في اليربوع بحمل , والحمل : ولد الضآن 
الذكر . وحديث جابر أخرجه أيضاً الببيقي وأبو يعلى وقالا عن جابر عن عمر رفعه . 
وأما الدازقطين فرواة:من: طريق إيزاهم الصائغ عن عطاء:عن ”حابر يرفعه . وكذلك الحام . 
ورواه الشافعي عن مالك عاق الزبير موقوفا على جابر وصحح وقفه الدارقطني من هذا 
الوجه ا سلف في أول الباب . قوله : ( فحكما عليه بعنز ) قد وافقهما على ذلك علي 
وعفان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وابن الزبير وكذلك وافقوا عمر في إيجاب 
عناق الارقت وجفرة في اليربوع 5 حكى ذلك المهدي في البحر عنهم وهو موافق 
ما في حديث جابر المرفوع المذكور في الباب 5-0 فإنه أوجب فيه شاة ولكنها 
تلان الضاة كل لعن قال في القاموس : : الواحدة من الغنم للذكر والأنثى أو 
يكون من الضأن والمعز والظباء والبقر 3 وحمر الوحش انتبى . قوله : ( جفرة 
الجفرة ) 'بفتح الجم هي الأنثى من ولد الضأن التي بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها 
والعنز بفتح المهملة وسكون النون يعدها زاي : الأنثى من المعز الجمع أعنز وعنوز وعناز . 
(908) الموطاً ( جا - حجل/١؟؟7‏ ) . 

.) 548 الدارقطني ( ج؟” ص‎ )١909( 


-73 كك 


#6 باب منع امحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه 3 
2( عَنٍ الصغب : بن جََامة أله أهدى إلى رَسُول الله عق ِمَاراً وَحديا 


وهو بالأبواء 5 بوَدّانَ رده عَلَيْه ؛ فلم ل ما في وَجههِ قال : ١‏ إن 
َم نردَهُ عليِك إِلّا أنّا حُرُمٌ متَفقٌ عَليهِ » ولأحمّد وَمُسْلِم : لَحْمّ جِمَارٍ وَحْشُ ) . 

9 (وَعَنْ زَيْدِ بن ْم وقال له ابن عباس يَسَعذْكِرُهُ : كيف الخترئبي 0 
لخم ميد أهيي إلى رسئول الله عله وهر حرا » فقال : أي لَهُ عُضوٌ مِنْ لخم 
صيدٍ قَردَّهُ وقَال : « إنا لا نأكله إِنَا حرمٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ ومُسْلمٌ وأبُو داود والنّسايُ ) . 

قوله : ( حماراً وحشياً ) هكذا رواية مالك ولم تختلف عنه الرواة في ذلك وتابعه على 
ذلك عامة الرواة عن الزهري وخالفهم ابن عبينة فقال : لحم حمار وحش 6 وقع في الرواية 
لعي وبين الحميدي أنه كان يقول حمار وحش ثم صار يقول لحم حمار وحش فدل 
على اضطرابه فيه . قال في الفتح : وقد توبع على قوله لحم حمار وحش من أوجه فيها 
مقال ثم ساقها ولكنه يقوي ما رواه ابن غيبنة حديث ابن عباس المذكور في الباب وقد 
أخرج مسلم من وجه آخر عن ابن عباس أن الذي أهداه الصعب بن جثامة لحم حمار 
وأخرجه مسلم أيضاً من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد فقال تارة حمار وحش وتارة 
شق حمار . قوله : ( بالأبواء ) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد جبل من أعمال الفرع 
بضم الفاء والراء بعدها مهملة قبل : سمي بالأبواء لوبائه وقيل : لأن السيول تنبوّؤه أي 
تحله ؛ قوله : ( أو بودّان ) شك من الراوي وهو بفتح الواو وتشديد الدال آخره نون 
موضع بقرب الجحفة . قوله : ( فرده ) اتفقت الروايات كلها على أنه ردّه عليه كا قال 
افع مارو ان وظب والبيكي من طريقة سناد جين م اناري عدر ين أيه أن السب 
أهدى للنبي عه عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم قال الببيقي : 
إن كان هذا محفوظاً حمل على أنه رد الجي وقبل اللحم قال الحافظ : وفي هذا الجمع نظر 
فإن الطرق كلها محفوظة فلعله رده حياً لكونه صيد لأجله ورد .اللحم تارة لذلك وقبله 
أخرى حيث لم يصد لأجله وقد قال الشافعي في الأم إن كان الصعب أهدى له حماراً 
حياً فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حياً وإن كان أهدى له لحماً فقد يحتمل أن يكون 
قد علم أنه صيد له انتبى . ويحتمل أن يككون القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية 


.) ج” - حج/.ة ).2 وأحمد ( ج؛ صل”‎ ١ ومسلم‎ 4 ١م8؟5/14ج‎ ١( البخاري‎ 51١١ 
.)١84ص أحمد ( ج؛ ص5757 )2 ومسلم ( ج؟ - حج/وه ) » والنسائُ ( جه‎ )191١( 


فلات 


موف زرخ وفك ينوع لل من بنك إل الا برط : يحدمل أن 
يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحا ثم قطع منه عضوا بحضرة النبي مُه فقدمه له فمن 
قال : أهدى حماراً أراد يهام مذبوحاً لا حياً » ومن قال : لحم حمار أراد ما قدمه للنبي 
كله ؛ وتمل أن يكون: من قال “تمارا أطلق وأراد بعضه مجازاً ؛ ويحتمل أنه أهداه 
له حياً فلما رده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظاناً أنه إنما رده عليه لمعنى يختص بجملته فأعلمه 
بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد حكم الكل والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض 
الروايات . قوله : ١‏ إنا + تزذة ليك )قال لي الفح قال+ الناضئ عياض : ضبطناه في 
الروايات بفتح الدال أ ذلك المحققون من أهل العربية وقالوا : الصواب أنه بضم الدال . 
لأن المضاعف من انجزوم يراعى فيه الواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها قال وليس الفتح 
بغلط بل ذكره تعلب في الفصيح نعم تعقبوه عليه بأنه ضعيف وأجازوا فيه الكسر وهو 
أضعف الأوجه وهي لغة حكاها الأخفش عن بني عقيل وإذا وليه ضمير الموؤنث نحو ردها 
فالفتح لازم اتفاقا كذا قال النووي . ووقع فى رواية الكشميهني م نردده يفك الإدغام 
وضم الأولى وسكون الثانية ولا إشكال فيه قوله : ( إلا أنا حرم ) زاد النسافّ « لا نأكل 
الصيد » وفي حديث ابن عباس ١‏ إنا لا نأكله إنا حرم » وقد استدل بهذا من قال بتحريم 
الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقاً لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرماً فدل على 
أنه سبب الامتناع خخاصة وهو قول علي وابن عباس وابن عمر والليث والثوري وإسحاق 
واغادوية . واستدلوا أيضاً بعموم قوله تعالى : و وحرم عليكم صيد البر # ولكنه يعارض 
ذلك حديث طلحة وسدة البزي وحديث أبي قتادة وستأتي عذه الأحاديث . وقال 
الكوفيون وطائفة من السلف إنه يجوز للمحرم أكل لحم الصيد مطلقاً وتمسكوا بالأحاديث 
التي ستأتي وكلا المذهبين يستلزم إطراح بعض الأحاديث الصحيحة :بلا فوحب ب واحق 
ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين الأحاديث امختلفة فقالوا : أحاديث القبول محمولة 
على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للحرم وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال 
أجل امحرم . قالوا : : والسبب في الاقتصار على الاحرام عند الاعتذار للصعب أن الصيد 
لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرماً فاقتصر عن تبيين الشرط الأصلي وسكت 
عما عداه فلم يدل على نفيه ويؤيد هذا الم جابر الالي . 

- (وعَنْ عَليْ أن لني عله عله أني بَيْض العام فقال : ١‏ إِنَا قم حُرْمٌ أَطْعمُوةُ . 
فل الجلّ » . رَوَاهُ أحمَدُ » . 


0919 أحمد رجا ص4١١1).‏ 


418 - ( وعَن عبد لاحن بن عُلمان ْن عند لله المي وهو ان أبعي طلحة 
قال : كنا مَعَ طلْحة تحن حُرْمْ فاخي نا طبر وطلحهُ راد » فيا منْ أكل » وين 
مَنْ رع قلَمْ يأل ؛ فلمًا اميق طَلْحَةٌ َف مَْ أكلهُ » وقال : أكلنَاهُ مَعَ رسُولٍ الله 
عل 5 رواة أحهد ومُسَلم والتجماى )1 

حديث علي أخرجه أيضاً البزار وني إسناده علي بن زيد وفيه كلام وقد وثق » وبقية 
رجاله رجال الصحيح » وهو حديث طويل هذا طرف منه . قوله : ( أطعموه أهل الحل ) 
لا بد من تقييد هذا الإطلاق بما سلف من اعتبار القصد بأن ذلك للمحرم فيحمل هذا 
على أنه أخذ البيض قاصداً ان ذلك لأجل المحرمين جمعا بين الأدلة . وكذلك لابد من 
تقييد حديث طلحة بأن لا يكون من أهدى هم الطير صاده لأجلهم . 

3 اختلف فيما ايازم ارم إذا أصاب بيضة نعام ؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه 
الشافعي في رواية عن : قيمة عشر العامة . وقال الحادي : يجب فيها صوم يوم . واستدل 
من قال بن الواجب 00 يم أخرجه عبد الرزاق والدار قطي والبييقي من حديث 
ار م ا ل ا 
وأبو كاوه م ل وخديك عائقة أن 8 ا 00 
في كل ببيضة. معام .يوع..قال.“عبد اجى : لا يسند من وجه صحيح وفي إسناد أبي داود 
| 00 يه نحوه 0 حديث ٠‏ أن هريرة 0 ابن جرح 

0 0 ٍ 


ه.ا االلردهة اه 


سوسا م ا 0 500 
أنه يذ ئكة حلى إذ كاثُوا في بَعْض وَادِي لرّوْحاءِ وَجَدَ النَّاسُ حِمَارَ وَحْشٍ عَقَيرا 
َذَكَرُوه للنبئ عَيِنُه فقال : « أقِرُوهُ حتَّى يأتي صاحبْةُ » , فأئى البَهِْيُ وكانَ صَاحِبَهُ ‏ 


(191) أحمد وجا ص١15‏ )2 ومسلم ( ج؟ - حج/ه” )ء والتساني ( جه ص185١‏ ) . 
(1914) أحمد جم ص8ه: )ء والنسائي ( جه ص 18# ), ومالك ( ج١‏ - حج/ة/ ) . 


جه 


فقال : يا رسُول الله شأئَكمْ هلذًا الجماز» فأمرَ رمُول اله عه أنا بكر فقَسّمَُ في الرَفاقٍ 
وهُمْ مُحْرمُون » قال : ثم مَرَرنا 8 حتّى إِذَا كنا لأا ذا تحن بظني حاقف في ظِلٍ فيه فيه 
سَهُم » فم رسئول الله مكل رجلا أن يق علد1 حتن لكر الثامن عله روه أخيد 
والنّسائي ومالك في المُوَطٍ ) . 

لت . قوله : ( أقروه ) أي اتركوه . 
قوله : ( فأمر رسول الله ع أبا بكر . إل ) ينبغي أن يقيد هذا الإطلاق بأن النبي عله 
علم أن البيزي لم يصده لأجلهم بقرينة حال أو مقال للجمع بين الأدلة م تقدم قوله : 
( في الرفاق ) جمع رفقة قوله : ( بالأثاية ) بضم الهمزة وكسرها بعدها ثاء مثلثة وبعد 
الألف تحتية : موضع بين الحرمين فيه مسجد نبوي أو بكر دون العرج . قال في القاموس : 
هو بضم الهمزة ويثلث قوله : ( حاقف ) قال في القاموس : الحاقف : الرابض في حقف 

من الرمل أو يكون منطوياً كالحقف وقد انحنى وتثنى في نومه وهو بين الحقوف انتهى . 
قوله: ( فأمر رسول الله عه ) إغ » إها ل يأذن لمن معه بأكله لأمرين أحدهها أنه حي وهو . 
لا يجوز للمحرم ذبح الصيد الحي . الثاني أن صاحبه الذي رماه قد صار أحق به فلا يجوز 
أكله إلا بإذنه وهذا قال عه في حمار البيزي ( أقروه حتى يأتي صاحبه ) وليه دلي 
عل أله شرع اللرئيسن إذا را هيدا لآ بقدر عل ححقل نفس بالحوت. إما لعف افيه 
أو لجناية أصابته أن يأمر من يحفظه من أصحابه . 

6 -( وصَنْ أني قاد قل : كُنْتُ يؤماً جالساً مَعَ رجال مِنْ أصحاب الب عله 
في منزِل في طَرِيق مكة ورسُول اله مَك أمامتا والقَومُ مُحْرِمُونَ وأا عَيْر مُخرم. عم 
الحَُيْية فأبُصَرُوا جمَاراً وَحْسْياً ونا مَْهُولُ أخصيف تَعْلٍ فلم يُوذنُوني » وَأَحَبُوا و أي 
أنْصرْئةُ » هلعفت فأئْصزئُ نت إلى الفَرسٍِ امرخقة نه ز كن وسضيت الوط والْرمح 
فقلتُ لَهُمْ روني السوط وَالرّمْحَ » -قالُوا والله لآ تُعيئُكَ عَليهِ » فَعَضبْتٌُ فَنَرَلتُ 
فَأحَذْئهُما » ل ليم انيف 
فيه فيه يأكلونة » ثم إِنهُمْ شك في كلهم إِاه وهم رات العَضد معي » 
رحا طول ل عه تسافا عن ليك , ا : « هل مَعَكمْ مله شيءٌ ؟ » فقلتُ : 
َمْ » فَناولهُ الَضك فأكَلَها وَهْوَ مُحُرم لق عله ولط لخر ,ول ىرو 
هُرَ خلال فَكُلُوهُ '. ولمُسْلم « هل أشار إِليْه إلسانٌ أ أمَرَهُ بشيء؟ » قَالوأ : 


.) 350١١ضص البخاري ( ج1874/5 ) . ومسلم ( جد - حج/ؤه , 0 وأحمد ( جه‎ )١9١5( 


لاا 


قال : « فَكُلُوهُ » وللبُخاري : قال : ٠‏ مِنْكُمْ أَحَدٌ أُمَرَهُ أن يَحْمل عَلَيها أو أشارَ إلَيْها ؟ ) 
قانُوا : لّاء قال : ١‏ فَكلُوا ما بَقّي مِنْ لخمها » ). 

قوله : ( أمامنا ) بفتح الهمزة قوله : ( عام الحديبية ) هذا هو الصواب ووقع في رواية 
للبخاري أن النبي عي خرج حاجأً وهو غلط كا قال الإسماعيلي فإن القصة كانت في 
العمرة . وقال الحافظ : لا غلط في ذلك بل هو من المجاز الشائع . وأيضا فالحج في 
الأصل : القصد للبيت فكأنه قال : خرج قاصداً للبيت وهذا يقال للعمرة : الحج الأصغر . 
قوله : ( والله لا نعينك ) زاد أبو عوانة ‏ إنا محرمون » . وفيه دليل على أنهم قد كانوا 
علموا أنه يحرم على امحرم الإعانة على قتل الصيد قوله : ( وخبآت ) في رواية للبخاري 
٠‏ فحملنا من بقي من حم الأنان ) قوله : ( فكلوه الام اجا عر 
لأنها وقعت جواباً عن سولهم عن الجواز لا عن الوجوب فوقعت على مقتضى السؤال . 
قوله : ( قال منكم أحد ) إل في رواية للبخاري قال : أمنكم بزيادة الهمزة ولفظ مسلم 
٠‏ هل منكم أحد أمره » فيه دليل على أن مجرد الأمر من انحرم للصائد بأن يحمل على الصيد 
. والإشارة منه مما يوجب عدم الحل لمشاركته للصائد قوله “و أن حمل علا أو أخان اليا" ) 
الضمير راجع إلى الأتان لأنه لا يطلق إلا على الأنثى وهي مذكورة: في روايه البخاري 
ولفظه : فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتاناً فنزلنا فأكلنا من لحمها 
ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال : منكم أحد أمره 
41 والزوايات مف ين اراد الحما ر بالرؤية وأفادت هذه الرواية أن حمر من لمر 
وأن المقتول كان أتانا أي اح لقوله “عقر هنا أتانا ع والمدية فيه زؤاتد. ميا أنه يخل 
للمحرم لحم ما يصيده الحلال إذا لم يكن صاده لأجله ولم يقع منه إعانة له وقد تقدم 
الخلاف في ذلك . ومنها أن مجرد محبة امحرم أن يقع من الحلال الصيد فيا كل منه غير قادحة 
بعرت اويل الدع عر رح راع لصوب انو رايا اكلا ا 
شاء الله تعالى . ومنها جواز الاجتهاد .فى زمن النبي عريكة عله وبالقرب منه . 

5 - ( وعَنْ أبي قََادَةَ قال لقنن د سي ل يدر 
أصحابي وَلَمْ حرم , فَرَئْتُ جِمَاراً فَحَمَلْتُ عَليهِ فاص طذتة » فَذَكْرتُ شالة مول الله 
َه وَذَكْرثُ لك عرشت وألن اننا اصْطَذته لَك » فأمرَ ابي عَيُْه أصحابة 
فأكلوا وَلَمْ يأكل منْهُ جِينَ أت أنّي اصْطَدْتة لهُ . واه أحمدُ وابِنُ ماجَة بِإسنادٍ جَيد » 


(1915) أحمد رجه ص4١‏ )ء وابن ماجه ( ج509/5) . 


ال 0 


ع 3 لاو 2 ىر 0 0 5 عرم* 3 لخم 2 5 
قال أبو بكر النَيِسَابُوري : قولهُ : إِنّي اصْطَذئهِ لَكَ وان لم يأكل مه » لا أغلم أحدا 
قاله فى. هذا "الجكديث غير معس ).. ش 


الحديث أخرجه أيضاً الدارقطني والبيهقي وابن خزيمة وقد قال بمثل مقالة النيسابوري 
نين د ا ا : إن كانت هذه الزيادة 
محفوظة أحتمل أن يكون عَيتمِ أكل من لحم ذلك الحمار من قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه 
امطاذة دمن أله قينا حك اطق بز اقطر لأند الو كان حزما علد كله ها أقروتالنه 
تعالى على الأكل حتى يعلمه أبو قنادة بأنه ضاده لأجله . ويحتمل أن يكون ذلك لبيان 
الجواز وأن الذي يحرم على امحرم إنما هو الذي يعلم أنه صيد من أجله وأما إذا أتي بلحم 
لا يدري ألحم صيد أم لا وهل صيد لأجله ام لا. فحله على أصل الإباحة فلا يكون 
حراماً عليه عند الأكل » ولكنه يبعد هذا ما تقدم من أنه لم يبق إلا العضد 0 
هذه الزيادة غريبة يعني قوله إني اصطدته لك قال : والذي في الصحيحين أنه أ 
وقال النووي في شرح المهذب : يحتمل أنه جرى لأبي قنادة في تلك ل 
ابن حزم ل ل 0 
فلم جنعهم ابي مه من أكله وكأنه يقول بأنه يحل صيد الحلال للمحرم مطلقا 
حك الأقوال السابقة . وقال ابن عيذ :انبر : كان اصطياد أن قتادة الحمار 0 
وكان رسول الله عه وجه أبا قتادة على طريق البحر مخافة العدو فلذلك م يكن محرماً 
عند الجاع باحتحابة لآن مخر جهم لم يكن واحداً . قال الأثرم : كنت أسمع أصحاب 
الحديث يتعجبون من هذا الحديث ويقولون كيف جاز لابي قتادة مجاوزة الميقات بلا إحرام 
و يترون ١‏ وحهد حت رأينه مقي و ميك عياض عن أل كيه قال : خرجنا 
يي ل ا ال 
بعنه في شيء قد سماه فذكر حديث الحمار الوحشى انتهى . والحديث من جملة أدلة الجمهور 
القائلين بأنه يحرم م إذا صاده اله ويحل له إذا اعد لأجله 
ولهذا لما أخبر النبي َيه بأنه صاده لأجله لم يأكل منه وأمر أصحابه بالأكل . 


١‏ - ( وعَنْ جايرٍ أن الي عَيه قال مين اد نكم علال براق ام 
ما لم تصيدُوة أو يُصّد لكُمْ » رَوَاه الكمسة إلا ابنّماجة » وقال الشافعي : هذا أَحسَن 
حَدِيبُ روي في هنذا البباب َأ ) . 


.) ١2ا/لص‎ 


54 


عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب عن جابر 
وعمرو مختلف فيه مع كونه من رجال الصحيحين ومولاه قال الترمذي : لا يعرف له 
سماع من جابر وقال في موضع آخر : قال محمد : لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة 
إلا قوله حدثني من شهد خطبة رسول الله عه :وقد روه الشافعي عن عفرو عن وجل 

من اللأفصار عن جابر . ورواه الطبراني عن عمرو عن المطلب عن أبي موسى وفي إسناده 
يوسف بن خالد السمتي وهو متروك ورواه الخطيب عن مالك عن نافع عن ابن عمرو 
في إسناده عئان بن خالد المخزومي وهو ضعيف جدا ؛ هذا الحديث صريم في التفرقة بين 
أن يصيده امحرم أو يصيده غيره له وبين أن لا يصيده امحرم ولا يصاد له بل يصيده الحلال 
لنفسه ويطعمه امحرم ومقيد لبقية الأحاديث المطلقة كحديث الصعب وطلحة وأبي قتادة 
ومخصص لعموم الآية المتقدمة . 

#6 باب صيد الحرم وشجره *# 
-(ء عَنِ أبن عِبّاس قال : قال رول الله مهلل يَوْمَ فلح مَك : ١‏ إن هذا 


يلد حرام لا يفل موه . ولا ُختلى علاة . ولا ير مده . ولا للق لقعكة 
إلا لعَرّف ) فَقَالٌ العبّامسُ إلا الإذْخرٌ نه لايد لهم منه للفبون والجوه أفقال:: إلا 


الإذخر )). 


| 64 - (وعَنْ أبي هَرَيْرَةَ أنَ الي عله لما فح مَك قال : لا ليتف صَيدُها 
ولا يُخْتلَى شؤْكها . وَلا تحلّ ساقطتها إِلّا لمُْضِدٍ » . فقال الْعبّاسُ : إِلّا الإذْعرٌ فإنًا 
جْعَلهُ لقبورنا وبيُوتنا » فقال رسُول الله عله : ٠‏ إلا الإذْخرَ » . مُتَفْقٌّ عَليْهما » وفي لفظ 
لَهُمْ : لا يُعْضَدُ سَجَرُها ء بَدَلَ فَوْلِهِ : لا يَخْتَلَى سؤْكها ) . 

واه او مق تر كار بي ةوكر اوناك وي فسوي يا 
يقطع .وني رواية للبخاري ١‏ ولا يعضد بها شجرة » قال القرطبي : خص الفقهاء الشجر 
الى عد كا يم زه تال من عر ميدع ادبي اماما ريه ينا له ادم لالطلات فيه 
فالجمهور على الجواز . وقال الشافعي : في الجميع الجزاء ورجحه ابن قدامة واختلفوا في 


(1914): البخاري ( ج18817/5 ).2 ومسلم ( ج؟ - حجه؛4 ) , وأحمد ( جا صؤه؟) . 
)١915(‏ البخاري ( ج174/5؟ ) , ومسلم ( ج؟ - حج//؛: ) . 


ع اكه 


جزاء ما قطع من النوع الأول . فقال مالك : لا جزاء فيه بل يأثم . وقال عطاء : يستغفر 
وقال أبو حنيفة : يؤّخذ بقيمته هدي . وقال الشافعي : في العظيمة بقرة وفيما دونها شاة . 
قال ابن العربي : اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم إلا أن الشافعي أجاز فطع السواك 
من فروع الشجرة كذا نقله أبو ثور عنه وأجاز أيضاً أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها 
ولا يبلكها وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهما وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعه فأشبه 
الفراسق .ومقة الجمهور لنبيه عه عن ذلك ا في حديثي الباب والقياس مصادم هذا 
النص فهو فاسد الاعتبار وهو أيضاً قياس غير صجيح لقيام الفارق فإن الفواسق المذكورة 
تقصد بالأذى بخلاف الشجر . قال ابن قدامة : ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان 
وانقطع من الشجر من غير صنيع الآدمي ولا بما يسقط من الورق نص عليه أحمد ولا 
نعلم فيه خلافا انتبى . قوله : ( ولا يختلى خلاه ) الخلا بالخاء المعجمة مقصور وذكر ابن 
التين أنه وقع في رواية القابسي بالمد وهو الرطب من النبات واختلاؤه : قطعه واحتشاشه . 
واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش وبه قال مالك والكوفيون واختاره 
الطبري وتخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس وجواز اختلائه وهو أصح 
الوجهين للشافعية لأن اليابس كالصيد الميت . قال .ابن قدأمة : لكن في استثناء الاذخر 
إشارة إلى تحريم اليابس . ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أي هريرة ١‏ ولا يحتش 
حشيشها » . قال وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم 
فلا بأس برعيه واختلائه . قوله : ( ولا ينفر صيده ) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة 
قيل : هو كناية عن الاصطياد وقيل : على ظاهره . قال النووي : يحرم التنفير وهو الإزعاج 
عن موضعه فإن نفره عصى , تلف أو لا. وإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا 
فلا » قال : قال العلماء : يستفاد من النبي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى . قوله : ( ولا 
تلتقط لقطته إلا لمعررف ) وكذلك قوله في الحديث الثاني : « ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ) 
يأتي الكلام على هذا في اللقطة إن شاء الله تعالى . قوله : ( إلا الإذخر ) بكسر الهمزة 
وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة أيضاً . قال في الفتح : نبت معروف عند 
أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن وأهل مكة 
يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور . ويجوز في قوله 
ل ل ل ا ا به على جواز 
الاجتباد منه َه وعلى جواز الفصل , بين المستثنى والمستثنى منه والكلام في ذلك معروف 2 
ف" الأشتول . واستدل به أيضاً على جواز النسخ قبل الفعل وهو ليس بواضح ”م قال 
الحافظ . قوله : ( فإنه للقيون ) جمع قين وهو الحداد . قوله : ( لقبورنا وبيوتنا ) قد سلف . 


1ت 


اكد زوع سا3 مهارو ارقن فز دة وقد 0 
عباس أنْ يُفدِي عنهُ بشاقٍ . رَوَاهُ الشَافِصُ ) . 


الأب احرج أيضا ابن إى :فبنية والديقي عن :طرق . وفي الباب عن جماعة من الصحابة 
منهم علي عند الشافعي وابن عمر عند ابن ألي شيبة وعن عمر وعكان عند الشافعي وابن 
أبي شيبة فهؤلاء قضى كل وا حد منهم بشاة في الحمامة وقد روي مثل ذلك عن جماعة 

من التابعين كعاصم بن عمر رواه عنه الشافعي والبيهقي وسعيد بن المسيب رواه عنه البييقي 
وعن نافع بن عبد الحرث رواه عنه الشافعي وروى عن مالك أنه قال : في حمام الحرم 
الجزاء وفي حمام الحل القيمة . 

## باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام #6 

0١‏ - (عَنْ عائشة قالت : مر رول رسول الله عه بقل تحمس قواسيق في 
الجل وَالحَرّم : الغُراب والحكأة والعَقرَب » والفارّة » والكلب العقور . مُتَّمَقّ عليه ) . 

5 - (وعَنْ ابن عُمَرَ أن رَسسُولَ الله عَيُه قال : ؛ حمس مِنَ الدّوابٌ ليس 
على المُحْرِم في قَلِهنَ جُناح : الغُرابٌُ والجدَأَةٌ . والعَقْرَبُ ‏ والفَأرَةٌ » وَالكَلْبُ 
العَقورٌ » . روَاهُ الجَمَاعَةَ إِلّا الذي . وف لفظ : « حمس لا جُمَاحَ على مَنْ قََلَهُنَّ في 
الحرّم والإخرام : القأرَة ؛ والعَقَرَبُ . والْرَابُ . والحُديًا » والكَلْبُ العقورٌ » . رَواه 
لحيل ومُسلِم والنّسائي ) . 

ان اي يله أمْر مُخرماً بقَْلٍ حَيّة بم . رَوَاه 
مُسلمٌ ) . 

ره ما يَقثلْ لجل مَِ الدابٌ وهو مُحْرمْ ؟ فقال : 
حَدّئينِي إحدّى عر اللبي عله : أَنَّهُ كان 0 بقتل الكَلب العَقورٍ ) والعار ةم 
والعقرب » والجداة» 50 ٠‏ والحيّة . رَواهُ مُسْلِمٌ ) . 
١ 1‏ 
(١؟9١)‏ البخاري ( ج5/12؟8١2)1‏ ومسلم ( ج؟ - حج/5 ) ء والمسند ( جد" ص 48 ) . 
(151) البخاري ( ج8578/1١)2‏ ومسلم ( ج- حج/75), وأحمد وجا ص*)ء وأبو داود 


( 1847/1 )ء والنسائقُ ( جه ص8١‏ )ء وابن ماجه ( ج9084/0) . 
(19175) مسلم ( ج؟ - حج/ولا ) . 


ننه 


8 - ( وعَنٍ ابن عبّاس عَنٍ البثي عله قال : « حنس عُلَهْنَ فامبقة يَفْتلهُنَ 
المحْرِم ويُقعَنَ في الحَرّمٍ : الفَأرَةُ . والعَقْربُ , والحَيَّهُ والكَلْبُ العقورٌ , والغرابُ » . 


رَوَاهُ أحدٌ) . 


حديث ابن عباس أورده في التلخيص وسكت عنه . وأخرجه أيضا البزار والطبراني 

في الكبير والأوسط وفي إسناده ليث بن ألي سلم وهو ثقة ولكنه مدلس . قوله : ( خمس ) 
ذكر الخمس يفيد بنفهومه نفي هذا الحكم عن غيرها ولكنه ليس بحجة عند الأكثر وعلى 
|تقدير اعتباره فيمكن أن يكون قاله عَُِْ أولاً ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس تشترك 
معها في ذلك الحكم فقد ورد زيادة الحية وهي سادسة ؟ في حديث ابن عمر وحديث 
ابن مسعود وحديث ابن عباس المذكورة في الباب . وزاد ابو داود من حديث الي سعيد 
العادي . وزاد ابن خزيمة وابن المنذر من حديث ألي هريرة الذئب والمر فصارت 

تسعا قال في الفتح : لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والمر من تفسير الراوي 
للكلب العقور . قال : ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن 
منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب قال : قال قال يله : « يقتل المحرم الحية 
والذئب » ورجاله 0 أحمد من طريق حجاج بن أرطاة عن وبرة عن ابن 
عمر أمر رسول الله َه بقتل الذئب للمحرم . وحجاج ضعيف وقد خولف . وروي 
موقوفاً > أخرجه ابن أني شيبة . قوله : ( خمس فواسق ) قال النووي هو بإضافة خمس 
لا تنوينه وجوز ابن دقيق العيد الوجهين وأشار إلى ترجيح الثاني قال النووي : تسميته 
هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة فإن أصل الفسق لغة : الخروج 
ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها فوصفت بذلك لخروجها عن حكم غيرها 
من الحيوان في تحريم قتله أو حل أكله أو خروجها بالإيناء والإفساد . قوله : ( في الحل 
والحرم ) ورد في لفظ عند مسلم أمر وعند أني عوانة ليقتل انحرم ولاس الأمن الوريت 
ويحتمل الندب والإباحة وقد روى البزار من حديث أبي رافع أن النبي َيه أمر بقتل 
. العقرب والغارة والحية والحدأة وهذا الأمر ورد بغد نبي انحرم عن القتل وفي الأمر الوارد 
بعد النبي خلاف معروف في الأصول : هل يفيد الوجوب أو لا ؟ وي لفظ لمسلم « أذن » 
وفي لفظ لابي داود « قتلهن حلال للمحرم ) . قوله : ( الغراب ) هذا الاطلاق مقيد بما 
عند مسلم من حديث عائشة بلفظ ١‏ الأبقع » وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض ولا' 
عذر لمن قال بحمل المطلق على المقيد من هذا وقد اعتذر ابن بطال وابن عبد البر عن قبول 


(976) أحمد رجا ص7ه؟ ).. 


و اك 


م نيل الأوطار جه 


هذه الزيادة بأعنا 3 تصح لأنها من رواية قتادة وهو مدلس ». وتعقب ذلك الحافظ بآن 
ةد لون وين ا را اشرق رقو بو لد ارا دوه 
بل صرح النساي يسما قتادة واعتذر ابن قدامة عن هذه الزيادة أن الروايات المطلقة 
أصح وهو اعتذار فاريد لأ الترجيح فرع التعارض ولا تعارض بين مطلق ومقيد ولا بين 
بريف وزيادة غير سافة.. قال في الفتيج توند اع العلما محل اجرج الغراب الصغير 
الذي يأكل الحب من ذلك ويقال له : غراب الزرع » وأفتوا بجواز أكله فبقي ما عداه 
من الغربان ملحقاً بالأبقع انتبى . قال ابن المنذر : أباح كل من يحفظ عنه العلم قل الغراب 
في الحرام إلا عطاء . قال الخطائي : لم يتابع أحد عطاء على هذا . قوله : ( والحدأة ) 
بكسر الحاء المهملة وفتح الدال بعدها ممزة بغير مد على وزن عنبة وحكى صاحب المحكم 
فيه المد . قوله : ( والعقرب ) قال في الفتح : هذا اللفظ للذكر والانثى وقد يقال : عقربة 
اس م الما ب ود ور 
اختلفوا في جواز قتل العقرب . قوله : ( والفأرة ) +همزة ساكنة ويجوز فيها التسهيل قال 
: سي ا ا يدا اك رام 
فإنه قال : فيها جزاء إذا قتلها المحرم . أخحرجه عنه ابن المنذر وقال : هذا خلاف السنة 
وخلاف قول جميع أهل العلمٍ . قوله : ( والكلب العقور ) اختلف في المراد بالكلب العقور 
تروى معدت منطوور عو أل هرو قاب تنا حيبي © قال الخافط إن السك وخ زيد بن 
أسلم أنه قال : وأي كلب أعقر من الحية . وقال زفر : المراد به هنا الذئب خاصة وقال 
في الموطأ : كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد وامر والفهد والذئب فهو 
عقور وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان وهو قول الجمهور . وقال أبو حنيفة : المراد به هنا 
الكلب خاصة ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب . احتج 0 بقوله تعالى : 
وما علمتم من الجوارح مكلبين 4 فاشتقها من اسم الكلب وبقوله عه َيه : « اللهم سلط 
عليه كلباً من كلابك » فقتله الأسد ا ا 
الاطلاق لا أت اسم الكلب هنا متناول لكل ما يجوز إطلاقه عليه وهو محل النزاع 
ال ا ا ان 
على كل واحد منها حقيقة وهو ممنوع والسند أنه لا يتبادر عند إطلاق لفظ الكلب إلا 
الحيوان المعروف والتبادر علامة الحقيقة وعدمه علامة المحاز والجمغ بين الجقيقة والمجاز لا 
يجوز » نعم إلحاق ما عقر من السباع بالكلب العقور بجامع العقر صحيح وأما أنه داخل 
تحت لفظ الكلب فلا . قوله : ( من الدواب ) بتشديد الباء الموحدة جمع دابة وهي ما 
دب من الحيوان من غير فرق بين الطير وغيره ومن أخرج الطير من الدواب فهذا الحديث 


حت تت 


وهي لغة حجازية ؛ قال قاسم بن ثابت الوجه الهمزة وكأنه سهل ثم أدغم . قوله : 

( والحية ) قال نافع لما قيل له : فالحية ؟ قال : لا يختلف فيها . وني رواية : ومن يشك 

'فيها ؟. وتعقبه ابن عبد البر بما أخرجه ابن أي شيبة عن الحكم وحماد أنهما قالا : لا يقتل 

امحرم الحية ولا العقرب », والأحاديث ترد عليهما وعند المالكية خلاف في قتل صغار الحيات 
ل ع و 


00 2 
ني أُنحرجتُ منكِ ما حرجت » . رَوَاهُ أحمَدُ وابْنٌ ما جة وال هذى والتكة د 


- ( وعَن ابن عبس قال : قال رسُول الله عله لِمَكَةَ : ما أَطْيبكِ مِنْ 
بَلْدِ وأُحَبّكِ ني ولؤلا أن قَرْمِي أُخْرَجُوني منكِ ما سَكَنْتُ غَيْركِ » . رَوَاهُ الترمذي 


راض سير 


وصححه ) َ 


قوله : ( بالحزورة ) بفتح الحاء المهملة والزاي وفتح الواو المشددة بعدها 0 

هى الرابية الصغيرة وفي القاموس : الحزورة كقسورة : الناقة المقتلة المذللة والرابية الصغير 
اه . قوله ررك د ا لشت عير ع السك ا لد د 
راحب إن رسول الله َي وبذلك استدل من قال : إنها أفضل من المدينة قال القاضي 
عياض : إن موضع قبره َيِه أفضل بقاع الأرض وإن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض . 
واختلفوا ف انق ليها كنا عدا موضع قبره َه فقال أهل مكة والكوفة والشافعي وابن 
وهب ولخي المالكيان : إن مكة أفضل » وإليه مال الجمهور وذهنة عم وبعصن 
الصحابة ومالك وأكثر المدنيين إلى أن المدينة أفضل واستدل الأولون بحديث عبد الله بن 
عدي المذكور 5 الباب . وقد أخر جه أيضاً ابن خزيمة وابن حباكن وغيرهم قال ابن 
عبد البر و ا ل و ل ال 
على استثناء البقعة التي قبر فيها ءه َيه وعلى أنها أفضل البقاع قيل #الانة فك زوق أن الماع 


(؟19) أحمد رجة صه.7)ء والترمذي ( جه/ه؟9؟ )» وابن ماجه ( ج8108/2) . 
)١570‏ الترمذي ( جه/؟95؟). 


ا ا 


يدفن في البقعة التي أخذ منها ترابه عندما يخلق كا روى ذلك ابن عبد البر في تمهيده من 
طريق عطاء الخراساني موقوفاً . ويجاب عن هذا بأن أفضلية البقعة التي خلق منها مَل 
إنما كان بطريق الاستنباط ونصبه في مقابلة النص الصريم غير لائق على أنه معارض 
بما رواه الزبير بن بكار أن جبريل أخذ التراب الذي منه خلق يله من تراب الكعبة فالبقعة 
التي خلق منها من بقاع مكة وهذا لا يقصر عن الصلاحية لمعارضة ذلك الموقوف لا 
سيما وفي إسناده عطاء الخراساني » نعم إن صح الاتفاق الذي حكاه عياض كان هو الحجة 
عند من يرى أن الإجماع حجة ؛ وقد استدل القائلون بأفضلية المدينة بأدلة منها حديث 
١‏ ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة 20 كا في البخاري وغيره مع قوله عَيته : 
و موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها » وهذا أيضا مع كونه لا ينتبض لمعارضة 
ذلك الحديث المصرح بالأفضلية هو أخص من الدعوى » لأن غاية ما فيه أن ذلك الموضع 
بخصوصه من المدينة فاضل وأنه غير محل النزاع . وقد أجاب ابن حزم عن هذا الحديث 
بآن قوله: إنها من الجنة» مجاز إذ لو كانت حقيقة لكانت 5 وصف الله الجنة 8 إن. لك 
ألا تجوع فيها ولا تعرى * وإنما المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة كا يقال في اليوم 
الطيب : هذا من أيام الجنة وما قال عه : ( الجئة تحته ظلال السيوف » قال : ثم لو 
ثبت أنه على الحقيقة لما كان الفضل إلا لتلك البقعة خاصة . فإن قيل : أن ما قرب منها 
أفضل مما بعد لزمهم أن يقولوا : إن الجحفة أفضل من مكة ولا قائل به . ومن جملة ادلة 
القائلين بأفضلية مكة على المدينة حديث ابن الزبير عند أحمد وعبد بن حميد وابن زنجويه 
وابن خزيمة والطحاوي والطبراني والبهقي وابن حبان وصححه قال : ١‏ قال رسول الله 
َيِه : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة 
في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي بائة صلاة ») وقد روي من طريق خمسة 
عَشر من الضحابة , ووجه الاستدلال بهذا الحديت أن أفطاية المسجد لأفضلية التل الذي 
هو فيه » ومن جملة ما استدلوا به حديث ١‏ اللهم إنهم أخرجوني من أحب البلاد إلي 
فأسكني في أحب البلاد إليك ) أخرجه الحاكم في المستدرك . ويجاب بان النزاع في الأفضل 
لا فيما هو أحب وامحبة لا تستلزم الأفضلية والاستنباط لا يقاوم النص . 

واعلم أن الاشتغال ببيان الفاضل من هذين الموضعين الشريفين كالاشتغال ببيان الأفضل 
من القران والنبي عَيِيُه والكل من فضول الكلام التي لا تتعلق به فائدة غير الجدال والخصام 
وقد افضى النزاع في ذلك وأشباهه إلى فتن وتلفيق حجج واهية كاستدلال المهلب على 
() الصواب في الحديث : « ما بين بيتي ومنبري .. إل » وأما لفظة « قبري » فليست في البخاري . بل هي 


تت 


أفضلية المدينة بأنها هي التي أدخلت مكة وغيرها من القرى في الإسلام فصار الجميع في 
صحائف أهلها وبأنها تنفي الحبث 5 ثبت في الحديث الصحيح . وأجيب عن الأول بن 
أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم . من أهل مكة فالفضل ثابت للفريقين ولا يلزم من 
ذلك تفضيل إحدى البقعتين . وعن الثاني بآن ذلك إنما هو في خاص من الناس ومن الزمان 
بدليل قوله تعالى : © ومن 0 المدينة مردوا على النفاق 4# والمنافق خبيث بلا شك » 
وقد خرج من المدينة بعد النبي ء, عَيُّْهِ معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة ثم علي وطلحة 
والزبير وعمار واخرون وهم من أطيب الخلق فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس 
دون ناس ووقت دون وقت عل أنه إنما يدل ذلك على أنها فضيلة لا أنبا فاضلة . 


## باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره 386 
ا اله الس ناي 


بين 9 


عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ » . مُخْتصرٌ مِنْ حَدِيثٍ متف عَليه ) . 


ل ل ل رم 
رْ صَيْدُها , وَل تلط لقَطئُها إِلّا لِمَنْ أفاد به ٠‏ وَلا يَصلحْ لِرَجُلٍ أن يَحْمِل فيبا 
التلاع | لفان ولا "يفيل أنالنطه فيا شغرة إلا أن يغلف رجل بغر 266 روا لز 

واو 04 


٠‏ - ( وَعَنْ عاد بن تميم عَنْ عمّه أن رَسُولَ الله عَيله قال : د إن إِبْرَاهِيمَ 
حَرّمَ مَكّةَ وَدَعا لَهَا وإنّي حَرَّمْتُ الْمَدِينة كا عَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَةَ » . متمق عليه ) . 

لل يس رس مع م ين لي المي رمتل 

500 
أن يُحْبَط أَوْ يُعْضَدَ . رَوَاُ أحمّد ) . 


#"9 - ( وعَنْ أئس أن الي عله أشرّف على الْمَدِينَةِ » فقال : « اللّهُمّ إفي . 


.)1١؟5صااج( البخاري ( ج7179/5 ) » ومسلم ( ج” - حج/507: ), وأحمد‎ )١518( 
. ) أحمد جا ص20 )ء والبخاري ( ج141077/4)ء ومسلم ( ج؟ - حج/71؛‎ )19( 
.) أحمد جع ا ص5ه؟‎ )١985( 

(1975) أحمد جم ص59١‏ ), ومسلم ( ج؟ - حج/55: ) . 


نر 


أحرّمُ ما ييْنَ جبَلهَا مثل ما حَرَّ | رام مكة للم بارلا لَه في مجم وَصَاجِهم » . 
مَتَفْقٌ عليه ولحاي عنه أن انب َه قال :«اْمَدِيَةُ حَرّم من كَذَا إلى كذَا لا يفطم 
شَجَرّها ولا يُحْدَثُْ فيها حَدَثْ , مَنْ أخدَتَ فيها حَدَنَ ف لَه الله والْمَلَائكَة الئاس 
أَجْمَعِينَ ؛ ولمُسْلِم عَنْ عام الأخول قال : سألتُ أنساً : أَعَرّمَ رَسُول الله عله 
المَدِيئَةَ ؟ قال : نعم هي حَرَامٌ ولا يُخْتَى تحلاها فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَنَهَ الله والمَلائِكَة 
والثارى. اجنين ) 

4 - ( وعَنْ أي سيد أن رَسُولَ الله يه قال : ١‏ إِنّي حَرَّمْتُ الْمَدِيئَةَ حَرامٌ 
ما بين مأزِمَيها أن لا يُهَرَاقَ فيهَا وم , ولا يُحْمَلَ فيها ساح ٠‏ ولا يُخْبَط فيها شجَر 
إلا لعلف » ) . 


لس سحي ل ل بي 


حَرَّمْتُ المَديتة ما يب له 00 إقناة يدها ). ة 


5 - (وعَنْ جابر 5 النبي َه قال في المَدِيئة : « حَرَامٌ ما بَِينَ حَرّتَيهَا 
وَجِمَاهَا كلها لا يُقطَعُْ شَجَرُهُ إِلّا أن يُعلّف منها » . رَوَاهُ أحمدٌ) . 

حديث علي الثاني رجاله رجال الصحيح وأصله في الصحيحين . وحديث جابر الآخر 
في إسناده ابن لطيعة وحديثه حسن وفيه كلام معروف . قوله : ( ما بين عير إلى ثور ) 
أما عير فهو بفتح العين المهملة وإسكان التحتية وأما ثور فهو بفتح المثلثة وسكون الواو 
بعدها راء ومن الرواة من كنى عنه بكذا ومنهم من ترك مكانه بياضاً لأمبم اعتقدوا أن 
ذكره هنا خطا . قال المازري : قال بعض العلماء : ثور هنا وهم من الراوي وإنما ثور 
بممكة قال : والصحيح إلى أحد » قال القاضي : كذا قال أبو عبيد : أصل الحديث من 

عير إلى أحد انتهى . قال النووي : وكذا قال أبو بكر الحازمي الحاقظ ؤعيزه ين الأئنة 
أن أصله من عير إلى أحد . قال : قلت : ويحتمل أن ثوراً كان اسماً لجبل هناك إما أحد 
وإما غيره فخفي امه وقال مصعب الزبيري ليس بالمدينة عير ولا ثور . قال عياض : لا 
معنى لإنكار عير بالمدينة فإنه معروف وكذا قال جماعة من أهل اللغة . قال ابن قدامة : 


.) مسلم ( ج؟ - حج /ه7:‎ )1١975( 


(1975) مسلم ( ج؟ - خجل/اه: ). 
١0975(‏ أحمد رجعاص5؟7؟). 


78ت 


0 يكون لمراد مقدار ما بين عور وثور لا أنهما بعينهما في المدينة أو سمى النبي 

لايك اللذين بطرني المدينة عيراً وا ارتجالاً وسبقه إلى الأول أبو عبيد على ما 
حك ابن الأثير عنه وقال المحب الطبري في الأحكام : قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد ٠‏ 
عد اندم البصري أنعذاء اعد عق يسارة انا إلى ورائه جبل صغير يقال له ثور 
وأخبر أنه تكرر سوّاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال 
فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور وتواردوا على ذلك » قال : فعلمنا أن ذكر ثور المذكور 

في الحديث الصحيح صحيح وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه 
وهذه فائدة جليلة انتبى . وقد ذكر مثل هذا الكلام في القاموس وقال أبو بكر بن حسين 
المراغي نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة : إن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم 
أن غلك اتددى حوة شما جد ميهرا إل الهرة قدو يسن الووا قال وقد تقض 
بالمشاهدة . قوله 85 عن حلاها'ولا فر صيدها بولا تلتقط: لنعتها) قد تقدم تفسير 
هذه الألفاظ والكلام عليها في باب صيد الحرم وشجره . قوله : ( إلا لمن أشاد بها ) أي 
رفع صوته بتعريفها أبداً لا سنة كا في غيرها ولعله يأتي في اللقطة بسط الكلام علن“لقطة 
مكة والمدينة وغيرهما . قوله : ( ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ) قال ابن 
رسلان : هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة فإن كانت 
حاجة جاز . قوله : ( ولا يصلح أن يقطع فيها شجرة ) اتعدل نذا وماق الأحاديك 
الملاكورة.قى-البات م عم تبر مائو جيه رعسدة وعرم ميدق ولشيره لقان ومالت 
وأحمد والمهادي وجمهور أهل .العلم على أن للمدينة م كحرم مكة يحرم صيده وشجره 
قال الشافعي ومالك : فإن قتل صيداً أو قطع شجراً فلا ضمان لأنه ليس بمحل للنسك 
فأشبه الحمى وقال ابن أني ذئب وابن أبي ليلى : يجب فيه الجزاء كحرم مكة وبه قال بعض 
المالكية : وهو ظاهر قوله : كا حرم إبراهم مكة . وذهب أبو حنيفة وزيد بن علي والناصر 
إلى أن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة ولا تنبت له الأحكام من تحريم قتل الصيد وقطع 
الشجر , والأحاديث ترد عليهم » واستدلوا بحديث «.يا أبا عمير ما فعل النغير » . وأجيب 
عنه بن ذلك كان قبل تحريم المدينة أو أنه من صيد الحل قوله : ( إلا أن يعلف رجل 
بعيرة :)فيه :دليل عل جوار أذ الأشجان لعلف لا لغيزه فاته لا يحل سلف . قوله : 
( ما بين لابتي المدينة ) قال أهل اللغة : اللابتان : الحرتان » واحدتبهما : لابة بتخفيف 
الموحدة وهي الحرة » والحرة : الحجارة السود وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بينهما . 
قوله : ( وجعل ائني عشر ميلاً ) إن » ؛ لفظ مسلم عن أبي.هريرة قال : « حرم رسول الله 
ْله ما بين لابتي المدينة قال أبو هريرة : فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها. 


1 هه 


وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى » انتبى - والصغير: في قوله. زر خغل )تراجة إلى 
الى عله مأ يذل عل ذلك اللفظ الذي ذكره الضف يدل عليه أيضًا مااعلد أن ذاوذ 
من حديث عدي بن زيد الجذامي قال : حمى رسول الله عه كل ناحية من المدينة بريداً 
بريدا بريدا فهذا مثل ما في الصحيحين لأن البريد أربعة فراسخ » والفرسخ ثلاثة أميال ' 
وهذان الحديثان فيهما التصريج بمقدار حرم المدينة . قوله : ( أن يخبط أو يعضد ) الخبط 
ضرب الشجر ليسقط ورقه والعضد القطع كا تقدم » زاد أبو داود في هذا الحديث إلا 
ما يساق به الجمل قوله : ( ما بين جبليها ) قد ادعى بعض الحنفية أن الحديث مضطرب 
لأنه وقع التحديد في بعض الروايات بالحرتين وني بعضها باللابتين وفي بعضها بالجبلين 
وني بعضها بعير وثور كا تقدم » وفي بعضها بالمأزمين كم سيأتي . قال في الفتح : وتعقب 
بان الجمع بينها واضح . وبمثل هذا لا ترد الاحاديث الصحيحة », فإن الجمع لو تعذر 
أمكن الترجيح . ولا شك أن ما بين لابتيها أرجح لتوارد الرواة عليها » ورواية جبليها لا 
تنافيها » .فيكون عند كل لابة جبل » أو لابتهها من جهة الجنوب والشمال » وجبليها من 
جهة الشرق والغرب وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضر » والمأأزم قد يطلق على الجبل 
نفسه م سيأتي . قوله : ( اللهم بارك هم في مدّهم وصاعهم ) قال عياض : البركة هنا 
بمعنى النماء والزيادة . وقال النووي : الظاهر أن المراد البركة في نفس الكيل من المدينة 
بحيث يكفي المد فيها من لا يكفيه في غيرها . قوله : ( من كذا إلى كذا ) جاء هكذا 
مبهماً في روايات البخاري كلها فقيل : إن البخاري أبهمه عمداً لما وقع عنده أنه وهم , 
روقع عند ميلم إل أرق » وانراد عيذا ابم من غيو ل توا اوقد تقدم الكلام عل دللقد: 
قوله 2 من أحدت قا تكذنا ) أي عمل مخلاف السنة كمن ابتدع بها بدعة » زاد مسلم 
وأبو داود في هذا الحديث «١‏ أو اوى محدثاً ) قوله : ( فعليه لعنة الله ) إِلح » أي اللعنة 
المستقرّة من الله على الكفار » وأضيف إلى الله على سبيل التخصيص .» والمراد بلعنة الملائكة 
والناس المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله . وقيل : إن المراد باللعن هنا : العذاب الذي يستحقه 
علوذنية ى أو الأمر وليس هو كلعن الكافر . واستدل بهذا على أن الحدث في المدينة 
من الكبائر . قوله : ( ما بين مأزميها ) قال النووي : المأزم بهمزة بعد اليم وكسر الزاي 
وهو الجبل وقيل : المضيق بين جبلين ونحوه والأول هو الصواب هنا ومعناه ما بين جبليها 
انتبى . قوله ل الو كن اا ع اي 1 
قوله : ( إلا لعلف ) هو بإسكان اللام مصدر علفت.. وأما العلف بفتح اللام فهو فهو 
للحشيْش والتبن والشعير ونحوها . وفيه جواز أخذ أوراق مو و عام 
وقطعها فإنه حرام . قوله : ( عضاهها ) العضاه بالقصر وكسر العين المهملة و تخفيف 


لهك ده 


الضاد المعجمة : كل شجر فيه شوك واحدتها عضاهة وعضهة . قوله : ( وحماها كلها ) 
فيه دليل على أن حكم حمى المدينة حكمها في تحريم صيده وشجره وقد تقدم بيان مقدار 
الحمى أنه من كل ناحية من نواحي المدينة بريد . 

- ( وعَنْ عامرٍ بن سعد عَنْ أبيه قال : قال رسول الله عله « إني أَحَرّمْ 
ما بْنَ لابتي المَدِيَةِ أنْ يُقطَعَ عضامها أَؤْ يفْعَلَ صِيْدُها » ) . 

4 - ( وَعَنْ عاور بن سعد أن سسغداً رَكِبَ إلى قَصْره بالعقيق وج بدا قط 
شَجَراً أو يَحبطُهُ فَسََُ لما وَجَعّ سَعدٌ جاء هُ أهل اليد فَكَلْمُوهُ هُ أن يَردَ على عُلَامهِمٍ أو 
عَلهُمْ ما أتحدّ مِنْ عُلَامِهِمٍ » فقال "معاد الله أن ار 5 كه تفلي بوسر إن اله ا وال 
1 :يوقم ابح و6 

لبا وعد ا ا م ب ل لي 
يَصِيدٌ في حَرْمٍ المديئة الذي حَرْمٌ رامول اله ع فبة ثانا فَجاء مُوَالِيه فقال : 
رسمُول الله عله حرم هلذا الْحَرَمَ وقال : « من رَأَيثُمُوهُ د تمد فد حي فلكم سي ٠‏ 
أَزدُ عليكم طُعمَةٌ أطْعمهَا رسُول لله عله ولكن إن شتكم يلك َم أخطئكُم ‏ روا 


أحند :واب كاوه وال ووس اقذ اخذا يلوه السك باه . 


الحديث الأول قد تقدم الكلام عليه . والحديث الثالث أخرجه أيضاً الجاع وصححه 
وفي إسناده سليمان بن ألي عبد الله المذكور . قال أبو حاتم : ليس بمشهور ولكن يعتبر 
بحديثه . قال الذهبي : تابعي وثق وقد وهم البزار فقال : لا يعلم روى هذا الحديث عن 
انبي عَيتّهِ إلا سعد ولا عنه إلا عامر وهذا يرد عليه وقد أخرجه أيضاً أبو داود عن مولى 
لسعد عنه ووهم أيضاً الحا فقال في حديث سعد : إن الشيخين لم يخْرجاه وهو ني مسلم 
كا عرفت . قوله : ( فسلبه ) أي أذ ما عليه من الثياب . قوله : ( نفلنيه ) أي أعطانيه » 
قال في القاموس : نفله النفل وأنفله أعطاه إياه وقال أيضاً : والنفل محركة : الغنيمة 
والهبة . قوله : ( طعمة ) بضم الطاء وكسرها ومعنى الطعمة الأكلة وأما الكسر فجهة 
الكسب وهيئته . قوله : ( فليسلبه ثيابه ) هذا ظاهر في أنه تؤخذ ثيابه جميعها . وقال 
الملوردي : يبقي له ما يستر عورته » وصححه النووي واختاره جماعة من أصحاب 
1910) مسلم ( ج؟ - حجأرةه: 4 راعدت و دس ا 
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الشافعي . وبقصة سعد هذه احتج من قال : إن من صاد من حرم المدينة أو قطع من 
شجرها أخذ سلبه وهو قول الشافعي في القديم . قال النووي : وبهذا قال سعد بن 
أي وقاص وجماعة من الضحابة انتبى . وقد حكى ابن قدامة عن أحمد في إحدى الروايتين 
القول به قال وروي ذلك عن ابن أي ذئب وابن المنذر انتبى . وهذا يرد على القاضي 
عياض حيث قال : ول يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم » وقد 
الب قي السلب فقيل : إنه لمن سلبه . وقيل : لمساكين المدينة وقيلٍ : لبيت المال وظاهر 
الأدلة أنه للأعالت. وآنه ملعمة لكل من وتييل كيه انعد يصيد أو ياخد من «شتجرة , 


# باب ما جاء في صيد وج #6 


0 - ( عن محمد بن عبدٍ الله بن شَيْبَانَ عن أبيه عن عُروّة بن ال عن الْزيير 
أن ابي عله قال ل در مطاف حر من اا رجا را سر 
وَابْو قاوة والتتخار »فق تارف .و لفظة : إن صَيدَ وَجَّ حرَّامٌ . قال البُخاري : ولا يُتَابعْ 
عليه ) . 

اذيك سكت اعنه أبو داو 3 وحييئه المنذري وسكت عنه عبد الحق أيضاً . وتعقب 
بما نقل عن البخاري أنه لم يصح وكذا قال الأزدي وذكر الذهبي أن الشافعي صححه 
وذكر الخلال أن أحمد ضعفه . وقال ابن حبان : محمد بن عبد الله المذكور كان يخطىء, 
ومقتضاه تضعيف الحديث فإنه ليس له غيره » فإن كان أخطأً فيه فهو ضعيف » وقال 
العقيلي : لا يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف . وقال النووي في شرح المهذب : إسناده 
ضعيف . قال : وقال البخاري : لا يصح . وذكر الخلال في العلل أن أحمد ضعفه . قوله : 
( ابن شيبان ) هكذا في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب والصواب ابن إنسان 5 في 
سنن أبي داود وتاريخ البخاري وكذا قال ابن حبان والذهبي والخزرجي 0 في الخلاصة قال 
الذهبي في ترجمة محمد بن عبد الله بن شيبان : هذا صوابه ابن إنسان وقال في ترجمة 
عبد الله بن إنسان : له حديث في صيد وج . قال : ول يرو عن النبي عَيه إلا هذا 
الحديث . قوله : ( وجّ ) بفتح الواو وتشديد الجم قال ابن رسلان : هو أرض بالطائف 
عند أهل اللغة . وقال أصحابنا : هو واد بالطائف . وقيل : كل الطائف انتبى . وقال 
الحازمي في المؤتلف والمختلف في الأماكن : وج اسم لحصون الطائف وقيل : لواحد منها 
وإنما اشتبه وج بوح بالحاء المهملة وهي ناحية نعمان . قوله : ( وعضاهه ) بكسر العين 
كا سلف . قال الجوهري : العضاه كل شجر يعظم وله شوك . قوله : ( حرم ) بفتح 
الحاء والراء الحرام كقوهم : زمن وزمان . قوله : ( محرم لله تعالى ) تاكيد للحرمة 

عن جه 


والحديث يدل على تحريم صيد وج وشجره وقد ذهب إلى كراهته الشافعي والإمام يحيى 
قال الشافعي في الإملاء : أكره صيد وج قال في البحر بعد أن ذكر هذا الحديث : إن . 
صح فالقياس التحريم لكن منع منه الاجماع انتبى . وفي دعوى الاجماع نظر فإنه قد جزم 
جمهور أصحاب الشافعي بالتحريم وقالوا : أن مراد الشافعي بالكراهة كراهة التحريم . قال 
ابن رسلان في شرح السنن بعد أن ذكر قول الشافعي في الإملاء : وللأصحاب فيه طريقان 
أصحهما وهو الذي أورده الجمهور القطع بتحريمه قالوا : ومراد الشافعي بالكراهة كراهة 
التحريم ثم قال : وفيه طريقان أصحهما وهو قول الجمهور يعني من أصحاب الشافعي 
أنه يأثئم فيؤدبه الحا على فعله ولا يلزمه شيء لأن الأصل عدم الضمان إلا فيما ورد به 
الشرع ولح يرد في هذا شيء. والطريق الثانى حكمه في الضمان حكم المدينة وشجرها 
وفي وجوب الضمان فيه خلاف انتبى . وقد قدمنا الخلاف في ضمان صيد المدينة 
وشجرها . قال الخطابي ولست أعلم لتحريمه معنى إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى 
لنوع من منافع المسلمين وقد يحتمل أن ذلك التحريم إنما كان في وقت معلوم إلى مدة 
محصورة ثم نسخ قال أبو داود في السئن ابواكاة ذلك يعني “حرم وَجّ قبل نزوله عَيه 
الطائف وحصاره ثقيفاً انتبى .و الظاهر من لخديف تابد التحريم » ومن ادعى النسخ 
فعليه الدليل لان الاصل عدمه . وأما ضمان صبيده وشجره على حد ضمان صيد الحرم 
المي فموقوف على ورود دليل 0 لأن الأصل براءة الذمة ولا ملازمة بين 
التحريم والضمان . 


أبواب دخول مكة وما يتعلق به 6 
## باب من أين يدخل إليبا #6 
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16 وف معد ذل كنا ا كنس م ا عع مذ 
قتي 3 اود : وَرَادَ : وَكل في الْمُرَة بن حش ) . ٠‏ 
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قوله : ( من الثنية العليا ) الثنية كل عقبة في طريق أو جبل فإنها تسمى ثنية وهذه 
الثنية المعروفة بالثنية العليا هي التي ينزل منها إلى باب المعلى مقبرة أهل مكة وهي التي 
يقال لها الحجون بفتح المهملة وضم الجم وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد 
الملك ثم المهدي على ما ذكره الأزرقٍ ثم سهلها كلها سلطان مصر الملك المؤيد . قوله : 
( من الثنية السفى ) هي عند باب الشبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان وعليها 
باب بني في القرن السابع. قوله : ( من كداء ) بفتح الكاف والمد قال أبو عبيدة لا تصرف 
وهي الثنية العليا المتقدم ذكرها . قوله : ( ودخل في العمرة من كدى ) بضم الكاف 
والقصر وهي الثنية السفلى المتقدم ذكرها . قال عياض والقرطبي وغيرهنا : اختلف في 
ضبط كداء وكدى فالأكثر على أن العليا بالفتح والمد والسفلى بالقصر الو 0 
العكس قال النووي : وهو غلط قالوا : واختلف في المعنى الذي لأجله خالف مَل 
طريقيه فقيل ا ا ال ا يوه 
لا يتأ اعتباره هنا . وقيل : الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلو عند الدخول لا فيه من 
تعظم المكان وعكسه الإشارة إلى فراقه وقيلٍ : لأن إبراهم لما دحل مكة دخل منها وقيل : 
لأنه عَم خرج منها مختفياً في الهجرة , فأراد أن ينسخلها ظافرا غالياً ‏ وقيل - لأن نمك 
جاء من تلك الجهة كان مستقبلاً للبيت ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح 
فاستمر على ذلك . 
## باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك #6 

4 - ( عن جابرٍ وَسكل عَن الرَّجُلٍ يَرَى البِيتَ يَرفعُْ يديه فقالّ : قد حجنا 
مَعّ رسول لله عله فلم يكن يَفْعلَهُ . رَواهُ أبو دود والنّسَائي. والترمِذِي ) 

8ط رود قال : حُدّئتٌ عَن مُقَسّم عَنٍ ابن عبّاس عَن النبى 
َيه قال : « تُرْقَمُ الأيدي في الصّلاةٍ , وإذا رأى البَيْتَ » وعلى الصا وَالمَرْوَةِ » وعَشيّة 
عَرَقَةَ » وبجَمْع . وعند الجَمْرَئينِ » وعلى المَيِّتِ » ) . 

8 - (وعَنٍ ابن جريج, أن ابي عه كان إذا رأى البَيّت رَهَمَ يَدَيْه وقال : 
اللهُم زذ هلذًا الت تظريفاً وتغظيماً وتكرهاً ومهابَةَ » وَزِذْ مِنْ شرفِه وكَرَمِهِ مِمَنْ 
حَجّهُ وَاغْتَمَرَهُ كشريفاً وتغظيماً وئكرياً وبراً» . رَواهُما الشافعي في مُسْنَدِهِ ) . 

حديت جابر قال الترمذي. إنا نعرفه .من حديث شعبة .. وذكر. الخطابي أن- سفيان 
الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ضعفوا حديث جابر هذا لأن 


28 ده 


في إسناده مهاجر بن عكرمة المكي وهو مجهول عندهم . وحديث ابن عباس أخرجه أيضاً 
لي را اا ل ا ار 
بزيادة “ةنشعد ار عدا قاكزه الول سيط . وتعقبه الرافعي 01 
لا يتصور من البيت ل 4 0 

في السئن له من طريق برد بن سنان سمعت ابن قسامة يقول : | رأيت البيت فقل : 
اللهم زد فذكره مثله ووو لاق في مد حقعة بن أسد رفع وي إساد عا 
الكوري وهو كذابه ودوك ابن جرح دمو معضل فيها بين ابن جري والنبي َه وف 
إسناده سعيد بن سالم القداح وفيه مقال . قال الشافعي بعد أن أورده ليس في رفع اليدين 
عند رؤية البيت شيء فلا أكرهه ولا أستحبه قال البيبقي : فكأنه لم يعتمد على الحديث 
لانقطاعه . 

والحاصل أنه ليس في الباب ما يدل على مشروعية رفع اليدين عند رؤية البيت وهو 
حكم شرعي لا ينبت إلا بدليل . وأما الدعاء عند رؤية البيت فقد رويت فيه أخبار واثار 
مامان ان انظ عرو إن اللناي ا سور ةا لكر رو الوق 103 
اللهم أنت السلام ومنك السلام 7 فحينا ربنا بالسلام وروأه سعيد بن منصور في السئن 
ف ا لح حي سار ات لد روه الدع ل وكذلك 
روآاه البييقي عنه . 

# باب طواف القدوم والرمل والاضطاع فيه ©* 

-(ء عَن ابن مُمَرَ أن النبي عن عله كان إذا طاف بالبَيت الطّرّاف اولي 
ا ؛ وتشى أي وكث مني بن التسل إذا طاف بي لثما والتة» وا 
روائة . رَمَلَ رسول الله عه مِنَ الحججرٍ إلى الججرٍ ثّلاثاً » ومشى أَربعا . وف رواية : 
رأَيْتُ رسُول الله ينه إذا طاف في الحَجّ والعمرة وَل ما يقَدُمُ فإنّهُ يُسْعى ثَلانَةَ أطواف 


اس ع 


00 َرْبَعَةَ . متف عَلَيهنَ ) . 


١‏ الطواف الأول 6 فيه دليل عل أن الرمل إغا يشرع ف طواف القدوم لزه 
المع ل ددر روا لمهي ارك رذ و عراف اعدو مع 


(19545) أحمد م ص8؟ة )ء والبخاري ( ج17414/5١‏ )2 ومسلم ( ج35 - حج/١؟5‏ ). 


بت 207 نينت 


أو عمرة أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل . قال النووي : بلا خلاف . ولا 
يشرع أيضا في كل طوافات الحج بل إنما يشرع في واحد منها » وفيه قولان مشهوران 
للشافعي أضحوينا: : طواف يعقبه سعي ويتصور ذلك في طواف القدوم وفي طواف 
الإفاضة » ولا يتصور في طواف الوداع . والقول الثاني : أنه لا يشرع إلا في طواف 
القدوم » وسواء أراد السعي بعده أم لا » ويشرع في طواف العمرة إذ ليس فيا إلا طواف 
واحد . قوله : ( خب ثلاثاً ومشى أربعاً ) الخبب بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة 
أخرى هو | راع المشي مع تقارب الخطا وهو 0 دليل على مشروعية الرمل 
في اللواف الأول وهو الذي عليه الجمهور » قالوا : هو سنة . وقال اين عباس : ليس 
ا ا لك رن لها حل كر انالس لا برل 
الثلائة الأولى ويمشي على عادته في الأربعة الباقية . قوله : ( وكان يسعى ) إن » سيقي 
الكلام على السعي . قوله : ( من الحجر إلى الحجر ) فيه دليل على أنه يرمل في ثلاثة 
أشواط كاملة . قال في الفتح : ولا يشرع تدارك الرمل فلو تركه في الثلاثة لم يقضه في الأربعة 
لأن هيئتها السكينة ولا تتغير وكذا قالت الحادوية قال : ويختص بالرجال فلا رمل على 
النساء ويختص بطواف يتعقبه سعي على المشهور ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب 
ولمع تركه عبد امهو ب اسلف :فى ذلك الالكية وفك زوق عر ماللك أن عليه ذفاً 
ولا دليل على ذلك 


واعلم أنه قد اختلف في وجوب طواف القدوم فذهبت العترة ومالك وأبو ثور وبعض 
أصحاب الشافعي إلى أنه فرض لقوله تعالى : 8 وليطوّفوا بالبيت العتيق * ولفعله َل 
وقوله : « خذوا عني مناسككم » وقال أبو حنيفة : إنه سنة » وقال الشافعي : هو كتحية 
المسجد , قالا : لأنه ليس فيه إلا فعله عه وهو لا يدل على الوجوب . وأما الاستدلال 
على الوجوب بالآية فقال شارح البحر : إنها لا تدل على طواف القدوم لأنها في طواف 
الزيارة إجماعاً والحق الوجوب , لأن فعله عه مبين لمجمل واج هو قوله تعالى : 8 ولله 
على الناس حج البيت » وقوله عَيله : ( خذوا عني مناسككم ) وقوله : « حجوا ”ما 
رأيتموني أحج » وهذا الدليل يستلزم وجوب كل فعل فعله النبي َه في حجه إلا ما 
خصه دليل ؛ فمن ادعى عدم وجوب شيء من أفعاله في الحج فعليه الدليل على ذلك » وهذه 
ال ا م 

1 - ( وعَنْ يَعْلَى بن أميّةَ أنّ النبىّ ع عه طاف مُصْطبِعاً وعَليه برد . رَواهُ أبن 


. أبو داود ( ج1887/5 )ء والترمذي ( ج5/8هم ) , وابن ماجه ( ج17964/5)‎ )١559 


5 


فا كدو ل ودف بوفخكة ليور لوقل كاله اخس وتو اختةدولفطة» افد 

1614 ول ان سات أذ زسرل ان يل وامتجلة امتدروا من يعر نهو مار 
بالبَيتٍِ وَجعلوا أَرَدِيتَهُمْ تحت اباطهمْ , ثم قَذّفوها على عواتقهم اليُسْرَى . رَوَاهُ أحمَدُ 
وَأبو داوَدٌ ) . 

حديث يعبى بن أمية صححه الترمذي © ذكره المصنف » وسكت عنه 5 داود 
والمنذري وحديث ابن عباس أخرج نحوه الطبراني » وسكت عنه أيضاً أبو داود والمنذري 
والحافظ في التلخيص ورجاله رجال الصحيح وقد صحح حديث الاضطباع النووي في 
شرح مسلم . قوله : ( مضطبعاً ) هو افتعال من الضبع بإسكان الباء الموحدة وهو العضد 
واو أن ايتاخل إزازه تحت إبطه الأمن ورم طرف عل .شك الأسر ويكن منكة الأمن 
مكشوفاً كذا في شرح مسلم للنووي وشرح البخاري للحافظ وهذه الميئة هي المذكورة 
في حديث ابن عباس المذكور . والحكمة في فعله أنه يعين على إسراع المشي وقد ذهب 
إلى استحبابه الجمهور سوى مالك قاله ابن المنذر . قال أصحاب الشافعي : وإنما يستحب 
الاصطاع فى طرافم يسن :ليه الريين قوله : ( يبرد له حضرمي ) لفظ أي داود برد 
أخضر . قوله : ( تحت اباطهم ) قال ابن رسلان : المراد أن يجعله تحت عاتقه تقه الأيمن . 
قوله را دوعا الور رفيا قرا زكر لاخر الغا : النكب . 

46 - ( وَعَنِ أبن عباس فال قَِمَ رسئول الله ع ا 
له ع ليك قوم قل وَهَنَنْهُم خمي يَنْرِبَ ) مره النبي عه أن موا الأسْوّاط 
الثََانَة وَانْ م موا ما ْنَ الَكتِن وم ينمه أن مهم أن ترملوا الوا كلها إلا الإقاء 
عَلَيْهِمْ » متَّفْقٌ ء عليه ) . 

- ( وعَنِ أبن عباس قال : رَمَل رسول الله َه في حَجَيِهِ وني عُمَرِهِ كُلْهَا 
وأبو بكر وَعْمَرُ وَالخُلفاءُ . رَواهُ أحمَدُ ) . 

0١‏ - (ععَنْ عُمرَ قال : فيما الرّمَلَانْ الآنَ وَالْكَشْف عَن المَناكب وقَدْ أطى الله 


(1948) أحمد رجااص05”*)ء وأبو داود ( ج149./5). 
(1549) البخاري ( ج1707/5 ) » ومسلم ( ج<؟ - حج/.5؟ )2 وأحمد ( جا ص90؟). 
(0901) أحمد ( ج١ا‏ صه؛ )ء وأبو داود ( ج1841/5١‏ )ء وابن ماجه ( ج169/5١7‏ ) . 


ااه 


زا 34 دَاودٌ واب 000 


حديث ابن عباس الثاني أخرجه أحمد من طريق أي معاوية » عن ابن جريج » عن 
عطاء » عنه » وذكره في التلخيص . وسكت عنه وأثر عمر أخرجه أيضاً البزار والحاكم 
والبيقي وأصله في البخاري بلفظ : « ما لنا وللرمل إنما. كنا راءينا المشركين وقد 
أهلكهم الله تعالى » ثم قال : شيء صنعه رول ال يت قلا حب أن تر كه . وعزاه البهقي 
إلبف وفراةة أصلة ‏ وحديك ابن اعباس القالك أخريعة أيضا النبان والحام . قوله : 
( يقدم ) بفتح الدال وأما بضم الدال فمعناه يتقدم . قوله : ( وهنتهم ) بتخفيف الاء وقد 
يستعمل رباعياً قال الفراء: يقال: وهنه الله وأوهنه ومعنى وهنتهم : أضعفتهم . قوله: ( حمى 
يغرب ) ا ية وسميت في الإاسلام المدينة وطيبة وطابة . قوله : 
ا قراط بفتح الهمزة وسكون المعجمة جمع شوط وهو الجري مرة إلى الغاية والمراد 
0 00 الكعبة وهذا دليل على جواز تسمية الطواف شوطأ . وقال مجاهد 
والشعبي : إنه بي يكره تسمينه شوطا والحديث يرد عَليِهما قوله : ( إلا الإبقاء ) بكسر 
الهمزة وبالموحدة والقاف : الرفق والشفقة وهو بالرفع على أنه فاعل لم يمنعه ويجوز النصب » 
وفي الحديث جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم ولا يعد ذلك 

من الرياء المذموم وفيه جواز المعاريض بالفعل 5 تجوز بالقول . قال في الفتح : وربما كانت 
بالفعل أولى . قوله : ( وفي عمره كلها ) فيه دليل على. مشروعية الرمل في طواف العمرة . 
قوله : ( فيما الرملان ) بإثبات ألف ما الاستفهامية وهي لغة والأكثر يحذفونها والرملان 
مضدر رمل . قوله : ( والكشف عن المناكب ) هو الاضطباع . قوله : ( أطى ) أصله 
وطى فأبدلت الواو همزة كا في وقت وأقت ومعناه مهد وثبت . قوله : ( ومع ذلك لا 
ندع شيئاً كنا نفعله على عهد رسول الله عله ) زاد الإسماعيلي في آخره : ثم رمل . 
ا سي ل ل م 
و لوي وار ال تار ايا د ال اي 
قرا أن الاتباع أولى ويؤيد مشروعية الرمل على الإطلاق ما ث, ثبت في حديث 2 


(؟196) أبو داود ( ج5/١1١٠٠؟)ء‏ وابن ماجه ( ج7.5.0/5 ) 


- 58 


الا ا ار الكفر وأهله 


وي 00 


*“8 - ( عَنِ ابن عباس قال : قال رسول الله عَلللكه : ٠‏ يأتي هلذا الْحَجَرُ يوم 
لقيامةٍ له ينان ينْصِرٌ بهما ٠‏ وَلِسان يَنْطِقُ بهء ويَشْهَدُ لِمَنِ استلّمهُ بِحَقٍ ) رداة أحمد 
وائْنُ ماجَةُ والتَّرَمِذِيُ ). 


اودر مز 26 ل 2 ِ ”)ع بو انظ رهد م هاعد فاك 

5 - ( وعَنْ عُمر أنّهُ كان يُقبل الحَجِر ويقول : إِنّي لأعلمُ أك حجر لا ضر 
0 نْقع 6 ولولا الي ار ل وا الجماعة 0 

1 أ - شام 55 ب ا صاابل 


و رودس” 


00000 00 عر اكلم احير بدو » فم يل يد وال : 

هانق كه عد اينف مول ات علق ينعلة .متلق علي 

ريه لزن صائل ا لمعه لد .قد ناه ورف واو ابلا الماع ان عليه ابش 
عند الحا . قوله برا ار ل الح الام ب عا 0 
قال هذا قال له علي بن أبي طالب : إنه يضر وينفع وذكر أن الله تعالى .ا أذ المواثيق 
على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر وقد سمعت رسول الله عه يقول : « يأ 
يوم القيامة وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد » وفي إسناده أبو هرون العبدي وهو 
ضعيف جداً ولكنه يشد عضده حديث ابن عباس المتقدم , قال الطبري : إنما قال عمر ذلك 
لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي أن يظن الجهال أن استلام الحجر من 
باب تعظيم الأحجار يا كانت العرب تفعل في الجاهلية فار اد أن يعلم الناس أن استلامه اتباع 
لفعل سولاك عكر لا لأن الحجر د يضر وينفع بذاته كا كانت الجاهلية تعبد الأوثان . 


.) 594 أحمد ( جا ص747 )ء» والترمذي اما ) » وابن ماجه ( ج15/5‎ .)1١965( 

)١1954(‏ البخاري ( ج15917/5)ء ومسلم ( ج؟ - حج/١0؟‏ )2 وأحمد (ج١ا‏ ص7١‏ )2 والترمذي 
(جم/8.0)ء وأبو داود ( ج40/5١1)ء‏ وابن ماجه ( ج947/5؟)ء والنساقي ( جه 

ْ ص/7؟7 ). 

(هه96١)‏ البخاري ( ج8/١537١1).‏ 

(19455) البخاري ( ج1705/9)ء ومسلم ( ج؟ - حج/":؟ ) . 


كت 


قوله : ( ولولا أني رأيت رسول الله عه ) إل » فيه استحباب تقبيل الحجر الأسود وإليه 
ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وسائر العلماء وحكى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب 
وابن عباس وطاوس والشافعي وأحمد أنه يستحب بعد تقبيل الحجر السجود عليه بالجبهة 
وه قال الجمهور وروي عن مالك أنه بدعة واغتر صن الفاضي عياض بشذوذ مالك في,ذلك ؤقد 
أخرج الشافعي والبيبقي عن ابن عباس موقوفاً : ( أنه كان يقبل الحجر الأنسود واسحك 
عليه ؛ ووراه الحام والبهقي من حديئه مرافوعا +:ؤرواه أبو داود الطيالسي والدارمي وابن 
خزيمة وأبو بكر البزار وأبو علي بن السكن والببيقي من حديث جعفر بن عبد الله 
الحميدي . وقيل 0 بإسناد متصل بابن عباس أنه راعج عس رقلة ويسجد عليه 
ثم قال : رأيت رسول الله ع فعل هذاء وهذا لفظ الحاك. قال الحافظ : قال العقيل : 
في حديثه هذا يعني جعفر بن عبد الله وهم واضطراب . قوله : ( يستلمه ويقبله ) فيه 
دليل على أنه يستحب الجمع بين استلام الحجر وتقبيله والاستلام: المسح باليد والتيل ها 
ا ع ل والتقبيل يكون بالفم فقط . 


/اه 6 ١‏ - ( وعَنٍ ابن عبا س قال : اف النبي عي في حَجة الوكاح. علي أ بَعيرٍ يَسْئَلِم 
كن حجن ا : طَاف رسو الله عه على بير كلما أى على 
الركن قار إليه بشيء في يده وكير . رَوَاهُ أحمد واللسار 0 

- (وعَنْ أبي الطُمَيْل عابر بْن وَائْلةَ قال : رَأَئِثُ رسُول الله عل يتطوف 
بالبيْتِ ويَسْئلمُ الحَجَرَبِمِحجَنٍ معَهُ ويُقبّل المْحَجَنَ . رَوَاهُ مُسْلمٌ وأبو دَاودَ وان ماجَة ) . 

8 - ( وعَنْ عمَرٌ أن النبيّ عله قال لهُ : « يا عمَرُ نك رَجِلٌ قَوئٌ لا بُرَاجِمْ 
على الحَجَرٍ قنوْذِي الصَعِيف إِنْ وجَذت خَلْوَة فاستلمة وإلّا فاستقلة وَهلل وكير . 
روه حمل 6 : ٍْ 

حديث عمر في إسناده راو لم يسم . قوله : ( بمحجن ) بكسر المم وسكون المهملة 
وفتح الجم بعدها نون هو عصا محنية الرأس والحجن : الاعوجاج وبذلك سمي الحجون » ْ 
والاسكلام افتعال من السلام بالفتح أي التحية قاله الأزهري . وقيل : من السلام بالكسر 
أي الحجارة والمعنى أنه يومي بعصاه إلى الركن حتى يصيبه . قوله : ( وكبر ) فيه دليل 


557 أحمد (ج١ا‏ صه2)70250 والبخاري ١‏ ج7/9.١١‏ 4 ومسلم ١‏ ج؟ - حج/؟ه؟ ). 


(1554) مسلم ( ج؟ - حج/لا5؟ ) » وأبو داود ( ج14105/5)ء وابن ماجه ( ج7949/5 ) . 
(1959) أحمد رجا ص8؟ ). حك 


على استحباب التكبير حال استلام الركن . قوله : ( ويقبل انحجن ) في رواية ابن عمر 
لحك ادا نجل حمر وال كال كبوا : ما تركته منذ رأيك سول الله 

يفعله . ولسعيد بن منصور من طريق عطاء قال :. رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر 
وجابراً إذا استملوا الحجر قبلوا أيديهم قيل: وابن عباس ؟ قال : وابن عباس » أحسبه قال 
كثيراً » قال في الفتح : ولهذا قال الجمهور : إن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده فإن لم 
يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبل ذلك الشيء فإن لم يستطع أشار إليه 
واكتفى بذلك . وعن مالك في رواية : لا يقبل: يده » وبه قال القاسم بن محمد بن أي 
بكر . وف رواية عند اللمالكية يضع يده على فمه من غير تقبيل » وقد استنبط بعضهم 
من مشروعية تقبيل الحجر وكذلك تقبيل المحجن جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من 
آدمي وغيره وقد نقل عن الإمام أحمد أنه سكل عن تقبيل منبر النبي َيه وتقبيل قبره 
فلم ير به..بأساً واستبعد بعض أصحابه صحة ذلك ونقل عن ابن أني الصيف ايماني أحد 
علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين كذا في 
الفتح ل : ( قال له يا عمر إنك رجل قوي ) إلح » فيه دليل على أنه لا يجوز لمن 
كان له فضل قوة أن يضايق الناس إذا اجتمعوا على الحجر لما يتسبب عن ذلك من أذية 
الضعفاء والإضرار بهم ولكنه يستلمه نخالياً إن مكن وإلا اكتفى بالإشارة والهبليل والتكبير 
مستقبلاً له وقد روى الفاكهي من طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة وقال: لا يؤذي ولا يؤذى. 


د باب استلام الركن ماني مع الركن الاسود دوت الااخرين 3 

56 -( عن ابن عمَرٌ أن النيي عله قال ؛ إن ملح الْركن اماي والركن 
الأمْودٍ يَخط الخطّانا خط )4 . رواة حم والنّسائي ) . 

. (وعَن ابن عُمَرَ قال : لَمْ أر النبي عَم يمس مِنَ الأركانٍ إلا اليمانيين‎ - 6١ 
. ) رَوَاهُ الجَمّاعة إِلّا التَرَمِذِي لكِنْ لهُ مَعْناهُ مِنْ روايّة ابن عباس‎ 

رد د أن يَسْتلِمَ الحَجَرٌ والركنَ 
: َّ 4 2 ىن الغل #6 تي ف عو ابر لعز 

ان أبن عباس قال : كان رسول الله عله يُقبل الركن اليَمَانِي وَيْضَعْ 
(01951) البخاري (ج١/7١1)غ2‏ ومسلم ( ج15- حج/ه؟ )2 وأبو داود 0000 وأحمد 


9( ج_اصضص١١>17).‏ 
)١97(‏ الدارقطني ( جا ص5150 ) . 


من 


تَدَّهُ عليه . رَوَاهُ الدارقطني ) . 


0 ابن عباس قال : كان لني عله عو إذا استلم ال كن اليماني قَبّلَهُ 
رَوَاهُ البخَاريُ في تاريخه ) . 

حدية ابن غم الأول فق إتنادة. غطاء ين السنائب وهو ثقة ولكته الختلط ١‏ :وحيد 
الثالث في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد وفيه مقال » قال يحيى بن سلم الطائفي كان يرى 
الإرجاء » وقال يحبى القطان : هو ثقة لا يترك لرأي أخطأ فيه » وقال ابن المبارك : كان 
يتكلم ودموعه تسيل » ووثقه ابن معين وأبو حاتم وقال ابن عدي : في أحاديثه ما لا يتابع 
عليه وحديث ابن عباس الذي فيه أنه كان مُه يقبل الركن اجاني ويضع خده عليه » 
رواه أبو يعلى وني إسناده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف . قوله : ( إلا ايعانيين ) 
بتخفيف الياء على المشهور لأن الألف عوض عن ياء النسبة. فلو شددت كان جمعاً بين 
العوض والمعوض وجوّزه سيبويه » وإفا اقتصر مُه على استلامُ الجانيين لما ثبت في الصحيحين 
من قول ابن عمر إنهما على قواعد إبراهم دون الشاميين ولهذا كان ابن الزبير بعد عمارته 
للكعبة على قواعد إبراهيم يستلم الأركان كلها كا روى ذلك عنه الأزرقي في كتاب مكة 

فعلى هذا يكون للركن الأول هن الآر كان الاريطة فقتيانان كله اش الاسيوة و كه 
م إبراهم وللثاني الثانية فقط وليس للاخرين أعني الشاميين شي* منبما فلذلك 
يقبل الأول ويستلم الثاني فقط ولا يقبل الآخران ولا يستلمان عل رأي الجمهوز وزوى 
ابن المنذر وغيره استلام الأركان جميعاً عن جابر وأنس والحسن والحسين من الصحابة وعن 
سويد بن غفلة من التابعين وقد أخرج البخاري ومسلم أن عبيد بن جر قال لابن عمر : 
رأيتنك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها فذكر فنها 2 ورأيئك لا تحن هرم 
الأركان إلا العمانيين . وفيه دليل على أن ا ل 0 
على الركنين ايعانيين . قوله : ( ويضع خده عليه ) فيه مشروعية وضع الخد على الركن 
العاني وتقبيله وقد ذهب إلى استحباب تقبيل الركن العاني بعض أهل العلم كا قال صاحب 
الفتح تمسكاً بما ذكره المصنف من حديث ابن عباس عند البخاري في التاريخ والدارقطني 
و لال الماح و راي ادا حرجي 2 د تاه لد 
نعم ليس في اقتصار ابن عمر على إلتسلم ما بن ينفي التقبيل فإن صح ما روي عن ابن عباس 

تغين العمل به . 


عت 51 جب 


## باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر #6 

6 - ( عَنْ جابر أن رَسُول لذ عله لعا يه نك قاقر وانقلف زان 
مشى عَلى يَمِينهِ فَرَمَلَ َلاثاً ومّشى أزبَعاً . رَوَاهِ مُسلِمٌ والنّسائي ) . 

5 -( وعَنْ عائشة ةَ قَالتْ : سَأنْتُ التي عه عَنِ الجر أمِنَ اليْتِ هُوَ ؟ قال : 
لعَمْ), فلت : فما لَهُمْ لم يديلوه في البيْتِ ؟ قال : « إن قَوْمَكَ قَصَّرثْ بهم 
النَقَقَةُ ؛ , قالَتْ : فمَا شن بابهِ مُرتْفِعاً ؟ » قال : ٠‏ فعل ذَلِك قَوْمْكِ ليُدخلوا مَنْ شاؤوا 
وَيَمتَعوا من شاؤوا »ولول أن َوْمَكٍ حَديتُ عَهْدٍ بالجَاهِليّة فأخاف أَنْ تنكرّ قُلوبَهُمُ 
أن أذخل الحِجْرَ في الت وأن ألصصق بَابَهُ بالأزض ) . متمق عليه . وَفي روايّة قالت : 
كُنتُ أحِبٌ أن أذشل الت أَصَلَي فيه فأتحد رمئول الله عله بيّدي فأدلِي الججْر فقال 
لي : : صلَّي في الجر إذا أَرَذْتِ ذغول ابت فإلمَا هُوَ قَطَعَةٌ مِنَ الت و كِنْ قَوْمُكِ 
استقصروا حين بَنوا الكَعْبَةَ فأمحرجوة مِنَ اليْتِ را لقم لان جاعة ومخات 
لتزمذيُ » وَفيه إَِْاتُ الشف في الكَعيَةِ ) 


قوله : ( أتى الحجر فاستلمه ) إل » فيه دليل على أنه يستحب أن يكون ابتداء الطواف 
فرع جور الأسود بعد استلامه وحكى ني البحر عن الشافعي والإمام يحيي أن ابتداء الطواف 
من الحجر الأسود فرض . قوله : ( ثم مشى على بمينه ) استدل به على مشروعية مشي 
الطائف بعد استلام الحجر على بمينه جاعلا البيت عن يساره . وقد ذهب إلى أن هذه 
لمتحا لام موا سم 0 كور 
لدع عند ان وإوداا يعوا لوراك ليا رصيو بقتله انتبى . ولا يخفاك أن الحكم على 
بعض أفعاله عَيْْه في الحج بالوجوب لأنها بيان مجمل واجب وعلى بعضها بعدمه تحكم 
عد للد بكس لقي . قوله : ( أمن البيت هو ؟ قال : نعم ) هذا ظاهر 
اذ اللجد كله بن الك وردل :قل ذلك انها قوله في الرواية الثانية : « فإنما هو قطعة 
من البيت » وبذلك كان يفتي ابن عباس فأخرج عبد الرزاق عنه أنه قال : لو وليت من 
البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت ولكن مااوره من الروايات:القاضية 
بأنه كله من البيت مقيد بروايات صحيحة منها عند مسلم من حديث عائشة بلفظ : ( حتى 
أزيد فيه من الحجر » وله من وجه آخر عنها مرفوعاً بلفظ: «فإن بدا لقومك أن ينوه 
' بعدي فهلمي لأريك ما تركوا منه » فأراها قريياً من سبعة أذرع وله أيضاً عنها مرفوعاً 


(1975) مسلم ( ج؟ - حج/50١‏ )ء والنسائُ ( جه ص8١6؟‏ ). 


جد 87م 


بلفظ: «وزدت فيها من الحجر سبعة أذرع ) وفي رواية للبخاري عن عروة : ١‏ أن ذلك 
مقدا را ستة أذرع » ولسفيان بن عيبنة في جامعه أن ابن الزبير زاد ستة أذرع وله أيضاً عنه 
أنه زاد ستة أذرع وشبراً وهذا ذكره الشافعي في عدد من لقيهم من أهل العلم من فرليشن 
كا أخرجه الببهقي في المعرفة عنه . وقد اجتمع من الروايات ما يدل على أن الزيادة فوق 
ستة أذرع ودون سبعة . وأما ما رواه مسلم عن عطاء عن عائشة #مرفوعا بلقل : «( لكنت 
أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع ) فتَال في الفتح : : هي شاذة والروايات السابقة 
أرجح لما فيها من الزيادات عن الثقات الحفاظ قال الحافظ : ثم ظهر لي لرواية عطاء وجه 
وو أنه أرزيلة ةنما اغذا الفرجة التي بين الركن والحجر فتجتمع مع الروايات الأخرئ 
فإن الذي عدا الفرجة أربعة 1 وشيء وهذا وقع عند الفاكهي من حديث أبي عمرو بن 
عدي بن الحمراء أن النبي ينه قال لعائشة ئشة في هذه القصة وولأذخلت قا من الجر 
أربعة أذرع » فيحمل هذا على إلغاء الكسر ورواية عطاء على جبره وتحصيل الجمع بين 
الروايات كلها بذلك . قوله “نت كومكف 6 أي قريشاً قوله : ( قصرت بهم النفقة ) 
بتشديد الصاد أي النفقة الطيبة اله لني أخرجوها لذلك > جزم به الأزرق وغيره . وتوضيحه 
ما ذكره ابن إسحق في السيرة عن أبي وهب المْخزومي أنه قال لقريش : لا تدخلوا فيه 
بت كس را لد واس وا مور بواج رن روا مامه جناي لابن . 
قوله : ( ليدخلوا من شاءوا ) زاد مسلم « فكان الرجل إذا أراد أن يدخلها يدعونه ليرتقي ' 
حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط » . قوله : ( حديث عهد ) في لفظ للبخاري 
« حديث عهدهم ) بتنوين حديث . قوله : ( بالجاهلية ) في رواية للبخاري «١‏ بجاهلية ) 
وفي أخرى له ( بكفر ) زالأي غوانة شرك ») قوله الل ل ل 
في رواية للبخاري « تنفر » ونقل ابن بطال عن بعض علمائهم أن النفرة التي خشما عي 

أن ينسبوه إلى الفخر دونهم وجواب لولا محذوف وقد رواه مسلم بلفظ : 9 فأخاف أن 
تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الحجر » ورواه الإسماعيل بلفظ : « لنظرت فأدخلت » وفيه 
دليل على أنه يجوز للعالم ترك التعريف. ببعض أمور الشريعة إذا خشى نفرة قلوب العامة 
عن ذلك . 


## باب الطهارة والسترة للطواف 6 
17 - (في حَدِيثٍ أبي بكر الصّدّيق عَنٍ النيٌّ عََِه قال : ٠‏ لا يَطوف بالبّيت 
عُرِيانَ ) ). 


(1939) البخاري ( ج1777/8 ) , ومسلم ( جد( - حج/ه8: ) , وأحمد ( جا ص؟ ) . 


يت 1814 هد 


ه 74 1 1 سي 8 ع 
ما د وَل شيْء بدا به الى عَيْنُكِ حين قَدِمَ أنّهُ كوضا << 
طَاف بالبّيتِ . مُتَفْقٌ عليهما ) . 


8 - (وَعَنْ عائشةً عَن الي ميته قال : ١‏ الحَائْضُ نقَضِي المَناسِكَ كُلّها , 
إلا الطّواف » . رَواهُ أحمَدُ وَهْوَ دَليل على جواز السّعي مَعَ الحَدَثِ ) . 

6 - ( وعَنْ عائشةً أنّها قالَتْ ا ل د 
حَتَى جنا سترف فَطَمِسنث » دسل عَلِ رمئول الله عله وَأنا أبكي , فقال : « مالك 
لَعَلْكِ نفسْت ؟ » فقالَتٌ : : نعم ٠‏ قال : « هلدًا شيء 2 بَهُ الله عَرّ وَجِلَ على بئات أدَمَّ , 
فلي ما يَفْعلُ الحَاجُ غير أن لا تطُوفِي باليْتِ حتى تطهري » . مُق عليه “ولعسلم 
في روايّة . « فاضي ما يقضي الحَاجُ غير أنْ لا تطوفي بالبّيت حَبَّى تغتسلي » ) . 

حديث عائشة الثاني أخرجه باللفظ المذكور ابن ألي شيبة بإسناد صحيح من حديث 
ابن عمر وأخرج نحوه الطبراني عنه بإسناد فيه متروك وقد تقدم نحوه من حديث ابن عباس 
في باب ما يصنع من أراد الإحرام . قوله : ( لا يطوف بالبيت عريان ) فيه دليل على 
أنه يجب ستر العورة في حال الطواف . وقد اختلف هل. الستر شرط لصحة الطواف أو 
لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنه شرط وذهبت الحنفية والهادوية إلى أنه ليس بشرط فمنن طاف 
عرياناً عند الحنفية أعاد ما دام بمكة فإن خرج لزمه دم . وذكر ابن إسحق في سبب 
طواف الجاهلية كذلك أن قريشاً ابتدعت. قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد 
من يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم فإن لم يجد طاف عريانا 
فإن خالف فطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها فجاء الإسلام ببدم ذلك قوله : 
( توضأ ثم طاف ) لما كان هذا الفعل بباناً لقوله عه : ٠‏ خذوا عني مناسككم » صلح 
للاستدلال به على الوجوب , والخلاف في كون الطهارة شرطا أو غير شرط 6 
الستر قوله : ( تقضي المناسك كلها ) أي تفعل المناسك كلها . وفيه دليل على أن 
الحائض تسعى . ويؤيده قوله في حديث عائشة المذكور في الباب : ١‏ افعلي ما يفعل الحاج ) 
إل » ولكنه قد زاد ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه بعد قوله : « إلا 
الطواف ) ما لفظه : « وبين الصفا والمروة » وكذلك زاد هذه الزيادة الطبراني من حديثه 
وقد قال الحافظ : إن إسناد ابن أبي شيبة صحيح . وقد ذهب الجمهور إلى أن الطهارة 
(0959) أحمد رجه ص0١‏ ). 

(19170) البخاري ( ج١/50‏ )2 ومسلم ( ج١‏ - حج/0١١)2‏ وأحمد رجا ص37 ) . 


0 


غير واجبة ولا شرط في السعي ولم يحك ابن المنذر القول بالوجوب إلا عن الحسن 
البصري . قال في الفتح : وقد حكى ابن تيمية من الحنابلة يعني المصنف رواية عندهم 
مثله ب"قوله +( تنيت ) بنع الوك و كسز الفاء : الحيض ». وبضم النون وفتحها : 
الولادة والطمث: الحخيض أيضاً ) قوله 0 تطهري ) بفتح التاء والطاء المهملة 
وتشديد اهاء أيضا :وهو عل :حذقك أحد التاءيق وأضله تطهري » والزاد بالطهارة الغسل 
كا وقع في رواية مسلم المذكورة في الباب . والحديث ظاهر في نبي الحائض عن الطواف 
حت بتقطع دمهات بولقتسل والبي يقني الفساء المراذفت للبظلان: فيخون طواف: الخائضن 
باطلاً وهو قول الجمهور وذهب جع 'من الكوفيين إلى أن الطهارة غير شرط وروي عن 
عطاء إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعداً ثم حاضت أجرأ عنها . 
## باب ذكر الله في الطواف #6 

0١‏ - ( عَنْ عبد الله بن السائب قال : سَمِعْتُ رسُولَ الله عه يقول بن الركن 
اليَماني والحجر ل اا 

١91‏ - (وعَن 1 ا عن الي قال : « وكل به - يَعْنِي الرَكْنَ 
0 جب تلكا لمن قال 00 سأك ال ااي في اليا وااعزة . 


6 - 


191 - ( وَعَنْ أي مير أله ا ا 
لا يكلم إلا سحن اله والحفة ف . ول إله إلا لله وا كر ' ولا خول ولا 


قُوَّةَ إلا بالله . مُحِيّثْ ُحِيَثْ عن عَشْرُ سيّئاتٍ , وَكُتبَ لهُ عر حسنات . وَرْفعَ لهُ بها عَشرٌ 
دَرَجَاتٍ ) َوَامُما أبن ماجَهٌ ) . 


45 - ( وعَنْ عائشة قالث : قال رسُول الله عاتم : ٠‏ إئما مل الطواف الت 
وبالصفا والمَروةٍ وَرَمي الجمّارٍ لإقامة ذِكرٍ الله تعالى ) اماو اده وَالَّرمذِيُ 


(01911) أحمد جم ص١١4‏ )ء وأبو داود ( ج143557/5) . 
(5لا19) ابن ماجه ( ج8/ا50؟ ) . 
)١19375(‏ ابن ماجه ( ج8/لاه 55 ) . 
(1515) أحمد رجا ص54 )ء وأبو داود ( ج1884/5 ) ء والترمذي ( جم/؟ :1 ) . 


امن هك 


وصححة ولفظة : ١‏ إِنْما جعل رمي الجمَارٍ والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذِكر الله 
تعالى ) ) . ش 


حديث عبد الله بن السائب اميد اا النساقُ وصححه ابن حبان والحام وحديث 
أببي هريرة الأول في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال وفي إسناده أيضا هشام بن عمار 
0 0 0 و0 ساقه ابن 
وقد ذكرة 007 00 لا ا ا 
وذكر المنذري أن الترمذدي قال : إنه يك وو يك . وفي الباب عن ابن عباس 
عند ابن ماجه والحاكم : « أن النبي ,َه كان يدعو بهذا الدعاء بين الركنين : « اللهم 
ل ل ل ل 
البزار غير ما ذكره المصنف ( أن ابي ع9 عَيهُ كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشك 
ا 0 بتار وسو الأخلاق ١‏ ( رم د حديث 0 
ل ا ا ل ا 
نبيك محمد » » قال الحافظ : م أجده هكذا وقد ذكره صاحب المهذب من حديث جابر 
وقد بيض له اللنذري والنووي ورواه الشافعي عن ابن أبي نجيح . قال : أخبرت ١‏ أن بعض 
أهككات النبي عليكة. عله قال : يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا قال : « قولوا : بسم الله 
وله أكبر إكناً بل وتصديقاً لا جاء به محمد » قال في التلخيص ارم يد الام مين 
قا ل ا ا ل و 
ا ار : اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعاً لسنة نبيك ثم يصلي 
على النبي عله ثم يستلمه » ؤرواه؛ الواقدي في المغازي مرفوعا ببوعن عل عبت اميتي 
ولخي من طريق 8 الأعور ) أنه كان كم الأصود طا انا 
0 م الحجر 00 يي 
الدعاء بما اشتملت عليه في الطواف وقد حكى في البحر عن الأكثر أنه لا دم على من 
ترك مسننوناً . وعن الحسن البصري والثوري وابن الماجشون أنه يلزم . 


الاهة 


#6 باب الطواف راكبا لعذر *## 
ه/او١‏ - ( لي الل يي فقال : 
)0 طوفي من وَرَاءِ الئاس وَألتِ رَاكبَةٌ 0 . روَّاة السناعة إلا الترمذي ) 
2 : طَّاف رسُول الله يِه بالبَيْتِ وبالصّنا ا 
الوَدَاع. على راجت لَه يَسْتَلمُ الحَجَرَ بِمحْجَنهِ لأنٍ يَرَاهُ انامس وَلِيْتْرِفَ وَيَسأَلوهُ فإن النَاسَ 


و عو 
غْشُوهُ . رواة 2 ومُسلِمٌ وأ بو داود 0 


١910/‏ - ( وعَنْ عائشة الت : طَاف النبي ع َه في حَجَةِ الوَداع, على | بعيره يُسبتلم 


الركنَ كَرَاهِيَةَ أن يَصْرِف عِنْهُ النَاسَ لَّ ٠.‏ روه 6 

19378 -( وعَن ابن عبّاس أن الي عله كَدمْ مكّة وهو يستكي قَطَاف على رَاجِلَتهِ 
كلما أّى على الرّكن اسْتَلَمَ الرّكنَّ بمِحْجَن , فلما فَرَعَ مِنْ طوافه أَنَاحَ فصلى ركعتيْنِ . 
رَوَاهُ أحمذ وأبو 00 

وما َل ار وكدَبُوا ؟ قال : 17 ل هذًا. 
محمّدٌء هذا محمّدٌ حتّى حََرَجٌ العَوَاتَقٌ مِنَ البيوتٍ . قال : وكان رسول الله عَيله لا 
يطب الَاس بَيْنَ يَدَيْهِ فلمًا كثُرُوا عليه ركب والمُشّي والسعي أفضّل . رواة احمدٌ 
حديث يزيد 0 ) ب 


)١1916(‏ البخاري ( ج17159/5١)ء‏ ومسلم ( ج١5‏ - حج/8ه٠‏ )» وأحمد جا ص.9؟)ء وأبو داود 
( ج1880/5 )»ء والنساتي ( جه ص8؟؟ )ء وابن ماجه ( ج59717/5 ) . 
(1905) أحمد وج”م ص2١7‏ )2 ومسلم ( ج؟ - حج/04؟ )» والنسائي ( جه ص 54١‏ )ء وأبو داود 
ش ((ج188.0/8١1).‏ 
(19170) مسلم ( ج5 - حج/55؟ ) . 
(191) أحمد وجا ص4 »5 )؛ وأبو داود ( ج1841/5). 
(1919) مسلم ( جك - حج/90؟5 ).0 


4 


الشافعي وقال : لا أعلمه اشتكى في تلك الحجة . قوله زطرياتن إوزاء لبان )دا 
يقتضي منع طواف الراكب في المطاف قال في الفتح : لا دليل في طوافه عله راكباً على 
جواز الطواف راكباً بغير عذر وكلام الفقهاء يقتضى الجواز إلا أن المشي أولى والركوب 
مكروه تنزيباً قال : والذي يترجح المنع لأن طوافه عله وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط 
المسجد فإذا حوط امتنع داخله إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التخويط بخلاف ما 
قبله فإنه كان لا يحرم التلويث 5 ني السعي قوله بؤالأة يزاه النان ) إن » فيه بيان 
العلة التي لأجلها طاف َيه راكباً وكذلك قول عائشة : كراهية أن يصرف الناس عنه 
وفي رواية لمسلم : كراهية أن يضرب بالباء الموحدة . قال النووي : وكلاهما صحيح . 
وكذلك قول ابن عباس: وهو يشتكي, وقد ترجم عليه البخاري فقال: باب المريض يطوف 
راكباً وكأنه أشار إلى هذا الحديث. وكذلك قول بحا ل حلي الآخر : فلما كثروا 
عليه » فإن هذه الألفاظ كلها مصرحة بأن طوافه عَُّهُ كان لعذر فلا يلحق به به من لا 
عذر له . وقد استدل أصحاب مالك وأخمد بطوافه عه راكباً على طهارة بول ما يؤكل 
لحمه وروثه قالوا : لأنه لا يؤمن ذلك من الع أو لق اند تنا 1 عرض اليه لف 
ويرد ذلك بوجوه أما فلأنه لم يكن إذ ذاك قد حوط المسجد 6 تقدم . وأما اننا 
فلأنه ليس من. لإزم الطواف على البعير أن يبول وأما ثالثاً فلأنه يطهر منه المسجد 5 أنه 
عله أقرّ إدخال الصبيان الأطفال المسجد مع أنه لا يؤمن بولهم وأما: زانها اقلذته ميل 
أن تكون راحاته عصمت من التلويث حيتئذ كرامة له . قوله : ( صدقوا وكذبوا ) إل » 
لفظ أي داود : « قال : صدقوا وكذبوا قلت :'ما صدقوا وكذبوا ؟ قال : صدقوا قد 
طاف رسول الله عَييُّهُ بين الصفا والمروة على بعير » وكذبوا ليست بسنة » وحديث ابن 
عباس هذا يدل على جواز الطواف بين الصفا والمروة للراكب لعذر . قال ابن رسلان 
في شرح السئن بعد أن ذكر حديث ابن عباس هذا ما لفظه : وهذا الذي قاله ابن عباس 
مجمع عليه انتبى . يعني نفي كون الطواف بصفة الركوب سنة بل الطواف من الماثي 
أفضل . 


## باب ركعتي الطواف والقراءة فيبما واستلام الركن بعدهما #6 
َواهما ان عمَر. وان عباس وقد سيق . 
- ( وعن جابرٍ أن رسُول الله سه لَمّا التهى إلى مقام إبَراهِيم را : 
(.198) مل وا ل م والنساي ( جه ص>؟_؟). 


0 


« وَانَخِدُوا مِنْ مقام برام مُصَلَى 4 ٠‏ فصلَّى ركعتين قرأ : فائحة الكتاب » وقل 
ليا الكاطر رار شاه كا لم ع رن الراك اماتلفة أن رح إل الا 
رَوَاهُ احمدٌ وَمُسلِم والنّسائي وهذًا لفظهُ , وقل للزهرِي : إن 0 يقول : نُجْرِي 
المَكُوبة منْ رَكُعَتَي الطواف » فقالٌ : السنّةٌ أفضل لَمْ يَطّْف النبيٌ عله َيه أسبوعاً ل 
رَكعَيينٍ لعرخة البُخاريُ ) . 


حديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف تقدم ني باب استلام الركن الماني وكذلك 
تقدم في باب ما جاء في استلام الحجر وحديث ابن عباس المشار إليه تقدم في مواضع 
منها باب استلام الحجر وكذلك باب استلام الركن ايهاني وني باب الطواف راكبا . قوله : 
(واتخذوا ) في الروايات بكسر الخاء على الأمر وهي حدق القر انبر الأسروي بالفتح على 
اين و الام دال على الوجوب . قال في الفتح : لكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة 
إلى جميع جهات الكعبة فدل على عدم التخصيص وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهم 
الذي فيه أثر قدميه وهو موجود الآن وقال مجاهد : المراد بمقام إبراهم الحرم كله والأول 
أصح . قوله : ( فقرأ فاتحة الكتاب ) إل » فيه استحباب القراءة بهاتين السورتين مع فاتحة 
الكتاب واستلام الركن بعد الفراغ وقد اختلف في وجوب هاتين الركعتين 'فذهب 
أبو خنيفة وهو وروي ا لحاس اه قوليه : إلى أنيها واجبتان وبه قال اهادي 
والقاسم واستدلوا لاه المذكورة ولحي عن ذلك أن الأمر فيها إنما هو باتخاذ المصلى 
لا بالصلاة وقد قال الحسن البصري وغيره : إن قوله : مصلى أي قبلة وقال مجاهد : أي 
مدعى يدعى عنده . قال الحافظ : ولا يصح حمله على مكان الصلاة لأنه لا يصلى فيه 
اك عنده قال : ويترجح قولٍ 2 اد جار على المعنى الشرعي . واستدلوا ثانياً 
بالأحاديث التي فيها أن النبي عله صلل صلى ركعتين بعد فراغه من الطواف ولازم ذلك. من 
جملتها ما ذكره المصنف في الباب قالوا: وهي بيان مجمل واجب فيكون ما اشتملت عليه 
ولعيا وقال مالك والشافعي في أحد قوليه والناصر : إنهما سنة لما تقدم في الصلاة من 
حديث ضمام ب بن ثعلبة لا قال للنبي عَُِ بعد أن أخبره بالصلوات الخمس : هل علي 
غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع . وقد أسلفنا في الصلاة الجواب عن هذا الدليل . قوله : 
ل ل ست ل ل 0 
يأك “قله 2 يله ( إلا صلى ركعتين ) أعم من أن يكون ذلك نفلاً أو فرضاً لأن الصبح 
ركعتان . 


#6 باب السعي بين الصفا والمروة #6 

١‏ - ( عَنْ حَبية بت ألى بَجْرَاةَ قث : رَأَيْتْ رسول الله عله يَطُوف بين 
الصفا والمروةٍ والثاس بِينَ يَدَيِ وَهْوَ وَرَاءَهُمْ وَهُوَ يَسعى حتّى أرى رز كبَتَيْه مِنْ شِدّةٍ السّعى 
دُورُ به إِرَارُهُ وَهْوَ يَقُولُ : « اسْعَوا فإنَ الله كب عَلَيكُمْ الس 0 

-( وعَنْ صَفِيّةَ بنت شيبَة أن مر أتحبرثها أنها سَمعَت الي عله بين الصّما 
العف ينول : ١‏ كيب عليكُمْ السّغي فاسْعوا ) وا 2 

اريك الأول أ جد الشافعي أيضيا وغيره من حديث صفية بنت شيبة عن حبيبة 
فلعل المرأة المبمة في حديث صفية هي حبيبة وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف 
وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة والطبراني عن ابن عباس . قال في الفتح : وإذا 
انضمت إلى الآولى قويت قال : واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي 
أخبرتها به ؛ ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة فقد وقع عند الدارقطني عنها : أخبرتني 
نسوة من بني عبد الدار فلا يضره الاختلاف وحديث صفية بنت شيبة قال في ع 
الزوائد ل إسكادة موس بق فنيدة وهر ضحتق والعفدة قار مرت قله لتر ا 

عني مناسككم ) . قوله : ( تجراة ) قال في الفتح : بكسر المثناة وسكون الجم بعدها ر 
جك ل ا م ا . قوله : ( تدور به إزاره ) في 
لفظ اخر ١‏ وإن معزره ليدور من شدة السعي » والضمير في قوله : به » يرجع إلى الركبتين 
أي تدور إزاره. بركبتيه . قوله : ( فإن الله كتب عليكم السعي ) استدل به من قال بآن 
السعي فرض وهم الجمهور . وعند الحنفية أنه واجب يجبر بالدم وحكاه في. البحر عن 
العترة وبه قال الثوري في النابى خلاف العامد وبه قال عطاء وعنه أنه سنة لا يجب بتركه 
كي ونه قال أشن فيها قله عن ابن اندر واعدافن عن اخن كيل الأعرال اقلخ بوقد 
أغرب الطحاوي فقال : قد أجمع العلماء على أنه لو حج ولم يطف بالصفا والمروة أن 
حجه قد تم وعليه دم والذي حكاه صاحب الفتح وغيره عن الجمهور أنه ركن لا يجبر 
بالدم ولا يتم الحج بدونه وأغرب ابن العربي فحكى أن السعي ركن في العمرة بالإجماع 
وإنما الخلاف ني الحج . ا وأغرزب أيظنا المهدي في البحر فحكى الإجماع على الوجوب . 
'قال ابن المنذر : إن ثبت' يعني حديث حبيبة فهو حجة في الوجوب قال في الفتح :' العمدة 


(0941) أحمد رجه ص١5‏ ). 
(09485 أحمد جد ص0؟؛ ). 


ع اه 


في الوجوب قوله 2ه : ٠‏ خذوا عنَّي مناسككم » قلت : وأظهر من هذا في الدلالة على 
امس ل م ا م ) . 


اي ده 1000 
ا داودٌ ) . 

5 - (وعَن جايرٍ أن رَسُولَ الله َيه طَاف وسعى . رَمَلَ ثاثا » وَمَشى العا 
0 : ظ وَانَذُوا مِنْ مَقَام إِبِرَاهِيمَ مُصَلَى 4 ٠‏ مَصلَى سسَجدَئيْن » وَجَعل المقام ينه 

يْنَ الكعبّةِ » ثم اسنتلمَ الركنَ » » ثم خرّجَ فقال يس م يي 
يوا ها بدا لهب ٠‏ رراء اساي > وق حَدِيثِ جابرٍ أن النبي يله لما دَنَا مِنَّ 
الصِفا قرأ : ٠‏ ف إن الما والمَزوة من شعائر الله 4 » أبدَأ يما بدأ اله به » » فيد بالصّنًا 
فقي عَلَيْهِ - حَتّى رَأى الييْتَ فاستفيَل القبلة فُوحٌد الله وَكبّرهء وقَال : ٠لا‏ إله إِلّا الله وحدةُ 
لّا شريك لهُ  ٠‏ له المُلكُ وله الحَمْدُ , وهو على كل شيء قَدِيرٌ , لا إله إلا الله وخدة, 
الع رده » رنعر ول و زور 11 عار عذة ٠ء‏ ثم دعا بيْنَ ذَلِكَ فقال مثْل هذا 
ثلاث مَرَاتِ ثم برل إلى المَْوةٍ حتّى الصبّتُ قَدَماهُ في بَطْنِ الوَادِي حتَّى إِذَا صَعذْنا مَشى 

حتّى أنَى المزوة قفعل على المروّةٍ كا فَعَل على الضّما الل 
بمعناة ) . 

قوله : ( فعلا عليه ) استدل به من قال بأن صعود الصفا واجب وهو أبو حفص بن ْ 
الوكيل من أصحاب الشافعي وختالفه غيرة من الشافعية وغيؤهع فقالوا:: هو تينة وقد تقدم 
أن فعله عَِله بيان محمل واجب . قوله : ( فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء ) فيه استحباب 
تمنو الدعاة عل الغينا . قوله : ( طاف وسعى ورمل ثلاثاً ) فيه دليل على أنه يستحب 
أن يرمل في ثلاثة أشواط ويمشي في الباق . قوله : ( واتخذوا ) الآية , وقد تقدم أن 
الروايات بكسر الخاء وهي إحدى القراءتين . قوله : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) 
قال الجوهري : الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علماً لطاعة الله . قوله : ( فابدءوا بما . 
بدأ الله به ) بصيغة الأمر في رواية النساي وصححه ابن خزم والنووي في شرح مسلم 
وله طرق عند الدارقطني ورواه مسلم بلفظ ١‏ أبدأ » بصيغة الخبر م في الرواية المذكورة 


(1985) النساني (جه ص8؟؟). 


عه 1ت 


في الباب ورقاه أحمد ومالك وابن الجارود وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان 
والنسالي أيضاً نبدأ بالنون قال أبو الفتح القشيري : مخرج الحديث عندهم واحد وقد اجتمع 
مالك وسفيان ويحيي بن سعيد القطان على رواية نبدأ بالنون التي للجنمع قال الحافظ : 
7 أحفظ من الباقين وقد ذهب الجمهور إلى أن البدثءة بالصفا والكتم بالمروة شرط وقال 

ء : يخزي:الجاهل العكسن وذهب الأكثر إلى أن من الصفا إلى المروة شوط ومنها إليه 
ا : بل من الصفا إلى الضفا شوط ويدل 
على الأول ما في حديث جابر أنه عَم فرغ من آخر سعيه بالمروة أقولهة بز :دنا من 
الصفا قرأ ) لح » فيه دليل على أنها تستحب قراءة هذه الآية عند الدنوٌ من الصفا وأنه 
يستحب صعود الصفا واستقبال القبلة والتوحيد والتكبير والتهليل وتكرير الدعاء والذكر 
بين ذلك ثلاث مرات وقال جماعة من أصحاب الشافعي : يكرر الذكر ثلاثاً والدغاء مرتين 
فقط . قال النووي والصواب الأول . قوله : ( وهزم الأحزاب وحده ) معناه هزمهم بغير 
قتال من الآدميين ولا سبب من ججهتهم والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله عله 
يوم الخندق وكان الخندق في شوال سنة أربع من الهجرة وقيل : سنة خمس . قوله : ( حتى 
انصبت قدماه في بطن الوادي ) هكذا في جميع نسخ مسلم 6 نقله القاضي . قال : وفيه 
إسقاط لفظة لابد منها وهي حتى انصبت قدماه رمل في بطن الوادي فسقطت لفظة رمل 
ولابد منها وقد ثبتت هذه اللفظة في غير رواية مسلم وكذا ذكرها الحميدي في الجمع 

بين الصحيحين وفي الموطاً « حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى خرج منه ) 
ور ف رم قا الو و04 ونه برقع لل تحط بيك متحت السب ع 1 اعرك 
قدماه في بطن الوادي سعى 5 وقع في الموطأ وغيره . 

وفي هذا الحديث استحباب السعي في بطن الوادي حتى يصعد ثم يمشي باقي المسافة 
إلى المروة على عادة مشيه وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا 
الموضع والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع 
أجزأه وفاتته الفضيلة به قال الشافعي وين وافقه . وقال مالك فيمن ترك السعي الشديد 
في موضعه : تجب عليه الإعادة وله رواية أخحرى موافقة. لقول الشافعي .. قوله : ( إذا 
صعدنا ) بكسر العين . قوله : ( ففعل على المروة كا فعل على الصفا ) فيه دليل على أنه 
يسحت عليارها ينعحي عل الصيفا "من الذاكر . والدقاء: والضعوة:: 


17 كد 


# باب النبي عن التحلل بعد السعي إلا للتمتع إذا لم يسق هدياً # 
وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى , ومتى يحرم باج 
اك شاي رو نا لكك نا الل ب 1 
مَنْ هل بالْعمْرةٍ » وَمِنَا م مَنْ أهل ابلْحَجٌ والعمرةء وَأمَل ربئول الله عله بالج . ٠‏ فآما 
مَنْ أهلّ بالعُمرٍَ فأحَلُوا حِينَ طَاهُوا بالييْتٍ وبالصّها والمروة» وأما مَنْ أهَلّ بالْحَح » أز 
الحَحّ والثرة فَلَمْ يحِلُوا إلى يوم النَبْر ) . 


كلىة ١‏ اله لدج م بدن مه وقل أهلوا العم 
مُغرداً ‏ فقال لهُمْ : ؛ أَجلُوا من إحْرَامِكُمْ بطواف الَيْتِ وبيْنَ الصّفا والمَروةٍ وَقَصروا , 
م أقمُوا خالا حتى إذا كن يم الروية فوا بلح واجعلوا الى قبع بها لق » . 
فقالُوا : كنف تجعلها منعةَ وقد ميا احج » فقا : « افْعَلُوا ما أمَرْئَكُمْ ولكن لا يل 
من حَرَامٌ حى بلع الذي مجه » ففعلوا . متمق عليهما , وَهْرَ دَلِيل على جَوَازٍ الفسلخ, 
وعلى وججوب السّغي وأخذٍ الشغْر لِلتَحَلل في العْمْرَة ) 

107 - ( وعَنْ جابر قال : أمَرئا رسُولُ الله عه لما أخللنا أنْ تُحْرمَ إِذَا نجنا 
إلى مِنَى فَأهْللنا مِنَ الأبطّح . رَوَاهُ مُسْلمٌ ) .. ش 

قواله : ( وأهل رسول الله عه ) قد تقدم استدلال هن افعدل ماعل أن حجة ع2 
كان إفراداً » وتقدم الجواب عن ذلك . قوله : ( فأحلوا حين طافوا بالبيت ) فيه دليل 
اذعن الممهور أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى قال ابن بطال ؛ لا أعلم خلافاً 
بن أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعئ إلا ما شذ به ابن عباس فقال : 
عزيمق الخيرةبالطواف ووايفة ابن راهويه ونقل القاضي. عياض عن بعض أهل العم 
أن بعض الناس. ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل وإن لم يطف ولم يسع وله أن 
يفعل كل ما حرم على الحرم ويكون الطواف والسعي في حقه كالرمي والْمَتَ في حق 
الحاج وهذا من شذوذ المذاهب وغريبها وغفل القطب الحابي فقال : فيمن استلم الركن 
في ابتداء الطواف وأحل حيئذ أنه لا يحصل له التحلل بالإجماع . قوله : ( أحلوا من 


(0986) أحمد ( جا ص86 ) » والبخاري ( ج1577/9) ؛ ومسلم ( ج؟ - حج/8١1١)‏ . 
)١985(‏ البخاري ( ج1578/5 ) , ومسلم ( ج١7‏ - حج/117١‏ ) , وأحمد ( جم ص55" ) . 


(194873) مسلم (ج5- حج/95؟١١).‏ 


تت 6ج 


إحرامكم ) أي : اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا منها بالطواف والسعي . 
( وقصروا ) أمرهم بالتقصير لأغهم يهلون بعد قليل بالحج فآخر الحلق 0 
وبين يوم التروية أربعة أيام فقط . قوله : ( متعة ) أي : اجعلوا الحجة المفردة التي أهللتم 
بها عمرة تحللوا منها فتصيروا متمتعين فأطلق على العمرة أنها متعة مجازاً والعلاقة بينهما 
ظاهرة » وفي رواية لمسلم « فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة ) ونحوه في رواية 
الباقر عن جابر . وني الحديث الطويل عند مسلم . قوله : ( افعلوا ما أمرتكم ) فيه بيان 
د كن عله ركم ب شقان بعل تمع قوله : ( لاا يحل مني حرام ) بكسر 
كاد من كل ولعت 07 ل ها برع عن . ووقع في مسلم لا يحل مني حراماً بالنتصب 
على المفعولية وعلى هذا فيقرأ يحل بضم أوله والفاعل محذوف تقديره لا يحل طول المكث 
أو نحو ذلك مني شيئاً حراماً حتى يبل الهدي محله أي : إذا نحرته يوم منى واستدل به 
عل أن حن اشر سباق هديا لآ يتحال هن عطرعة شن يتن هديه “يوام الجر . ومثله 
ما في البخاري من حديث عائشة بلفظ : ؛ من أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى ينحر ) 
وتأول ذلك المالكية والشافعية على أن معناه ومن أحرم بعمرة فأأهدى فأهل بالحج فلا 
يحل حتى ينحر هديه ولا يخفى ما فيه من التعسف . قوله : ( أن نحرم إذا توجهنا إلى 
ف الس احم جام ره عا لو لاتوت بتي 

4 - ( وَعَنْ مُعَاويَةَ قال ٠‏ قث من رأ الد عه بمطقصى . متف 
علَيْهِ ولّفظ أحمَد : أتحذت مِنْ أَطْرَاف شعْرِ النبيّ ع عله في ايام العَشْرٍ بمشفص وهَو مُحْرِمٌ ) . 

قوله : ( قصرت ) أي : أخذت من شعر رأسه وهو يشعر بآن ذلك كان في نسك 
إما في حج أو عمرة وقد ثبت أنه حلق في حجته فتعين. أن يكون في عمرة ولا سيما 
.وقد روى مسلم أن ذلك كان في المروة » وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضية أو الجعرانة 
ولكن قوله في الرواية الأخرى : في أيام العدر يدل عل أن ذلك كان في حجة الوداع 
لأنه لم يحج غيرها وفيه نظر لأن النبي عه لم يمل حتى بلغ المدي عله © تقدم في 
الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرها وقد بالغ النووي.في الرد على من زعم أن ذلك 
كان في حجة الوداع فقال شيك عمرك عل أ مار تقر عو ررسرل اله ترح 
في عمرة الجعرانة لأن النبي عَيُْهِ في حجة الوداع كان قارناً وثبت أنه حلق بمنى وفرّق 
اورضح قارو بن للدي لاد لمع عل لس ماري بيدا الرداع ارلا رضح جه 


)١988( .‏ البخاري ( جع .ع١‏ نت 2 ومسلم ( ج؟ - حج/9١٠‏ )2 والمسند (ج: ص5 ؟ة). 


نر اكه 
م” نيل الأوطار جاه 


أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع لأن معاوية لم يكن حيئئذ مسلماً إنما أسلم يوم 
الفتح سنة ثمان على الصحيح المشهور ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم 
أن النبي عَيتّهِ كان متمتعاً لأن هذا غلط فاحش فقد تظافرت الأحاديث في مسلم وغيره 
أن النبي عَي « قيل له ونا شان الناين محلو من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك 
فقال : « إني لبدت رأمبي وقلدبت هدبي فلا أحل حت حتى أتحر ) قال الحافظ متعقبا لقوله : 
لا يصح حمله على عمرة القضاء ما لفظه قلت : يمكن الجمع بينهما بأنه كان أسلم خفية 
وكان يكتم إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح . وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ 
دمضو وق ترجه معاوية تصريحا أنه أسلم بين الحديبية والقضية وأنه كان يخفي إسلامه 
0 ولا يعارضه قول سعد المتقدم : فعلناها - يعني العمرة - وهذا - يعني 
لو 1 ل ب 0 
0 . ولا ينافيه أيضا ما رواه الحاكم في الإكليل أن الذي حلق س البي َيه 
لصي ال ا 
معاوية قصر عنه أولاً وكان الحلاق غائباً في بعض حاجاته ثم حضر فأمره أن يكمل 
إزالة الشعر بالحلق لأنه أفضل ففعل ولا يعكر على كون ذلك في عمرة الجعرانة إلا رواية 
أحمد المذكورة في الباب أن ذلك كان في أيام العشر إلا أنها 5 قال ابن القم : معلولة 
أو وهم من معاوية وقد قال قيس بن سعد : راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه والناس 
ينكرون هذا على معاوية . قال ابن القم : وصدق قيس فنحن نحلف بالله أن هذا ما كان 
في العشر قط . وقال في الفتح : إنها شاذة قال : وأظن بعض رواتها حدّث بها بالمعنى 
فوقع له ذلك اه . وأيضا قد ترك ابن الجوزي في جامع المسانيد رواية أحمد هذه وقد 
ذكر أنه لم يترك فيه من مسند أحمد إلا ما لم يصح . وقأل بعضهم : يحتمل أن يكون 
في قول معاوية قصرت عن رسول الله عه حذف تقديزه قصرت أنا شعري عن أمر 
رشول الل علك +.وتعقب :بأنه يرد ذلك قوله فى رواية أحيد : قصرت عن. راض وسو ل الله 
َيه عند المروة . وقال ابن حزم : يحتمل أن يكون معاوية قصر عن رسول الله عل 
بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحر . وتعقبه صاحب الحدي بأن الحالق لا يبقي 
شعراً يقصر منه ولا سيما وقد قسم النبي يله شعره بين أصحابه الشعرة 0 
وافق النووي على ترجيح كون ذلك في عمرة الجعرانة المحب الطبري وابن القمم قال الحافظ : 
وفيه نظر لأنه جاء أنه حلق في الجعرانة . ويجاب عنه بأن الجمع ممكن 5 سلف . قوله : 
( بمشقص ) بكسر المم وسكون المعجمة وفتح القاف واخره صاد مهملة . قال القزاز 
هو نصل عريض يرمى به الوحش . وقال صاحب المحكم : هو الطويل من النصال وليس 


1 د 


بعريض وكذا قال أبو عبيد . 

ا ا 
يوم التروية وذلِك أن البيي عَيَْهِ صلَى الظَهْرَ بمنَى رَوَاه أَحمّدُ ) . 

ري امعان فال : ( صَلّى رمئول الله عه الظهرَ يوم لوي والفجرٌ 
و عرقة ابوك 4 روا امحفك ابد دَاوُّد وابِنُ ماجَهُ » ولأحمد في روايّة : قال : صلَى 
لبي عه بمتى تحمس صَلَوَاتٍ ) . ظ 

م تن ع ل ال لت أخبرني بشي 
عفَلَْهُ مِنْ رسئول الله َكل : أينَ صلى الظَهرّ يوم اتوي ؟ قال : بمتى » قلت : فين 
صلَّى العَصرٌ يَوْمَ لتر ؟ قال : بالأبطح . ثم قاأ ل انكل 6 عع أَمَرَاؤْكَ . ممق 
عليه ) . 


حديث ابن عمر أخرجه أيضاً ني الموطأ لكن موقوفاً على ابن عمر . وحديث ابن عباس 
أخرجه أيضا الترمذي والحام . وأخمرج ابن خريمة والحاكم عن ابن الزبير قال : من سنة 
الحج أن يصلى الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرقة . قوله : ( من 
يوم التروية ) بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية وإنما سمي بذلك 
ل نهم كانوا يروون إبلهم فيه ويتروون من الماء لأن تلك الأماكن لم يكن فيبا إذ ذاك آبار 
و عرد وان اناد تريس جنا واسترا عير اال . قوله : ( يوم النفر ) بفتح 
النون وسكون الفاء. زالأبطح البطحاء التي بين مكة ومنى وهي ما انبطح من الوادي واتسع 
وهي التي يقال ها امحصب ا ا : ( افعل 
كا يفعل أمراؤك ) لما بين له المكان الذي صلى فيه النبي عيثة عه خشي عليه أن يحرص على 
ذلك فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة فأمره بن يفعل كا يفعل أمراؤه إذ 
كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين فأشار إلى أن الذي يفعلونه 
جائز وأن الاتباع أفضل وأحاديث الباب تدل على أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم 
التروية بمكة ة وقد تقدم عنه أن السنة أن يصليها بمنى .فلعله صلى بمكة للضرورة أو لبيان 
الجواز . وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس قال : إذا زاغت الشمس فليرح إلى منى 


(01949) أحمد وجااص؟ة؟١).‏ 
(1591) البخاري ( ج1567/5.) . ومسلم ( ج؟ - حج/5؟7 ), وأجد جم صض١١١1).‏ 


17 ع 


قال ابن المنذر أيضاً يعد أن ذكر.حديك: اين الزبير اسايق : قال يه غلماء الأمضان: : قال : 
ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيكاً . 
الل م : اح ال 0 


حي عسي لاإ رك وك لم ب أن بسها فاك فر . ساسم 


1 - روف حَدِيثِ جار قَال : لَمّا كان ْم الَرويَة توَجهُوا إلى منَى فأهلُوا 
بالج ورَكِبَ رسول الله َيه فصلّى بها الظَهرٌ والعَصْرٌ والْمَغْرِبَ والعشاءً والفَجْرَ . ثم 
كت قليلاً حنّى طَلّعتٍ الشمْسسُ وَأمرَ بي مِْ شغْرٍ تُْربٌ له بترَة فسارٌ رَسسُولُ الله 
َه ولا شلك فَرَيْشَ أنّهُ وَاقف عنْد الْمَمْعرٍ الحَرَامٍ كا كانت قَرَيْشَ تصنمُ في الجَاهلية 
فأجار رَسُول الله عله حنّى أق عرق جد القبهَ قد مريت له بتر قترل بها حت 
إذا رَاعْتٍ الشَمْسُ مر بِالقَضْوًا فرْحِلتْ لهُ فأئى بطنَ الوَادِي فَخطَبَ النّاسَ » وقال : ) 5 
دِماءَكُمُ وَأْموالَكُمْ حرام عِليِكُمْ كَحُرْمَةِ يَوِيَكُمْ هلذًا في شَهْ ركم هلذا في بَلَدِكُمْ هنذا ) 
مُختصرٌ مِنْ مُسْلم ). 

قوله: ( لما كان يوم التروية ) إلح» قد تقدم الكلام على هذا . قوله : ( وركب ) إل قال 
النووي : فيه بيان سئن أحدها أن الركوب في تلك المواضع أفضل من المشي 6 أنه في 
حملة الطريق أفضل من المشي هذا هو الصحيح في الصورتين أن الركوب أفضل وللشافعي 
قول اخر ضعيف أن المشي أفضل وقال بعض أصحاب الشافعي : الأفضل في جملة الحج 
الركوب إلا في: مواطن المناسك وهي مكة ومنى ومزدلفة وعرفات والتردد بينها. السنة الثانية: 
أن يصلي بمني هذه الصلوات الخمس . السنة الثالئة : أن يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة 
التاسع من ذي الحجة وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب فلو تركه فلا دم عليه 
بالإجماع انتبى . قوله : ( ثم مككث قليلاً ) لم فيه دليل على أن السنة أن لا يخرجوا من منى 
حك تكلم اشوا يدا منيق عليه . قوله : ( وأمر بقبة ) فيه استحباب التزول بدمرة 
إذا ذهبوا من منى لأن السئة أن الا يدخليا عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلائي 
الظهر والعصر جميعاً فإذا زالت الشمس سار بهم الإمام إلى مسجد إبراهم وخطبا بهم 


) ١؟"/جح‎ - مسلم ( ج؟‎ )١995( 


حت 


خطبتين خفيفتين وتخفف الثانية جداً فإذا فرغ منهما صلى بهم الظهر والعصر جامعا 
فإذا فرغوا من الصلاة ساروا إلى الموقف . قوله : ( بنمرة ) بفتح النون وكسر المم ويجوز 
اسك ام وهي موضع يبدب عرفات وليست من عرقت . قوله : ( ولا تشك قريش ) 
ال كنت تقف في الجاهلية بالمشعر ا حرام وهو جبل المزدلفة يقال له قزح 
فظنوا أن النبي عَيّْهُ سيوافقهم . قوله : ( فأجاز أي جاوز المزدلفة ولم يقف بها بل توجه 
إلى عرفات ) . قوله : ( أمر بالقصوا ) بفتح القاف والقصر ويجوز المد قال ابن الأعرابي : 
سات و اود الات وقال أبو غيل القضيرا المقطواعة الأذك: عضا 
وهو اسم لناقته عه . قوله : ( فرحلت ) بتخفيف الحاء المهملة أي جعل عليها الرحل . 
له : ١‏ بطن الوادى ) هو وادي عرنة بضم العين وفتح الراء بعدها نون . قوله : 
( فخطب ) إلح فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع وهو سنة 
باتفاق جماهير العلماء وخالف في- ذلك المالكية . قوله : ( إن دماءم ) إل قد تقدم 
شرح هذا في باب استحباب الخطبة يوم النخر من أبواب العيد . 


باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامه # 
- ( عَنْ مُحَمدٍ بن أبي بكر بن عَوْفٍ قال : سسألت أنساً وتحْن غادياٍ منْ 
ِنَى إلى عرّفات عَنِ الَلبيّة كَبف كنْتُمْ تَصْتعونَ مَعَ النيي عله ؟ قال ؛ كان يلبئ الملبي 
فلا يُنكر عليه » ويكبر المكبْرٌ فلا نكر عليه . مُتَقَقٌ عليه ) . 


2-5 ابن عدر قن : عَدَا رسئُول الله عي مِنْ منتى حينَ صَلَّى الصبح 
0 عَرَفةَ حَنّى أنّى عَرَفََ فرَلَ بِنمرَةَ وَهِي مَزِلُ الإمام الذي ِل به يعرقة 
حَنى إذا كان عِنْد صّلاقٍ الطَهر راح رَسُول الل كته مُهَجُرا فجمع بين الظهر « وَالعَصْرٍ 
ثم حطبٌ النَّانَ * ثمّ راح فوَقف على المَوْقِفٍ مِنْ عَرَقَةَ . رَوَاهُ احْمَدُ وأبو الك 


ارد ن بن أَؤْس بْنٍ حارثة بن لام الطائئي قال : أ 
رسئول الله عه بالمردلَةٍ حينَ ترج إلى الصّلاة » فَقَلْتُ ل 
جَبَل طَبَىءٍ اكللتٌ زاعلني والكلك. نسي .وا ماثر كك نون خيل إل وقفت عليه تقل 


. ) ١؟18/جح‎ - البخاري ( ج755/5١ )»2 ومسلم ( ج؟‎ )١1995( 

(01994) أحمد رج؟ا ص؟؟١‏ )ء وأبو داود ( ج5/ه.9١).‏ 

(1998) الترمذي ( ج841/5 ) » والنسائي ( جه ص5١؟‏ ) » واين ماجه ( ج5017/5 ) , وأحمد (جء 
ص١١؟).‏ 


0 


5 


لي من حج ؟ فقال رول الله َه : « مَنْ شهد صلائنا هلذِهِ ووَقَفَ مَعنا حتى تدا 
وقذ وَقفَ قبل ذلك يعرفة ليلا أز نهار فقَذ م حَجُهُ وقضى تفلة » . رَوَاه الخَمسَة 
وصححَةُ التَرمِذيُ وهُوَ حُجةٌ في أن ناز عَرَفَةَ كُلَهُ وَقَت للؤقوف ) . 

حديث ابن عمر في إسناده محمد بن إسحاق وفيه كلام معروف قد تقدم » ولكنه قد 
صرح هنا بالتحديث وبقية رجال إسناده ثقات . وحديث عروة بن مضرس اخرجه أيضا 
ابن حبان والحاكم والدارقطني وصححه الحاكم والدارقطني والقاضي أبو بكر بن العربي على 
دن اومان ل او كو 
أي : من الذكر . وني رواية لمسلم « ما يقول في التلبية في هذا اليوم » . قوله : « 
عر ل ل سيور ند لجر لعب لال 
صاحبه » والحديث يدل على التخبير بين التكبير والتلبية لتقريره عه لهم على ذلك . قوله : 
واغذا #بالخيق المسحمة :0 مال كوه قو قوله : (حين صلى الصبح) ظاهره أنه توجه 
م من مغو صل العم ا تولك ود اتح ل اديت عائر. اللاكور ل اليا الدي 
قبل هذا أنه كان بعد طلوع الشمس . قوله : ( وهي منزل الإمام ) إن قال ابن الحجاج 
المالكي وهذا الموضع يقال له : الأراك قال الماوردي :يسحت أن ينزل يشمرة حييك: تزرل 
زميول الله 2206 .وهو عيذ الصخزة الساقطة بأضل الجبل على بمين الذاهب إلى عرفات . 
. قوله : ( راح ) أي بعد زوال الشمس . قوله : ( مهجرا ) بتشديد الجبم المكسورة قال 
الجوهري : التهجير والتهبجر: السير في الهاجرة » والهاجرة : نضف النبار وعند اشتداد الحر » 
والتوجه وقت الحاجرة في ذلك اليوم سنة لما يلزم من تعجيل الصلاة ذلك اليوم وقد أشار 
البخاري إلى هذا الحديث في صحيحه فقال : باب التهجير بالرواح يوم عرفة أي من غمرة . 
قوله : ( فجمع بين الظهر والعصر ) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع 

بين الظهر والعصر بعرفة وكذلك من صلى مع الإمام وذكر أصحاب الشافعي أنه لا يجوز 
المع إلا أن ينه وين وطن اسنة عشر فرستخاً إخاقً ل بالقصر قال : وليس ٠‏ بصحيح 
فإن النبي َه جمع فجمع معه من حضره من المكبين وغيرهم ولم يأمرهم بترك الجمع 
يا أمرهم بترك القصر فقال : .هوا فإنا سفر ولو حرم الجمع لبينه لهم إذ لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة قال : ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة 
5 وافق عليه من لا يرى الجمع ني غيره . قوله : ( ثم خطب الناس ) فيه دليل 
على أنه عله خطب بعد الصلاة قوله : ( ابن مضرس ) بضم الممم وفتح الضاد المعجمة 
وتشديد الراء المكسورة ثم سين مهملة . قوله : ( ابن لام ) هو بوزن حام . قوله : ( من 


كد 37:8 هد 


جبلي طيء ) هما جبل سلمى وجبل أجا ء قاله المنذري . وطيء بفتح الطاء وتشديد الياء 
| بعدها همزة . قوله : ( أكللت ) أي : أعييت . قوله : ( من حبل ) بفتح الحاء المهملة 
وإسكان الموحدة أحد حبال الرمل وهو ما اجتمع فاستطال وارتفع قاله الجوهري . قوله : 
( صلاتنا هذه ) يعني ضلاة الفجر . قوله : ( ليلا أو ماراً فقد تم حجه ) تمسك بهذا 
أحمد بن حنبل فقال : وقت الوقوف لا يختص بما بعد الزوال بل وقته ما بين طلوع الفجر 
يوم عرفة وطلوعه يوم العيد لأن لفظ الليل والنبار مطلقان . وأجاب الجمهور عن الحديث 
بن المراد بالنبار ما بعد الزوال بدليل أنه عَْيلَهِ والخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد 
الزوال ول ينقل عن أحد أنه وقف قبله فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيدا لذلك المطلق ولا 
يخفى ما فيه . قوله : ( وقضى تفئه ) قيل : المراد به أنه أتى بما عليه من المناسك والمشهور 
أن التفث ما يصنعه الحرم عند حله من تقصير شعر أو حلقه حلقه وحلق العانة ونتف الإبط 
وغيره من خصال الفطرة ويدخل قي ضمن ذلك نحر البدن وقضاء جميع المناسك لأنه لا 
يقضي التفث إلا بعد ذلك وأصل التفث : الوسخ والقذرء. 


- ( وعَنْ عبد الّحملن بن يَعمرَ أنّ ناساً مِنْ أهل تمد أنوا رَسُول الله عه 
وهو واقف بعر َسألوة فأمَرَ مُنادِيا يناي : الحَجٌ عَرَفَة » مَنْ جاء ليله جع قبل طلوع. 
لجر فد أدرَك ليام متي قَلانة أيام. من تَعَجل في يَوْمَيْن فلا نم عَليْهِ ومَنْ تأر فلا 
موا رجلا 0 0 حدر ش 


انحزوا في الك ؛ ٠‏ ووَقفْثْ هاهنا. وَعَرَفَةُ عُله. مزق .وولف هاا ولع عل 
مَوْقَفْ ) . رَوَاه أحة وميك رابو 15( ولن عاحة ولحكة ل تَكْرة ويه + وكل 
فجاجر مَكةَ طَرِيقُ ومَنْحَرٌ ) . 
خديق عه ارسي بن شير أعرريكة رسا الح اند ولا والذارقطي والبيني: 
ااا باه سس ل ار 
0 0 0 : قال 


)١995(‏ الترمذي ( ج8895/5 )ء وأبو داود ( ج949/5١)2‏ والنساي ( جه علوم وابن ماجه 
(جكزه١د١7؟).‏ 


(1999) أحمد رج” ص١55‏ ). ومسلم ( ج؟ - حج/49١‏ )2 وأبو داود ( ج19.17/1) . 
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ابي عَيقُه وغيرهم أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر فقد فاته الحج . ولا يجزيء عنه 
إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل » وهو قول الشافعي وأحمد 
وغيرهما . قوله : ( من جاء ليلة جمع ) أي : ليلة المبيت بالمزدلفة » وظاهره أنه يكفي 
الوقوف في جزء من أرض عرفة ولو في لحظة لطيفة في هذا الوقت » وبه قال الجمهور : 
وحكى النووي قولاً أنه لا يكفي الوقوف ليلاً » ومن ن اقتصر عليه فقد فاته الحج , 
والأحاديث الضحيحة ترده . قوله : ( أيام منى ) مرفوع على الابتداء وخبره قوله : ثلاثة 
أيام وهي الأيام المعدودات وأيام التشريق وأيام رمي الجمار وهي الثلاثة التي بعد يوم النحرء 
وليس يوم النحر منها لإجماع الناس على أنه لا يجوز ز اللفو يوم "تال الحير.» ولو كان يوم 
النحر من الثلاث لجاز أن ينفر من شاء في ثانيه . قوله : ( فمن تعجل في يومين ) أي : 
من أيام التشريق فنفر في اليوم الثاني منها فلا إثم عليه في تعجيله » ومن تأخر عن النفر 

في اليوم الثاني من أيام التشريق إلى اليوم الثالث فلا إِثم عليه في تأخيره . وقيل: المعنى: 
ومن تأخر عن الثالث إلى الراء بع ولم ينفر مع العامة فلا إثم عليه » والتخيير ههنا. وقع بين 
الفاضل والأفضل ؛ لأن المتأخر أفضل . فإن قيل : إنما يخاف الإثم المتعجل فما بال المتأخر 
الذي أى بالأفضل ألق به © فالوابت أن الزاد من عمل #الرخصة وتعجل فلا إثم عليه 
في العمل بالرخصة . ومن ترك الرخصة وتآخر فلا إثم عليه في ترك الرخصة . وذهب 
بعضهم إلى أن المراد وضع الإثم عن المتعنجل دون المتأأخر . ولكن ذكرا معاً والمراد أحدهما . 
قوله ١‏ راض ع أي ٠‏ يلم الكليياتي اقوله : ( نحرت ههنا ومنى كلها منجر ) 
يعني كل بة ا ا ل ا ل 
الذي نحر فيه عل كذا قال الشافعي , ومنحر النبي عله هو عند الجمرة الأولى التي 
ل مسح ف 11 ور ابن التين . وحدّ منى من وادي محسر إلى العقبة . قوله : 
( في رحالكم ) المراد بالرحال المنازل . قال أهل اللغة: رحل الرجل: منزله » سواءً كان 
من حجر أو مدر أو شعر أو وبر أفرله. ‏ ور قفتا برهن .يعت عبد الصخراتك اعرف 
كلها مويق يرصح الرقرت في . وقد أجمع العلماء على أن من وقف في أي جزء كان 
من عرفات صح وقوفه . وها أربعة حدود : حد إلى جادة طريق المشرق . والثاني إلى 
حافات الجبل الذي وراء أرضها . والثالت:إلى البساتين التي تلي قرنيها على يسار مستقبل . 
الكعبة . والرابع وادي عرنة بضم العين وبالتويق وليست هي نمرة ولا من عرفات. ولا 
من الحرم. قوله : ( وجمع كلها موقف ) جمع بإسكان الممم : هي المزدلفة كا تقدم وفيه دليل 
على أنها كلها موقف ‏ أن عرفات كلها موقف . قوله ( وكل فجاج مكة طريق ) ' 
الفجاج بكسر الفاء : جمع فج ء وهو الطريق الواسعة » والمراد أنبا طريق من سائر الجهات 


الا د 


والأقطار التي يقصدها الناس للزيارة والإتيان إليها من كل طريق واسع » وهذا متفق عليه » 
ولكن الأفضل الدخول إليها من الثنية العليا التي دخل منها النبي عَْتّهُ م1 تقدم » وهذه 
الزيادة رواها أبو داود 5 رواها أحمد وابن ماجه . 

4 - (وعَنْ أسامّة بْن رَيْدِ قال : كلت رذف التي يله بترفات » رقع يله 
. يَدذعواء فَمَالتْ به ناقته فسَقط خطامها , َناوَلٌ الخطامم بإحدى يديه وهو رَافعٌ يده 
الأخرى . رَوَاهُ النّسائي ) . 


لا ا ل 0 عن أل مواقي 
قله َم عرف لا إل إلا لله وَخده لا شريك له لَهُ المُلّكُ وَلَهُ الحَمّدُ بِيَدِهِ الخير وهو 
| على كُل شَيءٍ قَدِيرٌ زَوَاهُ أخمَدُ اين ؛ ولبق أن لت عه قال : « عير الدّعاء 
ل عَرَقةَ » وَحْيْرٌ ما قلْثُ أنا وَالتيُونَ من قبي : لا إِلَّهَ إلا الله و وَحْدَهُ لا شريك 
له المُلك وَلَهُ الحَمْدُ وهْوَ على كُل شيء قَدِيرٌ ) . 

حديت أسانة إسعادة :تلتق الساق هكذا + أخبرنا يعقوت بن إبزاقم عن عشم دفن 
عبد الملك عن عطاء قال : قال أسامة : فذكره وهؤلاء كلهم راجال الصحيح وعبد الملك 
هو ابن عبد العزيز المعروف بابن جريج . وحديث عمرو بن شعيب في إسناده حماد بن 
فيد وهو صبعيتك وق البابهه عن أبن عمر بنحوه عند العقيلٍ في الضعفاء » وفي 
إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف . وقال البخاري حك لقنم »وض عل عله 
السلام عند الطبزاني في المناسك مره . وفي إسنادم افيش بن الرتيع ؟ وأشزاينه البييقي 
عنه بزيادة: ؛ اللهم اجعل في قلبي نوراً » وفي بصري نوراً , اللهم اشرح لي صدريء ويسر 
لي أمري ي ) وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف » وتفرد به عن أخيه عبد الله 
عن علي عليه السلام . قال البييقي : ولم يدرك عبد الله عليا . وعن طلحة بن عبد الله بن 
كريز بفتح الكاف واخره زاي عند مالك في الموطاً مرسلاً ورواه الببيقي عن مالك موصولاً 
وضعفه وكذا ابن عبد البر في التمهيد ..قوله : ( فرفع يديه ) فيه دليل على أن عرفة من 
المواطن التي شرح قها”رفع اليدين عبد الدبعاء لخصص يذ عسوم حديث ارج نقد 
في صلاة الاستشقاء . قوله : ( وهو رافع يده الأخرى ) فيه دليل على أن رفع إحدى 
اليدين عند الدعاء إذا منع من رفع الأخرى عذر لا بأس به . قوله : ( دعاء يوم عرفة ). 


| . ) النسائي جه ص؛ه؟‎ )١994( 
. ) )ء والترمذي ( جه/ه8ه؟‎ ١١١ أحمد رج؟‎ )1999( 


نلعت 


رجح المزي جر دعاء ليكون قوله : لا إله إلا الله خبراً لخير الدعاء ولخبر ( ما قلت أنا 
والنبيون ») ويؤيده ما وقع في الموطأً من حديث طلحة بلفظ : « أفضل الدعاء يوم عرفة » 
وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله » وما وقع عند العقيل من حديث ابن 
عمر . بلفظ : «١‏ أفضل دعاني ودعاء الأنبياء قبل عشية عرفة لا إله. إلا الله » وأحاديث 
الباب تدل على مشروعية الاستكثار من هذا الدعاء يوم عرفة وأنه خير ما يقال في ذلك 
اليوم 


ل عا اك لس راد لل 00 ُرِيدُ الس : 5" 
هِذِهٍ السّاعَة ؟ قال : َعم ؛ قال سالِمٌ : قلت لِلْحَجاجٍ إذ كك ريد اصيف ارثه 
فاقصيرٍ الْحُطْبَة وَعَجَل الصّلاة » فقال عَبْدُ الله بن عْمَرَ : صدَقَ . رَوَاهُ البُخَارِيُ 
وَالنّسائي ) . 

0١‏ (وعَنْ جاير قال : الى يي يله إلى المَوْقفٍ بعَرَقَة فخطب النّاسَ 
الخطّة الأولى » ثم دن بلا » كم أحد الب عله في الخطية اكنية ‏ فرع من الطية 


َكَل مِنَّ الأذَاِ » كُمّ أقامَ بلا فَصل الظهْر , » نَم أقام فَصَلى الْعَصْرٌ . رَوَاهُ الشافعي ) . 


1 حديث جابر أخرجه أيضاً البييقي وقال. ال را حي . وفي حديث 
لع ا يس ما د 
أخذ النبي عي في الخطبة الثانية وهو أصح ؛ ويترجح بأمر معقول هو أن المؤذن قد 

بالإنصات للخطبة فكيف يؤذن ولا يستمع اللبة . قال المحب الطبري ل 
سيرته أن النبي عَيّ لا فرغ من خطبته أذن بلال وسكت رسول الله َيه فلما فرغ 
بلال من الأذان تكلم بكلمات ثم أناخ راحلته وأقام بلال الصلاة وهذا أولى مما ذكره 
الشافعي. إذ لا يفوت به سماع الخطبة من المؤذن . قوله : ( فاقصر الخطبة ) إنخ قال ابن 
عبد البر : هذا الحديث يدخل عندهم في المسند لأن المراد بالسينة سنة رسول الله ملم 
إذا أطلقت ما لم تضف إلى صاحبها كسنة العمرين انتهى . والكلام على ذلك مستوق 
في الأصول وقد تقدم حديث ابن عمر ٠‏ أن رسول الله عه كان يروح عند صلاة الظهر ( 
وقدمنا أن ظاهره يخالف حديث جابر الطويل عند مسلم أن لوحي مق ف كان 
حين زاغت الشمس والمصنف رحمه الله تعالى اختصر هذه القصة الواقعة بين ابن عمر 


. البخاري ( ج1577/8 ) » والنسانُ ( جه ص8ه؟)‎ ٠٠٠١١ 


حو لجح 


والحجاج وهي في البخاري أطول من هذا المقدار وكذلك في سنن النسالي . 


## باب الدفع إلى مزدلفة ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك #6 
: 2 0 ع 5 صابل 0 5 0 7 
5 عن اسامة بن رده أن رسُول الله َه حينَ افاض مِنْ عَرَفاستو كان تسيمر 
التق فإذًا وَجَدَ َجوَة ص . تق ا عليه ) . 
ل ل لي 
مية 0 م 0 حون تف 0 ين ناقتَهُ 
ا 5 رَوَاهُ أحمد 507 


سور حول عار لق جله اماف سال ارد اعاء 


مر ل ل و رك كر 


ل 


ير َهُ البح بِأذَانٍ وَإِقامَِ » ثم ركب القَصُوًا حتّى ائى المَشْعَرَ الحَرَامَ » فاستقبل 
2211010111 
ا ل ا ل ا 
ادر الخ د ان مكدر ة التي عِنْدَ الشّجَرَة فر مَاهَا يسبع حَصِيات يكبّر مَعْ 
ا ا 0 


ميلم ) . 


1. 


( العنق ) بفتح المهملة والنون وهو السير الذي .بين الإبطاء والإسراع . وفي 
المشارق أنه سير سهل في سرعة . وقال القزاز : هو سير سريع وني القاموس هو الخطو 
الفسيح » وانتصب العنق على المصدر المؤكد للفظ الفعل :قرام وافجرة يننج الناء 
وسكون الجم : المكان المتسع . قوله. : ( نص ) بفتح النون وتشديد المهملة : أي أسرع . 
قال ابن عبد البر : في الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل الاستعجال 
للصلاة لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة فيجمع بين المصلحتين من الوقار 
والسكينة عند الزحمة » ومن الإاسراع عند عدم الزحام . قوله : ( وهو كاف ناقته ) إن 


.)؟١١ص البخاري ( ج1777/8 ), ومسلم ( ج؟ - حج/784 )2غ وأحمد جه‎ )5٠0( 
أحمد جا ص١١٠5 )2 ومسلم ( ج؟ - حج/7"4).‎ )500( 
.) ١؟ال/جح‎ - مسلم ( ج5‎ )5٠٠05( 


ع 6ت 


هذا محمول على حال الزحام دون غيره بدليل حديث أسامة المتقدم » وكذلك يحمل حديث 
ابن عباس عن أسامة عند أبي داود وغيره « أن النبي َه ردن بحن الامو من عرد 
وقال : أيها الناس عليكم بالسكينة إن .البر ليس بالايجاف , قال : فما رأيت ناقته رافعة 
يدها حتى أنى جمعا وقد حمله على مثل ما ذكر ابن خزيمة . قوله : ( الخذف ) بخاء معجمة 
مفتوحة وذال معجمة ساكنة ثم فاء . قال العلماء : حصى الخذف كقدر حبة الباقلا . 
قوله : ( فصلى بها المغرب والعشاء ) استدل به به على جمع التأخير بمزدلفة . قال في الفتح : 
وهو قا اكه عند ساف وطائفة سين الفاغر اذى . وقد قدمنا الجواب عن هذا . 
قوله : ( ول يسبح بينهما ) أي لم ينتفل :وقد نقل ابن المدذر الإجماع عل ترك التطووع 

بين الصلاتين بالمزدلفة قال ل: نهم اتفقوا على أن السنة الجمع ب بين المغرب والعشاء بالمزدلفة » 
ول تقل عم عع الح ان ريد ككل ذلك مال لاز بو ا رده 
أنه صلى بعد المغرب ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم صلى العشاء . قوله : ( القصوا ) 
قد تقدم ضبطها . قوله لس ا لم 
الحرام والدعاء والتكبير والتهليل والتوحيد والوقوف به إلى الإسفار والدقه عه امل طلورع 
الشمس وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم مجاهد وقتادة والزهري والثوري إلى أن 
م يقف بالمشعر قد ضيع نسكا وعليه دم » وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحلق وأبي ثور 
وروي عن عطاء والأوزاعي أنه لا دم عليه » وإنما هو منزل من “شاء نزل 'به ومن شاء 
ا ا ل ل ا يتم الحج 
إلا به » وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه » وروي عن علقمة والنخعي واحتج الطحاوي 
بأن الله عز وجل 0 الوقوف وإنما قال : ظ فاذكروا الله عند المشعر الحرام © وقد 
أجمعوا على أن من وقف بها , بغير بغير ذكر أن حجه تام » فإذا كان الذكر المذكور في القران 
ليس من تمام الحج فالموطن الذي يكون فيه الذكر أحرى أن لا يكون فرضاً . قوله : 
( حتى أسفر جداً ) بكسر الجم : أي إسفاراً بليغاً وهذا يرد على ما :ذهب إليه مالك من 
أن الدفع قبل الإسفار . قوله : ( محسر ) إِلح بكسر السين المهملة قبلها حاء مهملة وليس 
هو من مزدلفة ولا منى بل هو مسيل بينهما وقيل : إنه من منى وفيه دليل على أنه يمستحب 
من بلغ وادي محسر إن كان راكباً أن يحرك دابته وإن كان ماشياً أسرع في مشيه قوله : 
( فرماها ) إل سيأتي الكلام على الرمي . 


ك2 


ا ل اس له يُفِيضُونَ مِنْ جَمْع حَبّى تطلعَ 
الشتمن ويَقولُونَ : ارق بير : فَخالفهُمُ لبي ع فأفاضَ قبل طُلوع امس ٠‏ رَوَاه 
الجفاعة إلا فليا ؛ لكِنْ في روايّة أَحْمَد واب بن ماجَةُ : اشرق ثَييْر كيما نير ) . 


قوله : ( لا يفيضون ) بضم أوله أي من المزدلفة . قوله : ( أشرق ) بفتح الهمزة فعل 
أمر من الإشراق : أي ادخل في الشروق وظن بعضهم أنه ثلائي فضبطه بكسر الهمزة 
الموحدة وسكون التحتية بعدها راء مهملة وهو جبل معروف بمكة وهو اعظم جباها . 
قوله : ( فآفاض قبل طلوع الشمس ) الإفاضة الدفعة كا قال الأصمعي . ولفظ أبي داود : 
فدفع قبل طلوع الشمس . قوله : ( كيما نغير ) قال الطبري : معناه كيما ندفع وهو 
من قولهم : أغار الفرس إذا أسرع والحديث فيه مشروعية الدفع من الموقف بالمزدلفة قبل 
طلوع الشمس عند الإسفار وقد نقل الطبري الإجماع على أن من لم يقف فيها خحتى طلعت 
الشمس فاته الوقوف . قال ابن المنذر : وكان الشافعي وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر 
هذا الحديث وما ؤرد في معناه وكان مالك يرى أن يدفع قبل الإسفار وهو مردود 
بالنتصوص . ! 

5.- (وَعَنْ عائِسَةَ قلَتُ : كائث مَوْدَةٌ امْرَأَةَ ضَحْمَةٌ تَبِطَةَ ٠‏ فاسيَأُوْنتْ 
رسُول الله َه أن ثفيض مِنْ جمْع. يليل » فَأذِنَ لَهَا 00 

0 ( وَعَن بن عباس قال : أنا مِمّنْ كَدّمَ النَّيُّ عه لَبلَهَ المرْدَلمَةِ فى صَعَفةٍ 
هْلِهِ . رَوَاُ الجَماعَة ) . 

٠.4‏ - (قعن ني ختر أ شل لذ له أ عل الى بن ةبت 


م و رءى 


00 اعدا ري يه ) » والبخاري ( ج1784/9 )» والترمذي ( ج857/5 )» والنساق ( جه 
ص9"؟ )» وأبو داود ( ج1958/1 ) » وابن ماجه ( ج7477/5 ), وأحمد ( جا ص45 ) . 

1 .)1١١7 البخاري ( ج780/5١1 )2 ومسلم ( ج754/5 )غ, وأحمد جلا ص4ق2ء‎ )5٠05( 

)5٠00(‏ البخاري ( ج1778/5)» ومسلم ( ج؟ - حج/701)» والترمذي ( ج847/5 ٠)‏ والنساني 
(جهص١١؟1)ء‏ وأبو داود (ج999/5١)2‏ وابن ماجه (ج5/ه؟2)9.0 وأحمد ( جا 
ص١١7).‏ 

0008 أحمد زجع ص79 ). 


لاا ا 


4 -( وَعَنْ جاير أن الي عله أوْضع في وَادِي متسر وأمرهمْ أن يَمُوا يثل 
خصى الكدك . رَوَاهُ اميد وصحَحَه التُرَمِذِيُ ) . 


قوله : ( ثبطة ) بفتح المثلئة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة أي بطيئة الحركة لعظم 
جسمها . قوله : ( في ضعفة أهله ) الضعفة بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة جمع 
ضعيف » وهم النساء والصبيان والخدم . قوله : ( أوضع ) أي أسرع بالسير بإبله يقال: 
وضع البعير وأوضعه راكبه أي أسرع به السير . . قوله : ( بمثل حصى الخذف ) تقدم 
ضبطه وتفسيره وحديث عائشة .وابن عباس وابن عمر فيها دليل على جواز الإفاضة قبل 
ا ل ل ل ل ال . وحديث جابر يدل عل 
أنه يشرع اأسراع بلحي ل بوادي سر . قال الأررق : وهو خمسمائة ذراع وخمسة 
وأربعون ذراعاً وإنما شرع الإسراع فيه لأن العرب كانوا يقفون فيه ويذكرون مفاخر ابائهم 
فاستحب الشارع مخالفتهم » وحكئ الرافعي وجها ضعيفا أنه لا يستحب الإسراع للماثي . 


#6 باب رمي هرة 0 0 القبر له نا 


فاذا الع اشر | ثري لخ 

-١‏ (وعَنْ جابرٍ قال : رَأَيْتْ النبى مَل يَرْمِي الْجَمْرَة على رَاجِلَِهِ يوم 
لنَخْرِويقول : ١‏ لتَأَحَذوا عَنّي مَنَاسِكَكُمْ فإنّي لا أذري لعلي لا أَحُج بَعْدَ حَجَّتِي هذه » . 
رَوَاهُ أحمدُ ومُسَلِمٌ والنّسائي ) . 

"١ه‏ رن بن مسْعُودٍ أن التهى إلى الْجَمرَة الكبررى » فَجَعل الت عن يَسَارِه 
وّمِنَى عَنْ يمينه وَرَمى ى يسبع .وقال. ؛.همكذا رزمى الذي أْرِلَتُ عليه سورة البقَرَةِ . متفق 
عَلِيهِ » ولمسلم م في روا : جئرة لفق دلق زوالة حكن أنه التهى إلى جَمْرَة اعقب 
فَرَماهًا مِنْ بَطن الوَادِي يسبع خصيات وَهُوَ راكب يُكيْرٌ عم كل خصاوء وقال : الهم 


(00) أبو داود ( ج1444/5)» والترمذي ( ج8510/5 ), والنسائُ ( جه ص558 ). وابن ماجه 
(جع/م؟.؟) وأحمد رورجم ص ١و7‏ ). 

٠٠١‏ البخاري ( جع - حج- باب/54١‏ - تعليقاً ) » ومسلم ( ج١5‏ - حج/4١2)5‏ وأبو داود 
(ج2)1991/5, والنسائ جه ص.07؟ ).2 وابن ماجه (ج2)7.6/1 وأحمد ( جم 
ص7 7١‏ ). 

(011) أحمد جم ص8 5١‏ )ء ومسلم ( ج؟ - حج/١١7‏ )» والنساقي ( جه ص١37‏ ) . 


8لا 


مضا ورا لودلا مور الوك هاف كان قوم الاق الر لت علنه: مسورة 
البقرةٍ ) 

قوله : ( الجمرة ) يعني جمرة العقبة . قوله : ( يوم النحر ضحى ) لا خلاف أن هذا 
الوقت هو الأحسن لرميها واختلف فيمن رماها قبل الفجر . فقال الشافعي : يجوز تقديمه 
من نصف الليل وبه قال عطاء وطاوس والشعبي وقالت الحنفية وأحمد وإسحاق والجمهور : 
إنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس » ومن رمى قبل طلوع الشمس وبعد 
طلوع الفجر جاز » وإن رماها قبل الفجر أعاد . وحكى المهدي في البحر عن العترة 
والشافعي أن وقت الرمي من ضحى يوم النحر واستدل القائلون بأن وقت الرمي من 
وقت الضحى بحديث الباب وبحديث ابن عباس الاني : قالوا : وإذا كان من رخص له 
النبي َه منعه أن يرمي قبل طلوع الشمس » فمن لم يرخص له أولى واحتج المجوزون 
للرمي قبل الفجر بحديث أسماء الآتي ؛ ولكنه مختص بالنساء كا سيأتي ء» ولا حاجة إلى 
ل ا ا ا كا ذكره صاحب 
الفتح . قال ابن المنذر : السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع | لشمس 5 فعل النبي َه 
ولعو الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة » ومن رماها حيكذ فلا إعادة 
عليه إذ لا أعلم أغيذا قال + لا يجرئه انتبى . والأدلة تل فلن أذ وقت الرمي من بعد 
0 

جاز قبل ذلك ولكنه لا يجرىء في أول ليلة النحر إجماعاً وسيأئي بقية الكلام على هذا . 


واعلم أنه قد قيل : إن الرمي واجب بالإجماع كما حكى ذلك في البحر واقتصر صاحب 
الفتح على حكاية الوجوب عن الجمهور . وقال : إنه عند المالكية سنة وحكى عنهم أن 
رشي أخرة العقة رك بطل اج بتركه وحكى ابن جرير عن عائشة وغيرها أن الرمي 
إِغا شرع حفظاً للتكبير فإن تركه وكبر أجزأه والحق أنه واجب لا قدمنا من أن أفعاله 
ينان سل وايحت وهو قواله تعالى : © ولله على الناس حج الببت 4 وقوله عَيكهه : 
« خذوا عني مناسككم » . قوله : ( .على راحلته ) استدل به به على أن رمي الراكب لجمرة 
العقبة أفضل من رمي الراجل وبه قالت الشافعية والحنفية والناصر والإمام يحيى . وقال 
المادي والقاسم : إن رمي .الراجل أفضل . وأجابوا عن الحديث بأنه َه كان راكباً لعذر 
الازدحام . قوله : ( لتأخذوا ) بكسر اللام قال النووي : هي لام الأمر ومعناه خحذوا 
مناسككم . قال : وهكذا وقع فى رواية غير مسلم وتقدير اذيك أن هذاه الأمور التي . 


1ت 


أثبت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته والمعنى : اقبلوها 
واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس . قال النووي وغيره * هذا الحديث اصل عظم 
في مناسك الحج وهو نحو قوله عله في الصلاة : ٠‏ صلوا م كا رأيتموني أصلي » . قال 
القرطبي : ويلزم من هذين الأصلين أن الأصل في أفعال الصلاة والحج الوجوب إلا ما 
خرج بدليل كا ذهب إليه أهل الظاهر وحكي عن الشافعي انتبى . وقد قدمنا في الصلاة 
أن مرجع واجباتها إلى حديث المسيء فلا يجب غير ما اشتمل عليه إلا بدليل يخصه وقد 
قدمنا أن أفعال الحج وأقواله ؛ الظاهر فيها الوجوب إلا ما حرج بدليل م قالت الطاعريةء 
مرحي لال القرطي : روايتنا لهذا الحديث بلام الجر المفتوحة والنون التي هي مع الألف 

ضمير أي يقول لنا : خذوا مناسككم » فيكون قوله لنا صلة للقول » قال : وهو الأفصح » 
وقد روي لتأخذوا بكسر اللام للأمر وبالتاء المثناة من فوق وهي لغة شاذة قرأ بها رسول الله 
عله في قوله تعالى : 9 فبذلك فلتفرحوا © انتبي . والأولى أن يقال : إنها قليلة لا شاذة ؛ 
لورودها في كتاب الله تعالى وفي كلام نبيه ْلَه وفي كلام فصحاء العرب وقد قرأ بها 
عهان بن عفان وأبي وأنس والحسن وأبو رجاء وابن هرمز وابن سيرين وأبو جعفر المدني 
' والسلمي- وقتادة والجحدري وهلال بن يساف والاعمش وعمرو بن فائد والعباس بن 
الفضل الانصاري قال صاحب اللوامح : وقد جاء عن يعقوب كذلك » قال ابن عطية 
وقرأ بها ابن القعمّاع وابن عامر وهي قراءة جماعة من المشلمين كثيرة وما نقله ابن عطية 
عن ابن عامر هو خلاف قراءته المشهورة . قوله : ( لعلي لا أحج بعد حجني هذه ) 
فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته َيه ولهذا ميت حجة الوداع ٠‏ قوله : 
( إلى الجمرة الكبرى ) هي جمرة العقبة . قوله : ( فجعل البيت عن يساره ) فيه أنه 
يستحب لمن وقف عند الجمرة أن يجعل مكة عن يساره . قوله : ( ومنى عن بمينه ) فيه 
أنه يستحب أن يجعل منى على جهة بمينه ويستقبل الجمرة بوجهه . قوله 0( ورمى بسع ) 
فيه دليل على أن ره مي الجمرة يكون بسبع حصيات وهو يرد قول ابن عمر : ما أبالي رميت 
الجمرة بست أو شيع وسياق بات اميت من متمسسك لقوله . وروي عن مجاهد أنه 
اي على من رمى بست وعن طاوس يتصدق بشيء؛ وعن مالك والأوزاعي من رمى 
بأقل من سبع وفاته التدارك يجيره بدم » وعن الشافعية في ترك حصاة مدّ وني ترك حصاتين 
مدّان وفي ثلاثة فأكثر دم وعن الحنفية إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف 
صاع وإلا فدم . قوله : ( سورة البقرة ) خصها بالذكر لأن معظم أحكام الحج فيها . 
قوله : ( يكبر مع كل حصاة ) فيه استحباب التكبير مع كل حصاة . وقد استدل بهذا 
على اشتراط رمي الجمرات بواحدة بعد واحدة من الحصى لأن التكبير مع كل حصاة 
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يدل على ذلك وروي عن غطاء أنه يجزى* ويكبر لكل حضاة تكبيرة . وقال الأصم 
يجرىء مطلقاً . وقال الحسن البصري : يجزىء الجاهل فقط وقال الناصر ا 
والشافعية : يجزىء عن واحدة مطلقاً وقالت الهادوية : لا يجزىء بل يستأنف . قوله : 
( وقال اللهم ) إل فيه استحباب هذا الدعاء مع التكبير قال في الفتح : وأجمعوا على أن 
من لم يكبر لا شيء عليه انتبى . 

له ٠‏ - ( وعَن ابن عباس قال : دما رسثول الله عه أَعيِمَة يبي عد الْمُطْلب 
على حُمْرَاتٍ لنَا مِنْ جَمْع : ٠‏ فجَعلَ ينطح أفخلانا وَيقول : ١‏ أي لا تمُوا حتّى تطلع 
الشمْسُ » . رَواهُ الخنسة وصححة التي ولفظة : هدم ضَعَفَةَ أَهْلِهِ وقال : « لا ترموا 
الْجَمْرَة 1 

4- (وعَنْ عائشة أزسل الب يله بام سلمة لبه الآخرء رمت 
ْجَمْرَة قبل المَجرٍ لم تك شك . وكذ كلك لد الذي تكون رملول ال عله 
يَعْنِي عنْدَها ا 

1 ل عوط وا ب 4 تق عند . 
ْمَل » فَقامَث تُصلّي فَصلّتْ سَاعَةٌ ثم قانث : يا بتي هَل غاب القَمرُ ؟ قلت الا 
فصَلَتْ ساعةً ثم قَلَتْ :يأب هَل غَابَ القمر قلت لا » قصلت سّاعة ثم قالَتُْ :يأبتي 
هَل غابٌ القَمَرَ ؟ قلتٌ: َعَم قات : فارئَحلُوا فارئحلنا ميا حو رم الجَمْرَةَ » 
ثم رَجَعَتْ َصلَت الصّبحَ في منْزلها » ٠‏ فقلتُ لَهَا : يا اه ما اا ا هد علا » قالَتْ : 
ا إن شرل ا 22 أَذْنَّ لِلظّمن . متمق عَلَيْه 


21١ 0‏ روغ ان اس أن الي 2 و 
فَرَمّوا المجدرة 4 مع الجر . رَوَاهُ 1" 


حديث ابن عباس الأول أخر جه أيضاً الطحاوي وابن حبان وصححه » وحسنه الحافظ 


)00١5‏ أحمد (جاا ص74 )ء وأبو داود ( ج94.0/5١‏ 1 والنسانُ ( جه ص١7١‏ )» وابن ماجه 
(جمم/ه50). 

.)١957/5ج‎ ( أبو داود‎ )501١4( 

.)”8(١ . البخاري ( ج51/3/9١ )2 رمح ايت لزان اررامة را ص7غ”‎ )٠١1١( 

[مسلييقة أحمد ( جا ص6اه” ). 


١6م‏ ا 


في الفتح وله طرق وحديث غائشة أخرجه أيضاً الحاكم و امسن ص 
وحديث ابن عباس الثاني أخخر جه أيفنا النساي والطحاوي ولفظه « بعثني النبي عوكة 
مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر» وهو في الصحيحين بلفظ: كنت فيمن قدم رسول الله 
عله في ضعفه أهله من مزدلفة إلى منى» قوله: (أغيلمة) منصوب على الاختصاص أو 
على الندب قال في النهاية: تصغير أغلمة بسكون وكسر اللام جمع غلام وهو جائز في القياس 
ول يرد في جمع الغلام أغلمة وإنما ورد غلمة بكسر الغين والمزاد بالأغيلمة الصبيان ولذلك 
ا ا ا ا ل د 
قوله : ( فجعل يلطح ) بفتح الياء التحتية والطاء المهملة وبعدها حاء مهملة . قال 
0 : اللطح الضرب اللين على الظهر ببطن الكف اه ال ا 
قوله : ( أبيني ) بضم الحمزة وفتح الباء الموحدة وسكون ياء التصغير غير وبعدها نون مكسورة 
ثم ياء التسب المشددة كذا قال ابن رسلان في شرح السنن . وقال في النباية : الأبينى 
يوون الأعكم اشير الذنا بوزن الأعمى وهو جمع ابن . قوله : ( حتى تطلع الشمس ) 
استدل بهذا من قال : إن وقت رمي جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس . وقد تقدم الكلام 
على ذلك وأما وقت رزمي غيرها فسيأتي في باب المبيت بمنى . قوله : ( قبل الفجر ) هذا 
مختص بالنساء كا أسلفنا فلا يصلح للتمسك به على جواز الرمي لغيرهن من هذا الوقت 
لورود الأدلة القاضية بخلاف ذلك كا تقدم ولكنه يجوز لمن بعث معهن من الضعفة كالعبيد 
والصبيان أن يرمي في وقت رمين كا في حديث أسماء وحديث ابن عباس الآخر . قوله : 
( فافاضت ) أي ذهبت لطواف الإفاضة ثم رجعت إلى منى . قوله : ( يعني ) هو من 

تفسير أي داود . قوله : ( عندها ) يعني عند أم سلمة أي في نوبتها من القسم قوله : 
( فارتحلوا ) في رواية مسلم فارحل بي . قوله : ( ياهنتاه ) بفتح الهاء والنون وقد تسكن 
النون بعدها مثناة فوقية واخرها هاء ساكنة هذا اللفظ كناية عن شيء لا تذكره باسمه 
وهو بمعنى يا هذه وله : ( ما أرانا ) بضم الهمزة بمعنى نى الظن وق «رواية مسلع لقد غلسنا 
بالجزم وفي رواية الموطاً « لقد جتنا بغلس ) وفي رواية أبي داود « إنا رمينا الجمرة بليل 
وغلسنا » . قوله ل ل ا الحودج 
: نم أطلق على المرأة مطلقا وني هذا الحديث دليل على أنه يجوز للنساء الرمي الجمرة العقبة 
في النصف الأخير .من الليل ».وقد تقدم الخلاف في ذلك . واستدل به على إسقاط المرور 
بالمشعر عن الظعينة ولا دلالة فيه على ذلك لأن غاية ما فيه السكوت عن المرور بالمشعر . 
وقد ثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر أنه كان يقُدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر 
الحرام بالمزدلفة بليل ثم يقدمون منى لصلاة الفجر ويرمون . قوله : ( مع الفجر ) فيه 
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دليل على أنه يجوز للنساء ومن معهن من ال لضعفة الرمي وقت الفجر 6 تقدم . 
## باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما 8# 
/ا1١٠؟-(‏ َنْ أنس أن رسئول الله يه أ يتى فأق الْجَمْرة ورماها ثم أى منزلة 
بمنى ونخر » 3 م قال َلاق : ٠‏ مح » وأشار إلى جاده اليم ثم الأسر ثم جعل عليه 
الناسّ . رَواهُ أحيل ومسلم واد دَاود ). 


٠ 4‏ - ( وعَنْ ألي هُريرَةَ قال 0 
قَالو1 + يا وستول الله وللمُقَصرِينَ قال : ١‏ اللَهُم اغفز للمُحَلْقِينَ » قالوا ويا سول الله 
ولِلمْقَصّرِينَ قال : ١‏ اللّهُمّ اغْفر للمُحَلْقِينَ ' 00 الله ولِلَمُْمَصَرِينَ » قال : 
« وَللْمُقِصّرِينَ » . مُتَمَلٌّ عليه ) . 


قوله : ( إلى جانبه الأيمن ) فيه استحباب البداءة في حلق الرأس بالشق الأيمن من رأس 
المحلوق وهو مذهب الجمهور وقال أبو حنيفة : بيدا بقاننة 0 لأنه على يمين الحالق 
والحديث يرد عليه والظاهر أن هذا الخلاف يأتي في قص الشارب . قوله : ( ثم جعل 
يعطيه الناس ) فيه مشروعية التبرك بشعر أهل الفضل ونحوه وفيه دليل على طهارة شعر 
الآدمي وبه قال الجمهور . وقد تقدم الكلام على ذلك في أبواب الطهارة . قوله : ( اللهم 
اغفر للمحلقين ) لفظ ابي داود : ؛ ارحم » كذا ني رواية البخاري . وفيه دليل على الترحم 

على الحي وعدم اختصاصه بالميت . قوله : ( وللمقصرين ) هو.عطف على محدوف تقديره 
قل ار يي ا واي را 
لتكريره َيه الدعاء للمحلقين وترك الدعاء للمقصرين في المرة الأول والثانية مع سؤالهم 
لم تبات وظاهر ضيكة اخلقين أنه يقت :كلق جيم الرادن لأنه الذي تقتضيه الصيغة إذ 
يكال نح كلق يعض رأمته + أله جلف الأ تعانا .وقد قال وو حو لق الحم + أحمن 
ومالك واستحبه الكوفيون والشافعي ويجريء البعض عندهم . واختلفوا في مقداره ؛ فعن 
الحنفية الربع إلا أن أبا يوسف قال : النصف وعن الشافعي أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات 
وفي وجه لبعض أصيحابه شعرة واحدة وهكذا الخلاف في التقصير وقد اختلف أهل العلم 
في الحلق هل هو.نسك أو تحليل محظور فذهب إلى الأول الجمهور وإلى الثاني عطاء وأبو 


)5١١‏ مسلم ( ج؟ - حج/؟؟؟ )» وأبو داود ( ج19481/5). 
5١154١‏ أحمد ( ج١‏ ص١١١‏ ) » والبخاري ( ج1778/9 ) ؛ ومسلم ( ج7 - حج/١‏ 77 0 


- 69 


يوسف ورواية عن أحمد وبعض المالكية والشافعي في رواية عنه ضعيفة » وخرجه أبو طالب 
للهادي والقاسم . وقد اختلف أيضاً في الوقت الذي قال فيه رسول الله عه هذا القول 
فقيل : إنه كان بوم اججدربية .+ بوفيل : في حجة الوداع . وقد دلت على الأول أحاذيف : 
وعلى الثاني أحاديث آخر!. .وقيل : إنه كان'ق الرضعين أشان إل ذلك التووي نويه قا 
ابن دقيق العيد . قال الحافظ م المتعين لتظافر الروايات بذلك في الموضعين لاسي 
الراجح لأن الروايات: القاضية بأث ذلك كان في الحديبية لا تنافي الروايات القاضية بأن 
ذلك كان في حجة الوداع وكذلك العكس فيتوجه العمل بها في جميعها والجزم بما دلت 
عليه . وقد أطال صاحب الفتح الكلام في تعيين وقت هذا القول فمن أحب الإحاطة 
جميع ذيول هذا البحث فلير جع إليه 

6 - ( وعَنٍ ابن عُمرَ رضي الله عنْهُما أن البيّ عله د رَأسهُ وَأفدى ؛ فلمًا . 
م مكة مر ناه أن يَخْبِانَ ٠»‏ قلنَ املك لكا تسل فال : ١‏ إني قَلَذْتُ هَذبِي 
ولبّذتُ رَأْسِي قلا أل حنَّى أجل مِنْ حَجّتي , وأخلق رَأْسِي » . رَواهُ أحمَدُ وَهُوَ دَليلُ 
على وجوب الْحَلَقٍ ) . 

اه ل لس ” ارد مك 0 

ل ا 0 رأسي وحديث 
ابن عباس الخوطة أيغنا الطبراني وقد قوى إسناده البخاري في التاريخ ا حاتم في العلل 
و حسنه الشاقط عا ابن القطان 0 الراك 0 استدل بحديث ' ابن 
ا 0 في الففج ل ا 
وليس للأؤل دليا ل صريم انتبى . ولا يخفى أن الحديث الذي ذكره المصنف دليل صريعح 
ال سم معه معلوم من حاله عَيهِ في حجه كا في صحيح البخاري عن ابن عمر 
« أن النبي عَِيِهُ حلق في حجته ) قوله : ( ليس على النساء الحلق ) إلح » فيه دليل على 
أن أن الشروع في حقهن التقصمم اا شا م جمهور الشافعية : 
تحلونه ل عه املف ل أ ملك الراك ايز 
(019) أحمد وجة ا ص4؟١1).‏ 
)00١7١(‏ أبو داود ( ج1986/5 ) ء والدارقطني ( ج١١‏ ص71 73 ) . 

تك 


٠ 0‏ - ( وعَنٍ ابن عباس قال : قال رسسول الله م َيه : ١‏ إذا رَمكُمُ الَمْرَةَ فقذ فَقَذْ 


عاك ارحرد واقا رين : والطَّيبُ ؟ فقال بن عاص , : أمّا أنا فقَدْ 
أسه وسر ل" الله ع2 ع يُضَمُح رأسّه بالمسلك أفظيت ذلك أمْ لا ؟ رواه امك 0 


7( وعن غاتشة ة قالتٌ : كنت أطَيْبُ رَُول الله عله قبل أن يُحْرِمَ » ويَوم 
الترول أن تمرك لحر وي اود يل . مِتّفْقٌ عليه ٠‏ وللنسائي 00 


معام 2 


اذ عه لحزمه من أخرم ولِجله بَد ما رَمى جَْرَة العقبة قبل أن يلوف بالتتو ) . 


حديث 550 يها ابوك داوق و التان وان ن ماجه من حديث الحسن العرني 
عنه قال في البدر المنير : إسناده حسن م قاله المنذري إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا : 
يقال : إن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس » وفي الباب عن عائشة ئشة غير حديث الباب 
عند أحمد وأني داود والدارقطني والبمهقي مرفوعاً بلفظ : ١‏ إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم 
الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء ) وني إسناده الحجاج بن أرظاة وهو ضعيف وعن 
أم سلمة عند أبي داود والحام والبييقي بنحوه وفي إسناده محمد بن إسحاق ولكنه صرح 
بالتحديث . قوله : ( فقد حل لكم كل شيء إِلَا النساء ) استدلت به العترة والحنفية 
والشافعية على أنه يحل بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء 
للنساء فإنه لا يحل به بالإجماع قال مالك : والطيب . وروي نحوه عن عمر وابن عمر 
وغيرهما وقال الليث : إلا النساء والصيد وأحاديث الباب ترد عليهم » وقد استدل المانعون 
من الطيب بعد الرمي بما أخرجه الام عن ابن الزبير أنه قال : إذا رمى الجمرة الكبرى 
حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت وقال : إن ذلك من سنة 
الحج . وبما أخرجه النساني عن ابن عمر أنه قال : إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا 
النساء والطيب . ولا يخفى أن هذين الأثرين لا يصلحان لمعارضة اف الباب وعلى 
فرض أن الأول منهما مرفوع فهو أيضاً لا يعتد به بجنب الأحاديث المذكورة ولا سيما 
وهي مثبتة لحل الطيب . قوله : ( أفطيب ذلك أم لا ) هذا استفهام تقرير لأن السامع 
لا بد أن يقول.: نعم وقد ثبت أن المسك أطيب الطيب 5 سلف . قوله : ( قبل أن 
يحرم ) قد تقدم الكلام على هذا مبسوطاً . قوله : ( ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت ) 
أي لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف طواف الإفاضة وذلك ابعل انا رمن سعرزة 


.) أحمد وجا ص74‎ )00١( 
البخاري ( ج988/8١ ) , ومسلم ( ج١ - حج/5: ) , وأحمد ( جد ص185 ) ء والنساقي ( جه‎ )5١75( 
ش ش‎ .) ١؟ةكص‎ 
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العقبة كا وقع في الرواية الأخرى 
ظ ## باب الافاضة من م: اف يوم النحر #6 

باب الإفاضة من منى يوم ظ 
30 - ( عن ابن عمَر أن رسُول الله َيه آفاض يَومَ النَخْرِ ثم رَجَعْ فصلى الظَهرٌ 


٠ .4‏ - ( وف حَديثٍ جابر أن ابي عله الصَرَف إلى المَنحر فَْحَرَ» ثم رَكِبَ 
فَأفاضّ إلى البيْتٍ فصلّى بمكّة الظهر . مُحْتَصرٌ مِنْ ملم ). 

قوله : ( أفاض ) أي طاف بالبيت وفيه دليل على أنه يستحب فعل طواف الإفاضة 
0 افرع بم م ع 
انحر واحلن قن جره عند وقسه اي أان اتخري أجرا ولا ع له لجاع إن أحره 
إلى بعد أيام التشريق وأق به بعدها اجرأه ولا شيء عليه عند الجمهور .“قال ابت سيد 
ومالك : إذا تطاول لم معه دم فين« بو كذ حكن لالجا دعل فرضنية طواف الزيارة 
وإنه لا يجبره الدم وأن وقته من يوم النحر الإمام المهدي في البحر . وطواف الافاضة وهو 
المأمور به في قوله تعالى  :‏ وليطوّفوا بالبيت العتيق 4 وهو الذي يقال له : طواف 
الزيارة . قوله : ( فصلى الظهر بمنى ارم القليت الآخر : « فصلى بمكة الظهر ) 
ظاهر هذا التنافي وقد جمع النووي 0 َيِه أفاض قبل الزوال وطاف وصلى الظهر بمكة 
في أول النهار ثم رجع إلى منى وصلى بها الظهر مرة أخرى إماماً بأصحابه كما صلى بهم 

في بطن نخل مرتين مرة بطائفة ومرة بآخرى فروى ابن عمر صلاته بمنى وجابر صلاته 
مك زهي صانقان . وذكر ابن المنذر نحوه ويمكن الجمع بأن يقال : إنه صلى بمكة ثم رجع 
إلى منى فوجد أصحابه يصلون الظهر فدخل معهم متنفلاً لأمره عَيْيّهِ بذلك لمن وجد 
جماعة يصلون وقد صل . 
# باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والإفاضة بعضها على بعض 8# 

609 -( عَنْ عبد الله بن عَمْرو قال : سَمِعْتُ رسُول الله عه وأتاهُ رَجَل يَومَ 
)5١75(‏ أحمد وج ص74) , ومسلم (ج؟ - حجه؟2 ) . 
إفييو مسلم ( ج؟ - حجل/لا؟١).‏ 
)3١75(‏ البخاري ( ج1757/5 ) , ومسلم ( ج؟ - حج/7717 )2 وأحمد ( جم ص 7١٠١‏ ). 
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فوط رف رركي : يا رَسُولَ الله : حلت قبل أن أزيي ؟ قال : 
مارم ولع 1 اعفان : إِني دَبَحْت قَبْل أن أزمي ؟ قال : دارم ولا 
حَرَج »2 وَائَى تحر فقال : إن أقْضْتُ إلى ليت قَبْل أن رمي ؟ فقال : دازم وَلا 
حرج ) . وف رواية عَنه : أنه شهد الي َه يَخطبُ يَوْم النّْرِ ٠‏ فقامَ يه رَجُل فقال : 
كُنْتُ أَحْسّبُ أنَّ كذا قَبّْلَ كذا ثم قام تحر فقال ا 
عا هل أن الفرع تر دقل انارق لنواهاة ديك ٠‏ فيال الي عله : « افقل 
د : «افقل وَلا حَرَجَ » . ممق 
. ولمسئلم في رواية : فمًا : َمَا سمه يل يَومَعذ عَنْ أمر هما ينْسى المَرءُ أو يَجَهل 
لسو ل قال رول الله عَينهِ : « افعلوا ولا 
خرج 2 ظ ظ 

٠ "١‏ - ( وِعَنْ على عليه السام قال : جاءً رَجل فقال : يا رَُولَ الله حَلَقَتُ 
قبل أن أنحَر ؟ قال : « انحر ولا حَرَجَ » . ثم أتاهُ ار فقال :يا رَسنُولَ الله : ني أفضتٌ 
قبل. أن أخلق :قال  :‏ اخلق أو قصر وَلا حَرَجَ » . رَواهُ أحمَدُ . وَفِي لفظ : قال : 
ني أفضْتُ قبل أن أحلق . قال : ١‏ احلثي أو قر ولا حَرَجَ » . قال : وجاءً ار فقال : 
يا رَسُولَ الله : إِنّي دَبَحْتٌ قَبْل أن أزمِي ؟ قال : «ازم وَلا حَرَجَ ».. روا مذي 


وصّخّحة ) . 


٠ "0‏ - ( وَعَنٍ أبن عبّاس أن الب عه قيل له في البح .واللق والرشي والقييم 
والتَأخيرٍ : فقال :لا عَرَجَ) . متمق عليه ء وفي روا : سألَهُ رَجُل فقال :حلفت 
قبل أن أَذْبَحَ ؟ قال افلخ ولا عر ويل : رَمَيْتُ بَعْدَ ما أَمْسَّيتُ ؟ فقال : ١‏ افقل 
وَلا حرَحَ » . رَوَاهُ البَُاري وأبُو داوْدَ وان ماجَة'والنّسائي » وفي رواتة قال : قال رَجُلُ 


لي عله : رُرْتُ قبل أن أزبى ؟ قال : ولا عَرَجَ ». قال : حَلَفْتٌ كَبْلَ أن أَذْبحَ ؟ 


قال : ولا خَرجَ). قال : ذَبَحُْتٌ قبل أن رمي ؟ قال : دلا حَرجٌ). رَوَاهُ 
البخاري ) . 0 


قوله : (زيوم الفسر اق جروا لحار أن ذلك كان في حجة الوداع وفي أخرئ 
075 أحد وجا صة07) .0 
)5١70‏ البخاري ( ج754/8١‏ )2 ومسلم ( ج37 - حج/:؟3 ) . 
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له يخطب يوم النحر كا في الباب وني أخرى له أيضاً على راحلته . قال القاضي عياض : 
جمع بعضهم بين هذه الروايات بأنه موقف واحد على أن معنى خطب أنه علم الناس 
لا أنها خطبة من خخطب الحج المشروعة . قال : ويحتمل أن يكون ذلك في موطنين أحدهما 
على راحلته عند الجمرة ول يقل في هذا خطب والثاني يوم النخر بعد صلاة الظهر وذلك 
وقت المنطبة المشروعة من خطب الحج يعلم الإمام فيها الناس ما بقي عليهم من مناسكهم 
وصوب النووي هذا الاحقال الثاني . فإن قيل : لا منافاة بين هذا الذي صوبه وبين ما 
قله فإنه لس ف نني* من طرق الأخاديق بيان الوقت الذي خطب فيه الناس . فيجاب 
بأذد فق روالة حديث ابن عباس التي ذكرها الضعض .رمث بعل ما أشية: وهي تدل 
على أن هذه القصة كانت بعد الزوالٌ لأن المساء إما يطلق على ما بعد الزوال وكأن السائل 
علم أن السنة للحاج أن يرمي الجمرة أول ما يقدم ضحى فلما أخرها إلى بعد الزوال 
تال عق للك ْ 


والحاصل أنه قد اجتمع من الروايات أن ذلك كان في حجة الوداع يوم النحر بعد 
الزوال عند الجمرة والرجل المذكور في هذه الاحاديث قال الحافظ في الفتح : لم نقف 
بعد البحث"الشديد على اسم أحد ممن سأل في هذه القصة . قوله : ( حلقت قبل أن أرمي ) 
في هذه الرواية قدم السؤال عن الحلق قبل الرمي وف الرواية الثانية قدم السوؤال عن الحلق 
قبل النحر وكذلك في حديث علي عليه السلام وفي الرواية الأخرى منه قدم الإفاضة قبل 
الحلق وني الرواية الثالثة منه قدم الذبح قبل الرمي وفي ؤواية ابن عباس قدم الحلق قبل 
الذبح وفي الرواية الأخرى منه قدم الزيارة قبل الرمي والأحاديث المذكورة في الباب تدل . 
على جواز تقديم بعض الأمور المذكورة فيها على بغض وهي الرمي والحلق والتقصير والنحر 
وطواف الإفاضة وهو إجماع "م قال ابن قدامة في المغني قال في الفتح : إلا يه اختلفوا 
في وجوب الدم في بعض المواضع قال القرطبي : روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه أن 
من قدم شيا على شي 5 فعلبه. دما و ,ويه قال سعيد ابن ابر وقادة واكبين. والندي 
0 الرأي . وتعقبه الحافظ بن نسبة ذلك إلى التخدي وأصحاب الرأى فيها نظر 
وقال : ! لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع وإنما أ فوا الدم لأن العلماء قد أجمعوا 
عل نا حرة أوغا ري حرة القة غر لدي و فال التقصير ثم طواف 
الإفاضة ولم يخالف في ذلك أحد إلا ابن - جهم المالكي استثنى نى القارن فقال : لا يحلق 
جح رت :رود عبد روي لق ور ا الدم على من قدم شيئاً على شي 1 
يعنون فى الأشتياء المذكورة في هذا الترتيب امجمع عليه. بآن فعل ما يخالفه . وقد روي 
إيجاب الدم عن المادي والقاسم . وذهب جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الحديث 
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إلى الجواز وعدم وجوب الدم قالوا : لأن قوله َيه ( ولا حرج ) يقتضي رفع الإثم والفدية 
معاً لأن المراد به بنفي الحرج نفي الضيق وإيجاب أحدهما فيه. ضيق وأيضاً لو كان الدم واجبا 
لبن مه لأن تأحم الياتحن رقت الحاجة لا يوز ونا نفع ما اله الطححاوي من 
أن الرخصة مختصة بمن كان جاهلا أو ناسياً لا من كان غامداً فعليه الفدية . قال الطبري : 
لم يسقط النبي َيه الحرج إلا وقد أجزأ الفعل إذ لو لم يجزيء لأمره بالإعادة لأن الجهل 
والنسيان لا يضيعان غير إثم الحكم الذي يازمه في الحج ا لو ترك الرمي ونحوه فإنه لا 
يأنم بتركه ناسياً أو جاهلاً لكن يجب عليه الإعادة : قال : والعجب ممن يبحمل قوله ( ولا 
حرج ) على نفي الإثم فقط ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض فإن كان الترتيب 
واجبا يجب بتركه دم فليكن في الجميع وإلا فما وجه تخصيص بعض دون بعض من تعميم 
الشارع الجميع بنفي الحرج انتبى . وذهب بعضهم إلى تخصيص الرخصة بالناسي والجاهل 
دون العامد واستدل على ذلك بقوله في حديث ابن عمرو : فما سمعته يومئذ يسئل عن 
أمر ينسى أو يجهل » إل » :وبقوله في رواية للشيخين من حديثه : « أن رجلاً قال له عَم : 
لم أشعر فنحرات قبل أن أرمي فقال : ارم ولا حرج ») وذهب أحمد إلى التخصيص 
المذكور م خكى ذلك عنه الأثرم اقري العا ا الات : ما قاله أحمد 
قوتي من جهة أن الدليل دل. على وجوب اتباع الرسول عَيكت في القع يقوله : ( خذوا 

عني مناسككم » وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول 
السائل : لم أشعر فيختص هذا الحكم ببهذه الحالة وتبقى صورة العمد علي أصل وجوب 
لجع «-.وأيضا الحكم إذا رتب: غلن.,وضصف يمكن. أن يكون معبيرا ”1 + يجز إطراخه 
ولا شك أن عدم الشعور مناسب لعدم المؤاخذة وقد علق به الحكم فلا يجوز إطراحه 
باحاق العمد بيه إد لاساويه وأما القسلك بقول الراوئ : فما سكل عن شيء إلح لإشعاره 
بأن الترتيب مطلقاً غير مراعى فجوابه أن هذا الإخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال 

عنه وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه فلا يبقى 
حجة في حال العمدا كذا في الفتح . ولا يخفاك أن السؤال له عَُهِ وقع من جماعة م 
في حديث أسامة بن شريك عند الطحاوي وغيره كان الأعراب يسألونه ولفظ حديثه عند 
أبي داود قال : ٠‏ خرجت مع النبي عَُِْ حاجاً فكان الناس يأتونه فمن قائل 
يا رسول الله : سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئاً فكان يقول : « لا حرج لا حرج ) 
ويدل على تعدد السائل“قول ابن عمرو في حديثه المذكور في الباب : وأتاه اخر فقال : 
إفى أفضت 3 . وقول علي عليه السلام في حديثه المذكور : وأتاه آخر كذلك » قوله : 
( وجاء آخر ) وتعليق سوال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يقال : + 
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إنه يختص الحكم بحالة عدم الشعور ولا يجوز إطراحها بإلحاق العمد بها وهذا يعلم أن 
ا سوا و عر ا ا ا 
ال لل ا 00 0 اعت وس 
عن أهر غما .يصن المرع أو مهل ولكن عند من تجوز المتخصيض مغل هذا المفهوم: . 
( رميت بعد ما أمسيت ) فيه دليل على أن من رمى بعد دخول وقت المساء وهو 0 
باب استحباب الخطبة يوم ره 
4 - ( عَنٍ الهْماس بن زياد قال : : رَأْيتُ النبيّ عله يَخْطْبُ على ناقيِهِ العَضْباءِ 
ا ل د اا 2 بمئى يوم ال لنخرٍ . رَوَاهُ 
و ٠‏ - ( وعَنْ عبد الرحمنٍ بن مُعاذٍ التّيِمي قال . حطبنا رسول الله عله وحن 
بمتى فَفتِحَتْ أسْمَاعنا حَتّى كنا تلمع ما يول وحن في مازلا , ؛ طفق يُعَلْمِهُمْ مناسِكَهُمْ 
حتّى بَلْعْ الجماز » هَوْضَعْ أَصعيْهِ السببتئن » : ثم قال : ٠‏ بحصى الخذف 20 ثم أمرَ 
لمُهِاجِرِينَ قروا في مُقَدم سنج » وأ اأنصاز كوا بن و اتج » خم و 
لتر كك :ذلك . رواة أبُو دَاودٌ والتفناق يمنا ) . 


ا". ٠‏ - ( وعَنْ أني بَكْرَة قال : تمطينا الي َيه يَوْمَ انحر فقا : « أَنَدرُونَ 
0 هذًا ؟ » قلا : الله ورمئولة أغلّمٌ , ٠‏ فَسككْت حتى ظننًا أنُّ سمي ييْر اسه 


0 6 


ل : ٠‏ أَلَيْسَ يوْمَ النَحْرٍ ؟ » قلنا : بلى » قال : ؛ أثي شهر هذا ؟ » قلنا : الله وَرسُوله 
٠ 7‏ فكت حتى ظَننًا أنه يسمه بغْيرٍ اسيه , فقال : ١‏ أَلين ا الْحِجةِ ؟ » فلا : 
لَى » قال : ١‏ أي بِلَدٍ هلذًا ؟ » قُلْنَا الله ورسُوله أَغلَمُ ا ا 


(0050) أحمد رورجم ص808؛ )» وأبر داود ( ج1904/5) . 
)5١059(‏ أبو داود ( ج5/هه90١1).‏ 

. ) 549 أبو داود ( ج1907/5 )ء والنساقي ( جه ص‎ 05١70 
. ) البخاري ( ج741/9١ )2 وأحمد ( ج١ ص7‎ )5١7١( 


اث 


000 : « ألييست البلَدَةَ ؟ » قلا : بى » قال ١:‏ فإ دِماءكم وَأَمْوالكُمْ علَيكُم 
حَرَامٌ كَحْرْمَةٍ يَوْبَكُمْ هلدا , في شهِرِكُمْ هلذًا , في بلَدِكُمْ هلدا إلى يوم تلقن رَبِكُمْ , 
ألا هل بِلّغتُ ؟ فَالوا نعم قال : د اللهُمَ اشهذ قَليَلْ. النَاِد الغائت . فرَبٌ مل 
أؤعى مِنْ سَامعم ٠‏ قلا تزجعُوا بدي كُفَاراً يَضْرِبُ بَعْضُْكُمْ رقاب بَعْض ») الا 
والبُخاري ) . 

الأحاديك للذاكورة فى هذا البآت :قد اقدمها التق رح الله ماق كنات العتدين 
بألفاظها المذكورة ههنا من دون زيادة ولا نقصان ولم تجر له عادة بمثل هذا وقد شرحناها 
هنالك وذكرنا ما في الباب من الأحاديث التي لم يذكرها . 

وسنذكر ههنا فوائد لم نتعرض لذكرها هنالك تتعلق بألفاظ هده الأحاديك فقوله : 
( العضباء ) هي مقطوعة الأذن . قال الأصمعي : كل قطع في الاين جدع فإن جاوز 
الربع فهي عضباء . وقال أبن عبيد : إن العضباء التي قطع نصف أذنها فما فوق .. 0 
الخليل ا الأذن . قال الحربي : الحديث يدل على أن العضباء اسم لها 
كانت عضباء الأذن فقد جعل اسمها هذا . قوله لس 
الثالئة بعد صلاة الظهر فعلها ليعلم الناس بها المبيت والرمي في أيام التشريق وغير ذلك 
ما بين أيديهم . قوله : ( ففتحت ) بفتح الفاء الأولى وكسر الفوقية بعدها أي اتسع سمع 
أسماعنا وقوى من قوم قارورة فتح بضم الفاء والتاء أي واسعة الرأس قال الكساني : 
ليس ها صمام ولا غلاف وهكذا صارت أسماعهم لما سمعوا صوت النبي عَلَه وهذا من 
بركات صوته إذا سمعه المؤمن قوي سمعه واد تسع مسلكه حتى صار يسمع 0 
الأماكن البعيدة ويسمع الأصوات الخفية قله ( ونحن في منازلنا ) فيه دليل على أنهم 
لم يذهبوا لسماع. الخطبة بل وقفوا في رحالهم وهم يسمعونها » ولعل هذا كان فيمن له 
عذر منعه عن الحضور لاستاعها وهو اللائق بحال الصحابة رضي الله عنهم . قوله : 
( فطفق يعلمهم.) هذا انتقال من التكلم إلى الغيبة وهو أسلوب .من أساليب البلاغة 
مستحسن لزاه رضت يلع الجدار:) وعتي /الكانة: الذي ارين فيه الجتماز امار مي 
الحصن الفتعار التي يري ا الجمرات . قوله : ( فوضع أصبعيه السبابتين ) زاد في نسخة 
لأبي داود في أذنيه وإنما فعل ذلك ليكون أجمع لصرل و الخاع صطينة و كان بلال 
| يضع أصبعيه في صماخ أذنيه في الأذان وعلى هذا ففي الكلام . تقديم تاو بوث ييه 
ا ل ل 
المراد بالقول القول النفسي 5 قال تعاللى : 98 ويقولون في أنفسهم * ويكون المراد به 


يل ا 


هنا النية للرمي . قال أبو حبان : وتراكيب القول الست تدل على معنى الخفة والسرعة » 
فلهذا عبر هنا بالقول . قوله : ( بحصى الخذف ) قد قدمنا في كتاب العيدين أنه بالخاء 
والذال المعجمتين . قال الأزهري : حصي الخذف صغار مثل النوى يرمى بها بين أصبعين . 
قال الشافعي : حصى الخذف أصغر من الأملة طولاً وعرضاً ومنهم من قال بقدر الباقلا . 
وقال.النووي : بقدر النواة وكل هذه المقادير متقاربة لآن الخذف بالمعجمتين لا يكون 
إلا بالصغير . قوله : ( في مقدم المسجد ) أي مسجد الخيف الذي بمنى , ولعل المراد 
بالمقدم الجهة . قوله : ( ثم نزل الناس ) برفع الناس على أنه فاعل » وفي نسخة من سنن 
أبي داود ثم نزل الناس بتشديد الزاي ونصب الناس . وقد قدمنا شرح حديث ألي بكرة 
ف كاد المدى مسكهاة . 

ع# باب اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد وسعي واحد # 

لو سي ا لس لس مد 
والغغزة أجِرَّأهُ طراف 5 وَسَغي واحدٌ ا حتى 1 نيما جَمَيعا . 1 
التَرْمِذِيُ وقال لودا خريك ح ميان وو دلبل عل روي التق رول لامعلل 


عليه ) . 
رده هله دي مه اج محف : م م هم 58 41 مار 5 عي فايرا ا 
الس ب و : خرجتا. مع !/ نبئ عرو ال حجة الود اع 
فأهْلَلنَا بعمرَةَ ؛ ثم قال رسُولٌ الله َيه : « من كان مَعَهُ هذي فَليْهلٍ بالحجٌ مع العمرّةٍ 


نل يل حل حل يها مما .تنك وأو ع ونأل لنت ولاق 
بال ؛ “زعي القمرة وفالة لت : فلما فضي الحم لني مع عبد. لحان 
بن أبي بكر إلى اليم فاعتَمَرتٌ » فقال : ٠‏ هذه مكان عمْرَتِكِ » ؛ قال : فطاف الذِينَ 
كانثوا أهلوا اليه بالبيت وبين نَّ الصفا والْمَروةٍ» ثم حَلُواء : ثم طافوا طوافا 2 بعك 
أذ خذراين تن لمي ؛ وا لبي جسَعُوا لحك والمُمْرة فإلما افوا لواف وعدا . 


ع 2 


متفق عليه ) . 


(5057) أحمد جاا ص76 )ء وابن ماجه ( ج5/ه7910 ) . 
فق 20 ا ل اا وي ص/ال/ا١‏ ) . 


اا ا 


:"0 ” و وعَنْ طَاوْس عَنْ عائشة أنها أهلت بِالعمْرَةٍ فقدِمت ولم تطف بالّيت 
حِينَ حاضّث فنسَكّتٍ المَناسيك كُلّها وقد أهلّت بالحَج » » فال ها التي عه يوْمَ الثفرٍ : 
« يسَعْكِ طَوَافُكِ لِحَجّكِ وعُمْرَتِك ,» فآيّت ء مَبَعَتَ بها مَعّْ عبْدٍ الحم ن إلى التبعيم » 
فاعثّمَرت بَعدَ الحَحّ ».. رَوَاهُ امك ومُسلمٌ ) . 

وم ٠‏ - ( وعَن مُجاهدٍ عَنْ عائسَة أَنّها حاضت بِسَرِف » قتطَهّرت بعرفة » فقال 
لها رسول الله عله : ويُجزى عَنكِ طَرَافُكِ بالصّفا والمَرْوَةٍ ة عن حَجكِ وَعْمْرتك) . 
رَوَاهُ مُسْلمٌ » وفيه تنبيةٌ على وجوب السّغْي ) . 

حديث ابن عمر أخرجه أيضاً سعيد بن منصور مرفوعاً بلفظ الرفل حجن رين اطع 
لخر ل ا وسعي ع ( 1 الطحاوي 5 الد راوردي أخطاً 
ة ور واد عن اع غو سباق م في اياب من أن ذاكوقع لان عمر وأ قل 
إن النبي علو عله فعل ذلك ؛ لا أنه.روى هذا اللفظ عن النبي َيه ينه . قال في الفتح 0 
ااي ا 0 خالفاً لما رواه غيرة داذ بعالج من 
ا ا لباب عن جابر عند مسلم وأني 0 
)0 م يطف النبي عَيُمِ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحدا ) وأخرج عبد الرزاق 
عن طاوس بإسناد صحيح أنه حلف ما طاف أحد من أصحاب رسول الله عي لحجته 
وعمرته إلا طوافاً واخذا . وأخرج البخاري عن ابن عمر أنه طاف الحجته وعمرته طوافاً 
وانكدا بعد أن “قال : إنه سيفعل كا فعل رسؤل الله عله وأخرج عنه من وجه آخر 
أنه رأف أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول » يعني الذي طاف يوم النحر 
للإفاضة » وقال : كذلك فعل رسول الله يله وببذه الأدلة تمسك من قال : إنه يكفي 
القارن الحجته وعمرته طواف واحد و سعي واحد وهو مالك والشافعي وإسحق وداود 
ومو كي يعن ابن عمر وجابر وعائشة » كذا قال النووي ٠‏ وقال زيد بن علي وأبو حنيفة 
وأصحابه والهادي والناصر . قال النووي : وهو محكي عن علي بن ألي طالب عليه السلام 
الباب:باجوبة متغسفة + متبا نا سلق عن الطحاوي عل .تحديث ابن عمر + ومنا 'جوابه 


.) ١1/جح مسلم ( جام‎ )٠١4( 
2 ١71/جح الحييية مسلم ( ج؟ بعد‎ 


م 37د 


عن حديث عائشة بأنها أرادت بقوها : جمعوا بين الحج والعمرة جمع متعة لا جمع قران » 
وهذا مما يتعجب منه » فإن حديث عائشة مصرح بفصل من تمتع من قرن ٠‏ وما يفعله 
كل واحد منهما ؟! في حديث الباب المذكور ..فإنها قالت-: فطاف الذين كانوا أهلوا 
بالعمرة ثم قالت : وأما الذين جمعوا امح . واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما أخرجه عبد الرزاق 
والدارقطني وغيرهما عن علي عليه السلام 0 والعمرة وطاف لمما طوافين 
وسعى هما سعيين ثم قال : هكذا راك وستول الله عه فال افطل : وطرقه ضعيفة » 
وكذا روي نحوه من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف ومن حديث ابن عمر بإسناد 
فةالكسن ين عدارة وهو سروك . قال ابن حزم لا يصح عن النبي مَل ولا عن أحد 
من الصحابة في ذلك شيء أصلا اولعفي المح بأنه قد روى الطحاوي وغيره مرفوعا 
عن علي وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها انتهى . فينبغي أن يصار إلى الجمع ا 
قال البييقي تيت الرواية: أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف 
الإفاضة . وأما السعي مرتين فلم يثبت انتبى . على أنه يضعف ما روي عن علي عليه 
ابسلام ما في الفتح من أنه قد روى آل بيته عنه مثل اللجماعة . قال جعفر .بن محمد الصادق 
عن أبيه : إنه كان يحفظ عن علي للقارن طوافاً واحداً » خلاف ما يقول أهل العراق » 
.وما يضعف ما روى عنه من تكرار الطواف أن أمثل طرقه عنه رواية عبد الرحمن بن 
أذينة عنه » وقد ذكر فيها أنم يمنع من ابتداء الإهلال بالحج بأن يدخل عليه عمرة » وأن 
القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين . والذين احتجوا بحديثه لا يقولون بامتنا ع إدخال 
العمرة على الحج » فإن كان الطريق صحيحة عندهم لزمهم العمل بما دلت عليه وإلا فلا 
حجة فيا ويضعف أيضاً ها زوي عن أبن .عمر امن تكزار الطواف أنه قد ثبت عنه في 
الصحيحين وغيرهما من .طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد . وقد احتج أبو ور عل 
الاكتفاء بطواف واحد للقارن بحجة نظرية فقال :“قد أبجزنا جميعاً الح والعمزة مها مك ا 
واتعنا وإخرانا لهذ وليه واسدة وكدللة يجري عنهما طواف واحد وسعي واحدء 
حكى هذا عنه ابن المنلر . ومن جملة ما يحتج به به على أنه يكفي هما طواف واحد حديث 
« دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) وهو صحيح . وقد تقدم وذلك لأنها بعد دخوها 
فيه لا تحتاج إلى عمل اخخر غير عمله » والسنة الصحيحة الصريحة أحق بالاتباع فلا ياتفت 
إلى ما خالفها . قوله : ( وامتشطي ) فيه دليل على أنه لا يكره الامتشاط للمحرم » وقيل : 
إنه مكروة . قال الووي : وقد تأوّل العلماء فعل عائشة هذا على أنها كانت معذورة بأن 
كان برأسها أذى فأباح لها الامتشاط كا أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى أز قبل 2 لسن 
المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط بل تسريم الشعر بالأصابع عند الغسل للإحرام 


لح ات 


بالحج لا سيما إن كانت لبدت رأسها 6 هو السنة و فعله النبي َه فلا يصح غسلها 
و0009 للم . قوله : ( يسعك إن ات 
َ# باب ات بمنى , ليال منى ورمي الجمار في أيامها 6 . 

- ( عَنْ عائشة قالَثْ : أفاضّ رسول الله عه من آخر يُوم حِينَ صلَى الظهرٌ 
تم تزجع إل متى + فتكت بها الي يام التشريق ترص الجمرة إذا زَالَتِ الشّمس كل 
تمر بسي حصيّات يُكبر مع كل حصاق » ويقف علد الأولى وَعَنْدٌ لتَانِية فيُطيل القِيام 
ويتضرغ ويرمي القالكة لأ يقن عددها . رَوَأهُ لحل ولد دَاودٌ ). 

ا ٠‏ - ( وعَنِ ابن عباس قال : استَأنَ العام رسئُول الله عه أن بيت بمَكة 
الي مت مِنْ أجل سقَايته فََذِنَ له . مُتَقَقٌ عَلَيْهِ وَلهم مكله ٠‏ منْ حَدِيث ابن عَمَرَ ) . 

4- (وِعَنٍ ابن عبّاس قال : رَمَى رسُول الله عه الجمّارٌ حِينَ رَالتٍِ 
الشمن يدرراة احقد وا كاه .وات يدي 7 

4 -( وعَن ابن عُمَرَ قال : كنا تَتَحَيّنُ فإذًا زالت السّمْس رَمَيْنا . رَوَاهُ البُخَاريُ 
وأو دَاوْدَ )). 

٠ 4‏ - (وَعَنٍ بن عُمَرَ أن البيّ عله كان ذا رَمَى الجمَارٌ مشى إِليْها.ذَاهبا 
وَرَاجِعاً . رَواهُ لمي وَصّحَحَهُ . وف لفظ عنْهُ : أنه كان يري الجَمْرَة يَوْمَ النَْحرِ رَاكبا 


بر بمععر ره 


وسائر ذِلِكَ ماشياً ويُخْيرَهُمْ أن : النبي عَيِلهِ كان يفعَل ذَلِكَ : رَوَاة أحهد ). 

حديث عائشة أخرجه ايضاً ابن حبان والحام . وحديث ابن عباس الثاني حسنه 
0 وجوج ل د 0 0 ا ابن عمر 
أب ا عنه بافظ : ) أله كان 0 اد ف ٠‏ الأيام الثلاثة ب بعد يوم النحر نايا ذاهباً 


. ) أحمد جلا ص98 )ء وأبو داود ( ج١ا - حج/1979‎ )٠١55( 

. ) البخاري ( ج” - حج/15*1 ). ومسلم ( ج؟ - حج/1:5؟‎ )7٠١7( 

(5088) أحمد رجا ص58 )»ء والترمذي ( ج298/5 ) » وابن ماجه ( ج7.014/5 ) 
)٠١9(‏ البخاري ( ج7145/5١‏ )» وأبو داود ( ج19177/5) . 

(5040) أحمد وج؟ صن4١١ء‏ 88١)ء‏ والترمذي ( جع/..و 


56 


وراحعاً ) ويخبر أن النبي عَتّهِ كان يفعل ذلك وقد أخرج الترمذي نحوه عن ابن عباس 

عن النبي عَيلَه بلفظ : « إنه كان يمشي إلى الجمار » . قوله : ( فمكث بها ليالي أيام 
التشريق ) هذا من جملة ما استدل به الجمهور على أن المبيت بمنى واجب وأنه من جملة 
مناسك الحج . ومن أدلتهم على ذلك ديف :ابن عباس للد كور فى إذية: عفد للعباس 
ومنه ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحام عن عاصم بن عدي «أن 
رسول الله َيه رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى » وسيأتي . والتعبير بالرخصة يقتضي 
أن مقابلها عزيمة وأن الإذن وقع للعلة المذكورة وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل 
وقد اختلف في وجوب الدم لتركه فقيل : يجب عن كل ليلة دم » روي ذلك عن المالكية » 
وقيل : صدقة بدرهم » وقيل : إطعام » وعن الثلاث دم . هكذا روي عن الشافعي » 
وهو رواية عن أحمد , والمشهور عنه وعن الحنفية لا شيء عليه . قوله : ( يكبر مع كل 
حصاة ) حكى الماوردي عن الشافعي أن صفته الله أكبر الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله 
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد . قوله : ( ويقف عند الأولى ) الم فيه استحباب الوقوف 
عند الجمرة الاولى والثانية وهي الوسطى والتضرع عندها وترك القيام عند الثالثة وهي 
جمرة العقبة . قوله : ( استاذن العباس ) إنح » قيل : إن جوارٌ ترك المبيت يختص بالعباس 
وقيل : يدخل معه بنو هاشم وقيل : كل من احتاج إلى السقاية وهو جمود يرده حديث 
عاضم بن عدي ع وم كف الترك لكل من له عذر يشابه الأعذار التي رخص 
لأهلها رسول الله َيه وهو قول الجمهور . وقيل : يختص بأهل السقاية ورعاة الإبل وبه 
قال أحمد واختاره ابن المنذر . قوله : ( حين زالت الشمس ) وكذا قوله في. حديث 
عائشة : « إذا زالت الشمس » وقوله في حديث ابن عمر : ٠‏ فإذا زالت الشمس رمينا » 
هذه الروايات تدل على: أنه لا يجزيء رمي الجمار في, غير يوم الأحسح قبل زوال الشمس 
بل وقنه بعد زوانها كا في البخاري وغيره من حديث جابر أنه ( عَُهُ رمى يوم النحر 
ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال ) وإلى هذا ذهب الجمهور وخالف في ذلك عطاء 
وطاوس فقالا : يجوز الرمي قبل الزوال مطلقاً ورخخص الحنفية في الرمي يوم النفر قبل 
الزوال وقال إسحاق : إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزيه , والأحاديث 
المذكورة ترد على الجميع . قوله : ( نتحين ) نتفعل من الحين وهو الزمان أي نراقب الوقت 
المطلوب . قوله لمشي إليام يووا عل أذ إتنان” الجمار ماشيا وراك جاتر الك 
اختلفوا في الأفضل وقد تقدم الخلاف في ذلك في رمى جمرة العقبة وني غيرها قال 
الجمهور : المستحب لضي وذهب البعض إلى استحباب الرركوب يوم النحر والمشي في 
غيره والذي ثبت عنه علودة ْله الركوب لرمي جمرة العقبة يوم النحر والمشي بعد ذلك مطلقاً . 


كه 


0١‏ - (وعَنْ سَالِمٍ عن ابن حُمَرَ أنه كان يرى الججمرة الذّئْيا يسبع حصيَاتٍ 
كبر مع كل حصةٍ ١‏ ثم يتقَدمُ فُسْهل فيقُومُ مُستقبل القبلة طويلاً ويَدعُو وترفُ يديْهِ؛ 
م يمي الوْسْطَى » » ثم يأمحذُ ذَات الشمَالٍ فيُسْهل ققوم مُستقبل القبَلِ » ثم يَدْعُو ويَرْفَعُ 
يَديْهِ ويقَومُ طويلاً ٠‏ ثم يري الجَمْرة ذات الْعَقبةٍ مِنْ بَطْنِ الوَادِي : ولا يقف عِندَهَا 
له يتصرف ويقول ::هلكذًا رأيث. رول الله عل بيفعله + رَوَاه أحهد والتحاري:)1: 

٠4"‏ 2-05 و عاصير بن عي أن رسول الله عه رتحص لرْعاء الإبل في البعوئة 
عَنْ مِنّى يُرمون يوم اللَحْرِ » ؛ ثم يَرمُونَ الّْداة ومن بَعْدِ اعد لومي » ثم يَرمُون يَوْمَ الف . 
رَوَاُ الكلسة وصّححَُ الَرَِذِ » وفي رَواَة : رخص للرّعاء أن يَْمُوا يَؤماً ويدعوا يوم . 
رَوَاهُ أبُو دَاودَ والنّسائي ) . 

4. اورف ل : رَجَعْنا في الحَجّة مَعْ النبي َه وبَعضنا 
يقول 00 عاك بزو لقا رن : رَمَيِثُ ميث حَصيَاتٍ ؛ وَلمْ يب 


بِعْضهم ء 


مومى البلخي , حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال مجاهد : قال سعد : فذكره 
ورجاله رجال الصحيح . وقد أخرج نحوه النسابي من حديث ابن عباس وأخرج أبو'داود 
عن ابن عباس « أنه سثل عن أمز الجمار فقال : ما أدرى رماها وعون ناك ب ينك 
ا - قله ال 0 ويكبيرها أي 0 0000 
وتكرن المملة أي تيد اليل م المكان ا اللي ل ار عله 
قوله : ( ويرفع يديه ) فيه استحباب رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة . وروي عن مالك 


0041 الغاري جازمب سارها ص؟١١).‏ 

5١45‏ أحمد ( جه عن.0؛ ) ؛ والترمذي ( ج5/ه40 )ء وأبو داود ( ج14170/0 )» والنساقي ( جه 
ل ا ). 

.) أحمد ( جا ص56١ا1)ء والنساقي د( جه صهل؟‎ )0١45( 


حت 


أنه مكروه قال ابن المنذر : لا أعلم أحداً أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما 
حكي عن مالك . قوله : ( ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال ) أي يمشي إلى جهة 
الكمال: وق روا الللدخازي رام ودر داكا اعمال ايل الوادي » . قوله : ( ويقوم 
طويلاً ) فيه مشروعية القيام عند الجمرتين وتركه عند جمرة العقبة ومشروعية الدعاء عندهما 
قال ابن قدامة : لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر هذا مخالفاً إلا ما روي عن مالك 
من ترك رفع د 0 ويوعزا يوم 6 أي يجوز لهم أن يرموا اليوم 
الأول من أيام ال لتشريق ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها ولغوا يوم النفر الأول ثم انوا 
في اليوم الثالث » فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رمي اليوم الثالث » وفيه تفسير ان 
وهو أئهم يرمون جمرة العقبة ويدعون رمي ذلك اليوم ويذهبون , ثم يأتون في اليوم الثاني 
من التشريق فيرمون ما فاتهم ثم يرمون عن ذلك اليوم 5 تقدم وكلاهما جائز وإنما رخص 
للرعاء لأن عليهم رعي الإبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنها , ولا يمكنهم الجمع 
بين رعيها وبين الرمي والمبيت فيجوز لهم ترك المبيت للعذر والرمي على الصفة المذكورة . 
ا ا ال و م 
على بعض ) استدل به من قال : إنه يجوز الاقتصار على اقل من سبع حصيات . وقد 
تقدم ذكر القائلين ذلك باب رمي جرة اعقب » واكن هذا الحديث لا يكون دي 
بمجرد ترك إنكار الصحابة على بعضهم بعضاً إلا أن يغبت يثبت أن النبي ء, َه اطلع على شيء من 
ذلك وقرره . 
## باب الخطبة أوسط أيام التشريق 3# 

4 - ( عَنْ سر بعت لْهانَ قال : تحطبنًا رسئول الله عي يوم الرَووس » 
فقال : أت يوم هذا ؟» فنا : الله ورسولة أعلَمُ ؛ قال : : ١‏ ألَيْسَ أؤْسّط يام 
التتشريق » . روَاهُ أَبُو دَاودَ » وقال : وكَذْلِكَ قال عَم أبي حرة الرّقَاشِي : إِنّهُ طب 
أوسّط أَيّام التشريق ) . 

6 ل عَنْ أبيهِ عَنْ رَجُلَينِ من يَنِي بَكْرٍ قالا : رَأَيْنا رسُول 
رسول الله عي يَطْبُ بين أوستط أيام. التتشريق وئحنُ عِندَ راحِلَته وَهِى ححطَبَةُ رول الله 
لَه التي حطب بمتى . رَواهُ أبُو دَاودَ ) . 


)6٠٠١545(‏ أبنو داود ١‏ ج8/؟لهو١‏ ع 
)6٠١45(‏ أبو داود (١‏ ج8/ثأهو١‏ . 
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5 - ( وعَنْ أِي تضرة قال : حَدَنَي مَنْ سم محطبة الى عله في أوسط أنامِ 
ريق » فقال : «يا يها النَاسُ ألا إنَ رَبَكُمْ واجدٌ وإنْ أباكُمْ واحدّ ألا لا فضل لِعَربِي 
على ع جم , وَلَا لِعَجَيِي على عَرَبِي , وَلا لأحمَرٌ على أَسْوَد , وَلا لأْوَدَ على أحمَرٌ 
إلا بلتفوى أَلَْتْ » . قالوا : بلع رمئول الله عَكلّه رَوَاهُ أحمَدُ ) . 

حديث سراء بنت نبهان سكت عنه أبو داود والمنذري . وقال في مجمع الزوائد : رجاله 
ثقات وحديث الرجلين من بني بكر سكت عنه أيضاً أبو داود والمنذري والحافظ في 
اللخيص ورجاله رجال الصحيح . وحديث ألي نضرة قال في مجمع الزوائد : رجاله رجال 
الصحيح . قوله : ( سراء ) بفتح السين المهملة وتشديد الراء والمد . وقيل : القصر بدت 
3 الغنوية صحابية لما حديث واحد قاله صاحب التقريب . قوله : ( يوم الرؤوس ) 

بضم الراء والهمزة بعدها وهو اليوم الثاني من التشريق سمي بذلك لأمهم كانوا يأكلون 
0 . قوله : ( أي يوم هذا ) سأل عنه وهو عالم به لتكون الخطبة أوقع 
في قلوبهم وأثبت . قوله : ( لله ورسوله أعلم ) هذا من حسن الأدب في الجواب للأكابر 
والاعتراف بالجهل , ولعلهم قالوا ذلك لأمهم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه كا وقع في حديث 
أبي بكرة المتقدم . قوله : ( ع الوح لا لبمار ااي ايع يه 
حنيفة . وقيل : حككم . والرقاشي , بفتح الراء وتخفيف القاف وبعد الألف شين معجمة . 
لد رار ل لمشي ل الاك ع له ارس الول را 
واحد ) إل , هذه مقدمة لنفي فضل البعض على البعض بالحسب والنسب 6 كان في 
زمن الجاهلية لأنه إذا كان الرب واحداً وأبو الكل واحداً لم ييق لدعوى الفضل بغير التقوى 
موجب وني هذا الحديث حصر الفضل في التقوى ونفيه عن غيرها وأنه لا فضل لعربي 
على عجمي ولا لأسود على أحمر.إلا بها ولكنه قد ثبت في. الصحيح أن الناس معادن كمعادن 
الذهب , خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسبلام إذا فقهواء ففيه إثبات الخيار .في. الجاهلية 
ولا تقوىٍ هناك وجعلهم الخيار في الإسلام بشرط الفقه في الدين وليس بحرد الفقه في 
الاين بسيو خرن خياراً في الإسلام وإلا لما كان لاعتبار كونهم خياراً في الجاهلية معنى 
ولكان كل فيه في الدين من الخيار وإن لم يكن من الخيار في الجاهلية وليس أيضاً سبب 
كونهم خيار في الإسلام محرد التقوى وإلا لما كان لذكر كونهم خياراً في الجاهلية معنى 
ولكان كل متق من الخيار من غير نظر إلى كونه من خيار الجاهلية فلا شك أن هذا الحديث 
يدل عل انلها آفة الأنساب و كر التجاز مدخلا كو أهلها خيارا وخيار القوم : 


.) ١١ص أحمد رجه‎ )٠0١45( 
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أفاضلهم وإن لم يكن لذلك مدخل باعتبار أمر الدين والجزاء الأخروىٌ فينبغي أن يحمل 
حديث الباب على الفضل الأخرويي وأحاديث الباب تدل على مشروعية الخطبة في أواسط 
أيام التشريق . وقد قدمنا في كتاب العيدين أنها من الخطب المستحبة في الحج وبينا هنالك 


## باب نزول المحصب إذا نفر من منى ا 


0 -( عَنْ ألس أن التي عله صلّى الظَهرَ والْعَصنرٌ والْمَغْرِبَ والجشاءَ» ثم 
رَقَدَ رَقدة بالمُحصّب » ثم ركب إلى البْتِ قطاف يه . رَوَاهُ البُخاريُ ) . 
4- (وعن ابن عُمَرَ أَنَّ النبيّ عله صلَّى الظّهْرٌ والعَصْرٌ والمَغربٌ والْعِشاءً 


# 


مور يور 


بالتطحاء , ثم هَجَعْ هَجْعَةَ » ثمّ دَخل مكة وكانّ ابن عُمَرَ يَفعلهُ . رَوَاُ أحمدٌ وأَبُو داود 
والخاري: يمشاه 


ا ع أن أبا بكر وعْمَرٌ وابنَ عُمَرَ كانوا : يُونَ الأنطح 
قال الرّهْرِيُ : وَأخبَرني عُرُوة عَنْ عائِشَة أنّها لَمْ تكن تفْعل ذلِك. وقالَث : إِنّما َرْلهُ 
ا ا 0 
لكي كان 0 حَرجَ ). 

1 - (وعَنٍ ابن عبّاس قال : التَحْصِيبُ ليس بشيء إِنّما هو منْزِل تله 
رَسُول الله عله . متمق عَليْهِما ) . 

قوله : ( بانحصب ) بمهملتين وموحدة على وزن محمد وهو اسم لمكان متسع بين جبلين 
وهو إلى منى أقرب من مكة سمي بذلك لكثرة ما به من الحصا من جر السيول ويسمى 
بالأبطح وخيف بني كنانة . قوله : ( ثم هجع هجعة ) أي اضطجع ونام يسيرا . قوله : 
( أسمح لخروجه ) أي أسهل لتوجهه إلى المدينة ليستوي البطيء والمقتدر » ويكون مبيتهم 


. ) ١755/5ج‎ ( البخاري‎ )5١40 

.)٠٠١ص البخاري ( ج1758/5١ ) » وأبو داود ( ج701/5 )2 وأحمد ( ج؟م‎ )5١44( 
.) مسلم ( ج؟ - حج/4.0”‎ )٠049( 

(3050) البخاري ( ج755/8١‏ )2 ومسلم ( ج؟ - حج/9؟7 ) . 

.)؟11١/جح‎ - البخاري ( ج9/55/95١ )2 ومسلم ( ج؟‎ )٠8١6١( 


وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة . قوله : ( ليس التحصيب بشيء ) أي 
من المناسك التي يلزم فعلها . وقد نقل ابن المنذر الخلاف في استحباب نزول المحصب 
مع الأتفاق أنه لِيْس من المناسك . وقد روى أحمد عن عائشة أنها قالت : ١‏ والله ما نزها 
يعني الحصبة إلا من أجلي ») وروى مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبي رافع قال ال فاهرن 
ل و ا ل 
فنزل »© انتهى . ولا شك أن التزول مستحب لتقريره َيه على ذلك وفعله اولك مله 
الخلفاء بعده ؟ا كا رواه مسلم عن ابن عمر بارال ال ساب المعي اخ 
البخاري ومسلم وأبو داود والنساني وابن ‏ ماجه من حديث أسامة بن زيد ٠‏ أن النبي عله 
قال : نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاممت قريشاً على الكفر » يعني المخصب وذلك 
أن بني كنانة حالفت قريشاً على , بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يؤوهم ولا يبايعوهم . 
قال الزهري : والخيف الوادي. . وأعرج البخاري ومسلم وأبو داود والنساني من حديث 
أي هريرة وأن النبي عَييه. قال جين رذ أن ينفر من .منى : « نحن نازلون غداً ) فذكر 
نموه وحكى النووي عن القاضي عياض أنه مستحب عند جميع العلماء . قال في الفتح : 
والحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه 
شي ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله عَم لا الإلزام بذلك » 
ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل 5 دل عليه 
| حديث أنس وابن عمر . 


د ل ا ا 


طٍٍِِ الى : ١‏ يعم إل كز عروة» لك ل :؟ نال م 
وَوَدِذْتُ لت ان أكون أتْعَبِتُ متي مِنْ بَعْدِي » . رَوَاه 
ا إلا التسائي وصّححَه الترمذي ) 


ل أسَامة إن زَيْدٍِ قال : َحَلْتُ مَعْ رَسنُولٍ الله عَيقله البئَتَ فَجَلْسنَ 
فيك الوا الورك اوغلب » نُمَ .قم إِلَى ما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنّ البّيتِ » هَوْضَعٌْ صَدْرهُ 


)5٠065‏ أحمد وج ص0١‏ ) , وأبو داود ( ج9/5؟70)ء والترمذي وجععاد)ء وابن ماجه 
١‏ ج 352/5 ). | 1 
٠١69‏ النسانُ جه ص١١؟‏ )ء وأحمد جه صةء؟ ) . 


١ 


عَليهِ وَخدَهُ يديه » ثُمّ هلل وكير ودعاء ثم فل ذلِكَ بالأزكانٍ كلها ء ثم تحرج فأقبل 
على القِبّلةِ وَهْوَ على البّاب » فقال : « هذَه القبْلَه » هلذِهٍ القبْلهُ » مرّتيْن أو ثلاثةَ . رَواه 
أحمدٌ والنّسائي ) . ش 

4 - (وَعَنْ عبّدٍ الرّحمن بْنِ صفوَانَ قال ات 
ل ا ال 
وقَذْ وضعوا خَدُودَهمْ على البْيّتٍ ورسُول الله عله ومنْطَهُمْ . رَوَاهُ أحَمَدُ وأبُو داو ) . 


فو رون اص وان غار قال فلك لعبل الله ين ا دخل 

عللله البَبْتَ في عُمْرتِهِ ؟ قال : لا : متّفق عَلَيهِ ) . 

م 0 "وديف انان رجانه وشال 
الصحيح وأصله في صحيح مسلم بلفظ : « أن النبي ع عِيْنه لم يصل في البيت .ولكنه كبر 
ال ا بن أبي زياد ولا يحتج بحديثه . 
وق ذكر اللا قطي أن بريد ين أي زياد ترد بد عن غاهة ولككه فك الاقي أنه ميدق 
من ذوي التنل: ركز له الخلوصية أنه كان ف الآقمة الكبار . وقد تقدم الكلام فيه في 
غير موضع . قوله “رركت اأرنر الح سكوف يعر لاحي جه عد 
الكعبة في غير عام الفتح لأن عائشة لم تكن معه فيه إنما كانت معه في غيره . وقد جزم 
ل ا ا 0 . وقد تقرر 
أن النبي عله لم يدخل البيت في عمرته كا في حديث ابن أبي أوفى المذكور في الباب 
حول ا ا ير ال ا . وقد أجاب البعض عن هذا الحديث 
بأنه يحتمل أن يكون عه قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه من غزوة الفتح. وهو 
بعيد جدا . وفيه أيضاً دليل على أن دخول الكعبة ليس من مناسك الحج وهو مذهب 
الجمهور وحكى القرطي ع يعدي العلعاء أن دخوها من المناسك . وقد ذهب جماعة 

من أهل العلم إلى أن دخوها مستحب . ويدل على ما أخرج ابن خزيمة والببيقي من حديث 
ابن عباس من دخل البيت دخل في جنة وخرج مغفوراً له وني إسناده عبد الله بن المؤمل 
وهو ضعيف . ومحل استحبابه ما لم يؤذ أحداً بدخوله ويدل على الاستحباب أيضا حديث 
أسامة وعبد الرحمن بن صفوان المذكوران في الباب . قوله : ( وخده ويديه ) فيه استحباب 


)٠٠64(‏ أحمد جم ض 450 )2 وأبُو داود ( ج1898/5). 
(هه١5)‏ البخاري ( ج0/8٠1)»‏ ومسلم ( ج5 - حج/7901 ) . وأحمد ( ج؛ صهه” ). 


6.١ 


وضع الخد والصدر على البيت وهو ما بين الركن والباب ويقال له : الملتزم يا روى الطبراني 
عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال : الملتزم ما بين الركن والباب . وأخرجه البييقي في شعب 
الإيمان من طريق أبي الزبير عن ابن عباس مرفوعاً » ورواه عبد الرزاق بإسناد يصح عنه 
موقوفاً وسمي بذلك لأن الئاس يلتزمونه قوله : ( ثم فعل ذلك بالأركان كلها ) فيه دليل 
على مشروعية وضع الصدر والخد على جميع الأركان مع التبليل والتكبير والدعاء . قوله : 
( من الباب إلى الحطم ) هذا تفسير للمكان الذي استلموه من البيت والحطم : ما بين 
الركن والباب كا ذكره محب الدين الطبري وغيره . وقال مالك في المدونة : الحطم ما 
بين الباب إلى المقام . وقال ابن حبيب : هو ما بين الحجر الأسود إلى الباب إلى المقام . 
وقيل هو الشادوراك وقيل : هو الحجر الأسود كا يشعر به سياق هذا الحديث ؛ وسمي 
حطيماً لأن الناس كانوا يحطمون هنالك بالأيمان ؛ ويستجاب فيه الدعاء للمظلوم على الظالم 
لوعي لاا . وفي كتب الحنفية أن الحطم هو : الموضع 
الذي. فيه الميزاب . قو : ( وسطهم ) قال الجوهري : تقول جلست وسط القوم 
بالتسيكين مداه وسط الدار بالفتح لأنه اسم قال : وكل وسط يصلح 
| فيه بين فهو وسط بالإسكان وإن لم يصلح بين فهو وسط بالفتح قال ؛ الأزهري كل ما 
يبين بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة والسبحة وحلقة الناس فهو بالإسكان وما 
كان منضماً لا يبين بعضه من بعض كالساحة والدارٍ والرحبة فهو وشط بالفتح 00 
وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح . قوله : ( أدخل البي عله 
البيت في عمرته ) بهمزة الاستفهام قال النووي : قال العلماء : سبب ترك دخوله ما كان 
في البيت من الأصنام والصور ول .يكن المشركون يلتزمونه ليغيرها فلما كان في الفتح أمر 
بإزالة الصور , ثم دخلها يعني 5 ثبت في حديث ابن عباس عند البخاري وغيره . ويحتمل 
أن يكون دخوله البيت الم يقع في الشرط فلو أراد دخوله لمنعوه كا منعوه من الإقامة بمكة 
لوق قلات 
#6 باب ما جاء في ماء زمزم # 

ني جابرٍ قال قال ومول اله لتر : ٠‏ ماء زَمْرَمَ لما شرب له ) . 

رَوَاهُ أحمد وابِنُ ماجَة ) . 


ره 2 4 08 يمه 4 6 هسم لا 2 00 سُ سابل 
/اه ٠‏ - ( وعَنْ عائشة انّها كانث تحمل مِنْ ماء رَمْرَمَ وتُخْبرٌ أن رَسُول الله عله 


. أحمد جم صلاه7 )ء وابن ماجه ( ج7057/5)‎ )٠065( 
. ) ج57/9؟‎ ١ الترمذي‎ )50١60( 
و كك‎ 


كان يَْملهُ . رَوَاهُ مذي وقال : حَدِيتْ حمسن غَرِيبٌ ) . 

4 - ( وعَنٍ ابن عبّاس أن رَسُول الله مُه جاءَ إلى السّقَايَة فاستَسقى » فقال 
العامنُ : ياقضل اذْهَبْ إلى أُمكَ فأت رسُول الله ميته بشَراب مِنْ عِنْدِها » فقال : 
اسلقني » . فقال :يا سول الله : إِنَهُمْ يَجْعلُونَ أيدَِهُمْ فيه قال : ١‏ اسسقبي » فَسَربَ 
م أ رَمرَْ وهُمْ يسْتهُوَ ويَعْمَلُونَ فيا ء فقال : « اغملُوا فإِنَكُمْ على عمل صالح, 2 
ثم قال : ١‏ لَؤْلا أن تغبُوا لترلث حتّى ضع الْحَبْلَ » يغبي عق عاتقه , وأشارٌ إلى عاتقه . 
رَوَاهُ المُخارئ ) . 


8- :( وعن 2 عاتن أ رمُول الله عله قال : « إن آيَةَ ما يبتها وييْنَ 
الْمُنافِقينَ لَا يَتَضلَّعُونَ مِنْ ماء َِرَّمَ ) . رَوَاهُ أبن ماجة ) . 

٠ 5‏ - ( وحن ابن عبّاس قال : قال رسئول الله َه : ١‏ ماءُ رمرم ِمَا شرب 
له إن شربتة تسشفي به شفاك الله , وإنْ شربته يُشبغك أشْبعك الله به وَإِنَ شرع 
لقطع, ظمئِكَ فَطّعَهُ الله وهي هَرُّمَةُ جبريل وسقيا إسماعيل ») رَوَاه الذارفطي ) . 

عدي معان اريف وا ابن أبي شيبة والبييقي والدارقطني والحاكم وصححه المنذري 
دن الحافظ وني إسناده عبد الله بن المؤمل . وقد تفرد به ؟ا قال الببيقي ) 
وهو ضعيف وأعله ابن القطان به . وقد رواه الببهقي من طريق أخرى عن جابر وفيها 
سويد بن سعيد وهو ضعيف جدأً وإن كان مسلم قد أخرج له فإنما أخرج له في المتابعات . 
قال الحافظ : وأيضاً فكان أخذه عنه قبل أن يعمى ويفسد حديثه وكذلك أمر أحمد بن 
حنبل ابنه بالأخذ عنه كان قبل عماه . ولما عمي صار يلقن فيتلقن . وقال يحبى بن معين : 
لو كان لي فرس ورم لغزوت سويداً » من شدة ما كان يذكر له عنه من المناكير رك 
الطيرال مق طريق تالله . وحديث عائشة أخرجه البيبقي والحام وصححه . وحديث ابن 
عافى الوق ريه ارما الدارقطني والحاكم من طريق ابن أي مليكة قال : «جاء رجل 
إل :ابن عباس فقال #من آيق عم واقال" :.شريت: مق ماء زمزم #اقال :ابن عباش أشريت 
منها كا ينبغي قال : وكيف ذاك يا ابن عباس . قال : إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر 


(4ه0١5)‏ البخاري ( ج؟/ 1576) . 
)٠١٠١9(‏ ابن ماجه ( ج70517/95). 
)50١60(‏ الدارقطني ( ج١ا‏ ص5696 ). 


ع7 كم 


اسم الله وتنفس ثلاثاً وتضلع منها » فإذا فرغت فا مد الله فإن رسول الله َه قال : (آية 
ما بيننا وبين المنافقين أ: مهم لا يتضلعون من زمزم ) وحديئه الثاني أخرجه أيضاً الحام وزاد 
الذارقطني على ما ذكره المصنف ١‏ وإن شربته مستعيذاً أعاذك الله قال : فكان ابن عباس 
إذا شرب ماء زمزم قال : اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء » 
وهذا الحديث هو من طريق محمد بن سعيد الجارودي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي 
جيح عن مجاهد عن ابن عباس قال في التلخيص : والجارودي صدوق إلا أن روايته شاذة 
فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيبنة كللكميدي وابن أُنيْ عمر وغيزهما عن ابن عيينة عن 
ابن ألي نجيح عن مجاهد من قول ابن عباس . وما يقوي الرفع ما أخرجه الدينوري في 
امجالسة قال : كنا عند ابن عيينة فجاء رجل فقال : يا أبا محمد الحديث الذي حدثتنا 
به عن ماء زمزم صحيح قال : نعم قال : فإني شربته الآن لتحدّثني مائة حديث قال : 
اجلس فحدثه مائة حديث . وفي الباب عن أي ذر مرفوعاً عند أبي داود الطيالسي في 
مسنده قال ا ل ات 
مسلم . وعن جابر غير حديث الباب عند مسلم ١‏ أن النبي عَيتُّهُ شرب منه ) قوله : 
'( ماء زمزم لما شرب له ) فيه دليل على أن ماء زمزم ينبع الشارب لأي أمر شربه لأجله 
مواخ كان"من أهور 'الدنيا أو الأخرة لأن'ما في قوله : لما شرب له من صيغ العموم . 
5 كان عنمل ).ف دلبل على أنه الاارأس امل ما زمزم إل اللواطن )7 الخارجة عن 
. قوله : ( لولا أن تغلبوا ) وذلك بآن 'يظن الناس أن النزع سنة. فيتزع كل رجل ١‏ 
ا . وفي الحديث استحباب الشرب من ماء زمزم وما قيل 
من أن الشرب جبلي فلا يدل على الاستحباب إذ لا تأي .في الجبلي مدفوع بن القصد 
إلى ذلك امحل والامر بالنزع وإعطاء أسامة الفضلة ليشربها من غير أن يستدعي الماء ”م 
في صحيح مسلم ما يدل على أن الشرب للفضيلة لا للحاجة . قوله : ( لا يتضلعون ) 
أي لا يروون من ماء زمزم قال في القاموس : وتضلع امتلاً شبعاً أو رياً حتى بلغ الماء 
أضلاعه انتبى . قوله : ( هزمة ) بالزاي أني حفرة جيزيل لأنه ضربها برجله فنبع الماء . 
قال في القباموس: هزمه يبزمه : غمزه بيده فصارت فيه حفرة ثم قال : والهزاتم: البعار الكبيرة 
الغزر ا 0 لمر :. 


اب طواث ان 
٠‏ ل يذ أ حل كود أجز خويو امم .زا أن وتم وآ زه 
1 مِاجَةٌ . وفي روا ا 0 يكُونَ اخرٌ عَهْدِهِمْ بالف إلا أنه ُحفف عَنِ 


المَرأَوٍ الحائِضٍ . مُتَمَقُ عَليهِ ) . 


؟" ٠‏ - ( وحن ابن عباس أن لبي َه رخص للحائض أن تدر قبل ان تطوف 
بالبيت إِذَا كا قَدْ طَافتُ في الإفاط ضّة-. رَوَاهُ أَحمَدٌ ) . 


> #اكه. ٠‏ - (وَعَنْ عائشة قالتْ : حاضث صفِيّةٌ ب حُيى بعْدٍ ما أفاضث قالَتُ : 
فَذَكَرَتُ ذلك لِرسُول الله عله فقال : « أحابسسًا هي » . قلت : يا رول الله إِنّها قذ 
أفاضت وطَافَتٌ بالبَيّتٍ ثم حاضّث بَعدّ الإفاضة , قال : « فَلتفز إِذَنْ » . مُتّمَُ عَليهِ ) . 


قوله : ( لا ينفر أحد ) إِلم » فيه دليل على وجوب طواف الوداع قال النووي : وهو 
0 ويلزم بتركه 1 . وقال فلك .وداوة واب اد اح 0 في 
0 0 لداجي ل سراف اراح لد الدب ريا طن كاري 
الذي هو بيان للمجمل الواجب ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب قوله :© آم الناسن 7# 
بالبناء على ما لم يسم فاعله وكذا قوله : خفف . قوله : ( إذا كانت قد طافت طواف 
الإفاضة ) قال ابن المنذر:. قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي أفاضت طواف 
وداع وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت 
حائضاً لطواف الوداع فكأئهم أوجبوه عليها يأ يجب عليها طواف الافاضة إذ لو .ححاضت. 
قبله لم يسقط عنها قال : وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك وبقي عمر 
تالفنا شوك -عديف ‏ غائشة .وروي ابن أ شيبة من طريق القاسم بن محمد كان 
والنسائُّ والطحاوي عن عمر أنه قال : ليكن اخر عهدها بالبيث وني رواية كذلك 


(5051) مسلم ( ج5؟- حج/؟/ا؟)ء وأحمد ( جا ص2؟؟)ء وأبو داود ( ج07/5٠٠7)»‏ وابن ماجه 
(ج/00.؟). 

.) "7١ص أحمد رجا‎ ١565١ 

صستدييه البخاري ( ج1751/8 ) ؛ ومسلم ( ج؟ - حج/8401) ؛ وأمد (ج5 ص١ك؟).‏ 


١١6‏ دب 


حدثني رسول الله 2 . واستدل الطحاوي بحديث عائشة على نسخ حديث عمر في 


حق الحائلض ب#وكذلكة معدل عل سخه عديت أم سلع عند أي دود الظيائييي آنا 
قالت :حضتت ينما طقف بالبيك فأمرق رمنول الله ملك أن أنفر وخاضت حلفي فقالت 
نها عائشة : حبستنا فأمرها النبي عَيّْهِ أن تنفر . ورواه سعيد بن منصور في كتاب المناسك 
وإسحاق في مسنده والطحاؤي وأصله في البخاري ويؤيد ذلك ما أخرجه النساني والترمذدي 
0 عن ابن عمر قال : ٠‏ من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص 
هن رسول الله عله ) . قوله : ( فلنفر إذن ) أي فلا حبس علينا حينهذ لأمها قد أفاضت 
فلا مانع من التوجه والذي يجب عليها قد فعلته وفي رواية للبخاري ١‏ فلا بأس انفري » 
وني رواية له « اخرجي ») وفي رواية « فلتنفر » ومعانيها متقاربة والمراد بها الرحيل من منى 
إلى جهة المدينة . واستدل بقوله ا ا ل يا 
لأجل من تحيض ممن لم تطف للإفاضة . وتعقب باحتال أن يكون عه أراد بتأخير الرحيل 
رايا الحو بلدا عر يد راي . وأما ما أخرجه البزار من حديث جابر 
والثقفي في فوائده من حديث أي هريرة مرفوعاً ١‏ أميران وليسا بأميرين من تبع جنازة 
فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلها , والمرأة تحج أو تعتمر مع قوم فتحيض 
قبل طواف الركن فليس هم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن.لهم ففني إسناد كل واحد 
منبا ضعيق: ديد الضعق. كأ قال الخافظ , 


. # باب ما يقول إذا قدم من حج أو غيره #6 


14 - (غرٍ ن انن عمَرَ أن انب عله كان إذَا قفل من عَزو أو بحج. ا 
ع ا ار لا إلة إلا الله وخدة 
لا شريك له » له لمك وله الحَمْدُ وَهْوَ على كلى شيء قَدِير , آيبُونَ تائيُونَ عابدُونَ 
سَاجِدُونَ لرَينا حامدون , صَدَقَ الله وغده ٠‏ ونصر عَبْدَةُ , وَهَرَّمْ. الأحرّاتت وَحَدَهُ ) 


كس سياه 


متقن عليه )ا 

قوله : ( شرف ) هو المكان العاللي 5!: في القاموس وغيره وني رواية لمسلم « كان إذا 
أوفى على ثنية أو فدفد كبر » . قوله : ( آيبون ) أي راجعون وهو وما بعده إخبار للبتداً 
مقدر أي نحن ايبون , إل . قوله : ( صدق الله وعده ) أي في إظهار الدين وكون العاقبة 
للمتقين وغير ذلك مما وعد به سبحانه ‏ إن الله لا يخلف الميعاد 4 . قوله : ( وهزم 
(5054) أحمد ( جاصه) ء والبخاري ( ج17917/8 ) 2 ومسلم ( ج١3‏ - حج/58؛ ) . 


١ د‎ 


الأحداب وحده ) أي من غير 1 من الأدميين والمراد الات . الذين الجتمعوا يوم 

الخندق وتحزبوا على رسول الله َيه ا تقدم فأرسل الله عليهم ريحاً وجنوداً وهذا هو 

المشهور أن: المراد بالأحزاب أحزاب يوم الخندق قال الهقاضي عياض : ويحتمل أن المراد 

أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن . والحديث فيه استحباب التكبيز والتبليل والدعاء 

المذكور عند كل شرف من الأرض يعلوه الراجع إلى وطنه من حج أو عمرة أو غزو . 
## باب الفوات والإحصار #6 


٠ 8‏ - (عَنْ عِكْرِمَة عَنِ الحَجّاجٍ بْن عَمْرِو قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عه 
يقول: «مَن كمسر أو عَرَجَ فقَذ حَلّ وعَليه حجةُ أخرّى /؛ قال : فَذَكَرْتُ ذلك لابن عباس 
وان هريزة ع فقالا :-صدف . رَدَاة الحَمسّة » وفِي رؤاية لأبي داودَ وابن ماجَهُ : ١‏ مَن 
عَرَجَ أؤ كُمير أز مَرِض » . فَذَّكْرَ مَْناهُ . وَفِي رواية ذَكْرٌها أحمَدُ في رواتة المَرْوََيّ . 
ا اد را 

5 - ( وعَن ابن مر أَنّهُ كان يقول ل : اليس حَسبِكُمْ مله رسلول الله عي إن 

بس أحَدكمْ عن الح طاف بالنيتٍ وبالصما والمزوة » ثم جل من كل شيء » حنى 
ف قابلاً 00 يَصومٌ م إن لَمْ يَجِدْ هَدْياً . رواهُ البخاري والتساق 1 


وى ٠‏ - ( وعَنْ مُمرَ بن الحَطَّاب ا ع 5 أيُوبَ صاحبٌ رسُول الله عَينّه 


زكرن الأترد سن انها فأئيا يوم لخر أن يَجِلّا بعْمْرَة » ثم يَرْجعا حلالاً 
نم يجا عاماً قابلاً وَيهْدِيا فَمَنْ لَمْ يذ قَصِام َلائةِ ّم ف الج وستئعَةٍ إذا رَجََ 10 


أَهْلِهِ » . 


4 - ( وِجَنْ سلما بن يسار أن إن ُرََةَ المخزومي ضرع يعض طريق مك 
وَهَْ مُحرْمٌ بالححجٌ قَسَألَ على الماء الذي كان عَليهِ » فَوَجَدَ عبد الله بن عُمَرَ وعد الله بن 
الزبَيرٍ وَمَرُوانَ بْنَ الحَكمٍ ذَكْرٌ لَهِمْ الذي عَرَضَ لَهُ وَكلَهُمْ أقرة. أن يكدَاوى بما لابدٌ 


0 


نه ويَفِتي » فإدًا صّحّ قمر فَحَل من إخرابه ثم عَلِِ أن يح قابلا وَنفِْي ) . 


)5٠038(‏ أحمد جم ص.مه؛)ء والترمذي ( ج9:.0/9 )2 والنساقي (جه ص8ة9١)2»‏ وأبو داود 
( ج1857/6)ء وابن ماجه ( ج5//ال71 ) . 

. ) البخاري ا ) » والنساقي ( جده/129‎ )35١77( 

5037 الموطأ ( ج١‏ - حج/١١).‏ ْ 

0 الموطأً ( ج١‏ - حج/؟١٠١)‏ . 


٠ 48‏ - ( وحن ابن عُمَرَ أله قال : مَنْ حبس دون اليْتِ بمَرّض فإنهُ لا يَجِلْ 
حَنَّى يُطوف يالبَيتِ ٠‏ هذه الام لِمَالِكِ في المُوَطٍ ) . 


6٠‏ - (وعَنٍ ابن عباس قال : ا ا ال ا الشافعي في 
مسندو ) . 


حديث الحجاج بن عمرو سكت عنه أبو داود والمنذري وحسنه الترمذي . وأخرجه 
أيضا ابن خزيمة واللحام والبميقي وأوائر عم رن اشطاب أخرحه ايا البييقي وأخرج 
عن عمر أنه أمر من فاته الحج أن يبل بعمرة وعليه الحج من قابل وأخرج أيضاً عن زيد بن 
ابت مثله . وأخرج نحوه عن عمر من طريق أخرى . والأثر الذي رواه سليمان بن 0 
رواه مالك عن يحيى بن سعيد عنه » ولكن سليمان بن يسار لم يدرك القصة . وأثر ابن 
عمر رواه مالك في الموطأ من طريق ابن شهاب عن سالم عنه : وأثر ان عباين صكج 
الاو ااام وله 0 قوله : ( أو عرج ) 

بفتح المهملة والراء : أي أصابه شيء في رجله وليس بخلقة » فإذا كان خلقة قيل.: عرج 
اا ا ا لو لي 
مكانه بنفس الكسر والعرج . وأجمع بقية العلماء على أنه يحل من كسر أؤ عرج . ولكن 
اختلفوا فيما به يحل وعلام يحمل هذا الحديث . فقال أصحاب الشافعي : إنه حمل على 
ما إذا شرط التحلل به. » فإذا وجد الشرط صار حلالاً ولا يلزم الدم . وقال مالك وغيره : 
يحل بالطواف بالبيت. لا يحله غيره » ومن خخالفه من الكوفيين يقول عل ياليه و الديج 
والحلق » وسيآتي الكلام على ذلك . قوله : ( أو مرض ) الإحصار لا يختص بالأعذار 
المذكورة بل كل عذر حكمه حكمها كإعواز النفقة والضلال في الطريق وبقاء السفينة 
في البحر , وبهذا قال كثير من الصحابة : قال النخعي والكوفيونٍ : الحصر بالكسر والمرض 
والخوف . وقال اخرون منهم مالك والشافعي وأحمد : لا حصر إلا بالعدو » وتمسكوا 
بقول ابن عباس المذكور.في الباب وحكى ابن جرير قولاً أنه لا حصر بعد النبي عَه . 
اليب وعد الاختلاف أ: نهم اختلفوا في تفسير الإحصار » فالمشهور عن أكثر أهل اللغة 

منهم الأخفش والكسانق والفراء وأبو عبيد وأبو عبيدة وابن السكيت وثعلب وابن قتيبة 
وغيرهم أن الإحصار إنما يكون بالمرض وما بالعدو فهو الحصر وقال بعضهم : إن أحصر 
وحصر بمعنى واحد . قوله : ( سنة نبيكم ) قال عياض : ضبطناه سنة بالنصب على 


(5059) الموطاً وج - حج/؟١١).‏ 
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الاختصاص وعلى إضمار فعل أي تمسكوا وشبهه وخبر حسبكم طاف بالبيت ويصح 
الرفع على أن سنة خبر حسبكم أو الفاعل وحسبكم بمعنى الفعل ويكون ما بعدهما تفسيرا 
للسنة . وقال السهيلٍ “دن تفلك ند قوق اعفان الأمر كاند قال : الزموا سنة نبيكم ٠‏ 
قوله : ( طاف بالبيت ) أي إذا أمكنه ذلك» ووقع ني رواية عبد الرزاق : إن حبس أحداً 
منكم حابس عن البيت فإذا وصل طاف . قوله : ( حتى يحج عاماً قابلاً ) استدل به 
على وجوب الحج من القابل على من اضر سباق الخلاف فيه قوله : ١‏ فيبدي ) فيه 
دليل على وجوب الهمدي على المخصر ولكن الاحصار الذي وقع في عهد النبي عه إنما 
ل لس شال ابد الل لض سر ل اكنال ضري 
اهدي ذهب الجمهور . وهو ظاهر الأحاديث الثابتة عنه عَيُه أنه فعل ذلك في الحديبية . 
ويدل علد قزل تعالى : 9 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي # . وذكر الشافعي أنه 
لا خلاف في ذلك في تفسير الآية , وخالف في ذلك مالك فقال : إنه لا يجب الهدي 
على المحصر . وعوّل على قياس الإحصار على الخروج من الصوم للعذر » واتفسك بمثل 
هذا القياس في مقابل مأ يخالفه من القران والسنة من الغرائب التي يتعجب من وقوع 
ا ل لض ا مده 

. قوله : ( فسأل على الماء ) هكذا في بعض نسيخ هذا الكتاب وفي بعضها : عن 
ل ا : على الماء » ونسخ بعن . قوله : ( فوجد ) هذه 
اللفظة ثابتة في نسخة من هذا الكتاب وهي ثابتة في الموطاً . وقد ابعدل: بالاثان المد كورة 
في الباب على وجوب الهدي , وأن الإحصار لا يكون إلا بالخوف من العدو » وقد تقدم 
البحث عن ذلك وعلى وخوب القضاء وسيأتي . 


# باب تحلل امخصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث أحصر من حل # 


6 


0 - عن الجثور ومو في حديث علرة لخدي والح أن الء ل عله 


ل 2 ون قطي الكتاب قال لأصحابه : 0 قوموا 00 نج اعلفوا ) : 7 أحمد 
والبُخاري وأبُو داود . وَلِْبُخارِي عَنِ المَسْوَرٍ أن النبي يله ئحرّ قبل أن يَحْلِقَ وأمر 
0 بذلِكَ ) . 


افيه أحمد و ج؛ ص١6"‏ )ء والبخاري ( جه/١5791؟‏ ) »2 وأبو داود ( ج775760/9 )2. 


٠ 8‏ - (وعَنِ امون وكروان للا : لد رَسُولُ الله عله الهَذي وأشعرة بذي 
الُيَْةٍ » وأحْرَمٌ منها بِالعمَرةٍ » وَحَلَق بالحُدئيّة في عُمْرَتِهِ » وأمر أحابة بلك » وخر 
بالحديييّة قبل أن يلق » وأمر أصْحَابه بذلِكَ اك ل 0 

0 ابن. عيّاسِ قال : إِنّما البَدل عل مَنّْ نَقَضَ حَجَهُ بالتََذّذٍ » فأما 
مَنْ حَبْسهُ عَدُوُ أو َيْرٌ ذلك فإنهُ يحل ولا يَرْجعْ , وإ كان مَعَهُ هدي وهو مُحصرٌ 
حرم إن كان لا يسيع أن يَيْعَتَ به » وإنِ استطاع أن يَنعَتَ به لَمْ يَجل حَتّى يبل 
الهذئ مجله ل ل ل يد 
كان » ولا قضاءً عليه لأن النبيي عه وأصحابَة بالحديبيّة ة نَحَروا وحَلّقوا وحَلُوا مِنْ كل 
شي ء بل الطّوافٍ وقبل أن يُصبل الهذئي إلى البنستدء ثم لم يَذَكووا أن الي عله أمر 
أعداً أن يفصُوا شيكا ‏ ولا يُودُوا لَه » وليه خارج الحم . كل هلدا كَلامُ البُخَارِيّ 
في صحيجه ) . 


قوله : ( فانحروا #اخترا مسا عا لمر يُقدم النحر على الحلق » ولا 
يعارض هذا ما وقع في رواية للبخاري « عن النبي عَييُهِ حلق وجامع نساءه ونحر هديه ( 
. لآن العطف بالواو ما هو لمطلق الجمع ولا يدل على الترتيب » فإن قدم الحلق على النحر 
فروى ابن أي شيبة عن علقمة أن عليه دما » وعن ابن عباس مثله والطاعر كم بوجوب 
الدم لعدم الدليل . قوله : ( إنما البدل ) إِمم بفتح الباء الموحدة والمهملة : أي القضاء لما 
أحصر فيه من حج أو عمرة » وهذا قول الجمهور كا في الفتح » وقال في البحر : ! 
على المحصر ا ل 0 
وعن أحمد روايتان واحتج الموجبون للقضاء بحديث الحجاج بن عمرو السالف وهو نص 
م دك ال ا ل 0 
قوله : حسبكم تسنة رسول الله ع وبما تقدم من الآثار : وقال الذين لم يوجبوا القضاء : 
لم يذكر الله تعاللى القضاء » ولو كان اا لذكره » وهذا ضعيف لأن عدم الذكر لا , 
يستلزم العدم قالوا : ثانياً قول ابن عباس : يدل على عدم الوجوب . ويجاب بأن قول 
الصحابي ليس بحجة إذا انفرد فكيف إذا عارض المرفوع ؟ قالوا : ثالثاً لم يأمر النبي َكل 
ددا لمم من اعم بأ يقضي ولو لزمهم القضاء لأمرهم قال الشافعي : 


0005 أحمد و ج4 ص7؟7 ). 
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إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي َيه وبين قريش » لا 
على أنه أوجب عليهم قضاء تلك العمرة وهذا الدليل الذي ينبغي التعويل عليه » ولكنه 
يعارضه ما رواه الواقدي في المغازي من طريق الزهري . ومن طريق أبي معشر وغيرهما 
قالوا: أمر النبي عَم أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل مخيبر أو' مات وخرج 
جماعة معه معتمرين ممن لم يشهد الحديبية فكانت: عدتهم ألفي ن قال في الفتح : ويمكن الجمع 
.بين هذا إن صح وبين الذي قبله أن الأمر كان على طريق الاستحباب » لأن الشافعي 
جازم 3 جماعة تخلفوا لغير عذر . وقد روى |الواقدي 00 حديث ابن عمر قال : 
لم تكن هذه العمرة قضاء » ولكن كان شرطأً على قريش أن يعتمر المسلمون من قابل 

في الشهر الذي صدهم المشركون فيه انتبى . ويمكن أن يقال : إن ترك أمره َه لا 
ينتبض لمعارضة نا تقدم مما يدل على وجوب القضاء ء لأن ترك الأمر ربما كان لعلمهم 
بوجوب القضاء على من أحصر بدليل اخر كحديث الحجاج بن عمرو لأن حكم الحج 
والعمرة واحد . بقى ههنا شيء هو أن قوله ( وعليه الحج من قابل ) وقوله ( وعليه حجة 
أخرى ) يمكن أن يكون المراد به تأدية الحج المفروض أو ما كان يريد أداءه في عام الإحصار 
لا أنه القضاء المصطلح عليه لأنه لم يسبق ما يوجبه » بل غاية ما هناك أنه منعه عن ا 
ما أراد فعله-مانع فعليه فعله » ولا يسقط بمجرد عروض المانع وتعيين العام القابلٍ يدل 
عل أ ذلك عل الفوان . قوله : ( بالتلذذ ) بمعجمتين وهو الجماع قوله روما من 
حبسه عدو ) هكذا في نسخ الكتاب عدو يفتح العين المهملة وضم الدال المهملة أيضا 
والواو» وهي رواية أبي ذر في صحيح البخاري » ورواه الأكثر بضم العين وسكون 
الذال المحم ولراك مكان الواو المبضر'م! قولة + أخره 00 
فمن بعدهم في محل نحرٍ الهدي للمحصر فقال الجمهور : يذبح النحصر الهدي حيث يحل 
سواء كان في الحل أو الحرم وقال أبو حنيفة : لا يذبحه إلا في الحرم وبه قال جماعة من 
أهل البيت منهم اهادي وفصل اخرون 6 قال ابن عباس : قال في الفتح : وهو المعتمد . 
قال : وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم هل حر النبي َيه في الحديبية في الحل أو في 
الحرم » وكان عطاء يقول : لم ينحر يوم الحديبية إلا في الحرم » ووافقه ابن إسحاق وقال 
ه من أهل المغازي : إنما تحر في الحل . 

فائدة : لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا زيارة قبر النبي عَْلّهُ » وكان 
الموطن الذي يحسن ذكرها فيه كتاب الجنائز زاء ولكنها لما كانت تفعل في سفر الحج في 
الغالب ذكرها جماعة من أهل العلم في كتاب الحج فأحببنا ذكرها ههنا تكميلاً للفائدة. 
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وقد اختلفت فيها أقوال أهل العلم » فذهب الجمهور إلى أنها مندوبة » وذهب بعض المالكية 
وبعض الظاهرية إلى أنها واجبة . وقالت الحنفية : إنها قريبة من الواجبات . وذهب ابن 
يا كل خيية اللصنف: العزوت وطيخ الإطلاة إل اجا غير مشروعة » توتبعة على ل 
بعض الحنابلة وروي ذلك عن مالك والجويني والقاضي عياض 5 سياني اخ الفاثلوت 
ا | : © ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر 
هم الرسول © الآبة » ووجه الاستدلال با أن يه حي في قره بذ موته “ا في حديث 
) الأتياء أحياء في قبورهم ) وقد صححه البميقي وألف في ذلك جزءا. قال الأستاذ 
أن متضيور الهدادي لحار المحققون من أصحابنا :"إن كنا عله بحن با فاه 
انتبى . ويؤيد ذلك ما ثبت أن الشهداء أحياء يرزقون في قبورهم والبي عق منهم » وإذا 
كك ادح لقره لداعي إل بارت ت كانجيء إليه قبله » ولكنه قد ورد أن الأنبياء . 
لا يتركون قبورهم فوق ثلاث . وروي فوق أربعين » فإن صح ذلك قدح في الاستدلال 
بالآية . ويعارض القؤل بدوام حيا حياءهم في قبورهم ما سيأتي من أنه عه ترد إليه روحه 
عند التسلم عليه » نعم حديث ٠‏ من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي » الذي سيأتي 
إن شاء الله تعالى إن صح فهو الحجة في المقام . واستدلوا ثانيا بقوله تعالى : 9 ومن يخرج 
من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله # الآية . والمهجرة إليه في حياته الوصول إلى حضرته . 
كذلك الوصول بعد موته » ولكنه لا يخفى أن الوصول: إلى حضرته في' حياته فيه فوائد 
لا توجد في الوصول إلى حضرته بعد موته منها النظر إلى ذاته الشريفة وتعلم أحكام الشريعة 
ْ منه والجهاد بين يديه وغير ذلك . واستدلوا ثالثا بالأحاديث الوازدة في ذلك منها الأحاديث 
الواردة لق تترووعية رزارة القبور عل العيوم والنبي مطتر عله داخل في فى ذلك دعولا ل 
وقد تقدم ذكرها في الجنائر ..وكذلك الأحاديث نان ضلء عله ف بارا ويه 
أحاديث خاصة بزيارة قبره الشريف أخرج الدارقطني عن رجل من ال .حاطب عن 
حاطب . قال : قال عه : « من زارني بعد موتي فكأنما زلرني في حياتي © وفي إسناده 
الرجل المجهول . وعن ابن عمر عند الدارقطني أيضاً . قال : فذكر نحوه . ورواه 
أبو يعلى في مسنده وابن عدي في كامله وفي إسناده حفص بن ألي داود وهو ضعيف 
الحديث . وقال أحمد فيه: إنه صالح ع عالكة ف القاران ول طن اللي تر 
مثله . قال الحافظ : وفي طريقه من لا يعرف . وعن ابن عباس عند العقيل مثله وفي إسناده 
فضالة بن سعد المازني وهو تتعيق زروع: ازن عبن ديك اخر كنا الدا قط الل 
« من زار قبري وجبت له شفاعتي » وفي إسناده مومبى بن هلال العبدي .. قال أبو حاتم : ٠‏ 
بجهول : أي العدالة . ورواه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه . وقال : إن صح الخبر . 
جك 7ع 


فإن في القلب من اناده » وأحريية أرضا البيبقي وقال العقيلٍ : لا يصح حديث موسى 
ولا يتابع عليه ولا يصح في هذا الباب شيء مؤقالة لحك" ل يمن جد اضيا قن تارقة 
عليه مسلمة بن سالم . كا رواه الطبراني من طريقه . ومومبى بن هلال المذكور رواه عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع وهو ثقة من رجال الصحيح . وجزم الضياء المقدمي والبيبقي 
ع ال و ل ا يا 
قد وثقه ابن عدي . وقال ابن معين لبان : واووق اله “مفتك مقروناً بأخخر : 
صحح هذا الحديث ابن السكن م ال ل 
ابن عدي والدارقطني . وابن حبان في ترجمة النعمان بلفظ : ١‏ من حج ولم يزرني فقد 
مان زر اسان ابعدان جنال وهر مف سد ١‏ رونت راد بي . وقال 
الدارقطني : الطعن في هذا الحديث على ابن النعمان لا عليه . ورواه أيضا البزار وفي إسناده 
إبراهيم الغفاري وهو ضعيف ورواه البييقي عن عمر . قال : وإسناده مجهول وعن أنس 
عند ابن أَبي الدنيا بلفظ, : « من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة » 
وف إسناده سليمان بن زيد الكعبي ضعفه ابن حبان . والدارقطني وذكره ابن حبان في 
الثقاته . وعن عمر عند أني داود الطيالسي بنحوه . وني إسناده مجهول . وعن عبد الله بن 
مسعود عن أي الفتح الأزدي بلفظ : + من حج حجة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة 
وصلى في بيت المقدس لم يساله الله فيما افترض عليه ») وعن ألي هريرة بنحو حديث 
حاطب المتقدم . وعن ابن غباس عند العقيلٍ بنحوه وعنه في مسند الفردوس بلفظ : (« من 

ح لل مكة ثم قصدني ف مسجدي كثبت له حجدان موورتا؛ وعن على بن ل طالب 
عليه السلام عند ابن عساكر ١‏ من زار قبر رسول الله ع عله كان في جواره » وفي إسناده 
عبد الملك بن هرون بن عنبرة وفيه مقال . قال الحافظ : وأصح ما ورد في ذلك ما رواه 
أحمد وأبو داود عن أي هريرة مرفوعاً « ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
حتى أرد عليه السلام » وببذا الحديث صدر البييقي الباب . ولكن ليس فيه ما يدل على 
اعتبا ر كون المسلم عليه على قبره » بل ظاهره أعم من ذلك . وقال الحافظ أيضاً : أكثر 
متون هذه العاف موضوعة . وقد رويت زيارته عله عن جماعة من الصحابة منهم 
بلال عند ابن عساكر بسند جيد » وابن عمر عند مالك في الموظأ » وأبو أيوب عند أحمد , 
وأنس ذكره عياض في الشفاء » وعمر عند البزار » وعلي عليه السلام عند الدارقطني وغير 
ل ا ا ا لأنه روي 
عنه أنه رأى النبي عه وهو بداريا يقول له : ما هذه الجفوة يا بلال أما آن لك أن 
تزورني . روى ذلك ابن. عساكر . ش 

تت 


واستدل القائلون الوعرت عدي وهم( ور مجان ) وقد تقدم قالوا : 
والجفاء للنبي عَُْهِ ممم » فتجب الزيارة لكلا يقع في المحرم . وأجاب عن ذلك الجمهور 
بأن الجفاء يقال على ترك المندوب كا في ترك البر والصلة وعلى غلظ الطبع 5 في حديث 
من بدا فقد جنا » وأيضاً الحديث على انفراده مما لا تقوم به الحجة لما سلف . واحتج 

من قال بها غير مشروعة بحديث ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) وهو في 
الصحيح ا و ا ل 1 
في شرح مسلم : اختلف العلماء في شد الرحل لغير الثلائة كالدذهاب إلى قبوز أ لصالحين 
وإلى المواضع الفاضلة -.فذهب الشيخ محمد الجويني إلى حرمته » وأشار عياض إلى . 
اختياره » والصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره ٠‏ قالوا : والمراد أن الفضيلة الثابتة 
إنما هي شد الرحل إلى هذه الثلاثة خاصة انتبى . وقد أجاب الجمهور عن حديث شد 
الرحل بأن القصر فيه إضافي باعتبار المساجد لا حقيقي . قالوا : والدليل على ذلك أنه 
قد ثبت بإسناد حسن في بعض ألفاظ الحديث ١‏ لا ينبغي للمطي أن يشد رحاها إلى مسجد 
تيع فيه الصلؤة غير مسحدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ) فالزيارة وغيرها 
خارجة عن النبي . وأجابوا ثانياً بالإجماع على جواز شد الرحال للتجارة وسائر مطالب 
الدنيا » وعلى وجوبه إلى عرفة للوقوف وإلى منى للمناسك التي فيها » وإلى مزدلفة » وإلى 
الجهاد » والهجرة من دار الكفر » وعلى استحبابه لطلب العلم و لجان عن ديت لا 
تتخذوا قبري عيداً » بأنه يدل على الحث على كثرة الزيارة لا على منعها » وأنه لا يمل 
حتى لا يزار إلا في بعض الأوقات كالعيدين . ويؤيده قوله : ( لا تجعلوا بيوتكم قبورا )' 
أي لا تتركوا الصلاة فيبا كذا قال الحافظ المنذزي . وقال السبكي : معناه أنه لا تتخذوا 

ها قتا عخصوصاً لا تكون الزيارة إلا فيه » أو لا تتخذوه كالعيد في العكوف عليه وإظهار ' 
الزينة والاجتاع للهو وغيره. أ يفعل في الأعياد بل لا يون إلا للزيارة والدعاء والسلام 
والعيلاةة ضير فرعته . وأجيب عما روي عن مالك من القول بكراهة زيارة قبره عله 
بأنه إنما قال بكراهة زيارة قبره َيه قطعاً للذريعة . وقيل : إنما كره,إطلاق لفظ الزيارة 
لأن الزيارة من شاء فعلها ؤمن شاء تركها » وزيارة قبره َه من السنن الواجبة » كذا 
قال عبد الحق . واحتج أيضاً من قال المشتروعية بأنه. ل يزل.دابه المنلبين القاصدين 
للحج في جميع الأء زمان على تباين الديار واخختلااف المذاهب الوصول إلى المدينة المشرفة 
لقصد زيارته » ويعدون ذلك من أفضل الأعمال ول ينقل أن أحداً أنكر ذلك عليهم فكان 


- 


إجماعا 


(00 


بلق 


أقول : وللعلامة ابن تيمية حفيد المصنف هنا كلام حصل له نحن في زمنه لأجله وسجن , هو رضي الله عنه 
وتلميذه ابن القبم رحمهما الله تعالى » ومنع شذ الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين » مستدلاً بقوله ميلم : 
« لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » الحديث » وبين ضعف أحاديث ١‏ من زارني بعد مماتي فكأنئما زارني 
قا حبق ورد عليه العلامة'تقتي الدين الشتيكن في ملف توق بأحاديت الريارة مروية بسيه إل أمنوها :من 
غير طريق . ورد عليه العلامة المقدسي في مؤلف كبير وبين ضعف سندها ومتنها بما يكفي ويشفي » وسماه 
الصارم ادح واد عل المخر. 

وحاصل ما قاله الإمام ابن تيمية في رد أحاديث الزيارة أن الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي عَيتهِ كلها 
ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعة لم يرو أحد من أهل الستن المعتمدة شيئاً منها ٠‏ وم يحتج 
أحد من 3 الأثمة بشي + منها » بل مالك' إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره 
أن يقول الرجل : زرت قبر النبي عَم ؛ ولو كان هذا اللفظ معروفاً عندهم أو مشروعاً أو مأثوراً عن النبي 
َيه لم يكرهه عالم بالمدينة . والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سكل عن 
ذلك لم .يكن عنده ما يعتمد عليه في. ذلك إلا حديث أبي هريرة أن ابي عق قال. : « ما من رجل يسلم 


علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام » وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه . وكذلك مالك في 


الموطأً » 'روى عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قال : السلام عليك يا رسول الله ؛ السلام عليك 
ابح عه بات يورت . وفي سنن أني داود عن النبي َه أنه قال : ٠‏ لا تعخذوا قبري 
عيداً وصلوا علي أيذا كنم فإن صلاتكم تبلغني تبلغني » وفي سنن سعيد بن منصور أن عبد الله بن حسن بن حسين بن 
علين أواطالت رأى رجلاً يختلف إلى 5 قبر النبي عَيُّه ويدعو عنده , فقال : يا هذا أن رسول الله عه قال : 
٠لا‏ تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي أينا كنتم فإن.صلاتكم تبلغني) فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا 0 
ولما كره الصحابة أن يتخذ قبر النبي َه مسجداً دفنوه في حجرة عائشة , بخلاف ما اعتادوه من الدفن 

الصحراء لثلا يصلي أحد على قبره ويتخذه مسجداً 'فيتخذ قبره وثناً » ولما كانت الحجرة م 
المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك كان الصحابة والتابعون لا يدخل أحد منبّم لا لصلاة هناك ولا تمسح 
بالقيز ولا دعاء هناك » بل هذا جميعه إما يفعلونه في المسجد ؛ وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا 
عليه أ أرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر وقال أكثر الأئمة : بل يستقيل القبر عند السلام 
خاصة » ولم يقل أحد من الأئمة ة إنه كان يستقبل القبر عند الدعاء إلا حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه 
بخلافها . وق الأنمة على أنه لا بتمسح بقبر الب ع ولا يقبله وهذا كله حافظة على التوحيد فإن من 
أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد م قال طائفة من السلف في قوله تعالى : لإ وقالوا لا تذرن المتكم 
ولا تذرن ودَّاً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً » قالوا : هؤلاء كانوا قوماً ا 4 اليد 


.ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم تهاثيل ثم طال.عليهم الأمد فعبدوها .وأول من وضع الأحاديث 


في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البدع الرافضة ونحوهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد 
يدعون بيوت الله التي أمر أن يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك له ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها © 
ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطاناً » فإن الكتاب والسنة إما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد » 
والله أعلم اه . من الفتاوى وهذا كله في شد الرحال » وأما الزيارة فمشروعة بدونه . 


خم 


د أبواب الحدايا والضحايا “د 
## باب في إشعار البدن وتقليد الهدي كله #6 


:و36 -( عن ابن عبّاس أن رسئول الله َيه صلّى الظَهِرَ بذي الْحُلَيمةِ م دعا 
اقهُ فأشعرها في صَفْحَةِ ستامها الأبمن وَسلت الدُمَ عَنْها وَقَلْدَها تلن » ثم رَكِبَ 


أ 


رَاجَِتَه فلمًا اسْعَوَتُ بهِ على البيْدَاء أَهَلٌ بالحَج. زَوَاهُ الحم وسسئلة ا وَالتّسَا 2 


وما 00000 الْمسْوَرِ بْن مَخْرَمة وان قالّا : 0 ع اَي عله من الدة 

في بع عشرّة ما نْ أصحايه حتّى إدا كاثوا بذي الخليفة قد النبي عَدُه الهَذي وَأَسْعَرهُ 
وَأَخْرّمَ بالعمرَة . رَوَاهُ د والبُخاري وَأَبُو دَاوْةَ ) . 

5 - ( وعَنْ عائشة الث : قلت قلائد بن رسئُول الله عله ثم أشمرها 


421 


وقلّكها » ثم بَعَثَ بها إلى البيتٍ قَمَا حَرْمَ عليه شئيء كان له جلا . متّقْقّ عليه ) . 


/ا/1٠”‏ - ( وعَنْ عائشة أن لنب لَه أمدى إن "الع عتما تتلدها روا 
الجَمّاعة ) . 20 

قوله : ( فأشعرها ) الإشعار هو-أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته » فيكون 
ذلك علامة على كونها هدياً » ويكون ذلك في صفحة سنامها الأيمن . وقد ذهب إلى 
مشروعيته الجمهور من السلف والخلف . وروى الطحاوي عن أن حنيفة كراهته 
والأحاديث ترد عليه وقد خالف الناس في ذلك حتى خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد . 
واحتج على اه بأنه من المثلة . وأجاب الخطابي بمنع كونه منها » بل هو باب آخر 
كالكي و شق أذن الحيوان فيصير علامة وغير ذلك من الوسم ‏ وكالختان والحجامة انتهى . 
أ كن من اكلا لخد طاري ل الأجادية صف ارش صمو رن حرا 
وقد روى الترمذي عن النخعي أنه قال بكراهة الإشعار . وبهذا يتعقب على الخطالي وابن 
حزم في جزمهما بأنه لم يقل بالكراهة أحد غير أبي حنيفة . قوله : ( وقلدها نعلين ) فيه دليل 


(7075) أحمد ( جااص5١5‏ ) » ومسلم (.ج؟ - حج/7: ١١‏ ) » وأبو داود ( ج1757/5 ) » والنسائ ( جه 
صهلا١‏ ). 

(ا50) أحمد ( ج؛ ص785 ) ء والبخاري ( ج14/9 159 )» وأبو داود ( ج5/5 ١79‏ ) . 

. ) البخاري ( ج1799/9 )ء, ومسلم ( ج777/5 )2 وأحمد جا" ص8,‎ )5٠0077( 

.) 5١ أحمد ( ج” ص48 )ء والبخاري ( ج"/١1١7١ )» والترمذي ( ج”/ة‎ )٠0030 


عت /1ادنت 


عل مقر وغية” تقلني الحكصي نويه شال اديور ١‏ فال إن للدي انكر مالك ,حاف 
الرأي التقليد للغنم » زاد غيره وكأنه لم يبلغهم الحديث انتهى . واحتجوا على عدم 
امشروعية بأنها تضعف عن التقليد وهي حجة أوهى من بيوت العنكبوت فإن مجرد تعليق 
القلادة "مما لا يضعف به اهدي . وأيضاً إن فرض ضعفها عن بعض القلائد قلدت با لا 
يميقها نإرايقا دروت ابسن ١‏ باحر وهر لارن ل لكر موك للشيهق بك ورد 
ما ليس بمظنة لذلك مع ورود السنة به » قيل : الحكمة في تقليد اهدي النعل أن فيه إشارة 
إلى. السفر والجد فيه . وقال ابن المنير : الحكمة فيه أن العرب تعد النعل مركوبة لكونها 
تقي صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق . فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى 
حيوانا وغيره كا خرج حين أحرم عن ملبوسه ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة 
وقد اشترط الثوري ذلك . وقال غيره : تجزىء الواحدة . وقال اخرون : لا تتعين النعل 
بل كل ما قام مقامها أجزأ . قوله : ( فتلت قلائد بدن رسول الله عَيُهِ ) زاد البخاري 
في زواية ف من عهن كان عندي ) وفيه رد على من كره القلات. من الاوتار واختار أن 
تكون من نبات الأرض وهو منقول عن ربيعة ومالك وقد ترجم البخاري على هذا الحديث 
باب القلائد من العهن وهو الصوف . قوله : ( ثم بععث با إلى البيت ) المهدي له حالان 
إما أن يقصد النسك ويسوق اهدي معه فيكون التقليد والإشعار عند الإخرام » وإما أن 
يبعث بها ويقم فيكونان عند البعث بها من المكان الذي هو بع ادق عد اخديك 
ولا يحرم عليه بعد البعث بها ما يحرم على احرم لقوها : فما حرم عليه * شىء كان له حلا . 
ارلا رض شام ني وير عن حرار اد كربا لطر ل القسم اعد لود راهن 
ومن وافقهم أن الحدي لا يجرىء من الغنم ويرد على مالك ومن وافقه حيث قال : لا إن 
الي لاك 


# باب النبي عن إبدال اهدي المعين #6 
ييل بْنِ عْمَرَ قال : أفدى عمَرٌ تجياً فَأعِطي بها تلائمائة دِينارٍ فى 
لبي عله فقالٌ 0 الله 9 هيت تجياً تأعيليث بها تلانمال دينارٍ فأبيعغها 

وَأَشْتري تمن دنا قال : رلا الْحَرّها إِيّاها » . رَواهُ ع وى قاو والتشاري ف 
تا 
ريخه 


. ) ١/ه5/5ج‎ ( أحمد ج١5 صه4١)ء2 وأبو داود‎ )0٠.0(: 


ع “تت 


والنجيبة الناقة والجمع نجائب . وفي النباية : النجيب : الفاضل من كل حيوان . والخذديث 
يدل على أنه لا يجوز بيع الهدي لإبدال مثله أو أفضل ثم قال : وقد تكرر في الحديث 
ذكر النجيب من الإبل مفرداً ومجموعاً وهو القوي منها الخفيف السريع اه . وقد جوزت 
الهادوية ذلك . وأجاب صاحب البحر عن حديث الباب بأنه حكاية فعل لا يعلم وجهها , 
فيحتمل أنه َه رأى نجيبه أفضل ولا يخفى أن رد السنن الفعلية بمثل هذا يستلزم رد 
أكثر أفعاله ويستلزم رد ما لا يعلم وجهه من أقواله » فيفضي ذلك إلى رد أكثر السنة » 
وذلك باطل .مخالف للايات القرانية القاضية باتباع الرسول والتأمي به و الأخذ بما أق 
به لأمها لم تفرق بين ما علم وجهه وما جهل فمن ادعى اعتبار العلم فعليه الدليل على 
أن هذه المقالة قد صارت عصى يتوكا بها من رام صيانة مذهبه إذا خالف الثابت من 
فعله عَْلّهِ وإن كان له وجه أوضح من الشمس ؛ ثم إنهم يحتجون بأفعاله إذا وافقت المذاهب 
ولا يقيدون الاحتجاج بمثل هذا القيد وما أكثر هذا الصمع في تصرفاتهم يمن تتبع فليأخذ 
المصنف من ذلك حذره فإن المعذرة الباردة في طرح سنة صحيحة هما لا ينفق عند الله ) 
ولاسيما إذا كان ذلك القصد الذب .عن محض الرأي . وأما الاحتجاج على الجواز بإشراكه 
َه علياً عليه السلام في هديه وتصرفه عن العمرة إلى الإحصار فخارج عن محل التزاع » 
لأن ذلك. تصرف لا يخرج العين عن كونها هدياً ولا ييطل به الحق الذي قد تعلق 
با للمصرف . وأيضاً صجة الاحتجاج بالإشراك متوقفة على معرفة أنه ع ساق جميع 
الهدي الذي أشرك علياً فيه عن نفسته وهو ممنوع والسند أنه لم يقلد ويشعر من ذلك 
اهدي الذي وقع فيه الإشراك إلا ناقة واحدةٌ وابضانية أنه كان يسوق عن أهله جميعا 
وعلي عليه السلام منهم » » نعم إن صح ما ادعاه صاحب ضوء النهار: من الإجماع على جواز 
إبدالٍ الأدون بأفضل كان حجة عند من يرى خجية الإجماع على جواز مجرد الإبدال 
بالأفضل ولكنه ينبغي أن يبحث عن صحة ذلك فإن الشافعي وبعض الحنفية قد احتجوا 
بالحديث على على المنع من مطلق التصرف.ولو كان للإبدال بأفضل "ا حكاه صاحب البحر . 


رط ذغرى أن الواحدة النجيبة أظهر في تعظم الشعائر من غيرها وإن كان كثيراً فممنوع 


0 باب إن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس 3 
د لحار َنِ ابن عبّاس أن النبي َيه أتاهُ رجل فقال : إن علي بَدلة وأنا مُوميرٌ 
ولا أجدّها فأشتريها » اهامر عله أن يتاع سبع شييا فَيَذْبحَهِنَ . روآه جد وابن 


(079.) أحمد جر ص١80‏ ,2 809)ء وابن ماجه ( ج81/5) . 
1 جم 


ماجة ) . 


4ه - (وعَنْ جابر قال : أُمَرَنا رسُول الله عه أن نشترك في الإبل والبقَرٍ كل 
مْبعةٍ منّا في بَدنةٍ . مُتفقٌ عَليه . وفي لفظ : قال لنا رسئول الله عه : ٠‏ اشتركوا في الإبل 
يقر كل ريسا فى بللا .روا البرقاني على شُرّطٍ الصّحِيحَيْنَ » وفي رواية قال : 
11 مع التبئي عله في الححج التو كل سَبْعَةٍ ما في بَدَنةِ » فقال رجل لجار : 

يشتَرِكُ في البَقَرٍ ما يَشْتَرِكُ في الجَرُور ؟ فقال عاشي ال الل را ا 0 

0 - (وعنٌ حُذَيمَةَ قال :شرك وقول ان عدن حالسل ف 
البَقرَةٍ عَنْ سَبْعَةٍ . روه أمدٌ ) . 


5 - ( وعَن ابن عباس قال كن مَعْ النبيي َيه في سفَرٍ فحضرٌ الأطحى 
َذَبحْنا البقَرَةَ عَنْ سَبْعْةٍ والبعير عَنْ عشْرَةٍ . رَوَاهُ الحَمْسَة إلا أبا دَاوْدَ ) . 

. حديث ابن عباس الأول سياق إسناده في سد ماحد 135 بحدها عول ب من 
حدثنا محمد بن بكر البرساني قال سيم : قال عطاء الخراساني عن ابن 
عباس ») فذبكره ورجاله رجال. الصحيح ولكن عطاء لم يسمع من ابن عباس ويشهد لصحته 
ما ميتي سلجن عليه تابر قال : نحرنا مع رسول الله ع عام الحديبية البدنة 
عن سبعة والبقرة عن سبعة ) وهو يشهد أيضاًالحديث حذيفة المذكور . وقد أورده الحافظ 
في التلخيص وسكت عنه وقال في مجمع الزوائد. : رواه أحمد ورجاله ثقات . وحديث 
ا لل حم ا رو قا للعو و م لع ان خدج 
أنه عه قسم فعدل عشراً من الغنم ببعير . قوله : ( سبع شياه ) وكذا 07 
سبعة منا في بدنة ) استدل به من قال : غدل البدنة سبع شياة » وهو قول الجمهور » 
وادعى الطحاوي وابن رشد أنه إجماع . ويجاب عنهما بآن الخلاف في ذلك مشهور ء 
حكاه الترمذي في سننه عن إسحاق بن راهويه . وكذا في الفتح وقال : هو إحدى الروايتين 
عن سعيد بن المسيب وإليه ذهب ابن خزيمة واحتج له في صحيحه وقواه . واحتج له ابن 
حزم بحديث رافع المتقدم وحكاه في البحر عن العترة' وزفر . واحتجوا بحديث ابن عباس 
الثاني المذكور في الباب . ويجاب عنه بأنه خارج عن محل النزاع لأنه في الأضحية . فإن 
قالوا : يقاس الحدي عليها . قلنا : هو قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النصوص . واحتجوا 
أيضاً بحديث رافع ويجاب عنه أيضاً بمثل هذا الجواب لأن ذلك التعديل كان في القسمة 


00859 أحمد وجه ا ص ؛). 


اح هك 


وهي غير حل النزاع ويؤيد كون البدنة عن سبعة فقط أمره عَيتّهِ لمن لم يجد البدنة أن 
يشتري سبعاً فقط ولو كانت تعدل عشراً لأمره بإخراج عشر لأن تأخبر البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز . وظاهر ألفاوييك الباب جواز الاشتراك في اهدي وهو قول الجمهور من 
غير فرق بين .أن يكون المشتركون مفترضين أو متطوعين أو بعضهم مفترضاً وبعضهم 
متنفلا أو مريداً للحم . وقال أبو حنيفة : يشترط في الا* شتراك أن يكونوا كلهم متقربين 
ومثله عن زفر بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة ول 
وعن داود وبعض المالكية يجوز في,هدي التطوع دون الواجب . وعن مالك لا يجوز مطلقا 
اك ل ا ست لو دلت الت ترد ا ليد ل ري ٠‏ قوله ؛ 
( ما هي إلا من البدن ) يعني البقرة . فيه دليل على أنه يطلق على البقر أنها من البدن . 
0 00 البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه . ؤفي القاموس والبدنة 
من الإبل والبقر . وفي الفتح : إن أصل البدن من الإبل وألحقت بها البقر شرعاً وحكى 
0 والشافعي والمؤيد بالله أن البدنة تعض بالإيلٍ . وعن أببي حنيفة 
وأصحابه والناضر أنها تطلق على البقر» وعن بعض أصحاب الشافعي أنها تطلق على الشاة 
قال : ولا وجه له وحكي فيه أيضاً أن البقرة عن سبعة والشاة. عن واحد إجماعاً . قوله : 
( والبعير عن عشرة ) فيه دليل على أن البدنة تجزىء في الأضحية عن عشرة . وسيأتي 
كتبرعل تلكا 


#6 باب ركوب الهدي #6 ظ 
08 - ( عَنْ أنس. قال ؛ رأى رسُول الله عله رَجْلا ا ا 
« ازكبّها » فقال": إنها بَدَندَ » قال : « ازْكَيْها » قال : إنّها بَدنَةٌ » قال. ٠‏ ازكيها » فلن : 
متَفَقٌ عَليو» وَلَهِمْ مِنْ حَدِيث أي هْرَيْرَة نَحْوُهُ ) . 
كم ٠‏ -( وعَنْ أنس أذ اي عه زَأى رجلا تسوق ب 1 أجْهَهُ لمي » فقال : 
) اركبْها » . قال : إِنّها 5 قال : 2 اركبها وإن كار نك بدّنة 6 :. رَوَاهُ د 
والنّسائي م . 
مد رودل جاه ل ل زر مدي فز اح لبان جه 
يول :«ازكبها بالممغروف إذا ألجئْتَ إليها» ع حَبّى تجد ظَهْرأ». رَوَاهُ أحمَدُ للم وابوذار؟ 
)٠١8*(‏ البخاري ( ج1705/9 ) ء ومسلم ( ج؟ - حج/778 ) » وأحمد ( جم رةه ) . 


. ) أحمد جم صن7١3 )4 ومسلم ( جد( - حج/3075‎ )٠١8( 
1١53 


5 - ( وعَنْ علي عليْهِ السام أنَهُ سل : يَرَكَُبُ الْرّجُل هَذْيْهُ فقال اه 
قَذْ كان التي اع حدر برقم كرب علي وبال #“لااتتينون فنا 


افضل مِنْ سنّة نيكم ع اترواة ايد 1 


حديث أنس الثاني أخرجه أيضاً الجوزتي من طريق حميد عن ثابت عن أنس وأبو يعلى 
من طريق الحسن عن أنس وزاد ١‏ حافياً » وهو عند النسائي من طريق شعبة عن قتادة عن 
أنس وضعف هذه الطرق الحافظ في الفتح . وحديث علي عليه السلام . قال في الفتح 
أيضا : إسناده صالح وقال في مجمع الزوائد : في إسناده محمد بن عبيد الله بن أبي رافع وثقه 
ابن حبان وضعفه جماعة . وحديث ألي هريرة الذي أشار إليه المصنف لفظه لفظ حديث 
أنس ولكنه زاد في آخره « اركبها ويلك » . قوله : ( رأى رجلا ) . قال الحافظ : لم أقف 
عل اتعهابعد. طول اليتديث» قوله: ريسو بدنةع يووا ملم : مقلدة » وكذا في رواية 
للبخاري وله أيضاً من طريق أبي هريرة « فلقد رأيته راكبها يساير النبي مُه والنعل في 
عنقها ) . قوله : ( إنها بدنة ) أراد أمها بدنة.مهداة إلى البيت الحرام ولو كان مراده الإخبار 
عن كونها بدنة "لم يكن الجواب مفيداًالأن كونها من الإبل معلوم فالظاهر أن الرجل ظن 
أنه خقي عل الني عوك كونا هديا فقال : إنها بدنة . قال في الفتح : والحق أنه لم يخف 
ذلك على النبي عه لكونها كانت مقلدة ولجذا قال .ما زاد في مراجعته :ويلك . وأحاديث 
الباب تدل على. جواز ركوب الهدي من غير فرق بين ما كان منه واجباً أو تطوّعاً لتركه 
عله للاستفصال وبه قال عروة بن.الزيير » ونسبه انو كدق إن أحمت. واسحاف ويه 
قال أهل الظاهر , وجزم به النووي وجماعة من لدان الشافعي كالقفال والماوردي . 
وحكى ابن عبد البر عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء كراهة ركو لغير 
حاجة » وحكاه الترمذي أيضا عن أحمد وإسحق والشافعئ . وقيد الجواز بعض الحنفية. 
بالاضطرار ٠‏ ونقله ابن أبي شيبة عن الشعبي . وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه يركب 
إذا اضطر ركوبا غير فادح وحكى ابن الغربي عن مالك أنه يركب للضرورة فإذا استراح 
نزل يعني إذا انتبت ضرورته . والدليل على اعتبار الضرورة ما في حديث جابر المذكور 
في الباب من قوله َك : « اركبها بالمعروف إذا ألجعت إليها » ونقل ابن العرني عن 
ني حنيفة أنه لا يجوز زكوب الحدي مطلقاً وكذا نقله المهدي في البحر عنه ولكن نقل 


(008) أحمد رجا ص١؟١).‏ 


1 نحن ا 


جه الطكاري حوارم الا ويضمن ما نقص منها بالركوب والطحاوي أقعد بمعرفة 
مذهب إمامه وقد وافق أبا حنيفة الشافعي على ضمان النقص في اهدي الواجب . ونقل 
ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر وجوب الركوب أمسكاً بظاهر الأمر ومخالفة ما كانوا 
عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة . ورده بأن الذين ساقوا الهدي في عهد النبى عَيْه 
كانوا كثيراً ول يأمر أحداً منهم بذلك انتبى . وتعقبه الحافظ بحديث عل عليه السلام 
المذكور في الباب قال : وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح رواه 
أبو داود في المراسيل عن عطاء قال : « كان النبي عَتُهِ يأمر بالهدية إذا احتاج إلهها سيدها 
أن يحمل عليها أو يركبها غير منبكها » واختلف من أجاز الركوب هل يجوز أن يجعل علمما 
متاعه ؟ فمنعه مالك وأجازه الجمهور وهل يحمل عليها غيره ؟ أجازه الجمهور أيضا على 
التفصيل المتقدم ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها واعغلقوا أيضا :فق البق إذا 
لكلف متكي تمد اسه و راتس درا لقنة: يعد لاس قا أكلة تقد هه ركان 
مالك : لا يشرب من لبنه فإن شرب لم يغرم . 


## باب اهدي يعطب قبل امحل 8 
حفد ٠‏ -( عَنْ أب قيصَة دوب ابن > ا ا ا لق 


ثم يقُول : ١‏ إِنْ عَطِبَ مِنْها شيء فَحَشِيت علَيّهَا مَوْتاً فالحر ثم اغمسن تغلّها في مها 
ثم اضرب به صَفْحَتَها ا ل ف 
ومسلِم وابِن ماجة ) . 


4 -( وعَنْ ناجيّة الحُرَاعي وكان صاحِبَ بُذْنٍ رسُول الله 2 قال : قلت : 
كَبِفَ أسَْعُ بما عَطبَ مِنَ ادن ؟ قال : ٠‏ الحَرْهُ واغون تله في مه واب صفْحة 
وَل بِيْنَ النّاس وبِيئهُ فَلْيكُلُوهُ » . رَواهُ الخئسة إلا التساني )... 

04 “الت روعن عشام. ل ا ل 
با رمُول الله كيف أَصتَعُ بما عَطِبَ منَ الهَذي؟ فقالٌ : كل بَدَنةٍ عبت مِنَ الذي فالحزها 

ثم أل للإينها في ذمها: ثم حل بيْنَ النّاس وبَيتها يأكُنُوها». رواهُ مالك في المُوطل عنّهُ) . 


. ) 5١١ أحمد وج صه5؟5 )ء ومسلم ( ج؟ - حج/8/ا؟ ) , وابن ماجه ( ج5/5‎ 005١80 

(5088) الترمذي ( ج8/١١2)951‏ َب اود ١‏ ج5/5ثلاا)ء وأحمد و ج؛ ص7*4)ء وابن ماجه 
( جمم/5١‏ 7 ). 1 

.)١؛ح١/جح‎ - ١ج( الموطأ‎ )0١49( 


١ 550-‏ سد 


حديث ناجية قال الترمذي : حسن صحيح قال : والعمل على هذا عند أهل العلم 
في هدي التطوّع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلى بينه وبين الناس 
. يأكلونه . وقد أجزأ عنه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا : إن أكل منه شيئا 
. غرم بقذر ما أكل منه اه . قوله : (ثم اغمس نعلها إِنم ) إنما يفعل ذلك لأجل أن 
يعلم من مر به بأنه هدي فيأكله 0 : ( من أهل رفقتك ) قال النووي : وفي المزاد 
بالرفقة وجهان لأضخابا أخدها + نهم الذين يخالطون المهدي في الأكل وغيره دون باقي 
القافلة والثاني : وهو الأصح الذي يقتضيه ظاهر : نص الشافعي وجمهور أضكحابة أن المراد 
بالرفقة جميع القافلة لأن السبب الذي منعت به الرفقة هو خوف تعطيبهم إياه وهذا موجود 
في جميع القافلة فإن قيل : إذا لم تجرّزوا لأهل القافلة أكله وقلتم بتركه في البرية كان 
طعمة للسباع وهذا إضاعة مال قلنا : ليس فيه إضاعة بل العادة الغالبة أن سكان البوادي 
تعرذ منازل الحجيج لالتقاط ساقطة ونحو ذلك . وقد تأتي قافلة في إثر قافلة والرفقة 
بضم الراء 'وكسرها لغتان مشهورتان قوله : ( وخل ين الناس وبينه ) هاذا مقيك يمن 
0 والرفقة كا في الحديث الأول قوله :إن ماضن هدي رسول الله ع4 ) 
هو ناجية الخزاعي المذكور سابقاً . وظاهر أحاديث الباب أن الهدي إذا عطب جاز نحره 
والتخلية بينه وبين الناس يأكلونه غير الرفقة قطعاً للذريعة وهي أن يتوصل بعضهم إلى 
نحره قبل أوانه ل ا ل ا لاص ا 
التطوع ولعل الوجه في ذلك أن الهدي الذي هو السبب هو هدي النبي َه الذي بعث | 
به وهو هدي -تطوع . قال النووي : ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقا » » لأن الهدي , 
مستحق للمساكين فلا يجوز لغيرهم اه . وقد اختلفت الروايات في مقدار البدن التي : 
ا ل ا ل 
. وفي رواية أخرى أنها ثمافي عشرة . ويمكن الجمع بتعدد القصة أو يصار إلى. ترجيح 
00 المشعملة على الزيادة إن كانت القصة واحدة . 


# باب العم امع 00 راطع * 
ري الم 
ثم أمرّ مِنْ كل بَدَنَةِ ببضْعة فَجْعلَتْ في قَذْرٍ فَطْبِحَتْ فأكلًا مِنْ لحيها وَشربًا مِنْ مَرقِها . 
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زوه امد وفتلم 6 

0١‏ -( وعَنْ جابر أذ لبي عله حَجّ ثلاث جح حَجتَيْن قبل أن يُهاجرٌ وحجّة 
بغْدَ ما هاجر مها عُمرَة » ساق ثلاثاً وثلاثينَ بَدَنَهَ » وجا عَل عَليه السام نَ اليم 
ينها فها جَمل لأبي لَهْبٍ في أَفه بره من فض فتحَرّهاء وَْمَرَ رول الله عه مِنْ 

َدَةِبَضْعَةٍ فطخت وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِها واه التروذي اين ماعة ك قال ل ا 
لأبى جَهْلٍ ) . 

- ( وعَنْ عائشة رَضِي الله عنْها قالَتْ : عونا مَعَ رسُول ال يه الخنس 
قِينَ مِنْ ذي الفَعْدَةٍ ولا يرَى إِلّا الحَحَّ فلمًا 5 دَنْنا مِنْ مكّة أمَرَ رَ رسطول الله عله مَنْ لم 
7 نْ معَهُ هَدْي إَِا طَاف وسعى بيْنَ الصا والمَروةٍ أن يَحلَ » قالْتْ : فَدَتحل علينا يَوْمَ 
لنَحْرٍ بلّحْم بَقَرِ » فقلتُ : ما هذًا ؟ فقيل : تحر رسُول الله َل عَنْ أزواجه . متمق 
عليه وَهْوّ دَليلُ على الأكل مِنْ دم الْقَرَانٍ لأنّ عائْشةَ كات قارئةً ) . 

حديث جابر الثاني رواه الترمذي من طريق عبد الله بن أبي زياد الكوفي عن زيد بن 
حبان عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر » وقال : هذا حديث غريب من 
حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد , بن حتاف ورا بك عدف امون هيك العو 
روى هذا الحديث في كبه عن عبد الل بن أي زياد قال : وسألت عسداً عن هذا ف 
يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي َه » ورأيته لا يعد 
هذا الحديث محفوظاً . وقال إغاايرويئ عن الدوري عن أ إسحاق عن جاهد هرمدل : 
ل ل ل ل 
قال لين :كم حج النبي لله ؟ قال ارا لمر 0 
قال : هذا حديث حسن صحيح وحبان بن هلال هو أبو حبيب البصري » وثقه يمجى بن 
سعيد القطان . قوله : ( فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ) في مدل أحمد وسئن ألي داود 
أ جلك عر دين يدير ابر علا حر سائزقا و وقد دما تريح يل رواج . 
قوله : ( وأشركه ) ظأهره أنه أشركه في نفس الهدي قال القاضي عياض : وعندي أنه 
م يكن شريكاً حقيقة بل أعطاه قدراً يذبحه قال : والظاهر أن النبي عَيْه نحر البدن التي 
جاءت معه من المدينة وكانت ثلاثاً وستين ا جاء في رواية الترمذدي 000 
السلام البدن التي جاءت معه.من اممن وهي تهام المائة . قوله : ( ببضعة ) بفتح الباء لا 
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ا كك 


غير وهي القطعة من اللحم . قوله : ( برة ) بضم الباء وفتح الراء مخففة وهي حلقة تجعل 
في أنف البعير قوله : ( ولا نرى إلا الحج ) بضم النون أي نظن . قوله : ( بلحم بقر) 
قد استدل بهذه الأحاديث على أنه يجوز الأكل للمهدي من الهدي الذي يسوقه قال النووي : 
وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة انتهىٍ والظاهر أنه يجوز 
الأكل من الهدي من غير فرق بين ما كان منه تطوعاً وما كان فرضاً لعموم قوله تعالى : 
فكلوا منها © ولم يفصل واتفسك العا كن لزه يعم جواز الأكل من الهدي 
الواجب لا ينتبض لتخصيص هذا العموم لان شرع الزكاة لمواساة الفقراء فصرفها إلى المالك 
إخخراج لها عن موضوعها » وليس شرع الدماء كذلك » لجا طبر فض أو بحرد التبرع 
فا كياش رمخ القارى قلا _ترصيصي قوله : ( لأن عائشة كانت قارنة ) قد اختلف فيما 
أحريتك به عائقة أولا 4 فقيل : إنها عمرة مفردة لما ثبت عنها في الصحيح أنها قالت : 
« فكنت ممن أهل بعمرة ) . وقيل : إنها أحرمت بالحج أولاً وكانت مفردة لما ثبت عنها 
في الصحيح « خرجنا مع رسول الله عله لا نرى إلا أنه الحج » وثبت عنها في حديث 
آخر ليا مع رسول لت عكله انيم )رد اال ابن القيم الكلام على هذا وبين الراجح 

من القولين : ودليل من قال : إنها كانت قارنة الحديث المتقدم أن البي عه قال ها + 
« يسعك طوافك لحجك وعمرتك ) وإلى هذا ذهب الجمهور والكوفيون لل آنا 
كانت غير قارنة لما ثبت في الصحيحين ١‏ أن النبي عه قال ها : وأهلي بالحج ودعي 
العمزة 6 'وأجان الجمهون بان لم ترفض العمرة لما في صحيح مسلم عن جابر « أن النبي 
َه قال لها بعد أن أمرها أن تبل بالحج قفعلت ووقفت المواقف كلها حتى إذا طهرت 
طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ») وكذلك قوله : « يسعك طوافك لحجك وعمرتك ) وقد 
قدمنا تأويل قوله : « دعي العمرة ) وقد استدل بقول عائشة امد كوو + لخر يمول الله 
عه عن أزواجه » أن البقرة تجزىء عن أكثر من سبعة وقد ثبت في رواية « أن النبي 
َيه نحر عن أزواجه بقرة » أخرجها النسائي وأبو واودو ع ابر كداء قي ليح سناكم 
والظاهر أنه لم يتخلف أحد من زوجاته يومئذ وهن تسع ولكن لا يخفى أن مجرد هذا الظاهر 
لا تعارض به الاحاديث الصريحة الصحيحة السالفة اجمع على مدلوها . 


# باب أن من بعثٌ ببدي لم يحرم عليه شيء بذلك *# 
9 - ( عَنْ عائشةً قالث : كان رَسُولٌ الله عه يُهْدى مِنَ المدينة فأفيل قلَائد 


م البخاري ( جم/م؟ ١١‏ 34 ومسلم ١ج‏ - حج/ 9ه 2 وأو داود ١‏ ج5/مه/١‏ 36 والترمذي 
( ج105/5 ) ء والنسائي ( جه صه7,١‏ )» وابن ماجه ( ج50914/5 )2 وأحمد ( جلا ص35 ) . 
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هيه ثم لا يَجْعِبُ شيئاً مِمّا يَجْتيبُ المُحْرمُ . رَواةٌ الجَماعَة » وفي رواية أن زياة د بن 
أبي سْفْيانَ كنب إلى عائشة أن عبد الله بْنَ عبّاس قال :من أهدئ .هديا حرم علدا 
ا ل ا : أنا قكَلتُ 
قلائد هَذي رول الله عي يدي لم قلدها بَِدِهِ ثم بعَتَ بها مَعْ أني ؛ فلم يَحْرْمُ على 
وتول اله عله هل ألعلة إن لذ حص تقد الْهَدْي 0 
قزنةاف و اابتواديع أنه متقيافة )وق جنيك انق مولي ةا ونا مات 
فما كان يقال له إلا زياد ابن أبيه . وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له : زياد بن عبيد 
وكانت أمه سمية مولاة الحرث بن كلدة الثقفي وهي تحت عبيد المذكور فولدت زيادا 
على فراشه فكان ينسب إليه فلما كان في أيام معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان 
بن زياداً ولده فاستلحقه معاوية بذلك وخالف الحديث الصحيح ١‏ أن الولد للفراش 
حتى قيلت فيها الاشعار » منها قول القائل : 


ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل 


5 أذفيفال ابوك تعمق: «وترهدئى اند يقال أبنوك راتحي 

وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسبته إلى أبي سفيان وما وقع من أهل العلم في زمان 
بني أمية فإئما هو تقية وذكر أهل الأمهات نسبته إلى أبي سفيان في كتبهم مع كونهم لم 
يؤلفوها إلا بعد انقراض عصر بني أمية محافظة منهم على الألفاظ التي وقعت من الرواة 
في ذلك الزمان 5 هو دأبهم . وقد وقع في صحيح مسلم ابن زياد مكان زياد وهو وهم 
نبه عليه الغساني ومن تبعه والصواب زياد . وكذا قال التووي :اوجميع: من تكلم على 
صحيح مسلم . قوله : ( ييدي ) فيه دفع التجوز بأن يظن أن الفتل وقع بإذنها لو قالت 
فتلت فقط . قوله ؛ ( مع أبي ) بفتح امهمزة وكسر الموحدة الخفيفة يعني أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه واستفيد من ذلك أن وقت البعث كان في سنة تسع عام حجة أبي بكر 
بالناس وقد استدل بالحديثين على أنه لا يحرم على من بعث ببدي شيء من الأمور التي 
تحل له وبه قال الجمهور. قال ابن عبد البر: خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء . . وتعقب 
بأنه قد قال بمقالته جماعة من الصحابة كابن عمر رواه عنه ابن أبي شيبة وابن المنذر 
وفيس سعد رواواعبه كتين ستصون وابق ادر أيضاً وعلي عليه السلام وعمر 
رضي الله عنه رواه عنهما ابن ألي شيبة وابن المنذر أبعي اوم عر لعدا ءالخب وعطاف 
وابن سيرين واخرون كا قال ابن المنذر ونقل الخطابي عن أصحاب الرأي مثل قول ابن 

الال 


عباس : وهو خطأ عنهم كا قال الحافظ : وإلى مثل قول ابن عباس ذهبت الهادوية وليس 
في قول ابن عباس :“ولا قول غيره من الصحابة حجة : ولا سيما إذا عارض الثابت عنه 
ع تع احتجواعا أحريه اند والطحارق والبران مو ديك جاير اقال + كنت 
عن ياس ع مد لبد د عي على اعرجدا بن رحد ل قال إل مرت 
يندني. التي. بعت بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا فلبست قميصي ونسيت فلم 
اك لأخرع تيسن هن راتي ينال في الفتح : وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده . ويجاب 
عنه بأنه قال في مجمع الزوائد بعد أن ذكره: رجال أحمد ثقات وذكره من طريق أخرى . 
وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وإنما قال هكذا: لأن أحمد رواه عن 
عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع ابني جابر يحدثان عن أبيهما فذكره . وعبد الرحمن وثقه 
النسالي وقواه أبو حاتم . وقال البخاري : فيه نظر وبهذا يرد على المقبلي حيث قال : إن 
هذا الحديث أخرجه ابن النجار وغالب أحاديثه الضعف والظاهر أنه لا أضل لهذا الحديث 
انتبى . وقد أخرج النسابي من حديث جابر أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله 
َيه بالمدينة بعث الهدي فمن شاء أحرم ومن شاء ترك هكذا في جامع الأصول وبه يحصل 
الجمع بين الاحاديث . 
## باب .الحث على الأضحية #6 


وا رن ع ع اب ا ا : « ما عل ابنُ آدَمَ يوم 
الئَخْرٍ عَملاً حب إلى الله مِنْ هِرَاقَة دم وإنه لتأتي َوْمَ | لقيامة بِقُرُونِها وَأَظَلافها 
وأشعَارِها وأنَ الدّمْ ليقع مِنَ الله عزّ وجل بمَكانٍ قبل أن يع على الأزض فَطِيبُوا بها 
ا اه ابن ماجة والترمذي وقال : هذا خيك حس عربت ). 

8- (وعَنْ رد بن ا قالع فلك2 اذ فالا“ نيا وول اله م1 كله 
الأضّاجِي ؟ قال : ٠‏ سه أبيكم إِبْرَاهِيمَ ٠»‏ قالوا : ما لَنا مئْها ؟ قال : « بكل شعْرَةٍ' 
حَسَنة » » قالُوا : فالمُوفُ ؟ قال : ١‏ بكل شَعْرَةٍ مِنَ المُوف حَسَنةٌ ) 0 
ماجَة ) . 


5( وعَنْ الي هُرَيرَةَ قال : قال رَسُول الله عللم : ١‏ مَنْ وجَدَ سَعةً فلم يُضَمّ 
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فلا يَقَرَبَنَ مُصلانا » . رَوَاهُ أحمَدُ وابِنٌ ماجة ) . 

107 - ( وعَنْ ابن عبّاس قال : قال رسول الله عله : « ما أُلفِفَتِ الْورِقٌ في 
شيء أفضل مِنْ حيرّةٍ في يَوْمِ عيدٍ » . رَوَاهُ الدارقطني ) . 

حديث عائشة رواه الترمذي عن ألي عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المديني عن 
عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عنها . وقال بعد أن 
ذكر أن هذا الحديث حسن غريب : إنه لا يعرف من حديث هشام بن عروة إلا من 
هذا الوجه . وحديث زيد بن أرقم أخرجه أيضاً الترمذي فقال 2 
أنه قال في الأضحية و لصاحها بكل شعرة حسنة » ويروى « بقرونها ) انتبى . وحديث 
أني هريرة صححه الحا . قال الحافظ في بلوغ المرام : لكن رجح الأئمة ل وقفه . 
وقال في الفتح : رجاله ثقات ‏ لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب . 
قاله الطحاوي وغيره وفي الباب عن أبي سعيد عند الحاكم « أن النبي َه قال لفاطمة 
ا نك وير ل لو م لم 
من ذنوبك » وفي إسناده عطية . وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : إنه حديث منكر 
وطن عمران بن حمين عل الخاخ ايض مكل محديث. أي ستعيد وق إسنادة أب خمزة الغا 
وهو ضعيف جداً . وعن علي رضي الله عنه عند الحام أيضاً والببيقي مثله وفي 
إسناده عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك . وعن علي رضي الله عنه أيضا من طريق 
أبي داود النخعي عن عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده عند الطبراني بلفظ : ٠‏ من ضحى 
طيبة بها نفسه محتسباً بأضحيته كانت له حجاباً من النار ) وأبو داود النخعي كذاب . 
قال أحمد : كان يضع الحديث . قوله اماه اوطائي حي يي طيحي ذال 
الجوهري . قال الأصمعي : فهها أربع لغات أضحية وإضحية ؛ بضم الهمزة وكسرها وجمعها 
أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها واللغة و ا أضباخى والرابعة أضحاة بفتح 
الهمزة والجمع أضحي كأرطاة وأرطي وبها سمي يوم الأضحى . قال القاضي : وقيل : 
سعيت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع اهار . قال النووي : وني الأضحى لغتان 
التذكير لغة قيس والتأنيث لغة تميم . قوله : ( فلا يقربن مصلانا ) هذا الحدييث من جملة 
ما استدل به القائلون بوجوب التضحية وسيأتي الكلام على ذلك » وأحاديث الباب تدل 
على مشروعية الضحية ولا خلاف في ذلك ك في البحر وأنها أحب الأعمال إلى الله يوم 


١357(‏ 3( الدار قطني ١‏ ج؛ ص789). 


بن كك 
مه نيل الأوطار جه 


النحر وأنها تأتي يوم القيامة على الصفة التي ذبحت عليها ويقع دمها بمكان من القبول قبل 
أن يقع على الأرض وأنها سنة إبراهيم لقوله تعالى ل ونلياه باح عظلم واد لمحي 
بكل شغ من شعرات أضحيته حسنة وأنه يكره لمن كان ذا سعة تركها وأن الدراهم 
م تنفق في عمل صالح أفضل من الأضحية ولكن إذا وقعت لقصد التسئن وتجردت عن 
ل ا ل ا 1 
## باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله عَْللَهِ عن أمته #6 

4 -( عَنْ جابر قال : صَيتُ مَعْ رسئول الل عه عبد الأضحى » فلما الصرّف 
أي بكئش هَدَبحَهُ » فقال يسم اله والله أَكْبرُ الهم هلدا عنّي وعَمَّنْ لم يُضَحّ من 
مي ) . رَواة أحمَّدٌ ابو داودٌ والترمذي ) . 


6 - ( وَعَنْ علي بن الحسين عَنْ أي رَافِعم أن رسُول الله عَيتّهِ كان إذَا ضَحى 
اشقرى كَبْشَينِ متميئين أقرئينٍ أَملَسَيْن , فإذًا صلّى وححطب النّاس أتي بأْحَدجِمًا وهو قائم 
في مُصلاة فَدَبْحَهُ بتفسيه بالمُدْيّة ثم يقول : ؛ اللّهُمّ هذا عَنْ أُمتى جَمِيعاً مَنْ شَهدَ لَك 
بالتوحيد يد وشهد لي بالبلاغ, » . ثم يُتَى بالآخر فَيَذْبَحَهُ بنفسه . ويقول : وهذًا عَنْ 
محمد وآل محمد » طِْمُهُما جَبيعاً المَساكين يال هُوَ ْله مهما فتَكثنا سني لت 
لرجل مِنْ يني هَاشِم يُضَحٌي قد كفاةٌ الله المَوئَة يرول الله عله والْْرْمَ . رَوَاهُ أُحَمَدُ ) : 

الخنديث: الأول: قال التردلي باذ درق غريي من بسن الريكةوقال + الطلت بيد 
عبد الله بن حنطب » يقال : إنه لم يسمع من جابر . وقال أبو حاتم الرازي : يشبه أن 
يكون أدركه . والحديث الثاني سكت عنه الحافظ في التلخيص . وأخرجه أيضاً الطبراني 

في الكبير والبزار . قال في مجمع الزوائد : وإسناد أحمد والبزار حسن . وأخرج نحوه أحمد 
أيضا و بن ماجه واحا م والبممقي من حديث أبي هريرة وسيأتي في باب التضحية بالخصي . 
قرله ( أملحين ) الأملح هو الأبيض الخالص قاله ابن الأعرابي . وقال الأصمعي : هو 
الأأيض الشوب بشيء من السواد وقال بق حاتم : هو الذي يخالط بياضه حمرة 0 
هو الأسود الذي يعلوه حمرة . وقال الكسائي : هو الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثر . 
ولاس عو انس التي لوال عرلا د عايرو :لول رز ارده الال 


)٠ 055‏ أحمدا ( جلا ص57“ )ء والترمذي ( دا )ء وأبو داود ( ج9/١‏ 73831 ). 
)١99(‏ أحمد ( ج56 ص١5"‏ )2 955 ). 


- ١506- 


النووي : أي لكل واجد منهما قرفان حسنان وفيه دليل على استحباب التضحية بالأملح 
الأقرن . قال النووي. : وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم وهو الذي لم يخلق الله 
له قرنين وأما المكسور فسيآتي الكلام فيه , والحديثان يدلان على أنه يجوز للرجل أن يضحي 
عنه وعن أتباعه وأهله ويشركهم معه في الثواب وبه قال الجمهور . وكرهه الثوري وأبو 
حنيفة وأصحابه والحديثان يردان عليهم . وقد أخرج مسلم من حديث أنس أن النبي عله 
كان يقول : ١‏ اللهم تقبل من محمد وال محمد وعن أمة محمد » وسيأتي في باب الذبح 
بالمصلى . وأخرج أيضا ابن ماجه والترمذي وصححه من حديث أي أيوب أن الرجل كان 
يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته في عهد النبي عَيهِ وسيأتي في باب الاجتزاء بالشاء » 
وقد تمسك بحديثي الباب وما وزد في معناهما من قال : إن الأضحية غير واجبة بل سنة 
وهم الجمهور قال النووي : وممن قال بهذا : أبو بكر وعمر وبلال واب و هود البدري 
وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحق وأبو ثور 
والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم انتبى . وحكاه في البحر أيضاً عمن ذكر من ن الضحابة 
يعاد جسطزةارا عاق وت جل بحاس اسرد والتاسيو ياود ينات وس ال 
ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة :والليث وبعضص المالكية : إنها واجبة على الموسر وحكاه في 
البحر عن مالك وقال النخعي : واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى وقال محمد بن الحسن : 
واجبه علي المقم بالأمضار والمشهور عن أبي حنيفة أنه قال : إغا نوجبها على مقم يملك 
نصاباً كذا قال النووي » قال ابن حزم : لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة وصح 
اغبا اشير واجبة عق امهو ولا خلاف في كونها من شرائع الدين ووجه دلالة الحديثين 
وما في معناهما على عدم الوجوب أن الظاهر أن تضحيته َه عن أمته وعن أهله تجرىء 
كل من الم يضح سواء كان متمكناً دن الأطتحية أو. غير مسكن رمك أن قات عن 
ذلك بأن حديث « على أهل كل بيت أضحية ؛ وسيأتي في باب ما جاء في الفرع والعتيرة 
ما يدل على وجوبها على هل كل بيت يجدونها فيكون قرينة على أن تضحية'رسول الله 
َيه عن غير الواجدين من ن أمته ولو سلم الظهور المدعى فلا دلالة له على عدم الوجوب 

لان محل التاع من لم يضح عن نفسه ولا ضحى عنه غيره فلا يكون عدم وجوبها على 
من كان في عصره من الأمة مستازماً لعدم وجوبها على من كان في غير عصره منهم فإن 
قيل هذا يستلزم أن تجزىء الشاة الواحدة عن جميع الآمة قلنا : هذه مسكلة أخرى خارجة 
عن محل النزاع سيأتي بياتها ومن أدلة القائلين بعدم الوجوب ما أخرجه أحمد عن ابن عباس 
مرفوعا « أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها وأمرت بالأضحى ولم تكتب عليكم ) 
وأخرجه أيضاً البزار وابن عدي والحام عنه بلفظ : « ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع 
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النحر والوتر وركعتا الضحى ) وأخرجه أيضا أبو يعلى عنه بلفظ ١:‏ كتب علي النحر ول 
يكتب عليكم وأمرت بصلاة الضحى ول تُوْمَروًا بها بها1) ويجاب عنة 'يآن في إستاده أحيد 
وأبا يعلى جابر الجعفي وهو ضعيف جدا وفي إسناد البزار وابن عدي والحاكم ابن جناب 
الكلبي . وقد صرّح الحافظ بأن الحديث ضعيف من جميع طرقه . وقد أخرجه الدارقطني 
بلفظ : ور ا وو حر فرع رار ورم الفجر » ور>عتا 
الضحى ) وأخر جه البزار بلفظ : « أمرت بر كعنتي الفجر والوتر وليس عليكم » ورواه 
الدارقطني أيضاً وابن شأهين بلي ناسخه عن أنس مرفوعا « أمرت بالوتر والأضحي ولم 
يعزم علي ) وفي اناف عه اللم يرن رو وهو متروك واستدلوا ايض ا الت عه البييقي 

عن أن بكر وعس أنننا كنا الا يسنيعياق: كزاهة أن نيعل دن راهنا آنا" والعية و كذلك 
أخرج عن ابن عباس وبلال وأبي مسعود وابن عمر , ولا حجة في شيء من ذلك . واستدل 
من قال بالوجوب بقول الله تعالى : <إ فصل لربك وانحر # والأمر للوجوب . وأجيب 
بأ المراد م تخصيص الربٌ بالنحر له لا للأصنام فالأمر متوجه إلى ذلك لأنه القيد الذي 
يتوج إليه الكلام » ولا شك في وجوب تخصيص الله بالصلاة والنحر غلى أنه قد روى 
أن المراد بالنحر وضع اليدين حال الصلاة على الصدر كا سلف في الصلاة واستدلوا أيضا 
بحديث : « من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ) وقد تقدم . ووجه الاستدلال 
به أنه لما مبى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضح , دل على أنه قد ترك واجباً » 
لي و ره : وليس صريحا في الإيجاب . 
واستدلوا أيضا يحديث مخنف بن سلم أنه عَيتّه قال بعرفات : ويا أيبا الناس على أهل ' 
كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة » أخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجه والترمذي 
وحيلة ) وسياق نا عليه من الكلام . وأجيب عنه بأنه منسوخ لقوله عََكَهِ : ولا فرع 
ولا عتيرة » ولا يخفى أن نسخ خ العتيرة على فرض صحته لا يستلزم نسيخ الأضحية . 
واستدلوا أيضاً بقوله عل ا لل الي ا مكانها أخرى » ومن 
يكن ذم حتى ينا ملبايح باشبع: .8 وهو نلق عليه نز بحذيت جاتب :بن صفيان 
البجل . وبما روي من حديث جابر أن النبى عَيتّه قال : « من كان ذبح قبل الصلاة 
فليعد ) وسيا لق عور شدي جندب في باب وقت الذبح » والأمر ظاهر في الوجوب » 
ولم يأت من قال بعدم الوجوب بما يصلح للصرف كما عرفت . نعم حديث أَمّ سلمة 
الآتي قريباً رما كان صاحاً للصرف لقوله : « وأراد أحدكم أن يضحي » لأن التفويض 
إلى الإرادة يشعر بعدم الوجوب . 


اث 


# ابدام ع و امبر من أراد التضحية # 


2 عَنْ آم سَلَمَة أن رَسُولَ الله عله قال : ١‏ إذا رُم هلال ذي الحجّةٍ 
َأرَاد أَحَدكُمْ أن يُصَحي فَليْمْسِك عَنْ شغره وأَظْفارِه ) ركاه الشماعة إلا التكاري 
ولَفظ أبي َاوْدَ وهو لمسلمر وَالنّسائي أيضاً  :‏ مَنْ كان لَهُ وبْحْ يَذْبَحْهُ فإذًا أقلّ هلال | 
ذِي الججّة قلا يأححدَنَ من شغره وأظَفَارِهِ حنّى يُضَحي » ) . | 

قوله : ( ذبح ) بكسر الذال أي حيوان يريد ذبحه فهو فعل بمعنى مفعول كحمل بمعنى 
محمول . ومنه قوله تعالى : و وفديناه بذبح عظم # الحديث استدل به على مشروعية 
ترك اعة الحو الأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي وقد اختلف 
العلماء في ذلك ؛ فذهب سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحق وداود وبعض أصحاب 
الشافعي إلى أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية 
وقال الشافعي وأصحابه : هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام . وحكى الإمام المهدي 
في البحر عن الإمام يحيى والحادوية والشافعي أن ترك الحلق والتقصير لمن أراد التضحية 
مستحب . وقال أبو حنيفة : لا يكره . والحديث يرد عليه » وقال مالك في رواية : لا 
يكره » وفي رواية : يكره » وني رواية : يحرم في التطوع دون الواجب واحتج من قال 
بالتحريم 00 الباب لأن ابي ظاهر في ذلك “واج افاي ببحديث عائشة المتقدم 
أن المي عَيكه َيه كان يبعث بهديه ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه » فجعل 
هذا الخدت ا لحمل حديث الباب على كراهة التنزيه ولا يخفى أن حديث الباب 
أخص منه مطلقا فيبنى العام على الخاص ويكون الظاهز نمع من قال. بالتجرم ولكن عل 

قن أراذ التضحية قال أصبحاب الشافعي : والمراد بالنبي عن أخذ الظفر والشعر النبي عن 
إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نف أو إحراق . 
أو أخذه بنورة أو غير ذلك من شعور بدنه قال إبراهم المروزي وغيره من أصحاب 
الخائني “حك أجزاء اليدة كلها كح اتير والتادر.. وديك جرت و رراية 11 © 
١‏ فلا يمسن من شعره وبشره شيئاً » » والحكمة في النبي أن يبقى كامل الأجزاء للعتق 

النار . وقيل : للتشبه بحرم » حكى هذين الوجهين النووي وحكى عن أصحاب 
الشافعي أن الوجه الثاني غلط لانه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك 
ما يتزكه ا حرم 


ع 


## باب السن الذي يجرىء في الأضحية وما لا يجرىء 6د 


007 لآ تدْبحُوا إِلّا من‎ ٠ : (عَنْ جابرٍ قال : قال رمئول الله عه‎ ١ 
) يَعْسْرَ عَلَيِكُمْ َذْبَحُوا جَدَّعةَ مِنَ الضأنٍ » . رَواهُ الماع ِلّا البْخاريَ والترمذ مذي‎ 


0 558 0 5 8 1 وو ا 
5 - (وعَن البَرَاءِ بن عازب قال : ضَحَّى خال لي يُقال له : ابو بردة قبل 
الصّلاوٍ » فقال لهُ رَسُولُ الله عه : ٠‏ شائك شاة لحم » . فقال لدي 


دَاجناً جَذَعَةَ مِنَّ المَعرٍ » قال : ١‏ اذْبَحْها وَلَا تصلحٌ لِعْيْرِكَ » , ثم قال ١:‏ مَنْ ذَبْحَ قبل 
الصّلاةٍ فإنّما يَذْبَحُ لنفسِه , ومَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصّلاة فقَذ كم نُسْكه وأصابَ سنَّة 


المسلمينَ ) . متفقٌ عَليهِ ) . 


قوله : ( إلا مسنة ) قال العلماء : المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم 
فما فوقها وهذا تصريح 00 الجذع ولا يجرىء إلا إذا عسر على المضحي 
وجود المسنة . وقد قال ابن عمر والزهري : إنه لا يجزىء الجذع من الضأن 
ل . قال النووي : ومذهب العلماء كافة أنه يخزىء سواء وجد غيره 

لا وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضل » تقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا 
1 مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن وليس فيه تصري بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجرىء 
بحال . وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور يوّزون الجذع من الضآن 
مع وجود غيره وعدمه وابن عمر والزهري ينعانه مع وجود غيره وعدمه فيتعين تأويل 
الحديث على: ما ذكرنا من الاستحباب كذا قال النؤوي » ولا يخفى أن قوله » « لا تذبحوا ) 
ل ل ل ل ات ل ل ل ل لت 
عدمه ولا بد من مقتض للتأويل المذكور وحديث أبي هريرة وما ا 0 
المذكورة في هذا الباب تصلح لجعلها قرينة مقتضية للتأأويل فيتعين المصير إليه لذلك . قوله : 
( جذعة من الضآن ) الجذع من الضأن ما له سنة تامة هذا هو الأشهر عن أهل اللغة 
وجمهور أهل العلم من غيرهم . وقيل : ما له ستة أشهر . وقيل : سبعة . وقيل : ثمانية . 
وقيل : عشرة . وقيل : إن كان متولداً بين شاتين فستة أشهر وإن كان بين هرمين فثانية . 
قوله : ( شاتك شاة لحم ) أي ليست أضحية لا ثواب فيها بل هو لحم لك تنتفع به . 
قوله : ( إن عندي داجناً , إلى ) الداجن ما يعلف في البيت من الغنم والمعز . وف رواية 
لمسلم « إن عندي جذعا » وفيه دليل على أن جذعة المعز لا تجريء في الأضحية . قال 
النووي : وهذا متفق عليه . قوله : ( من ذبح قبل الصلاة ) يأتي شرح هذا إن شاء الله 
في باب بيان وقت الذبح . 

ب 17 حت 


5 0 1 1 رد معي و ١‏ لابه سسا 20 
5٠‏ - ( وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : سمِعْتُ رسُول الله َه يَقول : « نِعْم - 
نِعْمَتِ - الأطجية الجَذْعٌ مِنَ الضَانٍ » . رَواهُ أحمَدٌ والترمذِي ) . 


3 - ( وعَنْ آم يلال بنت جلال عَنْ أيها أن رسئول الله مَك عله قال : « ب 
الْجَذّعٌ مِنَ الضأنٍ أَطجِيّة »' روا أحمد واب ماجة ) . 


(وعَنْ مُجاشع بن سْليِم أن النبيّ عَظِه كان يقُولُ : ٠‏ إن الجَذَّعٌ يُوفي 
مما ثوفي منْهُ انيه » . رَواهُ أبُو دَاوْدَ وان ماجَه ) . 

5 6- ( وعَنْ عُقبةَ بن عايرٍ قال : ضَحَيْنا مع رسُول الله عَُه بالجذّع. مِنَ 
الا روا النُسائي ) . 

- ( وعَنْ عقبةَ بْن عابر قال : قَسَمْ رسُول الله كر مضا معان 
فَصَارَتٌ لِعُقَبةَ بجذّعة » فقلْتُ : با رمُول الله أصائني جَذّعٌ ؟ فقال : ٠‏ صمح يه » . مت 
عليه » وفي رواية للجماعة إلا أبا دَاوْدِ أن النبيّ عَيْه أَعطَاهُ غَنَماً يقسِمُها على صحَانَتِه 
ضّحايا ‏ فقي عَنُودٌ َذَكَرهُ لنب عَم فقال : « صّحٌ به ألت » . قلت : والعثُودُ مِنْ 
وَلِدٍ المَعَزٍ مارّعى وَقَوِي وأى عَليهِ حَوْلٌ ) . 

حديث أبي هريرة رواه الترمذي من طريق يوسف بن عيسى عن وكيع عن عهان بن 
واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال “-وحايك افيا اسدعاناً إلى المدينة 
فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فسألته فقال : سمعت رسول الله مُه » الحديث . وقال : 
غريب وقد روي موقوفاً وذكره الحافظ في التلخيص ولم يزد على هذا ويشهد له حديث 
عبادة بن الصامت عند أبي داود وابن ن ماجه والخاكم والبييقي مرفوعاً بلفظ : ( خير الضحية 
الكبش الأقرن ) وأخرجه أيضا الترمذي وزاد « وخير الكفن الحلة ) وأخرجه بنحو اللفظ 
الأول ا ابن ماجه والبييقي من حديث أي أمامة وفي إسناده عفير بن معدان وهو 
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.) الترمذي ( ج499/4١) وأحمد ( ج5/ه:؛؛‎ )5١١*( 
. ) أحمد رجه ص56 )ء وابن ماجه ( ج709/5‎ )50١:4( 
.) 7314 ١/95ج‎ ( أبو داود ( ج799/9؟ ) ءوابن ماجه‎ )5٠١١( 
١ .) ؟١9؟ص التساني جلا‎ )50١5( 
" البخاري ( ج. ٠ع ومسلم (ج- أضاحى/*1). وأحمد جة ص5١ )» وانظر‎ )32١ 
البخاري ( ج١١/ه5هه ) ؛ ومسلم (.ج” - أضاحى/5١ ) » والترمذي ( ج4/١٠15١ ) » وابن ماجه‎ 
.)١4؛ةهص والنسان جلا ص8١؟ )» وأحمد رج؛‎ ء)5١؟1/8ج‎ ( 


:776 7د 


ضعيف . قال الترمذدي : وفي الباب عن أم بلال بنت هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن 
عامر ورجل من أصحاب النبي عَُهِ انتبى . وحديث أم بلال أخرجه أيضاً ابن جرير 
الطبري والبيهقي وأخنا' إليه الترمذي ؟! سلف ورجال إسناده كلهم بعضهم ثقَةَ وبعضهم 
صدوق وبعضهم مقبول . وحديث مماشع بن سلم في إسناده عاصم بن كليب قال ابن 
المديني : لا يحتج به إذا انفرد . وقال الإمام أحمد : لا بأس به وقال أبو حاتم الرازي : 
:صالح ‏ وأخرج له مسلم وجديك عقيف الار ل أخرية ابعاً 0 
في التلخيص وسكت عنه ورجال إسناده ثقات . قوله © وتيت الاضطة من 

أن ) فيه دليل على أن التضحية بالضأت أنضل وبه قال مالك » وعلل ذلك بأماأطيب 
51 اأودهة الجمهور إلى أن الأفضلٍ أنواع للمنفرد. البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعر . 
واحتجوا أن البدنة غوية عن سينة أو عشرة على الخلاف والبقرة تجزريء عن سبعة . 
وأما النشاة فلا تجريء إلا عن واحد بالاتفاق وما كان يجريء عن الجماعة إذا ضحى به 
الواحد كان أفضل مما يخريء عن الواحد فقط . هكذا حكى النووي الاتفاق على أن الشاة 
لا تجريء إلا عن واحد . وحكى المهدي في البحر عن الهادي والقاسم أنها تجريء عن 
ثلائة . واحتج هما بتضحيته َه بالشاة عن محمد وال محمد. وأورد عليه أنه يلزم أن 
تجزيء عن أكثر من ثلاثة . وأجاب بأنه منع من ذلك الإجماع وحكى الترمذي في سننه 
عن بعض أهل العلم أنها تجريء الشاة عن أهل البيت وقال : وهو قول أحمد وإسحق ‏ 
واختلف أصحاب مالك فيما بعد الغنم فقيل : الإبل أفضل وقيل : البقر وهر و الأشهر 
عندهم . قوله : ( يوني إلم ) أي يجريء كا تجزيء الثنية . قوله : ( عتود ) بفتح المهملة 
وضم الفوقية وسكون الواو وقد فسره أهل اللغة بما فسره به المصنف آ ا 
عنهم . قال الجوهري : وخيره ما بلغ سنة وجمعه أعتدة وعتدان بإدغام التاء في الدال . 
قال البييقي وغيره من من أصحاب الشافعي وغيرهم : كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر كأ 
كان مثلها رخصة لابي 1 المتقدم ثم روي ذلك بإسنام صحيح عن 

عقبة قال : ٠‏ أعطاني رسول الله عَم غنم أقسمها ضحايا بين أصحاني فبقي عتود منها 
قال ات ري ا 0 : وعلى هذا يحمل أيضا ما رويناء 
عن زيد بن خالد قال : وقسم رسول الله عي 1 عله في أصحابه غنماً فأعطاني عتوداً جذعاً 
فقال : ضح به » فقلت : إنه جذع من المعز أضحي به ؟ قال : نعم ضح به فضحيت 
به ») وقد اخرج هذا الحديث أيضا أبو داود بإسناد حسن وليس فيه من المعز » والتاويل 
الذي قالها الديقي وغيرة متعين :وإلى المتع'من: التضحية ا 1 
. وعن عطاء والأوزاعي تجوز مطلقاً وهو وجه لبعض الشافعية حكاه الرافعي . وقال 


7١5١6‏ هت 


النووي : هو شاذ أو غلط . وأغرب عياض فحكى الإجماع على عدم الإجزاء » وأحاديث 

الباب تدل على أنها تجوز التضحية بالجذع من الضآن م ذهب إليه الجمهور فيرد بها على 

ابن عمر والزهري حيث قالا : إنه لا يجريء. وقد تقدم الكلام في ذلك . 
ال را 0 

٠ 6‏ - ( عَنْ عَلي عليه السّلامُ قال : نَهَى رسول الله عله أن يُضَحّى بأغضّب 
اَن والأذنِ » قال قنادَة : فذكرثُ ذَلِكَ لِسَعيدٍ : بخ المسي #نققال ا 
فأكثرٌ مِنْ لِك . رَواهُ الخنسةٌ وصحّحة المرْمِدي كن ابن ما : جَه لم يَذْكْر قَولَ قتادة 
إلى آخرهٍ ) 

٠ 9‏ - ( وحن ابَرَاِ بْنِ عاب قال : قال رمئول الله عله : « أَزيَعْ لا تجوز 
في الأصّاجي : الْعَوَْاءُ النُ عوَرها . والمريضة البيْنُ مَرَضْها , والعرجاءً لين صلعُها , 
والكْسِيرٌ التى لا ثنقي » . رَواهُ الخمْسة وصححهُ الثّرمِذِي ) . 

١‏ - ( وَرَوى يَزِيدُ ذو عر قال تيت عثبة بن عبد المي » فقلْتُ :يا أبَا 
الوليدٍ إِنْي حرجت الْقَمِسُ الضتّحايًا » فم أجذ شيعا يُعْجبى غير َْماءَ فمَا تقول ؟ قال : 
لذ دي اس يها نال : مبْحان الله تَجورُ عنْكَ ولا تجورُ عنّي ؟ قال : نعم إِنكَ 
: ولا شك إما َهَى رسو الله عه عَنٍ المُصْفرَة والمُسْتَأصّلة وَالبَحقاءِ والمشيَّة 
والكَسْرَاء » فالمُصفرَة ة التي ُنتأصل أذنها حتى يبد صمَاتحها 2 والمُسْتْصّلة التي ذَهَبَ 
لل كر لد حدر ؛ وَالْمُشيْةُ التي لا تع لتم عَجْفَا وضَعفا 

را الي 0 قي . رَوَاه أحمَدُ وَأَبُو دَاودَ والبُخاريُ في تاريجه . ويَزِيدٌ ذو مِضْرٌ 
0 لاد اسيم السّاكنة ) . 

حديث علي عليه السلام صححه الترمذي 5 ذكر المصنف . وسكت عنه أبو داود 
والمنذري وحديث البراء أخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم والببيقي » وصححه النووي وادعى 


١ 


اما 


م 


)51١8(‏ أبو داود ( ج8/ه ١80‏ ) » والترمذي ( ج4/4 ١٠١‏ )» وابن ماجه ( ج45/7١7‏ ) », والنساقُ ( جا 
ص١7‏ )2 وأحمد ( جا ص9؟١).‏ 

(51:95) أحمد وج ص١١"‏ )ء وأبو داود ( ج7807/5 )»ء والترمذي ( ج4917/4١‏ ) » والنسائ ( جما 
ص 5١9 2305١4‏ )ء وابن ماجه ( ج114/5١"”‏ ) . 

.) ١80هص أبو داود ( ج780/8 )ء وأحمد ( ج؛‎ )5١1١( 


11 كد 


الحا في كتاب الطجالا أن بمسلماً ريه وأنه ما ان عليه لألدء مدن بزواية سلما نح 
عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز» وقد اختلف الناقلون عنه فيه انتهى . وهذا خطأً منه 
فإن مسلماً لم يخْرّجه في صحيحه وقد ذكره على الصواب في أواء خر كتاب الحج فقال : 
من روم يخرجاه . وحديث عتبة بن عبد السلمي أخرجه أيضاً الحا وسكت عنه 
أبو داود والمنذري قوله : ( نمى رسول الله عه أن يضحى بأعضب القرن ) إِنم فيه 
دليل على أنها لا تجزيء التضحية بأعضب القرن ل : 
أذنه . وذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنها تجريء التضحية بمكسور | 
مطلقاً » وكرهه مالك إذا كان يدمي وجعله عيباً » وقال في البحر 4 الم 
المنبي عنه هو الذي كسر قرنه أو عضب من أصله حتى يرى الدماغ لا دون ذلك فيكره 
فقط ولا يعتبر الثلث فيه بخلاف الأذن . وفي القاموس أن العضباء : الشاة المككسورة القرن 
الداخل » فالظاهر أن مكسورة القرن لا تجوز التضحية بها إلا أن يكون الذاهب من القرن 
مقذارا سير يك لا يقال ها : عضباء لأجله , أو يكون دون النصف إن صح التقدير 
بالنتصف المروي عن. سعيد بن المسيب لغوي أو 0 باز اموب الحديث با 
في حديث عتبة من النبي عن المستأصلة وهي ذاهبة القرن من أصله » "أن لقي صلة عقا | 
وزيادة ؛ وكذلك لا تجريء التضحية عضي الأذن وهو ما صدق عليه اسم العضب 
لئة أو خرعا ولك تفسير المضففرة ة المذكورة في حديث عتبة بالتي تستأصل أذنها كا ذكره 
المصنف ومثله ذكر صاحب النباية يدل على أن عضب الأذن المانع من الاجزاء هو ذلك 
لا دونه وهذا بعد ثبوت اتحاد مدلول 0 والمصفرة والظاهر أنبما مختلفان فلا 
تخزرىء عضباء الأذن وهي ذاقلة نضت: الآذن أو مشقوقتها أو التي جاوز القدا ع زبعها على 
حسب الخلاف فيها بين أهل اللغة » ولا المصفرة وهي ذاهبة جميع الأذن لأنها عضباء وزيادة 
وقد قيل : إن المصفرة هي المهزولة حكى ذلك صاحب البهاية واقتصر عليه صاحب 
التلخيص اووجه 0 الأوّل أن صماخها صار عفرا هن الآذل رجه الثاني أنبا 
عنارك هنا د اسع ا رتالب هته قوله : ( أربع لا تجوز ) إل فيه دليل على أن 
متبينة العور والعرج والمرض لا يجوز التضحية بها إلا ما كان ذلك يسيرا غير بن » وكذلك 
الكسير التي لا تنقى بضم التاء الفوقية وإسكان النون وكسر القاف أي التي لا نقي لها 
بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ وني رواية الترهذى والتساي: والعجفاء بدال الكسين:. 
قال النووي : وأجعوا على أن العيوتك الأريقة المذكورة في حديث البراء وهي المرض 
والعجف والعور والعرج البينات لا تجزيء التضحية بها وكذا ما كان في معناها أو أقبح 
منهبا كالعمى وقطع الرجل وشبهه انتبى . قوله : ( عن المصفرة ) بضم الميم وإسكان الصاد 


17د 


المهملة وفتح الفاء وقد تقدم تفسيرها . قوله : ( والبخقاء ) بفتح الموحدة وسكون الخاء 
المعجمة بعدها قاف قال في النباية : البخق أن يذهب البصر وتبقى العين قائمة وفي القاموس 
البخق محركة: أقبح العور وأكثره غمصاً أو أن لا يلتقي شفر عينه على حدقته بخق كفرح 
و#اسر يدو التق اللتخقاء والتاقة والتحيق والبحيقة : العوراء » ورجل بخيق كأمير وباخق 
العين ومبخوقها : أبخق » وبق عينه كمنع عورها وأخقها : فقأها » والعين ندرت انتهى . 
قوله : ( والمشيعة ) قال في القاموس : وخبى رسول الله مُه عن المشيعة في الأضاحي 
الفتح أي التي تحتاج إلى من يشيعها أي يتبعها الغنم لضعفها ‏ وبالكسر وهي التي تشيع 
الغنم أي تتبعها لعجفها انتهى . وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجزيء في الأضحية ما 
كان فيه أنحد العيوب المذكورة ومن ادعى أنه يجريء مطلقا أو يجري ء؟ مع الكراهة احتاج 
إلى إقامة دليل يصرف النبي عن معناه الحقيقي وهو التحريم المستلزم لعدم الإجزاء ولاسيما 
بعد التصريح في حديث البراء يعدم الجحواز . 


١‏ - ( وعَنْ بي سَعِيدٍ قال : اشترَيْتُ كَبْسَاً أضّحي به فَعدًا الذنْبُ فأعد الألية 


قال : فسألتُ الي عَيه فقال دصح به ) . رَوَاهُ أَحمد ور ويل عل أن المي الشادت 
بَعدَ التَعِين لَا يَضْرٌ ) 

-( وعَنْ علي عليه السّلامُ قال : أمرَنا رسئول الله َيه أن تسششرف العينَ 
والأَذْنَ وأن لا نْضَحي بمُقابلةِ ول مُدَارَةٍ ولا شرْقاء ولا ترقا . رَواهُ الخسة وَصَحُحَهُ 
التزيدي ) . 

5 (وعَنْ أبي مَامَةَ بن سَهْلٍ قال : كنا تسر الأضتجية بالمدينة .وكان 
العلمون يسحتون ..' اخرجه اللجاري 6 

464- (وعَنْ أي هُرَيْرةَ أن النيّ عله قال : ١‏ دم عَفْرَاءَ , أحبٌ إلى الله مِنْ 
2 هيع ه 0 ف 1 1 
دم سَُودَاوينٍ » . رواه احمَدٌ » والعفراء التي بِيَاضها لِيسَ بتاصع ) 

2 7 0 2 م م الا صابن 5 0 
6 -( وعَن أبي سَعِيدٍ قال : ضَحَّى رَسُول الله عَهقه كبش أقرَنٍ فجيل يأكل 


(511) أحمد جم ص70). 

١ج‎ ( والترمذي ( ج138/4١ ) »ء والنسائُ ( جلا ص7١75 ) » وابن ماجه‎ » ) 78٠١ أبو داود ( ج4/5‎ )5١١( 
.)9501# 2#” ص45‎ 

.)1١2ص أحمد رورجم‎ )51١14( 

)5١١(‏ الترمذي ( ج1:9/4١‏ )2 وأحمد ( جم صه). 


1١55 


سا علو 


في سَوَادٍ ويَمْشِي في سَوَادٍ وينْظرٌ في سَوَادٍ . روأ أحمدُ وصححَهُ التُرمذئ ) . 

حديث أبي سعيد الأول أخرجه أيضاً ابن ماجه والبيبقي » وفي إسناده جابر الجعفي 
وهو ضعيف جداً » وفيه أيضاً محمد بن قرظة بفتح القاف والراء . قال في التلخيص : 
غير معروف وقال في التقريب : مجهول وقد قيل : إنه وثقه ابن حبان ويقال : إنه لم يسمع 

من أبي سعيد قال البميقي و 
أي متعيد :3 أن رجلا سال التي َيه عن شاة قطع ذنببا يضحي بها قال : ضح بها ) 
والحجاج ضعيف . وحديث علي عليه السلام أكخريفة أيطناً البرار وابن حبان والحا م 
والبمبقي وأعله الدارقطني وديم أن قووةة حر بهد ارا الحا م والببيقي » ورواه 
الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس بلفظ : ١‏ دم الشاة البيضاء عند الله ,أزكى من 
دم السوداوين) وفيه حمزة انلصي قد انيم بوضع الحديث ورواه الطبراني نضا وأبو نعم 
من حديث كبيرة بنت سفيان نحو الأول . ورواه البممقي موقوفاً على أي هريرة ونقل عن 
البخاري أن رفعه لا يصح و,وعديف إن بع انان معكهه ابن عبان ايا رمعل 
شرط مسلم قاله صاحب الاقتراح . وأخرج مسلم من حديث عائشة أن النبي عَيُهُ أمر 
بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتي به ليضحي به » فقال : 
ديا عائشة هلمي المدية » » ثم قال: « اشحذيها بحجر » ففعلت ؛ ثم أخذها وأخذ الكبش 
فأضجعه ثم ذبحه » الحديث . قوله : ( فقال ضح به ) فيه دليل على أن ذهاب الألية ليس 
عيياً في الضحية من غير فرق بين أن يكون ذلك بعد التعيين أو قبله ما يدل على ذلك 
رواية البييقي التي ذكرناها , وقالت المهادوية والإمام يحيى : إن. ذهاب الألية عيب » 
وَتمسكوا بالقياس على ذهاب الأذن والقرن وهو فاسد الاعتبار . قوله : ( أن 000 
عبن والأذن ) أي نشرف عليهما ونتأملهما كي لا يقع فيهما نقص وعيب. . وقيل : 
ذلك مأخوذ من الشرف ب بضم الشين وهو خيار امال أي أمرنا أن نتخيرما م 
معناه أن نضحي بواسع العينين طويل الأذنين . قوله : ( بمقابلة ) بفتح الموحدة قال في 
ا ع لس ا ل ا و اي يه 
بقدام . قوله : ( ولا مدابرة ) بفتح الموحدة أيضاً هي التي قطعت أذنها من جانب وفي 
القاموس ما لفظه وهو مقابل ومدابر محض من أبويه وأصله من الإقبالة والإدبارة وهو شق 
في الأذن ثم يفتل ذلك فإن أقبل به فهو إقبالة » وإن أدبر به فهو إدبارة » والجلدة المعلقة من 
الأذن هي الإقبالة والإدبارة كأنها زنمة » والشاة مدابرة ومقابلة » وقد دابرها وقابلها انتهى . 
قوله : ( ولا شرقاء ) هي مشقوقة الأذن طولاً ما في القاموس . قوله : ( ولا خرقاء ) 


1 اد 


ل ل ل 2 قوله : ( كنا نسمن ) إل فيه 
استحباب تسمين الاضحية لان الظاهر اطلاع النبي عَيْله على ذلك وحكى القاضي عياض 
عن بعض أصحاب مالك كراهة ذلك لكلا يتشبه بالمبود قال النووي : وهذا قول باطل . 
قوله : ( دم عفراء ) ) إل » فيه استحباب التضحية بالأعفر من الأنعام » وأنه أحب إلى الله 
من أسودين والعفراء على ما في القاموس البيضاء قال أيضاً : والأعفر من الظباء ما يعلو 
بياضه حمرة وأقرانه بيض والأبيض » ليس بالشديد البياض انتبى . وحكى في البحر عن 
الإمام يحبى أنه قال : الأفضل الأبيض ثم الأعفر ثم الأملح والأسمن الأطيب إجماعاً لقوله 
تعالى : فإ ومن يعظم شعائر الله 4 وما غلا لنفاسته أفضل مما رخص انتبى . قوله : 
( بكبش أقرن ) قد تقدم الكلام على ذلك . قوله : ( فحيل ) فيه أن النبي عَُهُ ضحى 
بالفحيل كا ضحى بالخصي . قوله : ( يأكل في سواد ) إِلم معناه أن فمه أسود وقوائمه 
وحول عينيه وفيه دليل على أنبا تستحب التضحية بما كان على هذه الصفة . 
## باب التضحية بالخصي 386 


6 د اه و :1 عراالتة' “سد دم 282 م مجم ع 
ل 00000 له د ع يلا صإللله 'سرة له ام سه 25 
- ( وعَنْ عائشة قالَْتْ : ضَحَّى رَسول الله عَيْله بكبْشيْن سَمِيئيْن عظيمين 
م عي يه لي عن أ 2 007 

4 - ( وعَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ عائشة عَنْ أبي خْرَيرَة أن رسُول الله عه كان إذا 
أرَاذ ١‏ لقع قن لات عدر لد اذل انس اد لييح اسه 
عَنّْ أمتْه لمن اسه بالتوحيد 5 حيدٍ , وشهد لَهُ بالبّلاغر » ودْبْحَ الآخرّ عَنْ مُحَمَّدِ وال مِحَمَّدٍ . 
رَوَاهُ أبن مَاجَهُ ) . 

حديث أني رافع أخرجه أيضاً الام قال في مجمع الزوائد : وإسناده حسن . وحديث 
عائشة أخرجه أيضا ابن ماجه والببقي والحاكم من حديثها وحديث أي هريرة ومدار طرقه 
كلها على عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال وفي إسناد حديث أبي هريرة وعائشة 


(0115) أحمد رجه صه). 
)51١0‏ أحمد رجااص١؟7؟).‏ 
)5١١4(‏ ابن ماجه ( ج7777/5 ). 


2 


عنننى بن عند الركن: إرى اقرززة أوغو صعيباء. وق اناب كح حاير عبد 101 من طريق 
ابن عقيل ؟ وله شاهد من حديث جابر أيضا من طريق اخرى عند ابي داود والبييقي 
وعن أَني الدرداء عند أحمد والطبراني . قوله : ( أملحين ) قد تقدم تفسير الأملح والأقرن » 
والموجوء منزوع الأنثيين 5 ذكره الجوهري وغيره وقيل : هو المشقوق عرق الأثثيين 
والخصيتان بحالهما . قوله وصيين )ي استحاب التطكعة بالمتمين + واستدل باحاديث 
الباب على استحباب التضحية بالأقرن الأملح . وقد حكى النووي الاتفاق على ذلك وتقدم 
حديث ( دم عفراء اعت عند الله من 3 سوداوين ) وتقدم أن الأملح خالص البياض 
أو المشوب بحمرة والأعفر كذلك . وتقدم أن مسلوب القرن لا تجوز التضحية به » واستدل 
بأحاديث الباب على استحباب التضحية بالموجوء وبه قالت المحادوية » والظاهر أنه لا 
مقتضى للاستحباب لأنه قد ثبت 9 عنه عا التضحية بالفحيل ؟] مر في حديث ألي سعيد 
فيكون الكل سواء . واستدل بحديث ألي هريرة على أنها تجريء الشاة عن العدد الكثير 
وسياق التلاف فى :ذلك 
## باب الاجتزاء بالشاة لأهل البيت الواحد #6 
8 - ( عَنْ عَطاءِ بن يسار فال شالك ا ارت الالضارق كن انك 


الضّحايا فيكم على عَهْدٍ رسول الله َي قال : كان الرّجُل في عَهْدِ الي عله يُضَحَي 
بالشّاةٍ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلٍ بَْتِهِ » فيَأكلونَ ويُطْعمونَ حَنَّى تباهى النَّامنُ فَصارٌ م تَرَى . رَواه 
بْنُ ماجَهُ والترزمذي وصححَهُ ) . 

11 لوعن لسر عَنْ أبى سَرَيْحَة قال : حَمَا: ي أَهْلي على البجفاء بَعْدَ ما 


علخت هنا السنة كان أغل لبت يُضَحُونَ بالشّاةٍ والشائين والآن تيكلا جيرائنا ا 
ابن ماجَة ) . 


القدييةة الأول الذرنهها نضا جمالك 3 الموظا . وأعرجه الترمذي من طريق يحى بن 
موسى عن أي بكر الحنفي عن الضحاك بن عؤان عن عمارة بن عبد الله قال : سمعت 

عطاء بورق وسار :يفول سينا للع انا نونك فذكره وقال : هذا حديث حسن صحيح » 
زعمارة ون عبد اش هو ديس وق وراد عله مالك بن أنس والعمل على هذا عند بعض 
ا 0 


. ) 7١ الترمذي ( ج4/ه١٠١١)ء وابن ماجه ( ج1407/5‎ )5١١9( 
.) 73١148/5ج‎ ( ابن ماجه‎ )5١١( 


15 


و هذا عمن لم يضح من أمتي » . وقال بعض أهل العلم : لا تجزيء الشاة إلا عن نفس 
واحدة وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم انتبى . وحديث أبي سريحة إسناده 
سين ابو عطاجة إمناد صضحيح قوله : ( يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ) فيه دليل 
على أن الشاة تجزيء عن أهل البيت لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في عهده عَيُهِ والظاهر 
إطلاعه فلا ينكر علءهم ويدل على ذلك أيضا حديث « على كل أهل بيت في كل عام 
أضحية ) وسيآتي في باب ما جاء في الفرع والعتيرة وبه قال من تقدم ذكره . وقال اهادي 
والقاسم : تجرىء الشاة عن ثلاثة وقيل : تجرىء عن واحد فقط » وبه قال من سلف . 
وقد زعم النووي أنه متفق عليه وهو غلط . وقد وافقه على دعوى الإجماع ابن رشد » 
ا د ل ا و 
والحق أنها تجزيء عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كا قضيت بذلك 
ا ا ا 0 
الاعتبار وأما من قال : إنها تجزيء عن ثلاثة فقط فقد استدل لهم صاحب البحر بقوله 
عِلَهِ : « عن محمد وال محمد » ثم قال : ولا قائل بأكثر من الثلاثة فاقتصر عليهم انتبى . 
ولا يخفاك أن الحديث حجة عليه لا له وأن نفي القائل بأكثر من الثلاثة ممنوع والسند 
ما سلف وقد اختلف في البدنة ؛ فقالت الشافعية والحنفية : والجمهور : إنها تجزريء عن 
سبعة وقالت العترة وإسححق بن راهويه وابن خزيمة : إنها تجزيء عن عشرة وهذا هو الحق 
هنا لحديث ابن عباس المتقدم في باب : إن لبدنة من الإبل والبقر عن سبع شياة والأول 
هو الحق في الهدي للأحاديث المتقدمة هنالك . وأما البقرة فتجزيء عن سبعة فقط اتفاقا 
في الهدي والأضحية . قوله : ( فصار ا ترى ) في نسخة من هذا الكتاب فصاروا ”ا 
ترى ولفظ الترمذي : « فصارت 5 ترى ) . 


ق باب الذبح بالمصل والتسمية والتكير على الذبح والمباشرة له #6 
لل ارت عَن ابن عْمَرَ عَن النبي ءو لان را نك ولمعي 
رَواةُ البُخاري كدر 5 ماجة ود 00 1 


5 البخا 
2 ( ري ( ج١٠/؟ههه‏ )ء وأبو داود ( ج5/١١581)ء‏ والنسائ ( جا ص”7١5؟‏ ) »2 وابن ماجه 


(( ج51/8؟؟ ). 
(؟؟١)‏ مسلم ( اج” مس أضاحى/5 ١‏ .2 وأبو داود ( جم ولا؟ د20 وأحمد ( جد صحلا ). 


و 


يعر نوق قاين به لِيُضَحي به فقال لَهَا : « يَا عاِشةٌ هَلْمّي المَذيةَ » ثمّ قال : 
٠‏ اشحَذِيها على حَجَرٍ » فَفَعَْتْ , ثم أتمذّها وأتد الك فَأصْجَعَه » ثم وبح » فم قال : 
بسلم الله اللّهُم بل من مُحَمدٍ آل مُحَمَدِ ومن َم ُحَمدٍ » ثم ضَحّى ال 
ومُسلِم وأبو دَاوْدَ ) . 

'*3 - ( وعَنْ أنس قال : فك اللا مل كسد لتق لي ا 


واضعاً فَدَمَيْهِ على صفاجهما 0 و لل يا و 1ل الماع م 


4 - ( وعَنْ جايرٍ قال : ضَحّى رمئول الله عله يو عبد بكسي ٠‏ فقال حِينَ 
وَجهَهُما : ٠‏ وَجهْتُ وَجهِي لِلّذِي فَطَرَ السّمُوات والأزض عَنيفاً وما أنا مِنْ الم ركينَ 
إن صّلاتي وسكي ومخياتي وَمماتي لله رب العالهين لا شريك له وَبدلِك أِزث وأنا 


أوّلُ المُسْلِمِينَ اللّهُمّ منْكَ ولك عَنْ مُحَمَّدٍ وأمَّتهِ » . رَوَاهُ ابن ماج ) . 


حديث جابر أخرجه أيضاً أبو داود والبهقي وفي إسناده محمد بن إسحلق وفيه مقال 
تقدم . وفي: إسناده أيضاً أبو عياش قال في التلخيص : لا يعرف . قوله : ( كان يذبح 
وينحر بالمصلى ) فيه استحباب أن يكون الذبح والنحر بالمصلى وهو الجبانة والحكمة ف 
ذلك أن يكون بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم الأضخية . قوله : ( يطأ في سواد ) 
إل أي بطنه وقوائمه وما حول عينيه سود 5 تقدم . قوله : ( هلمي المدية ) أي هاتيها 
والمدية بضم المم وكسرها وفتحها وهي السكين . قوله : ( اشحذيها ) بالشين المعجمة 
والحاء المهملة المفتؤحة وبالذال المعجمة أي حدديها . وفيه استحباب إحسان الذبح وكراهة 
التعذيب » كأن يذبح بما في حده ضعف . قوله : ( وأخذ الكبش ) إل هذا الكلام فيه 
تقديم وتأخير وتقديره : فأضجعه ثم أخذ في ذبعه قائلا : بسم الله » إنح » ٠‏ مضحياً به وفيه 
استحباب إضجاع الغنم في الذبح , وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة لأنه أرفق 
ا ةجاوت الأحاديف وأجمع عليه المسلمون ؟ قال النووي ء واتفق العلماء على 
أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر حكى ذلك النووي أيضاً لأنه أسهل على الذابح 
في أخذ السكين بالهين وإمساك رأسها باليسار . وفيه استحباب قول المضحي : بسم الله 


(5115) البخاري ( ج١0570/1ه‏ ) , ومسلم ( ج؟ - أضاحى/18 ) ٠‏ وأبو داود ( ج7794/6 ) » والترمذي. 
( ج194/4١)ء‏ والنساتي جلا ص١؟١؟)ء‏ وابن ماجه (ج515.0/5). وأحمد جم 
ص6لا١؟‏ ). 

(5؟١5)‏ ابن ماجه ( ج5/١7١5‏ ). 


زازه حشنين القنيسة فى سائر الذبائح وهو مجمع عليه ولكن وقع الْخلاف في وجويا . 
قوله يكن وي فل لساب لكي الس شرا ' ؛٠‏ بسم الله وَالله أكبر . 
والصفحة جانب العنق وإء نما فعل ذلك ليكون أثبت وأمكن لكلا تضطرب الذبيحة برأسها 
فتمنعه من إكال الذبح أو تؤذيه . قال النبووي : وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنبي 
عن ذلك . قوله : ( فذبحهما بيده ) فيه استحباب تولي الإنسان ذبح أضحيته بنفسه فإن 
استئاب قال النووي : جاز بلا خلاف وإن استناب كتابياً كره كراهة تنزيه وأجزأه ووقعت 
. التضحية عن الموكل » هذا مذهينا ومذهب العلماء كافة إلا مالكاً في إحدى الروايتين عنه 
فإنه لم يجوزها ويجوز أن يستنيب صبياً وامرأة حائضاً لكن يكره توكيل الصبي وني كراهة 
توكيل الحائض وجهان انتبى . ومذهب المادوية اشتراط أن يكون الذابح مسلماً فلا تحل 
عندهم ذبيحة.الكافر » ولا يجوز توكيله بالذبح . قوله : ( فقال حين وجههما : وجهت ) 
ل اس لسري لبي . وقد تقدم ذكرها في دعاء 
الاستفتاح . 
9# باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى #6 

6 - ( قال الله تعللٍ : « فاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيها صَرَاف > . قال البُخارئي : 
قال ابن عبّاس : صّواف : قياماً . وعَنٍ ابن عُمَرَ أنهُ أئى على رَجُلٍ قد أَناحَ بَدَنتَهُ يُنْحَرها » 
فقال : ابعئها قياماً مُمَيّدَة سه مُحَمدٍ عه . متمق عليه ) . 

-( وعَنْ عبد الرّحملن بن سايط أن الي َه وأصنحابة كاثو يَنْحَرون البدلة 
مَعْقولة لْبْسْرَى قائمّة على ما بَقي مِنْ قَوَائْمها . رَواةُ أبُو داو وهو مُرسَل ) . 

حديث عبد الرمن بن سابط هو في سنن أني داود من حديث جابر بن عبد الله فلا 
إرسال وهكذا ذكره الحافظ في الفتح من. حديث جابر وعزاه إلى أبي داود . وقد سكت 
اعنه هو والمنذري » ورجاله رجال الصحيح وتفسير ابن عباس الذي ذكره البخاري معلقاً 

قد وصله سعيد بن منصور وعبد بن حميد . قوله : ( صواف ) بالتشديد جمع صافة أي 
مصطفة في قيامها . ووقع في مستدرك الحاكم من وجه اخر عن ابن عباس في قوله : صواف 
صوافن أي قياماً على ثلاث قوائم معقولة » وهي قراءة ابن مسعود ؛ والصوافن جمع صافنة 
وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل لثلا تضطرب . قوله : ( ابعنها ) أي أثرهاء يقال : 
)1١١5(‏ البخاري ( ج6/ 171 ) » ومسلم ( ج؟ - حج/58؟ ) . وأحمد ( جا صة؟!١‏ ) . 

(5؟١5)‏ أبو دلود ١‏ ج+8/لاتلا١‏ ). 


كذ 1 ١١‏ للد 


بعثت الناقة أي أثرتها . قوله : ( قيامأ ) مصدر بمعنى قائمة » ووقع في رواية الإسماعيلي 
انخرها قائمة قوله : ( مقيدة ) أي معقولة الرجل قائمة على ما بقي من قوائمها كا في 
الحديث الآخر. قوله : ( سنة محمد ) بنصب سنة بعامل مضمر كالاختصاصء أو التقدير: 
متبعاً سنة محمد ويجوز الرفع وفي رواية الحربي: فإنه سنة محمد. وني هذا الحديث والذي 
بعده استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة . وعن الحنفية يستوي نحرها قائمة وباركة 


في الفضيلة . وني الباب عن أنس عند البخاري.أن النبي عَُه نحر بيده سبع بدن قياماً . 
## باب بيان وقت الذبح 36 


-( عَنْ ندب إن سياد لبج أله صلَى معْ رسئول اله ع ْم أضنحى , 
قال : فالْصرّف فإِذًا هُوَ باللَحُم ودَبَائْحُ الأضحَى عرف فَعَرَفَ رسُول الله َيه أنها 
ذبحث قَبلَ أنْ يُصَلَّ » فقال : « من كان ذَبَحَ قَبلَ أن يُصِلَي فَليذْبَح مكّائها أخرى , 
ومَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صّننا فَليَذْبح بام الله » مُمَقَ عليه ) . 

6 -( وعَنْ جابرٍ قال : صلَى بنا رَسُوُ لله ع َم الخ مدي » قد 
رع وان ب مر لبي 6ن لان نيك 
ببَحْرٍ حر ولا يُنْحَرُوا حنَّى يَنْحَرَ النبي عله . رَوَاه 1 ومسللِم ) . 

4 - ( وحن أ قل : قال المي عله َم لخر : ٠‏ مَنْ كان ذَبَحَ قبل الصّلاةٍ 
ليع ) . متفقٌ عليه 0 0 لصلاة فإنّما يَذْبَحُ لنفسيه . ومَنْ ذْبَحَ 
بِعْدَ الصّلاة فَقَلْ , كم نُسْكُهُ و سنة الْمُسَلِمِينَ » ) . 


ل 0 : « من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم 
قدمه لأهله ليس من النسك في شيء» وقد تقدم بنحو هذا اللفظ . قوله : ( من ذبح 
قبل أن نصلي ) في مسلم « قبل أن يصلي » أو ٠‏ نصلي » الأولى بالياء التحتية + الثانية بالنون 
وهو شك من الراوي . ورواية النون موافقة لقوله في أول الحديث إنهبا ذبحت قبل أن 
يصلي , فإن المراد صلاة النبي عَهُكُ ٠‏ وموافقة أيضاً لقوله في آخر الحديث : ومن لم يكن 


1 البخاري ( ج١ 0031/١‏ ) ؛ ومسلم ( جم - أضاحى/١‏ ) ؛ وأحمد رج؛ ص2١5).‏ 

(5114) مسلم ( ج”؟ - أضاحى/؛ ١‏ )2 وأحمد ( جم ص4 ؟؟ ) . 

)5١19(‏ البخاري ( ج١١/5571‏ )2 ومسلم ( ج8 - أضاحى/١٠‏ ). وأحمد ( جم ص5١١)ء‏ وانظر' 
البخاري ( ج١١/5045‏ ) . 


د اكه 


ذبح حتى صلينا وهذا يدل على أن وقت الأضحية بعد صلاة الإمام لا بعد صلاة غيره 
فيكون المراد بقوله في حديث أنس «٠:‏ من كان ذبح قبل الصلاة » الصلاة المعهودة وهي صلاة النبي 
َه وصلاة الأئمة بعد انقضاء عصر النبوّة . ويؤيد هذا ما أخرجه الطحاوي من حديث 
جابر وصححه ابن حبان أن رجلاً ذبح قبل أن يصلي رسول الله يه فنبى أن يذبح أحد 
قبل الصلاة. وظاهر قوله في حديث جابر : فنحروا وظنوا أن النبي عه قد تحر لم أن 
الاعتبار بنحر الإمام وأنه لا يدخل وقت التضحية إلا بعد نحره » ومن فعل قبل ذلك أعاد 
كا هو صري الحديث . ويجمع بين الحديثين بأن وقت النحر يكون لمجموع صلاة الإمام 
ونحره . وقد ذهب إلى هذا مالك فقال : لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام وخطبته وذبحه . 
وقال أحمد : لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الامام : وسواء عنده أهل 
القرى والأمصار ونحوه عن الحسن والأوزاعي وإسحق . وقال الثوري : يجوز بعد صلاة 
الإمام قبل خطبته وني أثنائها وقال الشافعي وداود واخرون : إن وقت التضحية من طلوع 
الشمس فإذا طلعت ومضى قدر صلاة العيد وخطبته أجزأ الذبح بعد ذلك سواء صلى 
الإمام أم لا وسواء صلى المضحي أم لا وسواء كان من أهل القرى والبوادي » أو من 
أهل الأمضار أو من المسافرين . وقال أبو حنيفة : يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي 
إذا طلع الفجر ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب » فإذا ذبح 
قبل ذلك لم يجزه . وقالت الهادوية : إن وقتها يدخل بعد صلاة المضحي سواء صلى الإمام 
أم لا فإذا لم يصلي المضحي وكانت الصلاة واجبة عليه كان وقتها من الزوال » وإن كانت 
الصلاة غير واجبة عليه لعذر من الأعذار أو كان من لا تلزمه صلاة العيد » فوقتها من 
فجر النحر ولا يخفى أن مذهب مالك هو الموافق لأحاديث الباب » وبقية هذه المذاهمب 
بعضها مردود بجميع أحاديث الباب » وبعضها يرد عليه بعضها . قال ابن المنذر : وأجمعوا 
على أنها لا تجوز التضحية قبل طلوع الفجر وأما إذا لم .يكن ثم إمام فالظاهر أنه يعتبر 
لكل مضح بصلاته . وقال ربيعة فيمن لا إمام له :إن ذبح قبل طلوع الشمس لا تجزئه 
وبعد طلوعها تجزئه وأما اخر وقت التضحية فسياتي بيانه . وقد تاول أحاديث الباب من 
لم يعتبر صلاة الإمام وذبحه بأن المراد بها الزجر عندالتعجيل الذي يودي إلى فعلها قبل 
وقتها وبأنه لم يكن في عصره عَم من يصلي قبل صلاته » فالتعليق بصلاته في هذه 
الأحاديث ليس المراد به إلا التعليق بصلاة المضحي نفسه , لكنا لما كانت تقع صلاتهم 
مع النبي عله غير متقدمة ولا متأخرة وقع التعليق بصلاته عه بخلاف العصر الذي 
بعد عصره فإنها تصلى صلاة العيد في المصر الواحد جماعات متعددة ولا يخفى بعد هذا 
فإنه لم ينبت أن أهل المدينة ومن حوهم كانوا لا يصلون العيد إلا مع النبي عه » ولا 


د م ات 


يصلح للتمسك لمن جوز الذبح من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر ما ورد من 
ني ل لاحي مال عامل 0 


+1 - ( ون مكلا نامو عن كر أن م عن لي يله ل ٠:‏ كل 
يام التشريق ذبح ). زواة أُحمد وهو للدّار قطي مِنْ حديث سَليِمَان بن موسى عَنْ 
عَمَرو بن دينارٍ وعَنْ نافع بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ جُبَيْرٍ عَن النبي َيه نَحْوهُ ) . 

حديث جبير بن مطعم أخرجه ابن حبان في صحيحه والبهقي » وذكر الاختلاف في 
إسناده » ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة » وفي إسناده معاوية بن يحيى الصدني وهو 
ا لي ل ا و 
ابن القم في اهدي : إن حديث جبير بن مطعم منقطع لا ينبت وصله . ويجاب عنه بأن 
ابن حبان وصله . وذكره في صحيحه كا سلف ل ا 
كلها أيام ذبح , وهي يوم النحر وثلاثة أيام ال | 
العيدين » وكذلك روي في الهدي عن علي عليه السلام أنه قال : أيام النحر يوم الأضحى 
وثلاثة أيام بعده وكذا حكاه النووي عنه في شرح مسلم وحكاه أيضاً عن جبير بن مطعم 
وابن عباس وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن مومى الأسدي فقيه 
أهل الشام ومكحول والشافعي وداود الظاهري وحكاه صاحب الهدي عن عطاء والأوزاعي 
وابن المنذر » ثم قال : وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر عن النبي عَيْلهِ أنه 
قال كل منى منحر » وكل أيام التشريق ذبح » وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه 
يه . ومن حديث أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر قال يعوب بن سفيان : 
أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون انتبى . وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : إن وقت٠‏ 
الذبح يوم النحر ويومان بعده . قال النووي : وروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه وعلي عليه السلام وابن عمر وأنس . وحكى ابن القبم عن أحمد أنه قال : هو قول غير 
واحد من أصحاب رسول الله َيه ورواه الأثرم عن ابن عباس وكذا حكاه عنه في البحر 
وإليه ذهبت المادوية والناصر . .وقال ابن سيرين : إن وقته يوم النحر خاصة . وقال 
سعيد بن جبير وجابر بن زيد : إن وقته يوم النحر فقط لأهل الأمصار وأيام التشريق لأهل 
القرى . وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن وقته في جميع ذي الحجة. فهذه 


. ) أحمد ( ج؛ ص١8 ) » والدارقطني ( ج؛ ص884؟‎ )50١0( 


حد 1ه 


خمسة مذاهب أرجحها المذهب الأول للأحاديث المذكورة في الباب وهي يقوي. بعضها 
بعضاً . وقد أجاب عن ذلك صاحب البحر بجواب في غاية السقوط فقال : قلنا : لم يعمل 
ا ل ل ا 06 
وق لات كوا لل عل أ يم البح نلا فقا لأنهلا جو ادي فى وق 
7 الق أت لا يلعل أن أيام الذبح ثلاثة فقط الآن: :اليك عن عيالنات 
أن يؤخر شيئاً فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه » فلو أخر الذبح إلى اليوم الغالث لجاز له الادخار 
ماازينة ونان اه ا 
رع افد ان نالك 5 اه عنه وعامة ا ا : نهل 
يجريء بل يكون شاة لحم . ولا يخفى أن القول بعدم الاجزاء وبالكراهة يحتاج إلى دليل 
جره ذكر الأيام في حديث الباب وإن دل على إخراج الليالي بمفهوم اللقب لكن التعبير 
بالأيام عن مجموع الأيام والليالي » والعكس مشهور متداول بين أهل اللغة لا يكاد يتبادر 
غيره عند الإطلاق وأما ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس أنه َه عبى عن الدذبح ليلا 
في إسناده سليمان بن سلمة الخبايري ي وهو متروك وذكره عبد الحق من حديث عطاء بن 
يسار مرسلاً وفيه مبشر بن عبيد وهو أيضاً متروك وفي البييقي عن الحسن نهى عن جذاذ 
الليل وحصاده والا تع بالليل » وهو وإن كانت الصيغة مقتضية للرفع مرسل . 
# باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادخار لحمها ونسخ النبي عنه ## 
1 - ل( عَنْ عائشة قالت : دف أفل بيات مِنْ أَهْلٍ البَادِية حَئرةَ الأضْحى رَمان 
رَسُولٍ الله عه فقال : ٠‏ ادَخرُوا لان ثم صدَقُوا بما قي » «فلمًا كان بد ذَلِك قالوا : 
امول ا : إن الثاني يدون الأسقية مِنْ ضَحَاياهُمْ » وَيَجمِلُونَ فا الْوَدَكَ » فقال : 
«وما-ذَاكَ ؟) قالوا تهت أن تؤكل لحُومٌ الأستاحي بعد ثلاث , فقال : ٠‏ إلما نكم 
مِنْ أجل الدّاقَةَ فَكُلُوا وَاذَّخْرُوا وتصدَّقُوا » . مُتّمَنٌ عليه ) . 


(5171) البخاري ج.(/ءلاهه )2 ومسلم ١‏ ج” - أضاحى/78 ) » وأحمد 2 0 ص١ه‏ ).0 
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لع" الس # لس 


"5 - ( وعَنْ جابرٍ قال : كنا لا ناكل مِنْ لوم بدْننا فْؤْقَ ثلاث من فرَحصَ 


5 > 


نا رول اذ يَيله فال 0 وتروفا ٠‏ َف ولد 00 


0 
اه بن الأكوع. قال : قال رسئول الله عله ١:‏ مَنْ ضحَى منْكُمْ 
فلا يُصْبِحَنَ بَغْد بَْدَ الغ وفي بَتِِ منهُ شيء», فلمًا كان في العام المُقبل قالُوا: يا رسول الله: 
تَفَعَلُ م فَعلنا في عام الاصري” قال : ١‏ كُلُوا وَأَطْعِمُوا وادّخروا فإِنْ ذلك الْعَامَ 

كان بالّاس جهْدَ فأرذث أنْ ثعيئوا فيها » متمق عَيْهِ ) . 

4- ( وعَنْ تَوْبانَ قال بح رمئول الله يِه أضجيئة ثم قال : يا تَوْبَانُ 
صلخ لي لخم هذه » : فلم أرَلْ أَطّْهِمهُ منْهُ حتى قَدِمَ المدِيئة . رَوَاهُ أحمَدُ وسيم ) . 

8 - (وَعَنْ ألي مَعِيدٍ أن رَسُولَ الله عله قال : ١‏ يا أهل المَدِيئَةِ لا تأكُلُوا 
لَحُومَ الأتّاجي فَوْقَ ثلا أيّام ». فَشَكَا إلى ر نون اذ عله أن لمم عيالاً وهنا 
وَحَدَماً» فقال ٠‏ كُلُوا وأطعمُوا وَاحْبِسُوا وَاذَّخْروًا ا( رَوَاهُ مُسَلم ) . 

الشافك و بُريْدَة قال: قال رمول الله عَلهِ: « كنت بهِيدْكُمْ عَنْ لحُوم الأضاجي 
فق نلالةٍ يسع َوُو الطزل على مَنْ لا طول له فكُلُوا ما بدا لَكُمْ وأطْهِمُوا 
واذّخروا ) . رَوَأهُ أَحَمَدٌ ومسلم واترمدئي وصححَة ) . 

وفي الباب عن نبيشة الهذلي عند أحمد وأبي داود وزاد بعد قوله از وتوا ) جروا 
أي اطلبوا اد بالصدقة . قوله : ( دف ) بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء أي جاء 
قال أمل اللغة : الدافة بتشديد الفاء قوم شروة يها سيرآ حفيفاً ودافة الأعراب من 
يريد منهم المصر » والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة . قوله : ( حضرة ) 


(515) أحمد جم ص5007 ) , والبخاري ( ج١١/5571‏ ) , ومسلم ( ج” - أضاحى/70 ) . 
(5177) البخاري ( ج١١/5559‏ ) , ومسلم ( جم - أضاحى/77 ) . 

(51545) مسلم جم - أضاحى/ه7 ) , وأحمد ( جه ص/الا؟ ) . 

(1150) مسلم ( ج” - أضاحى/؟7 ) . 

(5155) مسلم لأجعت أضاحى /لا” ) » والترمذي ( ج4/١١5١‏ )2 وأحمد ( 0 صحلا ). 
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بفتح الحاء وضمها وكسرها والضاد ساكنة فيها كلها وحكي فتحها وهو ضعيف ٠‏ وإنما 
تفتح إذا حذفت الهاء يقال : بحضر فلان . كذا قال النووي . قوله : ( ويجملون ) بفتح 
الياء وسكون الجمم مع كسر الم وضمها ويقال بضم الياء مع كسر الميم يقال : جملت 
الدهن أجمله بكسر امم وأجمله بضمها جملا , وأجملته أجمله إجمالاً أي أذيته . قوله : ( بعد 
ثلاث ) قال القاضي عياض : يحتمل' أن يكون ابتداء الفلاث من يوم ذبح 0 
ذبحت بعد يوم النحر ويحتمل أن يكون من يوم النحر وإن تأخر الذبح عنه قال : و 
أظهر | |أورجح ابن القم الأول وهذا الخلاف لا يتعلق به فائدة عند من قال ا إلا 
باعتبار ما سلف من الاحتجاج بذلك على أن يوم الرابع ليس من أيام الذبح . قوله : 
( إما نبيتكم من أجل الدافة فكلوا ) إل » هذا وما بعده تصرح بالنسخ لتحريم أكل لحوم 
الأضاحي بعد الثلاث وادخارها وإليه ذهب الجماهير من علماء الأعسباز من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم . وحكى النووي عن علي عليه السلام وابن عمر أنهما قالا : يحرم 
الإمساك للجوم الأضاحي بعد ثلاث وأن حكم التحريم باق » وحكاه الحازمي في الاعتبار 
عن علي عليه السلام أيضاً والزبير وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر ولعلهم لم يعلموا 
بالناسخ ومن علم حجة على من لم يعلم » وقد أجمع على جواز الأكل والادخار بعد الثلاث 
من بعد عصر الخالفين في ذلك ولا أعلم أحداً بعدهم ذهب إلى ما ذهبوا إليه . قوله : 
( كلوا ) استدل بهذا الآمر ونحوه م الأوامر .المذكورة في الباب من قال بوجوب الأكل 
من الأضحية وقد حكاه النووي عن بعض السلف وأبي الطيب بن سلمة من أصحاب 
الشافعي ويؤيده قوله تعالى : ف فكلوا منها 4 وحمل الجمهور هذه الأوامر على الندب 
والإباحة لورودها بعد الحظر وهو عند جماعة للإباحة . وحكى النووي عن الجمهور أنه 
للوجوب » والكلام في ذلك مبسوط في الأصول . قوله : ( وأطعموا ) وفي حديث عائشة 
« وتصدقوا ) فيه دليل على وجوب التصدق من الأضحية وبه قالت الشافعية : إذا كانت 
أضحية تطوع قالوا : والواجب ما يقع عليه اسم الإطعام والصدقة ويستحب أن يكون 
:. بمعظمها . قالوا : وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالنلث ويبدي الثلث وفي قول 
لهم : يأكل النصف ويتصدق بالنصف ولهم وجه أنه لا يجب التصدق حي وقال 
القاسم بن إبراهم : إنه يتصدق بالبعض غير مقدر . قال في البحر : وفي جواز أكلها جميعها 
وجهان عن الإمام يحيى أصحهما : لا يجوز إذ يبطل به القربة وهي المقصود وقيل يجوز 
والقربة تعلقت بإهراق الدم فإن فعل لم يضمن شيئاً عند الجميع إذ لا دليل فلكت 
وفي كلام الإمام ييحيى نظر مع القول بأعها سنة انتبى قوله : ( فأردت أن :تعينوا فيها ) 
بالعين المهملة من الإعانة هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم : « أن يفشو فيهم » بالفاء والشين 


ا كك 


المعجمة أي يشيع لحم الأضاحي في الناس وينتفع به امحتاجون . قال القاضي عياض في 
جرع قصلم : الذي في مسلم أشبه وقال في المشارق :“كلاهما صحيح والدي :في البخاري 
أو جه . والمجهد هنا بفتح الجبم وهو المشقة والفاقة قوله : ( أصلح لي لحم هذه ) 6 
يه تصيوع بجواز ادّخار لحم الأضحية فوق ثلاث وجواز التزود منه » وأن الترود منه في 
الأسفار لا يقدح في التوكل ولا يخر ج المتزود عنه وأن الأضحية مشروعة للمسافر كا تشرع 
للمقم وبه قال الجمهور . وقال النخعي وأبو حنيفة : لا ضحية على المسافر . قال النووي : 
وروي هذا عن علي رضي الله عنه . وقال مالك وجماعة : لا تشرع للمشافر يمنئ ومكة : 
والحديث يرد عليهم . قوله : ( حشماً ) قال أهل اللغة : الحشم بفتح الحاء المهملة والشين 
المعجمة هم اللائذون بالإنسان يخدمونه ويقومون بأموره +“ وقال 'الذوهرئ : هم خدم الرجل 
وممح رابا ‏ ختيو ارالك اسيك رياد دل لجار و 
قوهم : فلان لا يجتشم أي لا يستحي ويقال : حعفيعه واحييحه [ذا أعديه وإذا أعجلة 
فاستحى لخجله . قال النووي : وكأن الحشم ا رت 
الحديث . وهو من باب ذكر اللا اعم وفي القاموس الحشمة بالكسر : 

والانقباض احتشم منه وعنه وحشمه وأحشمه أخجله وأن يمجلس إليك الرجل قودية 
وتسمعه ما يكره ه ويضم حشمه يحشمه ويحشمه وأحشمه وكفرح غضب وكسمعه أغضبه 
كاأحشمه وحشمه . وحشمة الرجل وحشمه محركتين وأحشامه خاصته الذين يغضبون 
ل من أهل وعبيد أو جيرة والحشم محركة للواحد والجمع وهو العيال والقرابة أيضاً ا 
قوله ا ا لا الورك 


بأكل مك أضحيته انا شباء:وإن كثز اما ,ل يستغرق + «يقرينة قوله( وأطعموا) 
## باب الصدقة بالجلود والجلال والنبي عن بيعها نا 
0 - ( عَنْ علي بن أبي طالب عَليهِ السَّلام قل : أمرَني رسول الله عله أن 


أقومَ عَلى بُذْنه دَأن ادق بلحومها وَجَلودِهَا وأجلتها وااضي الجَازِرٌ منْهَا شيئاً » 
قال : «نخن تغطيه مِنْ عِنْدِنا » . متمق عليه ) . 


- (وعَن ان شفية اذاقاةة رن لمان أن أن الي سه قامَ فقال : 
١‏ إنْي كنت أُمَرْئَكُمْ أن لا تأكُلُوا لُحُومَ الأضاجي فَوْقَ ثَلَانّةِ أيام ليفك , ولي أله 
(فضيفة الخاري ( 1011/57 ٠.)‏ ومسل( جلت حج/44 6 )+ وأجدا و جد ص9؟١).‏ 
[فيسقة أحمد ( ج؛ ص6١‏ ). 
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َكُمْ فَكُلوا ما شِكُمْ وَلا تبيعوا لُحُومَ الذي والأضاجي رَكُلوا وَتصَدَقُوا واسْتَمْتعوا 
بجلودها ولا تيعُوها وإنْ أُطَعَمْتُمْ مِنْ لُحُومِها شيئاً فكُلوا أَنّى شِكْم » . رَواهُ أحدُ ) . 

حديث قتادة ذكره صاحب الفتح ولم يتعقبه مع جري عادته بتعقب ما فيه ضعف . 
وقال في مجمع الزوائد : إنه مرسل صحيح الإسناد انتبى . قوله : ( أن أقوم على بدنه ) 
أي عند نحرها للاحتفاظ بها ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي على مصالحها في علفها 
ورعيبا وسقيها وغير ذلك . ولم يقع في هذه الرواية عدد البدن ووقع في رواية أخرى 
للبخاري وغيره أنها مائة بدنة وقد تقدم ما روي من أنه عه نحر ثلاثين بدنة كا في رواية 
أني داود أو ثلاثاً وستين "ا في رواية مسلم وهي الأصح . قوله : ( وأجلتها ) جمع جلال 

بضم الجبم وتخفيف اللام وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه ويجمع أيضا على 
حاون راي قوله : ( وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً ) فيه دليل على أنه لا يعطي 
الجازر شيا البتة وليس ذلك المراد. بل المراد أنه للا يعطي لأجل الجزارة لا لغير ذلك » 
وقد بين النساني ذلك في روايته من طريق شعيب بن إسحلق عن ابن جر قال ابن خرية : 
والمراد أنه يقسمها على المساكين إلا ما أمره به من أن ياخذه من كل بدنة بضعة 5 في 
تحديك جابر الطويل عند مسلي + واحديت كله يدل غل أالا قور إعطاء الجازن ,من 
حم افدي الذي ره عل وجه الاجرة قال, القرطبي : ولم يرخص في إعطاء الجازر منها . 
الأجل أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير انتبى . وقد روي عن ابن 
خرية والطوري أله حور اعلا وه متا إذا كان فقيرا بعد اتوقيو جره مد غيرها : وقال غيرهما 
إن القياس ذلك لولا إطلاق الشارع المنع وظاهره عدم جواز الصدقة. والهدية م لا تجوز. 
الأجرة رودلل لأنها قد تقع مسامحة .من الجازر في الأجرة لأجل ما يعطاه من اللحم على 
وتنة الفددفة أو ااقدرة .وقد معدل نه على منع بيع الجلد والجلال » قال القرطبي : فيه 
يلعل أن جلود الفدي وجلاهها لا تباع لعطفهما على اللحم وإعطائهما حكمه .. وقد 
تفقوا على أن الحمها لا يباع فكذا الجلود والجلال . وأجازه الأوزاعي وأحد وإسحيق 
وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية قالوا : ويصرف ثمنه مصرف .الأضحية . قوله : ما 
شكتم ) فيه إطلاق المقدار الذي يأكله المضحي من أضحيته وتفويضه إلى مشيئته . قوله : 
ولا تعر ره الأضاحي ) فيه دليل على منع بيع لحوم الأضاحي وظاهره التحريم . 
وقد بين الشارع وجوه الانتفاع ف الاطقية من الأكل والتصدق والادخار. والاثتجار . 
قوله : ( واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها ) فيه رد على الأوزاعي ومن معه وفيه أيضاً الإذن 
بالانتفاع بها بغير الببع . وقد روي عن محمد بن الحسن أن له أن: يشتري بمسكها غربالاً 
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ل ٠‏ قوله ار 0 
من أطعمه غيره من لحم الأضحية أن يأكل كيف شاء وإن كان غنياً . 
## باب من أذن في انتباب أضحيته #6 

8 - ( عَنْ عبدٍ الله بن قرط أن رَسُولَ الله َيه قال : « أَعْظَمْ الأيامِ عند الله 
يوم النَخرٍ ثم يوْمُ ار » . وَقَرَبَ إلى رَسُولٍ الله عه حش يدناتٍ أوْ سيت يَنحَوَهنَ 
َطَِقنَ يَلَِنَ ليه اي كَهان ينذا يها قلعا جيك جُنوبها قال كَلِمَةَ حي لم أفهنها 
فَسَأَلتُ بَعْضَ مَنْ يلين ما قال ؟ قالوا : قال : ١‏ مَنْ شاءً اقْعَطَعَ ) ام دود . 
ال 
قوله أن قوط ) بشم لاف وه عله مل ٠‏ قوله :يوم النحر ) هو يوم احج 

00 . وقال : هذا يوم الحج الأكير » وفي الحديث دلالة على أنه أفضل أيام السنة 
ولكنة يعارضة _حديث «اخيز نوم طلعبي فيه اسمس هزم الندهة ا . وقد تقدم في أبواب 
الجمعة وتقدم الجمع ويعارضه أيضاً ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن جابر قال : قال 
رسول الله عَيُّهِ : « ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تعاللى إلى سماء الدنيا 
لسه السا ايم بت 
أعظم وكونه أعظم وإن كان مستلزما لكوت أفضل لكنه يمس “التصرخ بالأفضلية ؟ في 
حديث جابر إذ لا شك أن الدلالة المطابقية أقوى من الالتزامية فإن أمكن الجمع بحمل 
امه يوم 0 فذاك وإلا يمكن فدلالة حديث ا يوم 
بفتح القاف وتشديد الراء وهو 5 ل يوم الجر مي بذلك 35 الناس يقرون 
قينا قتي ...وقد فرعا من طوافك الأقاضة والبجر: فاستراخوا ومعلى قروا - التقرزوا ويسم 
يوم النفر الأول ويوم الأكارع قوله : ( يزدلفن ) أي يقتربن » وأصل الدال تاء ثم ثم أبدلت 
منها ومنه المزدلفة لاقترابها إلى عرفات . ومنه قوله تعالى ١‏ اعت ان انمتن 4 


(9؟١5)‏ أبو داود ( ج1750/5 )2 وأحمد ( ج؛ ص70508 ). 


حم :يت 


وني هذه معجزة ظاهرة لرسول الله عه حيث تسارع إليه الدواب التي لا تعقل لإراقة 
دمها تبركاً به فيالله العجب من هذا النوع الإنساني » » كيف يكون هذا النوع الببيمي أهدى 
من أكثره 0 تقرب هذه العجم إليه .لإزهاق أرواحها وفري أوداجها وتتنافس في 
ذلك وتتسابق إليه مع كونا لا ترجو جنة ولا تخاف نارا » ويبعد ذلك الناطق العاقل 
عنه مع كونه يال بالقرب منه لني الآجل والعاجل ولا يصبيه ضور في نفس ولا مال 

حتى قال القائل مظهراً لشدة حرصه على قتل قتل المصطفى وَل : أين محمد لا نجوت إن 
نجاء وأراق الآخر دمه وكسر ثنيته فانظر إلى هذا التفاوت الذي يضحك منه إبليس» ولأمر 
ما كان الكافر شر الدواب عند الله . قوله : ( فلما وجبت جتويها ) أي سقظت إل الأرضن 
جنوبها والوجوب : السقوط . قوله : ( من شاء اقتطع ) أي من شاء أن يقتطع منها 
فليقتطع » هذا محل الحجة على جواز انتباب الحدي والأضحية . واستدل به على جواز 
انتهاب نثار العروس > ذكره المصنف . ومن جملة من استدل به البغوي . ووجه الدلالة 
قياس انتهاب النثار على انتباب الأضحية . وقد رويت في النثار وانتهابه أحاديث لا يصح 
منها شيء وليس هذا محل ذكرها وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة انتهاب النثار وروي 
ذلك عن ابن مسعود وإبراهم النخعي وعكرمة , وتمسكوا بما ورد في النبي عن النهبى وهو 
يعم كل ما ضدق عليه أنه انتباب ولا يخرج منه إلا ما خصّ بمخصص صالح . 


١ هه‎ 
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6 - ( عَنْ سَلَمَانَ بْنِ عامِرٍ الضّي قال : قال رسول الله عكله : مَعَ الغلام 
عَقيقَةَ قأهريقوا عَنْهُ دما وأَمِيطُوا عَنْهُ الأدّى » . رَوَاهُ الفاعة. إلا سلما + 
1١‏ -( وعَنْ سَمُرَة قال: قال رسول الله عقله: ٠‏ كل عُلام. رَجِينَةٌ قيفي ' تُذْبَحُ 


ساس عبر 


. عَنْهُ يَوْمَ سابعه » وَيُسَمَّى فيه ويُحلقق رَأَْسِهُ ) . رَوَاة المي وصححه لثمي ) . 
65- (وِعَنْ عائضّة قالّت : قالّ رَسُولُ الله عَيْلَهِ : ؛ عَنٍ الغلام شاتانٍ 


تكافاناق وعع_الخارية اكاة إن واف الجك: والتريدي” ومتشكة رق لفط امنا 
7 38 بإ انل > # اه له 7 ِ شاء 

رَسُول الله عَينُهِ أن تعن عَنٍ الجَارِيَةٍ شاة وَعَنِ العُلام شائين . رَواهُ أحمد وابن 
ماجَة ) . ْ 


لكَمْئة 


4 - ( وعَنٍ آم كُرزٍ الْكَْبية 2 أنّها سَأَلَتْ رَسسُولَ الله َيه عن الْعَقِيعَةِ فقال : 
« نعم عَنٍ الغلام شاتانٍ وعَنِ الأنفى واجدةٌ لَا يَضْرٌكُمْ ذكراناً كنّ أؤ إناثاً ) . رَوَآهُ 


أحمد والترمذيُ وَصَححَهُ ) . 


حديث سمرة أخرجه أيضاً البهقي والحاع وصححه عبد الحق » وهو من رواية الحسن 
عن سمرة والحسن مدلس لكنه روى البخاري في صحيحه من طريق الحسن أنه مع حديث 
العقيقة من سمرة قال الحافظ : كأنه عنى هذا وقد تقدم:قول من قال إنزنه م يستمخ 
منه غيره . وحديث عائشة أخرجه أيضاً ابن حبان والبييقي وحديث أم كرز أخرجه أيضا 
النساُ وابن حبان والحاكم والدارقطني . قال في التلخيص : وله طرق عند الأربعة 
والبيبقي . قوله : ١‏ مع الغلام عقيقة ) العقيقة الذبيجة التي تذبح للمولود والعق في 


)5١140(‏ البخاري ( ج5477/4 ) » وأبو داود ( ج879/6؟ ) » والترمذي ( ج4/ه191 ) » والنساق ( جلا 
ص4١‏ )ء وابن ماجه ( ج114/5١7)ء2‏ وأحمد ( ج؛ ص4١3‏ ). 

)5١51(‏ أبو داود ( ج8507/8؟ )», والترمذي ( ج4/١55١)»ء‏ والنساتي ( جلا ص5١‏ )ء وابن ماجه 
(ج5/ه5806)., وأحمد وجه ص١١).‏ 

)5١40‏ أحمد جد ص١7‏ )ء وابن ماجه ( ج7057/5). 

.) الترمذي ( ج5/4١١1 )., وأحمد (ج5 ص55‎ )0١55( 


ب 8 اعد 


و 
الأصل : الشق والقطع وسبب تسميتها بذلك أنه يشق حلقها بالذبح وقد يطلق اسم العقيقة 
على شعر المولود وجعله الزمخشري الأصل والشاة مشتقة منه . قوله : ( فأهريقوا غنه دما ) 
تمسك بهذا وببقية الأحاديث القائلون بأمها واجبة وهم الظاهرية والحسن البصري . وذهب 
الجمهور من العترة وغيرهم إلى أنها سنة وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضاً ولا سنة . 
وقيل : إنها عنده تطوع احتج الجمهور بقوله عَيُّهِ : ٠‏ من أحب أن ينسك عن ولده 
فليفعل » وسيآتي وذلك يقتضي عدم الوجوب لتفويضه إلى الاختيار'فيكون قرينة صارفة 
للأوامر ونحوها عن الوجوب إلى الندب وبهذا الحديث احتج أبو حنيفة على عدم الوجوب 
والسنية ولكنه لا يخفى أنه لا منافاة بين التفويض إلى الاختيار وبين كون الفعل الذي وقع 
فيه التفويض سنة وذهب محمد بن الحسن إلى أن العقيقة كانت في الجاهلية وصدر الاسلام 
فنسخت بالأضجية وتمسك بما سيأتي ويأتي الجواب عنه وحكى صاحب البحر عن أبي حنيفة أن 
العقيقة جاهلية محاها الإسلام وهذا إن صح عنه حمل على أنها لم تبلغه الأحاديث الواردة 
3 . قوله : ( وأميطوا عنه الأذى ) المراد احلقوا عنه شعر رأسه كا في الحديث الذي 

. ووقع عند أبي داود عن ابن سيرين .أنه قال :إن م يكن الأذى حلق الرأس وإلا 
ا . وأخرج الطحاوي عنه أيضاً قال ل أخلرمي خرن عن نسي الآذى 
وقد جزم الأصمعي بالك اف ساف اراي : وأخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن عن 'الحمنين 
كذلك . ووقع في حديث عائشة عند الحاكم بلفظ : « وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى. ) 
قال في الفتح : ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس فالأولى حمل الأذى. على ما هو أعم 
من حلق الرأس . ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب ويماط عنه 
أقذاره . رواه أبو الشيخ . قوله : ( كل غلام رهينة بعقيقته ) قال الخطابي : اختلف الناس 
في معنى هذا فذهب أحمد بن حنبل إلى أن معناه أنه إذا مات وهو طفل ولم يعق غنه 
لم يشفع لأبويه وقيل : المعنى : أن العقيقة لازمة لابد منها فشبه لزومها للمولود بلزوم 
الرهن للمرهون في يد المرتين . وقيل إنه مرهون بالعقيقة بمعتى أنه لا يسمى ولا يحلق 
شعره إلا بعد ذبحها وبه صرح صاحب المشارق والنهاية . قوله : ( يذبح عنه يوم سابعه ) 
بضم الياء من قوله : يذبح وبناء الفعل للمجهول . وفيه دليل على أنه يصح أن يتولى ذلك 
الأجنبي كا يصح أن يتولاه القريب عن قريبه والشخص عن نفسه ل 
ان وقت العقيقة سابع الولادة » وأنها تفوت بعده وتسقط إن مات قبله . وبذلك قال 
مالك : وحكى عنه ابن وهب أنه قال : إن فات السابع الأول فالثاني ونقل الترمذي عن 
أهل العلم أمهم يستحبون أن تذبح العقيقة في السابع فإن لم يمكن ففي الرابع عشر فإن . 
م يمككن فيوم أحد وعشرين. وتعقبه الحافظ بأنه لم ينقل ذلك صريحاً إلا عن أي عبد الله 


 ١ةهالال‎ 


البوشنجي ونقله صالح بن أحمد عن أبيه . ويدل على ذلك ما أخرجه الببيقي عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه عن النبي عله قال : « العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى 
وعشرين ») وعند الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايات . وعند الشافعية أن 0 
السابع للاختيار لا للتعيين . ونقل الرافقي أنه يدحل وقتها بالولادة وقال الشافعي : ! 

معناه أنها لا تؤخر عن السابع اختياراً فإن تأخرت إلى البلوغ سقطت عمن كان يريد 
أن يعق عنه لكن إن أراد هو أن يع عن نفسه فعل . ونقل صاحب البحر عن الإمام ' 
يحبى أنها لا تجزيء قبل السابع ولا بعده إجماعاً ودعوى لاع مجازفة لما عرفت من 
الخلاف المذكور . قوله ا ا ل ب 
همام . وقال ابن عبد البر : هذا الذي تفرد به همام إن كان حفظه فهو منسوخ . و 

جيل كاده عن معني قوله : يدمي فقال : إذا فحن القيقة أذت مها صوفة وامتقيلت . 
بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل عن رأسه مثل الخيط ثم يعلق ثم يغسل 
رأضة بيد وغلق . وقد كره الجمهور التدمية واستدلوا على ذلك بما أخرجه ابن حبان 
في صحيحه عن عائشة « قالت : كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا بطنه بدم 
|العقيقة فإذا حلقوا رأس المولود وضعوها على رأسه فقال البي عه اجعلوا مكان 
الدم خلوقاً » زاد أبو الشيخ «ونمى أن يمن <رابق المؤلوة بدم ) وأخرج ابن ماجه عن 
يزيد بن عبد الله المزني « أن النبي عَيَهُ قال : يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم » وهذا 
عرسا لآن يزيد لا صحبة له وقد وصله البزار من هذه الطريق وقال: عن أبيه» ومع هذا 
فقد قيل : إنه عن أبيه مرسل وسيأقي حديث بريدة الأسلمي . ونقل ابن حزم عن ابن 
عمر وعطاء استحباب التدمية:» وجكاه في البحر عن الحسن البصري وقتادة . وفي قوله : 
ويسمى دليل على استحباب التسمية في اليوم السابع وحمل ذلك بعضهم على التسمية عند 
الذبح واستدل لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق همام عن قنادة قال : يسمى على 
المولود يا يسمى على الأضخية بسم الله عقيقة فلان . ومن طريق. سعيد عن قتادة نحوه 
وزاد « اللهم منك ولك عقيقة فلان بسم الله والله أكبر » ولا يخفى بعده لأن قوله : 
ويسمى فيه مشعر بان المراد تسمية المولود في ذلك اليوم ولو كان المراد ما ذكره ذلك 
البعض لقال : ويسمي عليها . قوله : ( مكافئتان ) قال النووي : بككسر الفاء بعذها همزة 
هكذا صوابه.عند أهل اللغة والمحدثون يقولونه بفتح الفاء قال. أبو داود في سننه : أي 
مستويتان أو متقاريتان . وكذا قال أحمد قال الخطاني : والمراد التكافْوٌ في السن فلا تكون 
إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة . وقيل دناه أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى وفي 
هذا الحديث وحديث أم كز المذكور بعده وكذلك حديث بريدة ابو كيام واف رافع 


لان آذ هك 


ونا دليل على أن المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر وبه قال اناق مراع وأبو 
ثور وداود والإمام يحيى وحكاه للمذهمب . وحكاه في الفتح عن الجمهور . وقال مالك : 
إنها شاة عن الذكر والأنثى قال في البحر : وهو المذهب . واستدل على ذلك بحديث بريدة 
الآتي بلفظ : ١‏ كنا نذبح شاة » إِثم » وبحديث ابن عباس ١‏ أن النبي عَيْتُهِ عق عن الحسن 
والحسين عليهما السلام كبشا كبشا واب عن ذلك بان أحاديث الشاتين مشتملة على 
الزيادة فهي من هذه الحيثية أولى بالفيول. , :وأما حديك ابن اين :فسيا فق أيضا ف .:زواية 
منه أنه عق عن كل واحد بكبشين . وأيضاً القول أرجح من الفعل وقيل : إن في اقتصاره 
َيه على شاة دليلاً على أن الشاتين ن مستحبة فقط وليست بمتعينة والشاة جائزة غير مستحبة . 
وقيل : إنه لم يتيسر الإشارة وأما الأنثى فالمشروع عنها في العقيقة شاة واحدة إجماعاً كا 

في البحر . قوله : ( ولا يضرك ذكراناً كن أو إنائاً ) فيه دليل على أنه لا فرق بين ذكور ‏ 
الغنم وإناثها ) . 

144" - ( وعَنْ عَمْرو بْن شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَذُهِ قال : سل رَسُولُ الله عإلله 
عَنِ العقيقةٍ » فقَالّ : ولا أحبٌ العُقُوق ( وكانّهُ كر الاسم , فقالوا: ي ا سول لله 
إنماا تسالك عو أخدنا يو لد له قال : « من حب منكُم أن ينك عن وَلدِهِ فيفل 
عَنٍ الغُلام شاتانٍ مُكافائانٍ وعَنٍ الجَارِيَة ضاة 4 ..رَوَاة امك وَابُو 5ازة والنّسائي ) . 
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ا عَمْروِ بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ ده أن الي عله مر ؛ 
المَؤْلودٍ يَوْمَ سَابعِهِ ووَظع الأدّى عنة والْعَقُ . رَواهُ التَرَمِذِي وقال : حديث حسَنْ 
َرِيبٌ ) . ظ 

65 - ( وعن برَيدَة الأطلميي قال : كنا قي الجَاهلِيّة إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ ذيحَ 
شاةً ولَطَّحَ رَأْسَهُ بديها , قَلَمّا جاءً الله بالإسلام كنا تَذبَحُ شاةً ولق رَأْسَهُ وتلْطَحْهُ 
ِرَعْفْرانٍ . رَوَاهُ أبو داودٌ ) . 


١‏ 1 - ( وحن ابن عنّاس أن رسئول الله عه ع عن الحبسن والحُسين كبداً 
كَبْشاً . رَواهُ أبو دَاودَ والنّسائيٌ وقال : بكبشين كبْشينٍ ) . 


.)1848 : ابو داود ( ج847/95؟ ) ء والنساني ( جلا ص3157: 2)1518 وأحد ( جا ص1851‎ )5١44( 
أبو داود رجمىم؟ئم؟): ش‎ )5١45( 
أبو داود ( ج7841/58 )ء والنسانُ ( جلا ص١ ع‎ )5١47( 


حت 609+ 


حديث عمرو بن شعيب الأول سكت عنه أبو داود . وقال المنذري : في إسناده 
عمرو بن شعيب وفيه مقال . يعني في روايته عن أبيه عن جده » وقد سلف بيان ذلك . 
وحديثه الثاني أخرجه الحاكم . وحديث بريدة أخرجه أيضاً أحمد والنسائ . قال في 
اللخيص ل ا ال ل العامة 
مقال . وقد أخرج نحو حديث بريدة هذا ابن حبان وصححه ء وابن السكن وصححه 
من حديث عائشة , والطبراني في الصغير من حديث أنس » والبييقي من حديث فاطمة ». 
والترمذي والحامم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . والبهقي من حديث 
علي عليه السلام . وحديث ابن عباس صححه عبد الحق وابن دقيق العيد . وأخرج نحوه 
ابن حبان والحاكم والبييقي من حديث عائشة بزيادة يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن 
رؤوسهما الأذى . قوله : ( وكأنه كره الاسم ) وذلك لأن العقيقة التي هي الذبيحتً 
والعقوق للأمهات مشتقان من العق الذي هو الشق والقطع » فقوله عه 0 
العقيوق ) بعد سواله عن العقيقة للإشارة إلى كراهة اسم العقيقة لما كانت هي والعقوق 
يرجعان إل أقل :واحده: وخذا قال لتو ومن أحي سكم أن" تسلف ة إرشادا منه 
إلى مشروعية تحويل العقيقة إلى النسيكة وما وقع منه عه من قوله : « مع الغلام عقيقته » 
وكل غلام مرتهن بعقيقته , ورهينة بعقيقته » فمن البيان للمخاطبين بما يعرفونه » لأن ذلك 
اللفظ هو المتعارف عند العرب , ويمكن الجمع بأنه َيه تكلم بذلك لبيان الجواز » وهو 
لا يناق الكراهة التي أشعر بها قوله ( لا أحب العقوق ) . قوله : ( من أحب منكم ) 
قد قدمنا أن التفويض إلى النحبة يقتضي رفع الوجوب وصرف ما أشعر به إلى الندب . | 
قوله : ( مكافأتان ) قد تقدم ضبطه وتفسيره . قوله : 3 امن .تتسيسة الؤلوة ) إل فيه 
مشروعية التسمية في اليوم السابع والرد على من حمل التسمية في حديث سمرة السابق على 
اوداع ايع . وفيه أيضاً مشروعية وضع الأذى وذبح العقيقة في ذلك اليوم . قوله : 
( فلما جاء الله بالإسلام ) إل » فيه دليل على أن تلطيخ رأس المولود بالدم من عمل الجاهلية 
ل د ملي دسب ة عند ابن حبان 

بن السكن وصححاه ؟ تقدم بلفظ : « فأمرهم النبي َه أن يجعلوا مكان الدم 
0 قوله : ( ونلطخه بزعفران ) فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الصبي 
بالزعفران أو غيره من الخلوق كا في حديث عائشة المذكور . قوله : ( عق عن الحسن 
والحسين ) فيه دليل على أمها تصح العقيقة من غير الأب مع وجوده وعدم امتناعه » وهو 
يرد ما ذهبت إليه الحنابلة من أنه يتعين الأب إلا أن يموت أو يمتنع . وروي عن الشافعي 
أن العقيقة تلزم من تلزمه النفقة » ويجوز أن يعق الإنسان عن نفسه إن صح ما أخرجه 


١18 - 


البييقي عن أنس ١‏ أن النبي عَُهِ ع عن نفسه بعد البعثة » ولكنه قال : إنه منكر » وفيه 
عبد الله بن محرر بمهملات وهو ضعيف جداً | قال الحافظ: وقال عبد الرزاق : إنها تكلموا 
فيه لأجلٍ هذا الحديث . قال البهقي : وروي من وجه آخر عن قتادة عن أنس وليس 
بشي *. وأخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن أنس » وأخرجه أيضاً ابن أَمن في مصنفه , 
والخلال من طريق عبد الله بن المثتى عن ثمامة بن عبد الله عن أنس عن أبيه به . وقال 
النووي في شرح المهذب : هذا حديث باطل وأخرجه أيضاً الطبري والضياء من طريق 
فييا ضعف . وقد احتج بحديث أنس هذا من قال : إنها تجوز العقيقة عن الكبير . وقد 
حكاه ابن رشد عن بعض أهل العلم . 

4- (وعَنْ أبي ا عر ل 0 
فالمةُ رضي الله علها أن تق عدة بكبْسيْن » فقال رسثول الله ع ٠:‏ لآ تغقي عنْهُ ولكن 
اخلقي شغْر رَأَسه فعصَدّقي بوَوْن مِنَ الوق » ؛ ثم وُلِدَ حُسَيْنٌ رضي الله علهُ فصَنَعَتُ 
مِئْل: ذلك . رَوَاهُ أحمدٌ ) . 


48 - (وعَن أبي رفع قال لق نول ان تق اناق أذ اْحُسين حِنَ لله 
قاملمة بالصلاة . رَوَاه حمل بكدللك ع دود وَالتَرَمِذِي وضخحه 0 الم 


عو 


(وعَنْ أنس أن ام ليم وَلدَتْ غَلاماً» قال 'فقال لي أبو طَلْحَة : الحفظة 
حى تاق د ا مك ل بور ل د كتراس ) عنما ال ل إتمته , 
نم أتحذّها مِنْ فيه فَجَعَلَا في في الصّيي وَحَنَكَهُ به وسّمّاهُ عبْد الله ) . 


06 2 (وعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال :أت ارين بي أسد إلى الى لله بن 
وُلِدَ فَوَضَعَهُ على فَجِذِهِ وأبو ا سيد حالس فلبي المي عله بتي بين تدز .فار أب 
أي بايه فاخمل منْ ذه فاستفاق الي لله فقال ٠‏ أيْنَ الصبي ؟ » فقال أبو أسرئد بيك : 
ْنا يا رَسُولَ الله » قال : وها “اسمة.؟+ قال : كلأ قال ٠‏ ولككن اسمّة الْمُرُ] 
نستماة مزتف المي : مَل عَليْهما ) . اللا 


0144 أخد رجه ص؟وم) . 

. أبو داود ( ج4/ة١٠١ه )ء والترمذي ( ج4/4١2)051 واد ١ج صاة؟)‎ )5١149( 
. البخاري '( ج40:/9ه ) ء ومسلم ( جم - اداب/57)‎ )5١50( 

.-) البخاري ( بخ . لل لة)ء ومسلم ( جم - اداب/5؟‎ )515١( 


5١‏ م 
م" نيل الأوطار جه 


حديث أي رافع الأول أخرجه أيضاً البيقي » وفي إسناده ابن عقيل وفيه مقال وقال 
البييقي : إنه تفرد به » ويشهد له ما أخرجه مالك وأبو داود في المراسيل » والبييقي من 
حديث جب بن محمد » زاد الببيقي عن أبيه. عن جده ١‏ أن فاطمة رضي الله عنها وزنت 

شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهم » فتصدقت بوزنه فضة ») وأخرجه 
ا ا ار ل 
الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنهم قال : «عقّ رسول الله عَيهِ عن الحسن شاة 
وقال : يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقٍ بزئة شعره فضة ء فوزناه فكان وزنه درهماً أو 
بعض درهم ») وروى الحا من حديث على رضي الله عنه قال : « أمر رسول الله عله 
فاطمة فال : زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة » وأعطى القابلة رجل العقيقة ) 
ورواه أبو داود في سننه من طريق حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا . 
وحديث أبي رافع الثاني أخرجه أيضاً الحام والببيقي » ورواه أبو نعيم والطبراني من حديئه 
بلفظ : « أذن في أذن الحسن والحسين رضي الله عنهما » ومداره على عاصم بن عبيد الله 
وهو ضعيف . قال البخاري :شك الحديت 2 وار ج ابن السني .من حديثالحسين بن 
علي رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ : 9 من ولد له مولود فأذن في أذنه ابهنى وأقام في اليسرى 
قرا الما 4 العيوانا عي الال بان » هكذا أورد الحديث في التلخيص 
ولم يتكلم عليه . قوله : ( لا تعقي عنه ) قيل : يحمل هذا على أنه قد كان عله عق 
ل ا ل ا 0 
الورق ) قال في التلخيص : الروايات كلها متفقة على التصدّق بالفضة وليس في شيء منها 
1 راعب رونك ارإنحي : إنه يتصدّق بوزن شغره ذهباً وإن لم يفعل قفضة وقال المهدي 
في البحر : إنه يتصدّق بوزن شعره 0 أؤ فضة . ويدل على ذلك ما أخرجه الطبراني | 
أرط عن الى تاس افا : ٠‏ سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن 
ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن . 
شعره دعا أو فضة)وفي إسناده رواد بن اطتراخ :وهر ,عيف وبقة رتخالة'نقات» »دوق 
لفظه ما ينكر وهو ثقب الأذن والتلطيخ بدم العقيقة قوله : ( أذن في أذن الحسين عليه 
السلام » إن ) فيه استحباب التأذين في أذن الصبي عند ولادته . وحكئ. في البحر 
استحباب . ذلك عن الحسن البصري » واحتج على الإقامة في اليسرى بفعل عمر بن 
عَبك العردر ٠‏ قال : وهو اتوقيف »::وقد :روى :ذلك ابن المنذري عنه أنه كان ذا وداه 
ولد أذ في أذنه العنى وأقام في أذنه اليسرى . قال الحافظ : الم أره عنه مسندا أنتهى .. 
وقد قدمنا نحو هذا مرفوعاً . قوله : ( فمضغها ) أي لاكها في فيه . قوله : ( وحنكه ) 


ان لك 


بفتح المهملة بعدها نون مشددة . والتحنيك : أن يمضغ المحنك الفر أو نحوة حتى يصير 
و ا ار ل ل . قال النووي : 
اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر» فإن تعذر فما في معناه أو 
قريب منه من الحلو . قال : ويستحبٌ أن يكون من الصالحين وممن يتبرك به رجلا كان | 
أو امرأة » فإن لم يككن حاضراً عند المولود حمل إليه . وفيه استحباب التسمية بعبد الله . 
قال النووي : وإبراهيم وسائر الأنبياء والصالحين كلد لسر : وعبد ال رحمن واستحباب 
تفويض التسمية إلى أهل الصلاح . قوله : ( أسيد ) بفتح ال همزة على المشهور . وحكى 
عام ص اجمرضم ١‏ اننا د جد الزرانار رك رك لان رو يس لاه 
وكسرها مع الياء والأولى لغة طبىء » والثانية لغة الأكثرين ؛ ومعناه اشتغل بذلك الشيء » 
قاله أهل الغريب والشراح . قوله : ( فاستفاق ) أي فرغ من ذلك الاشتغال . قوله : 
| ( قلبناه ) أي رددناه وصرفناه . وفي الحديث استحباب التسمية بالمنذر . " 

فائدة : قد وقع الخلاف في أبحاث تتعلق بالعقيقة . الأول : هل يجزيء منها غير الغنم 
أم لا ؟ فقيل : لا يجزىء. وقد نقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أي بكر 
رضي الله عنه . وقال البوشنجي : لا نص للشافعي في ذلك » وعندي لا يجزىء غيرها 
انتبى ارال وي للك حون ربا عاص ورد رما ار لت دا خر 01 
ينفي إجزاء غيرها . واختلف قول مالك في الإجزاء . وأما الأفضل عنده فالكبش مثل 
الأضحية ؟ا تقدم » والجمهور على إجزاء البقر والغنم . ويدل عليه ما عند الطبراني أن 
الشيخ من حديث أنس مرفوعاً بلفظ : « يعتى عنه من الإبل والبقر والغنم » ونص أحمد 
على أنها تشترط بدنة أو بقرة كاملة . وذكر الرافعي أنه يجوز اشتراك سبعة في الإبل والبقر 
ل لأسي اراس ع جرد اجن عم هر و اودر د لي 
ما يشترط في الاضحية » وفيه وجهان للشافعية . وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم 
الاشتراط وهو الحق , لكن لا لهذا الإطلاق » بل لعدم ورود ما يدل ههنا على تلك الشروط 
والعيوب المذكورة في الاضحية , وهي احكام شرعية لا تثبت بدون دليل . وقال المهدي 

في البحر : مسئلة الإامام يحيى : ويجزىء عنها ما يجزيء أضحية بدنة أو بقرة أو شاة » 
وسنها وصفتها » والجامع التقرب بإراقة الدم انتهى . ولا يخفى أنه يلزم على مقتضنى هذا 
القياس أن تثبت أحكام الأضحية في كل دم متقرّب به » ودماء الولاتم كلها مندوبة عند 
المستدل. بذلك القياس » والمندوب متقرّب به ء فيلزم أن يعتبر فيها أحكام الأضحية . بل 
روي عن الشافعي في أحد قوليه أن ولمة العرس واجبة . وذهب أهل الظاهر إلى وجوب 
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كثير .من الولائم » ولا أعرف قائلاً يقول : بأنه يشترط في ذبائح شيء من هذه الولاثم 

ما يشترط في الأضحية . فقد استلزم هذا القياس ما لم يقل به أحد » وما استلزم الباطل 

ل ل ل 

اروعت رلك لقص او غير لس لاير قل اا عرق ل اللي يرقيل الا عل بجي 

الخلاف السابق في الاضحية . وقيل : تجرىء في كل وقت وهو الظاهر لما عرفت من.عدم 
الاجم عل أت وكين قينا ماين فق الأيسية:.. 

# باب ما جاء في ي الفرع والغيرة :ونيجهنا ©* 

ل را قال : كنا وُقوقاً مع الي عي بعرفات » فسَمخته 

ل : « يا أَيُّها انا على كُل أهل بَبْتٍ في كُلّ عام أَصْجيةَ وعتيرة هَل تذْرُونَ ما 

لز هي التي تُسَمُوئها الرَّجَبِيّةَ »؛ . رَوَاهُ أحمَدُ وابِنٌ ماجَه والتزمذِي » وقال : هذا 


يث حسنٌ غَرِيبٌ ) . 


٠ 
.ع في‎ 


8" - (وعَنْ أبي رين الُقيليي أنهُ قال : يا رسُول الله إن كنا ذَبحُ في رَجَبٍ 
ََائْحَ فنأكل منها وتُْطْهِمْ مَنْ جاءئًا » فقال لهُ: دلا بأس بذلِك » . 


4 - ( وعَنٍ الحَارث بن عرو أنه لَتى رسول الله عله في حَجة الوَداع. » 
قال قال رخن :ايا رسُول الله الْمَرَائُمُ والعََائْرُ » فقال : ١‏ منْ شاءً قَرَعَ » ومن شاءً 
ْم يَف ٠‏ ومَنْ شاءَ عمّرء ومن شاءً لَمْ يَعْتر في الغتم أَضْحيَة © رواهها امد 
والنسائي ) . 


"١68‏ - ( وعَن تيْشة الهدَي قال 000 : يا رمئُول الله إِنَّا كنا عر عتيرة 
في الجاجِلِيّة في رَجَبٍ فمًا تأمرّنا قال : ١‏ اذْبَحُوا لله في أي شَهْرٍ كان وَبرُوا الله عزَّ وَجل 
وأَطْعِمُوا » قال : فقال رججل آكحرٌ : يارسُول الله : إِنّا كنا تفرع قرَعاً في الجَاهِلِيّة فمًا 


.) 57١9١ص الترمذي ( ج8/5١١١)ء وابن ماجه ( ج5/95١١7 )2 وأحمد ( ج؛‎ )5١١١( 

.)١7 : ١١ص النساني ( جلا ص١1 ) غ وأحمد ( جع‎ )5١59( 

.)١59:1١568صالج( أحمد ( جم .ص1:86 )2 والنسائي‎ )51١١5( 

(8١5؟)‏ أبو داود"( ج7870/8 ) ء والنسائي ( جلا صض١7١‏ )ء, وابن ماجه ( ج81717/1 )2 وأحمد ( جه ' 


صكلا ). 


دده 1ك 


أرقا »قال قال وول 20 : ١‏ في كل سائمةٍ من الغا فْرَعٌ تغذوةُ غَنَمِكَ حتى 
إذَا امتخمل ذَبَحْتَهُقَصَدَفْتَ بلَحمِهِ على ابن السيل فإِنَ ذلك هو عير » . رَواهُ الخمسة 
إلا الترمذي ) . 


غديك عن أخرجه أيضا أبواذاوة والتينان + وق إستاده بو برغلة اسه عامر...كال 
الخطابي : هو مجهول والحذيث ضغيف: ارج . وقال أبو بكر المعافري : حديث مخنف بن 
سلم ضعيف لا يحتج به . وحديث أي رزين العقيلي أخرجه أيضا الببيقي وأبو داود 
وصححه اين نحبان بلفظ : ( أنه قال : يا رسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في 
رجب » فنأكل منها ونطعم » ؛ قال رسول الله مَل : لا بأس بذلك » وحديث الحرث 
ابن عمرو أخرجه أيضا البييقي والحام وصححاه . وحديث نبيشة صححه ابن المنذر . 
وقال النووي : أسانيدهة صحيحة ..وفي العم 2 الور ور والبهني . 
قال النووي.: بإسناد صحيح قال : « أمرنا رسول الله عه بالفرعة من كل خمسين 
واحدة » وني رواية « من كل خمسين شاة شاة ) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عند أبي داود قال : « سكل النبي َيه عن الفرع فقال : الفرع حق ». وأن تتركوه حتى حتى 
يكون بكرا أو ابن مخاض أو ابن لبون , فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير 
من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفاً إناءك وتوله ناقتك » يعني إن ذبحه يذهب لبن الناقة 
' ويفجعها". قوله.: ( في كل عام أضحية ) هذا من جملة الأدلة التي تمسك بها من قال 
بوجوب الأضحية . وقد تقدم الكلام على ذلك قوله : ( وعتيرة ) بفتح العين المهملة 
وكسر الفوقية وسكون التحتية بعدها راء » وهي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول 
من رجب ويسمونما الرجبية كا وقع في الحديث المذكور . وقال النووي : اتفق العلماء 
على تفسير العتيرة بهذا . قوله : ( الفرائع ) جمع فرع بفتح.الفاء والراء ثم عين مهملة ‏ 
ويقالٍ : فيه الفرعة بالحاء : هو أول نتاج المهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة 
في الأم وكثرة نسلها» هكذا فسره أهل اللغة وجماعة من أهل العلم منهم الشافعي 
وأصحابه . وقيل : هو أول. النتاج للإبل » وهكذا جاء تفسيره في البخارى ومسلم وسنن 
أي داود والترمذي » وقالوا : كانوا يذبحونه لآلهتهم ». فالقول الأول : باعتبار أول نتاج 
الدابة على انفرادها . والثاني : باعتبار نتاج الجميع وإن لم يكن أول ما تنتجه أمه . وقيل : 
هو أول النتاج لمن بلغنت إبله .مائة يذبحونه . قال شمر : قال أبو مالك : كان الرجل إذا 
بلغت إبله .مائة قدم بكرا فنحره لصنمه ويسمونه فرعاً . قوله :.( حتى إذا استحمل ) 
في رواية لأني داود عن نصر بن علي « استحمل للحجيج » أي بإذا قدر الفرع على أن 
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يحمله من أراد الحج تصدقت بلحمه على ابن السبيل . وأحاديث الباب يدل بعضها على 
وجوب العتيرة والفرع وهو حديث مخنف وحديث نبيشة وحديث عائشة وحديث 
عمرو بن شعيب . وبعضها يدل على مجرد الجواز من غير وجوب . وهو حديث الحرث بن 
عمو وان رزين » فيكون هذان الحديثان كالقرينة الصارفة للأحاديث المقتضية للوجوب 
إلى الندب . وقد اختلف في الجمع بين الأحاديث المذكورة والأحاديث الآتية القاضية بالمنع 

من الفزع والخيرة #"فقيل : إنه ممع بينها تحمل هدو االأحاديت عل الندب وتمل الأخاديث 
الآتية على عدم الوجوب . ذكر ذلك جماعة منهم الشافعي والبيبقي وغيرهما فيكون المراد ' 
بقوله : لا فرع ولا عتيرة أي لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة » وهذا لابد منه عدم مع 
عدم العلم بالتارخ لأن المصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع لا يجوز كا تقرر في موضعه  .‏ - 
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الأحاديت منسواخحة بالأحاديية الآتية واد عن 
القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك ولكنه لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها 
متأآخرة ولم يثبت . 

5 -( وعَنْ أني هُريْرةَ رضي الله عنهُ قال : قال سول الله كله : ولا فرع ولا 
عتيرَة ) والمَرَعٌ ول التاجر كان ينمج لَهِمْ فَبِيحُوئةُ » والعثيرَة في ربب . تق عليه ؛ 
وفي لفظ : ١‏ لا عتيرّة في الإسلام ولا فرع ». رَوَاهُ أحمّدُ وَفي لفظ: أنه نمبى ع عن الفرع. 
والَِيرَةٍ . روا أحمَدُ والنّسائي ) . 

1” - (وعَنٍ ابن عُمرَ رضي الله عنه أنَّ النبيّ َيِه قال : ١لا‏ فرع , ولا 
عَتيرّة »). رواهُ أحمَدٌ) . 

حديث ابن عمر رضي الله عنه متنه متن حَديث أُبي هريرة المتفق عليه فهو شاهد لصحته 
ولم يذكره في مجمع الزوائد » بل ذكر حديث ابن عمر الآخر أن النبي عَيكهُ قال في 
العتيرة ٠:‏ هي حق » وفي بعض نسخ المتن رواه ابن ماجه مكان قوله : رواه أسمد . قوله : 
( لا فرع ولا عتيرة ) قد تقرر أن النكرة ة الواقعة' في سياق النفي تعم فيشعر ذلك بنفي 
لاع وال عير ودر عدوت . وقد تقرر في الأصول أن المقتضى لا عموم له 
فيقدر واحد.وهو ألصقها بالمقام . وقد تقدم أن الحذوف هو لفظ واجب وواجبة » ولكن 
إنما حسن المصير إلى أن امحذوف هو ذلك الحرص على الجمع بين الأحاديث » ولولا ذلك 
لكان المناسب تقدير ثابت في الإسلام أو مشروع أو حلال م يرشد إلى ذلك التصريح. 


(51855) البخاري ( ج0177/9 )ء ومسلم ( جم - أضاحى/72 ) , وأحمد ( ج١7‏ ص١1‏ ) . 


د اث 


القن ف الزواية: الأخر ةي وه استدل بحديثي الباب من .قال بأن الفرع والعنيرة 
امو عا ررقي ابن اقلم د كرد . وقد عرفت أن النسخ ا 0 
ما قيل : إنه ناسخ » فأعدل الأقوال الجمع بين الأحاديث بما سلف . ولا يعكر على 

ا الي د لل لس اسار وا د لواحي لك ار ور 
عن ذلك . ويمككن أن يجعل النبي موجهاً إلى ما كانوا يذبحونه لأصنامهم فيكون على حقيقته 
ويكون غير متناول'لما ذبح من الفرع والعتيرة لغير ذلك مما فيه وجه قربة . وقد قيل:إن 
المراد بالنفي المذكور نفي مساواتهما للأضحية في الثواب أو تأكد الاستحباب . وقد استدل 
الشافعي بما روي عنه َيِه أنه قال : « اذبحوا لله في أي شهر كان ») ع تقدم في حديث 
نبيشة على مشروعية الذبح في كل شهر إن أمكن . قال في سئن حرملة ها إن بسرت 
كل شين كان مفنينا , ْ 


17ت 


98 كاب البييرع" 62 
ظ ## أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز 6د 
#6 باب فا جاء في بيع النجاسة والة المعصية وما لا نفع فيه #6 
8 - ( عَنْ جابر أَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عه يفول : ١‏ إن الله حَرّمَ بَبْعَ الحَمْرِ 
والميَْةٍ والخنزير والأضنام فقيل : يا رسول الله ! أرأيْت يحُو المي » فإنة يطل 
ٍ يها العدن © يدم بها بها الجُلودُ » ويستتصبحٌ يها الام ؟ فقال : ١لا‏ هُوَ حَرَامٌ »2 ثم 
قال رسول الله َيه عند ذلك : « قائل الله اليَهُودَ إِنْ الله لَمّا حَرَّمَ شُحُومَهًا جَمَلُوهُ ‏ 


)١9‏ أي هذا كتاب في ذكر الأحاديث التي يستنبط منها أحكام البيوع . ولما فرغ من بيان العبادات المقصود منها| 
الأعمال الأخروية » شرع في بيان المعاملات المقصود منها المعأملات الدنيوية » فقدم العبادات لأهميتها نم ثنى 
بالمعاملات لأنها ضرورية . وأتحر النكاح لأن شهوته متأخرة عن الأكل والشرب ونحوهما . وأخر الجنايات 
وانتخاصمات لأن الاح الاح ار ا لي ل د «وفتدر لصنق الت 
بلفظ كتاب لأنه مشتمل على أبواب كثيرة في أنواع البيوع وجمع البيوع وإن كان مصدر لاختلافها أنواعاً : 
فالمطلق إن كان بيع العين بالثمن كالثوب بالدزاهم والمقايضة بالياء التحتية إن كان عيناً بعين كالثوب بالعيد . 
والسلم إن كان بيع الدين بالعين . والصرف إن كان بيع الثمن بالثمن . والمرايحة إن كان بالشمن مع زيادة . 
والتولية إن كان مع زيادة . والوضيعة : إن كان بالنقصان . واللازم إن كان تاما » وغير اللازم : إن كان بالخيار 
والصحيح والباطل والفاسد والمكروه . 


والوواه ان رحا وركن وشرط ومحل وجكم وحكمة . أما معناه لغة فمطلق المبادلة وهو والشراء 
ضد . ويطلق البيع على الشراء أيضاً ء فلفظ البيع والشراء يطلق كل منبما على ما يطلق عليه الآخر » فهما 
من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادّة » وشرعاً : هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي . وأما زكية + 
فإيجاب وقبول . وأما شرطه : ذأهلية المتعاقدين . وأما محله فهو امال » وأما حكمه فهو ثبوت الملك للمشتري 
في المبيع » وللبائع في الشمن إذا كان تاماً » وعند الإجازة إذا كان موقوفاً .“وأما حكمته على ما ذكره الحافظ 
ٍ في الفتح أن حاجة الإنسان تعلق بما في يد صاحبه غالباً وصاحبه قد لا يبذله » ففي شرعية البيع وسيلة إلى 
بلوغ الغرض من غير حرج اه . أقول : قد ذكر العلماء للبيع حكماً كثيرةً منها اتساع أمور المعاش والبقاء . 
ومنها أطفاء نار المنازعات والنبب والسرق والخيانات والحيل المكروهة ومنها بقاء نظام المعاش وبقاء العالم » لأن 
امحتاج يميل إلى ما في يد غيره , فبغير المعاملة يفضي إلى التقاتل والتنازع وفناء العالم واختلال نظام المعاش وغير 
ذلك ء ومشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع . والله أعلم . 


)5١548(‏ البخاري ( ج7/4؟؟ ) » ومسلم ( ج” - مساقاة/١/‏ ) » وأبو داود ( ج548/9 ) ء والترمذي 
( ج119107/0)» والتساق ( جلا صة»؟ ) » وابن ماجه'( ج150//5؟) . 


2 


ثم باعُوةُ فأكلوا تنه » . رَواه العماغة 7 

لل - ( وعَنٍ ابن عبّاس أن ابي َيه قال : ١‏ لَعَنَ الله اليَهُود حُرّمَتْ عَلِهمْ 
الشّحُومُ فَباعُوها وأكلوا أثمائها » وإِنْ الله إذَا حَرّمَ على قَوْم أكل شيء حَرّمَ علتِهِم 
مه ؛ . روَاهُ أحمَدُ وأَبُو اود وهُو حُجَة في كخريم بيع الدّهْن النجس. ) . 

حديث ابن عباس في التنفير عنها . وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني. على الخلاف ' 
در 0 سيار لي مي 
الع ااي تاجات الوا ل 
في تحريم بيعه وبيع الميتة هي النجاسة عند جمهور العلماء فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة , 
ولكن المشهور عن مالك طهارة الخنزير . قوله : ( والاصنام ) جمع صنم., قال الجوهري : 
هو الوثن . وقال غيره : الوثن ما له جثة » والصنم : ما كان مصوراء فبينهما على هذا 
عموم وخخصوص من وجه . ومادّة اجتاعهما إذا كان الوثن مصورا » والعلة في تحريم بيعها 
عدم المنفعة المباحة » فإن كان ينتفع بها بعد الكسر جاز عند البعض ومنعه الأكثر . قوله : 
( أرأيت شحوم الميتة ) إِنلح أي فهل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع ) 
كذا في الفتح . قوله : ( ويستصبح با الئاس ) الاستصباح : استفعال من المصباح : وهو 
السراج الذي يشتعل منه الضوء . قوله : ( لا هو حرام ) الاكثر على أن الضمير راجع 
إلى البيع » وجعله بعض العلماء راجعا إلى الانتفاع » فقال : يحرم الانتفاع بها وهو قول 
أكثر العلماء فلا ينتفع من الميتة ؛ بشيء إلا ما خصه دليل كالجلد المدبوغ » والظاهر أن 
مرجع الضمير البيع لأنه اللذكور صرحا والكلام فيه . ويؤيد ذلك قوله في ار الحديث :. 
| ) فباعوها ( وتحريم الانتفاع يو خذ من دليل آاخر كحديث « لا تنتفعواٍ من الميتة بشيء (( 
وقد تقدم , والمعنى لا تظنوا أن هذه المنافع مقتضية لجواز بيع الميتة فإن بيعها حرام . . 
قوله : ١‏ جملوه ) بفتح الجم والمم : أي أذابوه » يقال : جمله إذا أذابه » والمجميل : الشحم' 
المذاب . وفي رواية للبخاري جملوها ثم باعوها . وحديث ابن عباس فيه دليل على إبطال 
الحيل والوسائل إلى امحرم » وأن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه » فلا 
يخرج من هذه الكلية إلا ما خصه دليل » والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث الباب 


(5159) أبو داود ( ج7488/95 )ء وأحمد ( جا ص747 ) . 


37150 هد 


مخصص لعموم مفهوم قوله َه : « إنما حرم من اليتة أكلها ) وقد تقدم, وقوله : 
« لعن الله البهود ) افده أن "كاده عاونا . 

6٠‏ - ر(وعَنّا أبي حَيْفَة أنه اشترى حجاماً فأمَرَ مَكْميِرَتْ محاجمُةُ » وقال: إن 
رسول الله عه حَرّمَ ثّمَنَ الدّم » وَثمَنَ الكلب » كم البغي » وَلْعَنَّ الوَاشِمَة 
والمترشية» واكل الرّبا وَمُوَكِلَهُ » ولَعَنَ المُصّوّرينَ . مُتَفْقٌ عليه ) . 

0١‏ - ( وعَنٍ أبي مسْعودٍ عُقبَةَ بن عَمْرو قال الى وشو اله ا كن تمن 
الكلب » ومَهِرٍ البَغَى ) وان الكاهن . رَوَاهُ الجنماعة 7 

65 ل وعَنْ ابن عبّاس قال : تَهى الب عله عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبٍ » وقال : ١‏ إِنْ 
جاءً يطْلبُ ثمَنَ الكَلب ا واف افد وان اردنت 

6 - ( وَعَنْ جايرٍ أن النبي عي عه نهى عَنْ من الكلب والستور . واه أُحَمَد 
ومُسَلِمٌ وابو داودٌ ) . 

حدية ابو :عباتن سكلة:عنه أبو آذاوة والمنذري والحافظ فق التلكيض ورعفالة ثقانك 
لأن أبا داود رواه من طريق عبيد الله بن عمرو -الرقي » وهو من رجال الجماعة عن 
عبد الكريم بن مالك الجزري » وهو كذلك عن قيس بن حبتر بفتح الحاء المهملة وإسكان 
الموحدة وفتح الفوقية » وهو من ثقات التابعين 5 قال ابن حبان ل 
0 0 ل 0 
0 وقال اف غريب . وقال 0 هذا حديث 1 7 وف إسناده 
عمر بن زيد الصنعاني قال الإرمعياة :+ يقر باللااكير عن داقر سس رج خرن جد 
0 الو ا عع اص ا عر 
ال يي ل ا ار كر ا ل 


(510) البخاري ( ج8/4+؟7)ء وأحمد ( ج؛ ضص708 ). ْ 

(517) البخاري ( ج17/5١7‏ )2 ومسلم ( ج” - مساقاة/59 ) » وأبو داود ( ج5181/5 ) » والترمذي 
( ج07/0؟1 )ء والنساقي ب ص 5١5‏ ) », وابن ماجه ( ج؟ ص؟59١5‏ ) . 

(055) أحمد رجا ص1589)ء وأبو داود ( ج1:87/0؟) . 

(515) مسلم ( جم - مساقاة/؟: ) » وأبو داود ( ج54179/8 ). وأحمد ( ج” صوم؟ ) . 


73ح 


زيد المذكور » بل رواه من .حديث معقل بن عبد الله الجزري عن أبِي الزبير قال : سألت 
جابراً . وقد أخرج الحديث أيضاً أبو ذاود والترمذي من طريق أخرى ليس فيها عمر بن 
زيد الصنعاني باللفظ الذي ذكره المصنف .ولكن في إسناده اضطراب م قال الترمذي . 
قوله : ( حرم تمن الدم ) اختلف في المراد به ؛ فقيل : أجرة الحجامة فيكون دليلاً لمن 
قال : بأنها غير حلال» وسيأتي الكلام على ذلك في باب : ما جاء في كسب الحجام 
من أبواب الإجارة . وقيل : المراد به تمن الدم نفسه » فيدل على تحريم بيعه » وهو حرام 
إجماعاً ما ني الفتح . قوله : ( وثمن الكلب ) فيه دليل على تحريم بيع الكلب ؛ وظاهره 
عدم الفرق بين المعلم وغيره » سواء كان هما يجوز اقتناؤه أو مما لا يجوزء وإليه ذهب 
اطمهون ف روقال أبو سحيفة عون . وقال عطاء والنخعي : يجوز بيع كلب الصيد دون 
غيره . ويدل عليه ما أخرجه النسائ من حديث' جابر قال : نبى.رسول الله عَيُهِ عن 
تن الكلب إلا كلب صيد . قال في الفعح : ورجال إسناده ثقات ؛ إلا أنه طعن في صحته . 
وأخرج نحوه الترمدي من حديث أبي هريرة » لكن من رواية أبي المهزم وهو ضعيف » 
فينبغي حمل المطلق على المقيد » ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد 
للاحتجاج به . وقد اختلفوا أيضاً هل تجب القيمة على متلفه فمن قال بتحريم بيعه قال 
بغدم' الوجوع”#ا تومن “قال :. وازه قال بالوتونية» ومن فصل :في الببع فصل في لروم 
القيمة . وروي عن مالك أنه لا يجوز بيعه وتخب القيمة . وروي عنه أن ببعه مكروه 
فقط . قوله : (وكسب البغيّ ) في الرواية الثانية « ومهر البغي » والمراد ما .تأخذه الزانية 
عل[ اازنا وعن جع عل ريه : والبزي بفتع المواخدة وكير الموجمة وتشلايد التبحدانية .. 
وأصل البغي : الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد . واستدل به على أن الأمة إذا 
أكرهت على الزنا فلا مهر لها . وفي وجه للشافعية : يجب للسيد الحكم . قوله : ( ولعن 
الوائمة والمستوشمة ) سيأتي الكلام على هذا في باب : ما يكره من تزين النساء من كتاب 
الوامة .إن شاء الله . قوله : ( وآكل لزيا #ومرو كله اق إن شاء الله الكلام على هذا في 
باب التشديد في الربا من أبواب الربا . قوله : ( ولعن المصورين ) فيه أن التصوير أشد 
المحرمات , لان اللعن لا يكون إلا على ما هو كذلك » وقد تقدم ما يحرم من التصوير 
وما لا يحرم في أبواب اللباس . قوله : ( وحلوان الكاهن ) الحلوان بضم الحاء المهملة. 
مصدر حلوته : إذا أعطيته . قال في الفتح : وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من 
حيث أنه يؤخذ سهلاً بلا كلفة ولا مشقة ارات ايها : الرشوة . والحلوان أيضاً : 
ما يأخذه الرجل من فهر ابنته لنفسه. والكاهن » قال الخطابي : هو الذي يدعي مطالعة 
علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن . قال في الفتح : حلوان الكاهن حرام بالإجماع لما 


781 بهي 


فيه من أذ العوض على أمر باطل » وني معناه التنجمم والضرب بالحصى وغير ذلك ما 
. يتعاطاهالعرافون من استطلاع الغيب . قوله : ( فاملاٌ كفه تراباً ) كناية عن منعه من الشمن 
كا يقال للطالب الخائب : لم يحصل في كفه غير التراب . وقيل : المراد التراب خاصة 
حملاً للحديث على ظاهره » وهذا جمود لا ينبغي التعويل عليه » ومثله حمل من حمل حديث 
« احثوا التراب في وجوه المدّاحين » على معناه الحقيقي . قوله : ( والسنور ) بكسر السين 
٠‏ المهملة وفتح النون المشددة وسكون الواو بعدها راء : وهو ار . وفيه دليل على تحريم 
بيع الهرء وبه قال أبو هريرة ومجاهد وجابر وابن زيد » حكى ذلك عنهم ابن المنذر , 
وحكاه المنذري أيضاً عن طاوس . وذهب الجمهور إلى جواز بيعه . وأجابوا عن هذا 
الحديث بما تقدم من تضعيفه » وقد عرفت دفع ذلك . وقيل : إنه يحمل النبي على كراهة | 
التنزيه » وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات. » ولا يخفى أن هذا إخراج النبي.: 
عن معناه الحقيقئ بلا مقتض . 

اا بي سي يرم 


1 5 -( عَنْ إناس بن عبد أن التي عله نه نهى عَنْ بع فضْل الماء . رَواهُ الخَمسة 
. إلا ابن ماجة وصحَحَة الترمذي ) . 
ه6- (وعَنْ جاب ء عن النبي عله مثله ال 0 

و ل ا م 
فضل الماء'وهو الفاضل عن كفاية صاحبه . والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض 
مباحة أو في أرض مملوكة . وسواء كان للشرب أو لغيره » وسواء كان لحاجة الماشية أو 
الزرع » وسواء كان في فلاة أو في غيرها . وقال القرطبي : ظاهر هذا اللفظ النبي عن 
نفس بيع الماء الفاضل الذي يشرب فإنه السابق إلى الفهم . وقال النووي حاكياً عن 
أصحاب الشافعي : إنه يجب بذل الماء في الفلاة بشروط: أحدها: أن لا يكون ماء آخر 
يستغني به . الثاني : أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع . الغالث : أن 'لا يكون 
مالكه محتاجاً إليه . ويؤيد ما.ذكرنا من دلالة الحديثين على المتع من بيع الماء على العموم 


)5١155(‏ أبو داود ( ج71478/68*)ء والترمذي ( ج8/١71؟١),‏ والنساف ( جما ص8.07), وأحمدا 
جد ص؛7 ١‏ ؛). 
(156) أسمد جم ص5ه5 )ء واين ماجه ( ج117107/95؟ ) . 


١295‏ ل 


حديث أني هريرة عند الشيخين مرفوعاً بلفظ «لا يمنع فضل الماء بمنع به فضل الكلاً ) 
وذكر صاحب جامع الاصول بلفظ « لا يباع فضل الماء » وهو لفظ مسلم . وسياتي هذا 
الحديث وماافي معناه في باب النبي عن منع فضل الماء من كتاب إحياء الموات . ويؤيد 
المنع من البيع أيضاً أحاديث « الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلاً والنار ) وستأتي في 
ناب الناس تقر كع فى ثلات. مع كانت إعياء: الموات. أيضاً: + وقد حل الما المذكور.في 
حديكق البات عل جاع الفخخل 6 وقيو مع كوه خلاف الظاهر مردود بما في حديث جابر 
الذي أشار إليه المصنف » فإنه في صحيح مسلم بلفظ : « نهى :رسول الله عَُهِ عن بيع 
فصل الاووو عن مع ضراية القلذن :وقد خخصص من عدوم دكي للج بين البيع الجا 
ما كان منه محرزاً في الآنية » فإنه يجوز بيعه قياساً على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الخاطب 
لحديث الذي أمره عَِتُهِ بالاحتطاب ليستغنى به عن المسكلة . وهو متفق عليه من حديث 
أني هريرة » وقد تقدم في الزكاة . وهذا القياس بعد تسلم صحته إما يصح على مذهب 
من جوز التخصيص بالقياس , والخلاف في ذلك معروف في الأصول ولكنه يشكل على 
ل و ا ا 
بعر رومة من اليبوذي وسبلها للمسلمين بعد أن سمع النبي عَيْه : ( من يشتري 
بئر رومة ة فيوسع بها على المسلمين وله الجنة؟ وكان 0 )0 . الحديث » فإنه 
ال ري ل ا 0 
لتقريره عاودة ا" لليودي على البيع باح ا عو اا 
المبود في ذلك الوقت قوية والنبي عَيتّهِ صالحهم في مبادىء الأمر على ما كانوا عليه  »‏ 
ثم استقرت الأحكام وشرع ا تحريم بيع الماء فلا يعارضه ذلك التقرير وأيضا الماء 
هنا دخل تبعا لبيع البئر » ولا نزاع في جواز ذلك . 
# باب ل 0 

1( عن أن عُمَرَ قال : تهى النبي عله اع قن عت سكن ا زوه احد 
والتتخارئي والنساىُ و داودٌ ) . 

0 ( وعن جاير أذ لي كله فى عن تع عرب فر . رَوَاه مُسّلم 
واللسائي) :. 
(0155 البخاري ( ج84/4؟7)» وأبو داود ( ج479/9؟)ء والنسائُ ( جلا ض0١2)891‏ وأحمد 


١ج"‏ ص4١)2.‏ 2 
| 05157 مسلم ( ج؟ - بيوع/ه ) » والنساني ( جلا ص١١3)‏ . 


د 37ت 


646 -(وعن أنس أن رَجُلاً بن كلاب سأ الب عه عَنْ عسل المَحلٍ قَنها 
فقال :يا رسّول الله ام ف م اي التَرَمِذِي 
وقال : حَدِيتْ حَسنُ غَرِيبٌ ) . 

في .الباب عن أنس غير حديث الباب عند الشافعي . وعن علي عليه السلام عند الحاكم 
في علوم الحديث » وابن حبان والبزار » وعن البراء عند الطبراني » وعن ابن عباس عنده 
أيضاً . قوله : (اعسب الفحل ) بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضاً وفي آخره 
موحدة ويقال له العسيب أيضأ ٠‏ والفحل "الل كر عن كن نحيواق .فسا كان. أو عه 
أو تيساً أو غير ذلك . وقد روى النساني من حديث أي هريرة نبى عن عسيب التيس 
واختلف فيه ؛ فقيل : هو ماء الفحل . وقيل : أجرة الجماع , ويؤيد الأول حديث جابر 
المذكور في الباب . وأحاديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام لأنه 
غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه » وإليه ذهب الجمهور . وفي وجه للشافعية 
والحنابلة » وبه قال الحسن وابن سيرين وهو مروي عن مالك أنها تجوز إجارة الفحل 
للضراب مدة معلومة . وأحاديث الباب ترد عليهم لأنها صادقة على الإجارة . قال صاحب 
الأفعال : أعسب الرجل عسباً : اكترى منه فحلاً ينزيه ولا يصح القياس على تلقيح 
النخل , لأن ماء الفحل صاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح . قال في الفتح : وأما. 
عازية ذلك فلا خلاف في جوازه . قوله : ( فرص له في الكرامة ) فيه دليل على أن 
المعير إذا أهدئ إليه المستعير هدية ا بغير شرط. بخلت. له . وقد ورد الترغيب في إطراق 
الفحل . أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أني كبشة مرفوعاً ٠‏ من أطرق فرساً 
عقي كان له كا حون تعن قرا + 


#باب المي عن بو الفردع 


0 50 هريرة أن الي عله عه نهى عَنْ بيع الحصاةٍ وعَنْ بيع العْررٍ . 
رَوَاهُ الجماعة إلا البخاري ) : 


- ( وعَنٍ ابن مَسْعودٍ أن النبي عله قال : ١‏ لا تظتروا السّمَكَ في المَاءِ . 


)5١54(‏ الترمذي ( ج1/0/ا؟). 

(5179) مسلم ( ج” - بيوع/؛ ) » وأبو داود ( ج7575/9 ) » والترمذي ( ج7.0/0؟١‏ )ء والنسائي ( ج/ا 
ص؟"؟ )ء وابن ماجه ( ج94/5١5‏ )2 وأحمد ( ج١١‏ ص30 ) . 

(57070) أحمد وجا ص1١‏ ). 


كا 01 بح 


فإِنّه غَرَرٌ » . رَواهُ أحمَدٌ ) . 


-( وعَنٍ ابن عُمَرَ قال : تن .ردول الل علله عن تعر َيل ابلق . رَواه 
أَحمَدُ وميم والتريذي . وفي روايّة : تهى عَنْ يبع حب الحَبَلةٍ وبل الحبَلِ أن نيج 
التاق ما في بَطْها ثم تخمل الي ُبِجَثْ . رَواهُ أبو داو » وَفي لفظ , : كان أل الجاهلية 
ينتاعون لُحومَ تور إن عل افعو را رح له تجلا وكيا 0 
َحْمِلٌ التي نُتِجَتْ » فقَنْهاهُمْ َك عَنْ ذلك . متمق عليه ٠»‏ وفي لفظ : كانوا يَبتائُون 
الجرور إلى عل لكت مياخ عِقله عنْهُ . رَواهُ البُخاري ) . 2 ' 


حديث ابن مسعود في إسناده يزيد , و أن ناك فو ليون انه عن ر1 جنق 
قال البيقين : فيه إرسال بين المسيب وعبد الله ؛ والصحيح وقفه . وقال الدارقطني في 
العلل : اختلف فيه والموقوف أصح . وكذلك قال الخطيب وابن الجوزي . وقد روى. 
أبو بكر بن أبي عاصم عن عمران بن حصين حديئاً مرفوعاً . وفيه النبي عن بيع السمك 
وا اليو جاه هذا قوله وى هو يع لصاف حلت قي تفبيرة ؟ اليل * 
أ يقول 0 نواد واي ود لواة وران الحصاة » أو 
00 الأرض ما انتبت في الرمي ٠‏ وقيل : هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي 

لحصاة . وقيل امم د . ويؤيده ما أخرجه البزار من طريق 
1 : يعني إذا قذف الحضأة "ققد وجب البيع . قوله : ( وعن 

بيع الغرر ) بفتح المعجمة وبراءين مهماتين . وقد ثبت النبي عنه في أحاديث منها المذكور 
في الباب .متها عن !ابن عمر عبد أحيد واين ٠‏ حبان والخية عن أن معاس عزنت انم الا جه 
ومنها عن سهل بن سعد عند الطبراني . ومن جملة بيع الغرر بيع السمك في الماء 5! في 
حديث ابن مسعود » ومن جملته بيع الطير في الحواء وهو مجمع على ذلك » والمعدوم 
واقوو نو ل بار ل ادكه لخر بر عذ من الوجوه . قال النووي : النبي عن بيع الغرر 
. أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً . ويستثنى من بيع الغرر أمران : 
امارد ل اح يج مكيار رده ارك با عر ا اود 
إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه تعيينه . ومن جملة ما يدحل تحث هذين الأمرين بيع 
ماري لخاد ر لايق ورغ ردان واطدن بن يندا والفقطان لكر اللي . فول سول 
الحبلة ) الحبل بفتح الحاء المهملة والباء » وغلط عياض من سكن الباء وهو مصدر حبلت 


' (١5111؟)‏ مسلم ( ج95 - بيوع/ه ) » والترمذي ( ج9/8؟١١‏ ), وأحمد ( ج؟ ص١٠‏ ). 


بتك 11/0 بعت 


تل »راح محا انعا بجع مازز: مطل طدية وا رطية وني واقاداه الاق 
وقيل : هو مصدر سمي به الجيوان » والأحاديث المذكورة في الباب تقضي ببطلان البيع , 
ا ا اس و ل ل سر ل 
فسره بما وقع في الرواية من تفسير ابن عمر 5 جزم به ابن عبد البر . وقال الإسماعيلي 
والخطيب : هو من كلام نافع » ولا منافاة بين الروايتين.. ومن جملة الذاهبين إلى هذا 
00 لوو التافحي وغيرهما » وهو أن يبيع الحم الجزور بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد 
قل ع م 
ولج عر 0 الرجل يبتاع إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج 
التي في بطنها » وهو صريح في اعتبار أن يلد الولدٍ ومشتمل على زيادة فيترجح . وقال 
أحمد وإسحق وابن حبيب المالكي والترمذي وأكثر أهل اللغة منهم أبو عبيدة وأبو عبيد : 
هو بيع ولد الناقة. الحامل في الحال » فتكون علة النبي على على القول الأول جهالة الأجل » 
وعلى القول الثاني : بيع الغرر لكونه معدوما ومجهولا وغير مقدور على تسليمه . ويرجح 
0 0 في حديت 0 : ( لحوم ارو ( رداك 0 « يبتاعون ارو ( قال 
نطارت أريعة أقوال : “كنااق ال 0 سي ااه 
الثه » والفاعل الناقة » قال في الفتح : وهذا الفعل وقع في لغة. العرّب: على صيغة الفعل 
المسند إلى المفعول . قوله : ( الجزور ) بفتح الجبم وضم الزاي وهو البعير ذكرا كان 0 
أنى . 
5 - ( وعَنْ شهْر بْنِ حَوْشَب عَنْ أبي سَعيدٍ قال : تهى النبي َيه عَنّْ شراء 
ا م ار 
5 - ( وحن أبن عباس قل ا لمعن حبّى سم . 
رَوَاهُ لنّسائي ) . 


81070) أحمد جما ص2)145 ل ماجه ( ج95/5١5).‏ 
(577) النسائي ( جلا ص١701).‏ 


ع اا 136 ست 


4 - ( وعَنٍ ني هُرْيْرَةَ عَن الي عله مِثْلهُ . رَواهُ أحد وأبو دود ) . 
٠‏ :178 -َروعَنَ أبن عباس فال : تهى الي َه أن يباعَ مر حتّى يطعم أؤ صوف 
على ظهَرٍ أو لبن في في ضرع أو سَمْنٌّ في لبن . رَوَاهُ الدّارَقطني ) . 
حديث أي تنعيد أخرجه َف البزار والدارقطني . وقد ضعفضفل الحافظ إسناده » 
وشهر بن حوضيه. فيه مقال تقدم وول نفس اللزفني أكا اخرسه ينه «ويقيود لكر 
1 الأطراف التي اشتمل عليها أحاديث أخر منبا أحاديث النبي عن بيع الغرر ».وها ورد في 
النبي عن بيع الملاقيح والمضامين , وما ورد في حبل الحبلة على أحد التفسيرين +وحديت 
أبي هريرة في إسناد أبي داود رجل مجهول وعدي ابن عبانى الاغر أخرجه أيضا الوقن 
وفي إسناده عمر بن فروخ قال البيهقي : تفرد به وليس بالقوي انتهى » ولكنه قد وثقه 
ابن معين وغيره . وقد رواه عن وكيع مرسلاً أبو داود في المراسيل وابن ألي شيية في 
مصنفه . قال ووقفه غيره على ابن عباس وهو امحفوظ . وأخرجه ا أبو داود من 
طريق أني ل ا ل لم 
اه ل ل ا وعن 
المضامين , والملاقيح » وحبل الحبلة » وعن بيع الغرر ) قوله : ( عن شراء ما في بطون 
الأنعام ) فيه دليل على أنه لا يصح شراء الحمل وهو مجمع عليه والعلة الغرر وعدم القدرة 
على التسلم قوله : ( وعن بيع ما في ضروعها ) هو أيضا مجمع على عدم صحة بيعه. 
ل ل ار ٠‏ نحو أن يقول : ' دبعت اكت 
ار ل ل 0 
والشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه والمؤيد بالله وأبو طالب : إنه .يصح, , موقوفا على 
التسليم . واستدلوا بعموم قوله تعالى : ا وأحل الله البيع 4# وهو من الفسك بالعام في 
مقابلة ما هو أخص منه مطلقاً » وعلة النبي عدم القدرة على عل التسلى إن كان بغرن الغين 
الآبق معلومة » وإلا فمجموع الجهالة والغرر وعدم القدرة على على التسلم . قوله الرفعراه 
مام ) مقتضى النبي عدم صحة ببعها قبل القسمة , لأنه لا ملك على ما هو الأظهر 
01707) أبو داود ( ج79/8 ), وأحمد( ج؟ ص97 ) . 
)5١15(‏ الدارقطني ( ج"؟ ص؛ ١‏ ) . 


10 


من قول الشافعي وغيره لاهن العافيج: قله كرون ذلك من أكل الأموّال الناس 
بالباطل . قوله : ( وعن شراء الصدقات ) فيه دليل على أنه لا يجوز للمتصدّق عليه بيع 
سوس ا ا عر عه ١‏ اي م 
ا الوا ا ا ا ابا 
بينه وبين غيره . قوله : ( وعن ضربة الغائص ) المراد بذلك أنه يقول من يعتاد الغوص 
في البحر لغيره : ما أخرجته في هذه الغوصة فهو لك بكذا من الشمن » فإن هذا لا يصح 
لا فيه من الغرر والجهالة . قوله : ( نمى النبي عَم أن يباع ثمر حتى يطعم ) سيأتي الكلام 
على هذا في باب النبي عن الثمر قبل بدو صلاحه . قوله : ( أو صوف على ظهر ) فيه 
دليل على عدم صحة بيع الصوف ما دام على ظهر الحيوان » وإلى ذلك ذهب العترة 
والمتهاة »توالعلة لتهالة واقاده إل الكجان في عرس ضع القطع . قوله ' : ( أو سمن في لبن ) 
يعني لما فيه من الجهالة والغرر . 

5 - ( وعَنْ أبي سيد قال : نهى رملول الله عه عَنٍ الْمُلامَسَةِ والْمُابدَة في 
0 ؛ والمُلامسة لَمْسُ الرجْلٍ ؟ ثوب ار بِيْده اليل ٌّ بالنهار ل و انايد 
أن يبْدَ الرَجُلُ إلى الرَجلٍ يكويه وينبْدٌ الآخر لكيه ذلك يَبْعَهُما مِنْ غَيْرٍ نظَر ولا 
تراض منفق عليه ).. 

0 نس لآل.> لهى المي عله عن المحافلة “والتيشاسرة والمنائدة 
وَالمَلامَسةٍ والمرّابَنة . رَوَاهُ البْخَاريُ ) . ش 

قوله : ( عن الملامسة والمنابذة ) هما مفسران بما ذكر في الحديث . ذكر البخارئي ذلك 
في اللباس عن الزهري » وقلد:فسرا بأن الملامسة : أن يمس الثوب ولا ينظر إليه ؛ والمنابذة 
أن ا ارحراارن 0 ل ور لك ارقو امبر الأول . 
فيه ري ا ال ل ره 
وللنساني من حديث ألي هريرة : الملامسة 7 أذقول الطل لجل : أبييعك ولي بثوبك 


. ) البخاري ( ج44/4١7 ), ومسلم ( جد - بيوع/” ) . وأحمد ( جم صه‎ )5١115( 
. البخاري ( ج10/4؟7)‎ )5١070 


ا ار كك 


والأاوسل أحد ديا ول قري« الآشر. ولكن تلجسه لبا : والمايذة :ان يفول :أي ها ” 
معي وتنبذ ما معك » فيشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري 5 مع الآخر . وروي 
أحمد عن معمر أنه فسر المنابذة بآن يقول:: إذا نبذت هذا الثوب فد وجب البيع . 
والملامسة : أن يلمس بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع . ولمسلم عن 
أي هريرة : الملامسة : أن يلس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل . والمنابذة : 
أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخرء لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه . قال الحافظ : 
وهذا التفسير الذى في حديث أني هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنها مفاعلة فتستدعي 
وجود الفعل من الجانبين . قال : واختلففت العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور » 
هي أوجه للشافعية . أصحها أن يأتي بنوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام: فيقول له : 
صاحب الثوب : بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسبك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته » 
وهذا موافق للتفسير الذي في الأحاديث . الثاني “أن شعلا نفس اللفين بها تبر اصيلة 
زائدة . الثالث : أن يجعلا اللمس شرطاً في قطع خيار المجلس , والبيع على التأويلات كلها 
باطل . ثم قال ا ل ل ا ل لوي يي 
أن يجعلا نفس النبذ بيع كا تقدم في الملامسة مسة وهو الموافق للتفسير المذكور في الأحاديث 
والثاني : أن يجعلا النبذ سريعاً بغيرصيغة . والثالث : أن يجعلا النبذ قاطعاً للخيار » هكذا 
في الفتح . والعلة في النبي عن الملامسة والمنابذة الغرر والجهالة وإبطال خيار امجلس , 
وحديث أنس يأني الكلام على ما اشتمل عليه من المحاقلة والمزابنة في باب النبي عن بيع 
الور ادر صلاحه وان اخاضرة الداكورة قي :قفي بالخاءبوالضاد الح نري 1 
بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها ساق الخلاف في ذلك . 


باب النهي عن الاستضناء في البيع إلا أن يكون معلوما #6 

4 - ( عَنْ جابر أنَ الي هه هى عَنٍ المُحاقَلةِ والمُرَابَةٍ الا إلا أن مغلم . 
رَوَاهُ النسائي والتزمذي وصحُحَةُ ) . 

الحديث أخرجه مسلم بلفظ ٠‏ نمى عن النيا » وأخرجه أيضاً بزيادة : إلا أن تعلم » 
النساني وابن حبان في صحيحه . وغلط ابن الجوزي فزعم أن هذا الحديث متفق عليه » 
لسن الأمر كذلك قا البخاري لم يذكر في كتابه الثنيا » وهو يدل على تحريم امحاقلة 
والمزابنة » وسيأتي الكلام عليهما . والثنيا بضم المثلثة وسكون النون المراد بها الاستثناء في 
)5١078(‏ الترمذي ( جم/.9١١2)1‏ والنسائ ( جم“ ص"؟ة؟). 


-5لا١ا‏ ب 


البيع نحو أن يبيع الرجل شيئاً ويستثني بعضه » فإن كان الذي امنتثناه معلوماً نحو أن يستثني 
واحدة من الأشجار أو منزلاً من المنازل ويا معلوماً من الأرض صح بالاتفاق » وإن 
كان مجهولاً نحو أن يستثني شيئاً غير معلوم لم يصح البيع . وقد قيل لدعو أن اسيعي 
مجهول العين إذا ضرب لاختياره مدّة معلومة » لأنه بذلك صار كالمعلوم . وبه قالت 
الحادوية . وقال الشافعي : لا يصح ل في الجهالة حال البيع من الغرر وهو الظاهر » لدخول 
هذه الصورة تحت عموم الحديث . وإخراجها يحتاج إلى دليل » ويجحرد كون مدّة الاختيار 
معلومة وإن صار به على بصيرة في التعيين بعد ذلك . لكنه لم يصر .به على بصيرة حال 
العقد وهو المعتبر . والحكمة في النبي عن استثناء المجهول ما يتضمنه من.الغرر مع الجهالة . 


#6 باب بيعتين فٍ بيعة #6 / 
صلابله 


0-00 قل : قال رمئول ال عَكله : ١‏ مَن بَاع يتين في في بيعَة 
فل أوْكَسْهُما أو الربا 0 . رَوَاهُ أَبُو داودٌ . وفي لفظ : 0 المي ع عّ عَنْ ببِعَين ف 


بيِعَة 5 رَوَاه اه 0 والثّرمذي وصححة ) . 


هن عه ا ملي في مل عل 2 م هو جل تيم الع فقول : 0 
وهُوٌ بِتَقدٍ بكذا وكذًا . رواه أحدٌ) . 


جديث ألي هريزة باللفظ الأول في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة » وقد تكلم فيه 
غير واحد . قال المنذري : والمشهور عنه من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله 
الأنصاري أنه عه ٠‏ نبى عن بيعتين في بيعة » انتهى . وباللفظ الثاني عند من ذكره المصنف 
وأخرجه أيضاً الشافعي ومالك في بلاغاته . وحاديث ابن مسعود أورده الحافظ في التلخيص 
وسكت عنه . وقال في مجمع الزوائد : رجال أحمد ثقات ,أوأعريه أبشا ابزار والدران 
في الكبير والأوسط . وني الباب عن ابن عمر عند الدارقطني وابن عبد البر . قوله.: ( من 
اع بين ) فسره اله ما رواه للصنف عن أحمد عنه ء وقد وافقه على مل ذلك الشافعي 
فقال : بان يقول يتك الى نقدا أو الفين إلى سنة »فحذد ايها شعت شت أنت وشفت 
أنا ٠‏ ونقل ابن الرقغة عن القاضصي أن المسعلة مفروضة على أنه قبل على الإبهام متلق 
قال : قبلت بألف نقداً وبألفين بالنسيئة صح ذلك اواداتير لك الخانسي يتشيو اجر 


(051109) أ داود ( ج8 م١3:5‏ ). 
(0180) أحمد وجا صمة؟). 


لك عندي وجب لي عندك » وهذا يصلح تفسيراً للرواية الأخفرن هك عمديك أبي هريرة 
لا للأولى » فإن قوله : ( فله أوكسهما ) يدل على أنه باع الشيء الواحد بيعتين » :بيعة 
بأقل وبيعة بأكثر . وقيل في تفسير ذلك.: هو أن يسلفه دينارا في قفيز .حنطة إلى شهر 
فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال : بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين » 
فصار ذلك بيعتين في بيعة » لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما وهو 
الأول كذا في شرح السئن لابن رسلان . قوله : ( فله أوكسهما ) أي أنقصهما قال 
الخطاني : لا أعلم أحدأ قال بظاهر الحديث وضع البيع ركنن اتسين إلا ما حكي 
عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد انتبى . ولا يخفى أن ما قاله هو ظاهر اللدييك: :: أن 
الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع به : قوله : ( أو الربا ) يعني أو يكون قد دخل 
هو وصاحبه في الربا انحرم إذا م يأخذ الأوكس بل أخذٍ الأكثر » وذلك ظاهر في التفسير: 
الذي ذكره ابن رسلان أن التفسير الذي ذكزه أحمد عن ماك وذكره الشافعي ففيه 
متمسك لمن قال : يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء . وقد ذهب إلى 
ذلك زين العابدين علي بن الحسين والناصر والمنصور بالله والهادوية والإمام يحيى . وقالت 
الشافعية والحنفية وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور : إنه يجوز لعموم الأدلة القاضية 
بجوازه وهو الظاهر » لأن ذلك المتمسك هو الرواية الأول من .حديث أ هريرة » وقد 
عرفت ما في راويها من المقال » ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره وهو النهي 
عن بيعتين. في بيعة » ولا حجة فيه على المطلوب » ولو سلمنا أن تلك الرواية التي تفرد 
بها ذلك الراوي صالحة للاحتجاج لكان احتاها لتفسير خارج عن نل التراج .ا سلف 
عن ابن رسلاك قادحاً في الاستدلال بها على المتنازع فيه » على أن غاية .ما فيها الذلالة . 
على المنع من البيع إذا وقع على هذه الصورة ؛ وهي أن يقول : نقداً بكذا » ونسيئة بكذا » 
لا إذا قال : من أول الأمر : نسيئة بكذا قط وكان أكثر من سعر يومه » مع أن المتمسنكين 
بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة » ولا يدل الحديث على ذلك » فالدليل أخص+ من 
الدعوى . وقد جمعنا رسالة في هذه المسكلة وسميناها [ شفاء الغليل في حكم زياذة الثمن 
يجرد الاجل ] وحققناها تحقيقا لم نسبق إليه . والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار 
الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين والتعليق بالشرط البتقال قل صورة بيع هذا 
عل آن يبيغ 'منه :داك ولزوم:الربا في صورة القفير اللخنطة: . قوله : ( أو صفقتين في صفقة ) 


أي بيعتين في بيعة . 


فقال :+ هن أن»يقول : بعك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا : أي إذا وجب 


د8١‎ 


0 : تهى النبي عيكله عَن بيع 
العريّان 5 رَوَأهُ حمل والنّسائي او دَاودٌ وهو لِمَالكِ في المُوط] ):. 


الحديث منقطع لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم يدركه » فبينهما 
راو لم يسم . وهماه ابن ماجه فقال : عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي . وعبد الله 
لا يحتج بحديثه » وفي إسناد ابن ماجه هذا أيضاً حبيب كاتب الإمام مالك وهو ضعيف 
لا يحتج به . وقد قيل : إن الرجل الذي لم يسم هو ابن ميعة » ذكر ذلك ابن عدي 
وهو أيضأ ضعيف . ورواه 0 واخعطيبا. عن :فالك :عن .عمزى بقارن عن 
عمرو بن شعيب وفي إسنادهما اليثم بن ابعان » وقد ضعفه الأزدي . وقال أبو 4 
دوق + بورواه ليقي موصولاً من غير طريق مالك . وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 
عن ويد ين ألم أنه مكل ا ل و 
وفي إسناده . إبراهم بن ألي يحينى وهو ضعيف . قو ( العربان ) .يضم العين. المهملة 
ل العين والباء » ويقال : 0 
لكات القن قا برا قال مالك : وذلك فم نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد 

أو بتكارى الداب ثم يقول : أعطيك ديناراً على لي إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيك 
لك اه . وبمثل ذلك فسره عبد الرزاق.عن زيد بن بن أسلم والمراد أنه إذا لم يختر السلعة 
أو اكترئ الدابة كان الدينار أو نحوه للمالك بغير شيء وإن اختارهما أعطاه بقية القيمة 
أو الكراء | . وحديث الباب يدل على تحريم البييع مع العربان وبه قال الجمهور وخالف 
في ذلك أحمد فأجازه وروي نحوه عن عمر وابنه ..ويدل على ذلك حديث زيد , بن ألم 
المتقدم وفيه المقال المذكور الأول ما ذهب إليه الجمهور لأن حديث عمرو بن شعيب 
قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا ولأنه يتضمن الحظر وهو أرجح من الإباحة كا 
تقرر في الاصول . والعلة في النبي عنه اشتاله على شرطين فاسدين دض تار كون 
ما دفغه إليه يكون مجاناً إن اختار 00 السلعة دداناني شرط الرد على البائع إذا ا 
منه الرضا ابيع . 


. ) ١/عويب‎ - أبو داود ( ج705.7/8), وأحمذ (ج١؛ ص8؟18 )» والموطاً ( جا‎ )018١( 


الاح ك2 


باب تحريم بيع العصير من يتخذه خمراً وكل بيع أعان على معصية 8 


- (عَنْ أئس قال : لَعَنَ رسُول الله عله ي. الكَمْر عَشْرَةَ : عاصرها , 
لكت اعرف امص در مياه زان لون ليقي و طاقملاة راتفا راك تسيا 
وَالمُعْئرِيي لَهَا » وَالمُشتَرَاةَ لهُ . رواة التَرَمذَئ وابِنُ ماجَة ) . 

3١8‏ - ( وعَن ابن عمَرٌ قال : لُعنت الْحَمْرَةُ على عشْرَةٍ وُجُوو » لُعِنَتٍ الحمرة 
بعينها » وشاربها , وَسَاقِيها » وبَائِعِهَا » ومُبتَاعِهًا » وعاصرها » ومعْتصرها» وحاملها , 
ولمحمُولةٍ إليه » وأكل تْمَها مها . روا أحمد وابِنُ ماجَةُ وأَبُو داوَدَ بتخوهٍ ل نه لم يذكر وَأكل 
مها » ولَمْ يقل : عشْرّةً ) 

الحديت الأول قال الحافظ في التلخيص : ورواته ثقات . والحديث الثاني في إسناده 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى أمير الأندلس . قال يحب : لا أعرفه . وقال قوم.: هو 
معروف وصححه ابن السكن . وفي الباب عن أبي هريرة عند أي داود » وعن ابن عباس 
عند ابن حبان » وعن ابن مسعود عند الحاكم » وعن بريدة عند الطبراني في الاوسط من 
طريق محمد بن أحمد بن أبي خيئمة بلفظ : « من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه 
من مبودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمراً فقد تقحم النار على بصيرة © حسنه الحافظ 
في بلوغ المرام . وأخرجه البمهقي بزيادة ١‏ أو من يعلم أن يتخذه خمراً » وقد استدل المصنف 
رحمه الله بحديثي الباب على تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرأ » وتحريم كل بيع أعان على 
معصية قياساً على ذلك » وليس في حديثي الباب تعرض لتحريم بيع العنب ونحوه من يتخذه 
خمراً » لأن المراد بلعن بائعها وآكل متها بائع الخمر واكل تمن الخمر » وكذلك بقية الضمائر 
المذكورة هي للخمر ولو مجازاً م) في عاصرها ومعتصرها » فإنه يثول المعصور إلى الخمر » : 
والذي يدل على مراد المصنف حديث بريدة الذي ذكرناه لترتيب الوعيد الشديد على من 
باع العنب إلى من يتخذه خمراً » ولكن قوله « حبس » وقوله « أو ممن يعلم أن يتخذه 
خمراً » يدلان على اعتبار القصد والتعمد للبيع إلى من يتخذه خمراً , ولا خلاف في التحريم 
مع ذلك . وأما مع عدمه فذهب جماعة من أهل العلم إلى جوازه منهم الحادوية مع الكراهة 

ما لم يعلم أنه يتخذه لذلك » ولكن الظاهر أن البيع من اليبودي والنصراني لا يجوز لأنه 
مظنة لجعل العنب خمراً » ويؤيد المنع من البيع مع ظن استعمال المبيع في معصية ما أخرجه 


.) الترمذي ( ج5/ه9١١1)ء وابن ماجه ( ج7921/5‎ )5١87( 
. أبو داود ( ج51074/0؟ ) »وابن ماجه ( ج788./95 )2 وأحمد ( ج؟ صالا)‎ )5١85 


وو ١‏ ا 


الترمذي”. وقال : غريب من 'حديث .أبي أمامة أن رسول لله عله قال : « لا تبيعوا 
القينات المغنيات ولا تشتروهنّ » ولا خير في تجارة فين » ومن حرام » . 
## باب النبي عن بيع ما لا يملكه بمضي فيشتريه ويسلمه #6 
4 - ( عَنْ خكيم أن رام قال : قلت يا رمئول الله يأتيني الرّجُلُ فيسألني 


عن البيعر يس عدي ما أيه منةء ثم أبتاةٌ من السُوقء .فقال: دلا تبغ ما ليس عنْدك». 
رواة الحَمْسَّة ) . 

الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه , وقال الترمذي : حسن صحيح » وقد 
روي من غير وجه عن حكم انتهى را شي لرمرص در ميد رص عدخي 
أنه ضعيف جداً » ولم يتعقبه ابن القطان » بل نقل عن ابن حزم أنه مجهول . قال الحافظ 
ا 0 
وفي الباب عن عمرو بن شعيب ري دان اوه والترمذي وصححه 
والسان واد ماه قال : قال رسول الله عَإفلك : « لا يحل سلف وبيع » ولا شرطان في 
بيع » ولا ربح.ما لم يضمن ء ولا بيع ما ليس عندك » . قوله :مالي يدك ) أي . 
ما ليس في ملكك وقدرتك » والظاهر أنه يصدق على العبد' المغصوب. الذي لا يقدر على 
انتزاعه ممن هو في يده , وعلى الآبق الذي لا يعرف مكانه » والطير المنفلت الذي لا يعتاد 
رجوعه . ويدل على ذلك معنى عند لغة . قال الرضي : إنها تستعمل في الحاضر القريب 
وما هو في حوزتك إن كان بعيداً انتبى » فيخرج عن هذا ما كان غائباً خارجاً عن 
الملك أو داخلاً فيه خارجاً عن الحوزة » وظاهره أنه يقال لما كان حاضراً وإن كان خارجاً 
عن الملك . فمعنى قوله َه : ؛ لا تبع ما ليس عندك » أي ما ليس حاضراً عندك ولا 
غائباً في ملكك وتحت حوزتك . قال البغوي : ابي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان 
التي لا يملكها . أما بيع شيء موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروطه . فلو باع شيئا 
موصوفاً في ذمته عام الوجود عند امحل » المشروط في البيع جاز » وإن م يكن المبيع موجوداً 
في ملكه حالة العقد كالسلم . قال : وني معنى بيع ما ليس عنده في الفساد بيع الطير 
المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه إلى محله , فإن اعتاد الطائر أن يعود ليلا لم يصح عند الأكثر: 
إلا النحل فإن الاصح فيه الصحة 5م قاله النووي في زيادات الروضة » وظاهر النبي تحريم 


(5188) أبو داود ( ج5.*/5١‏ ) .والترمذي ( جع/؟١؟١2)1,‏ والنسائي ( جلا ص85؟ )6 وابن ماجه 
١‏ ج//ام "١١‏ 2 وأحمد (١‏ ج"5 ص5١:1‏ ). 


1١85 


ما. لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلاً تحت مقدرته . وقد استئني من ذلك السلم فتكون 

أدلة جوازه مخصصة هذا العموم » وكذلك إذا كان المبيع في ذمة المشتري إذ هو كالخاضر 
الوط ل ظ ظ 
# باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر 86 

- ( عَنْ سَمُرَة عَنٍ ن النبيّ عَنُه قال ١‏ أيّما امْرَأةٍ وَوَجَهَا وَلَانِ هي لول 

ِنهُما , وَأيّما رَجُل باع بَنعاً مِنْ رَجُينِ فَْرَ للأول مِنهُما » . رَواه الخنسة إلا أن ابن 


ماجة لَمْ يَذْكر فيه فيه مَصْل التكاح. , وهو يَدُلْ بعُمُومِهِ على فَسادٍ بَيْع. البَائِع . المبِيع وإن 
الاريك لو 


الترمذي وصححه أبو زرعة وأبوا حاتم والحاكم . قال الحافظ : وصحته متوقفة على ثبوت 
سماع: الحسن من سممرة 6 ورجاله ثقات . ورواه الشافعي وأحمد والنساني من طريق قتادة 

عن. الحسن عن عقبة بن عامر ...قال الترمذي : الحسن عن سمرة في هذا أصح قوله : 
( فهي للأول منبما ) فيه دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليان لزوجين كانت لمن عقد 
له أول الؤليين .مو الزوتحيق + ويد قال اللمهور» وسنو ال كاق .قد وخل جه اليان أمء'لا 
وخالف في ذلك مالك وطاوسن والزهري . ورؤي عن عمرء فقالوا : إنها تكون للثاني 
إذا كان' قد دخل بها » لآن. الدخول أقوى » والخلاف في تفاصيل هذه المسكلة .بين الفرعين 
طويل قوله . : (.وأيما رجل: باع ) إمم فيه دليل على أن من باع شيئا: من رجل ثم باعه 

من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم » بل هو باطل لأنه باع غير ما يملك » إذ قد صار 
في ملك المشتري :الأول ولا.فرق بين أن. يكون البيع . الثاني و يا سه لمان أوتعن 
انقراضها . ؛ لأن المتيع قد خرج عن ملكه. بمجرد البيع . . 


د نر لدي 2 مضو 
5 - (عَنْ بن عُمَرَ أن البي عه عي تهى عَنْ بيع الكالىء بالكالىمء ) رَوَاه 


الدّارَة 0 


1300م أبو أداود (ج2)7088/5 والترمذي ( ج8/١٠1١)غ,‏ والنساني ( جلا ص4١2)5‏ وأحمد 
(جواصة). 
)1١8( .‏ الدارقطني ( ج"؟ ص"؟لا ). 


417" - ( وعَنٍ ابن عمَرٌ قال : أي البي عله َلتُ : | ي بيع الإبل بالتقيع 
'فابيع بالدَّانير الخد الدَّرَاهِمَ وبي بالدّرَاهِمٍ وامحَد الدنائِيرَ فقال 0 أن تأخد 
. بسغر يَوْمِهَا ما َمْ تفترقا ويَبنَكُمَا شيءٌ » رَواهُ الحمْسّة . وفى لفْظ بَعْضِهمْ : أبيعُ بالدنازير 
كه رو ُ بالوَرِق وآحدُ مكاما الدانِيرَ . فيه دلي على جَوَازِ النّصرٌّ ف 
في الم بل فَنْضِه وَإنَ كان في مُدةٍ اْخيارٍ وعلى أن حيار الشترط لا يدل الصف ) . 


ادرف لأر ل مخيه ذا ل صل اقرط عبط ودوتسقت با افر ذبيه موس وح عيذ 
. الربذي كا قال الدارقطني وابن عدي . وقد قال فيه أحمد : لا تحل الرواية عنه.عندي 
ولا أعرف هذا الحديث عن غيره . وقال : ليس في هذا أيضاً حديث يصح » ولكن إجماع 
الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين . وقال الشافعي : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث 
اه . ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خخدع أن النبي عل : ٠‏ نمى. عن بيع كالىء 
بكالىء دين بدين » ولكن في إسناده مومبى المذكور فلا يصلح شاهداً . والحديث الثانى 
صححه الخام وأخرجه ابن حبان والبهقي . وقال الترمذي. : لا نعرفه مرفوغاً إلا من 
حديث سماك بن حرب » وذكر أنه روي عن ابن عمر موقوفاً . وأخرجه النسائي موقوفاً 
| عليه أيضاً . قال البييقي : والحديث تفرد برفعه سماك بن حرب . وقال شغبة : رفعه لنا 
سماك وأنا أفرّقه . قوله : ( الكالىء بالكالىء ) هو مهموز . قال الحاكم : عن أن الوليد 
حسان هو بيع النسيكة بالنسيكة » كذا. نقله أبو عبيد في الغريب » وكذا نقله الدارقطني 
عن أهل اللغة ..وروى البيهقي غن نافع قال : هو بيع الدين بالدين . وفيه دليل على عدم 
جواز بيع الدين بالدين » وهو إجماع . حكاه أحمد في -كلامه السابق » وكذا لا يجوز 
بيع كل معدوم بمعدوم . قوله ( بالبقيع ) قال الحافظ : بالباء الموحدة 5 وقع عند البيبقي 
في بقيع الغرقد . قال النووي : ولم يكن إذ ذاك قد كثررت فيه القبور . وقال ابن باطيش : 
م أر من ضبطه والظاهر أنه بالنون » حكى ذلك عنه في اللخيص وابن رسلان في شرح السئن . 
قوله : ( لا بأس ) إن » فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بقيره » وظاهره . 
أنهما غير حاضرين جميعاً » بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم » فيدل على أن ما في الذمة 
كالحاضر . قوله : ( ما لم تفترقا وبينكما شيء ) فيه دليل على أن جواز الاستبدال مقيد 
بالتقابض في المجلس , لأن الذهب والفضة مالان ربويان » فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر 
إلا بشرط وقوع التقابض في المجلس » وهو محكي عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما 
والحسن والحكم وطاوس والزهري ومالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوز زاعي وأحمد 
وغيرهم , وروي عن ابن مسعود :وابن عباس وسعيد بن المسيب » وهو أحد قولي 
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الشافعي أنه مكروه أي الاستبدال المذكور » والحديث يردٌ عليهم . واختلف الأوّلون » 

فمنهم. من قال : يشترط أن يكون بسعر يومها ا وقع في الحديث وهو مذكب أحمد . 
وقال أبو حنيفة والشافعي ::إنه يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص ». وهو خلاف ما في 
الحديث من قوله : ( بسعر يومها ) وهو أخص من حديث ٠‏ إذا اختافت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شكتم إذا كان يدا بيد » فيبنى العام على الخاص . 


باب نبي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قيضه #6 
4 - ( عَنْ جابرٍ قال : قال رسُول الله َه : ٠‏ إذا ابتغت طعَاماً فلا بعْهُ حَنَّى 


تستوفِيَهُ ) . رَوَاه 1 ومسلم ) . / 
7 ييا 1 و * إلا صلاس عت وام كرا ره قال 
8 - ( وعَنْ ألي مُرْيرةَ قال الل ل كي 0 
حَبَّى يستوق رَوَاهُ أَحمَد ومُسللِمٌ » مسيم أن المي عله ل : « مَنٍ اشترى طعاما , 


فلا يَبيعُه حَدّ حَتّى يَكْتَالَهُ » ) . 


-<(وَعَنْ حكيم بن جزام قال : قلت : يا رسُول الله ني أشتري بيوعا 
ما يحل بي مِنْها وَما يَخْرُمْ علي ؟ قال : ١‏ إذا اشْتَرَيْتَ هَيئاً قلا تبغ حَنَّى تَقِبِضَة » . 
واه مد ) . 

50 : بت أن النبي عه تهلى أن ثباع السلعُ حَيْتْ يتاع ختى 


6 و 


حوره التكاذ :إل كان : ر ا دَاوْدٌ والدَارَفْطيُ ) . 
5 - (وَعَنٍ ابن عُمَرَ قال : كانوا يَتيعُون الطَّمَ جزافً بأغلى السُوقٍ قَنهاهُمْ 
رسمول الله عه أن يعُوهُ حَتّى يقلو . روا الججماعةٌ إلا التَرَمِذِيّ وابْنَ ماجَهُ » وَفي 


لظ في الصّحيِحَيْنٍ : حَنّى يُحَوَلوهُ » ولِلْجَماَةٍ إلا التَرَمِِيّ  :‏ مَنِ ابتاع طَعَاماً قلا ييه 
حَى يفيعتة » . ولأَحْمّد : ٠‏ من اشترى طَعَاماً كيل أَؤْ وَزْنِ فلا يَيعْهُ حَتَى يَفِضَهُ ٠»‏ 


جرع 


.) مسلم ( ج” - بيوع/١2 ). وأحمد ( جم ص7927‎ )5١18( 

(51485) مسلم ( ج” - بيوع/10 )2 وأحمد ( ج؟ صة؟8؟ ) . 

(5190) أحمد جم ص1405 ). 

.)١؟"ص أبو داود ( جم/و وم ), والدارقطني (جم ا‎ )519١( 

51955 البخاري ( ج؛/1170 ) , ومسلم ( ج” - بيوع/77 ) »وأبو داود ( ج7454/5) » والنسائي ( جا 
ص807١‏ )2 وأحمد ( ج؟ صه١).‏ 


ع ل 1 كك 


ولأبي دَاوْدَ والنَّمَائيُ : تهى أن يَيعَ أَحَدُ طعاماً اشتراهُ يكبل حَنَّى يَسْتوفِيَةُ ) . 

- ( وعن ابن عباس أن الي َه قل, : ١‏ مَنِ ابتاع طَعَاماً فلا بَِغْهُ حتى 
يَسْتَوْفيَهُ ؛ » قال ابْنْ عبّاس : ولا أحسيبُ كل شيء إِلّا مِْلهُ . رَواهُ الجماعة إلا الَرَمِذيّ 
وفي لفظٍ في الصَّحِيحَيْن  :‏ مَنِ التَاعَ طَعَاماً فلا يَِعْهُ حتى يَكَْالَهُ » ) . ش 


حديث حكم بن حزام أخرجه أيضاً الطبراني في الكبير » وني إسناده العلاء بن خالد 
الواسطي » وثقة ابن حبان وضعفه مومبى بن إسماعيل . وقد أخرج النسالي بعضه وهو 
طرف من حديثه المتقدم في باب النبي عن بيع ما لا يملكه . وحديث زيد بن ثابت أخرجه 
لح ال اوسظما راود ا قوله : ( إذا ابتععت طعاماً ) وكذا قوله 
في الحديث الثاني : نمى. رسول الله عه إل . وكذا قوله : من اشترى طعاماً . وكذلك 
بقية ما فيه التصريح بمطلق الطعام في حديث الباب في جميعها دليل على أنه لا يجوز لمن 
اشترى طعاما أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره » وإلى هذا ذهب 
' الجمهور . وروي عن عقان البتي أنه يجوز بيع كل شبيء 00 
فإن النبي يقتضي التحريم بحقيقته » ويدل على الفساد المرادف للبطلان 6 تقرر في 
الأصول ٠‏ وحكى في الفتح عن مالك ع ا 1 

بيع الجزاف قبل قبضه ويه قال الام زاعي وإسحق .. واحتجوا بأن الجزاف يرى فيكفي 
فيه التخلية » والاستبقاء إنما يكون في مكيل أو موزون . وقد روى أحمد من حديث ابن 
عمر مرفوعاً 000 طعاماً بكيل أو وزن “فلا يبيعه حتى يقبضه . ورواه أبو داود 
والتسان يلفط : عبى أن يبيع أحد طعاماً اا شتراه بكيل حتى يستوفيه: ) ؟ا ذكره المصنف » 
ا جابر « نبى, رسول الله عله عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان : صاع البائع » وصاع المشتري »© ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة . قال في 
الفتح : بإسناد حسن قالوا : وني ذلك دليل على أن القيض إثما يكون شرطاً في المكيل 
والموزون دون الجزاف . واستدل الجمهور بإطلاق أحاديث الباب » وبنصّ حديث ابن 
عمر . فإنه صرّح فيه بأنهم كانوا يبتاعون جزافاً » الحديث . ويدل. لما قالوا : حديك 
حكم بن حزام المذكور لأنه يعم كل مبيع . ويجاب عن حديث ابن عمر وجابر اللذين 
احتج بهما مالك ومن معه بأن التنصيص على كون الطعام المنبي عن بيعه مكيلا أو موزوناً 
لا يستلزم عدم ثبوت الحكم في غيره » نعم لو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث التي فيها 


ص856؟ )ء وابن ماجه ( ج95//ا؟؟١7‏ )2 وأحمد ( جا صركذهة؟ ).. 


١مل‎ 


إطلاق لفظ الطعام لأمكن أن يقال : إنه يحمل المطلق على المقيد بالكيل والوزن . وأ 
مد اتصرع الي عناب لزان فل يض ف مث ان عمر مم لعفل 
أن حكم الطعام متحد من غير فرق بين الجزاف وغيره » ورجح صاحب ضوء النهار ان 
هذا الحكم » أعني تحريم بيع الشيء قبل قبضه مختص بالجراف دون المكيل والموزون وسائر 
المبيعات من غير الطعام » وحكي هذا عن مالك . ويجاب عنه بما تقدم من إطلاق الطعام ‏ . 
والتصري بما هو أعم منه كا في حديث حكم » والتنصيص على تحريم بيع المكيل من الطعام 
والموزون كا في. حديث ابن عمر وجابر » وما حكاه عن مالك خلافه ما حكاه عنه غيره » 
فإن صاحب الفتح حكى عنه ما تقدم » وهو مقابل لما حكاه عنه » وكذلك روى عن 
مالك ما يخالف ذلك ابن دقيق العيد وابن القم وابن رشد في بداية امجتهد وغيرهم . وقد 
سبق صاحب ضوء النهار إلى هذا المذهب ابن المنذر » ولكنه لم يخصص بعض الطعام دون 
بعض » بل سوى بين الجزاف وغيره » ونفي اعتبار القبض عن غير .الطعام » وقد حكى 
ابن القم في. بدائع الفوائد عن أصحاب مالك كقول ابن المنذر » .ويكفي في ردٌ هذا المذهمب 
حديث حكم فإنه يشمل بعمومه غير الطعام » وحديث زيد بن ثابت فإنه مصرح بالنبي 
في اليبلع ا يي ل 
عمر ١‏ أن النبي عي ْلَه اشترى من عمر بكرا كان ابنه راكباً عليه , ثم وهبه لابنه قبل قبضه » 
كات عن هرانا ل 0 لأن البيع معاوضة: بعوض » وكذلك الهبة إذا , 
كانت بعوض وهذه الهبة الواقعة من النبي عَيته ليست على عوض » وغاية ما في الحديث 
جواز التصرّف في المبيع قبل قبضه بالهبة بغير عوض » ولا يصح الإلحاق للبيع وسائر 
التصرفات بذلك » اه فاسد الاعتبار قياس مع الفارق » وأيضا قد تقرر في 
الأصول أن النبي مده إذا أمر الأمة أو نباها أمراً أو نبياً خاصاً بها ثم فعل ما يخالف ذلك 
ولم يقم دليل يدل على التأسي في ذلك الفعل بخصوصه كان مختصاً به » لأن هذا الأمر 
أو النبي الخاصين بالأمة في مسكلة مخصوصة هما أخخص من أدلة التأسي العامة مطلقا ). فيبنى 
العام على الخاص .. وذهب بعض المتأخرين إلى تخصيص التصرف الذي نهى عنه قبل القبض 
بالبيع دون غيره قال : فلا يحل البيع ويحل غيره من التصرفات وأراد بذلك الجمع بين 
أحاديث الباب وحديث شرائه عه للبكر , ولكنه يعكر عليه أن ذلك يستلزم إلحاق جميع 
التصرفات التي بعوض وبغير عوض كالهبة بغير عوض » وهو إلحاق مع الفارق . وأيضاً 
إلحاقها بالحبة المذكورة دون البيع الذى وردت بمنعه الاحاديث تحكم , والاولى الجمع بإلحاق 
التصرفات بعوض بالبيع » فيكون فعلها قبل القبض غير جائز » وإلحاق التصررفات التي 
لا عوض فيها بالهبة المذكورة وهذا هو الراجح . ولا يشكل عليه ما قدمنا من أن ذلك 
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الفعل مختص بالنبي ميكل , الفط الخو اي لتر رز ام يتاك القالل ا الل 
أن فعله عه خالف ما دلت عليه أحاديث الباب » وقد عرفت أنه لا مخالفة فلا اخخصاص . 
ويشهد لما ذهبنا إليه إجماعهم على صحة الوقف والعتق قبل القبض ااؤوشيم له أيه نا 

علل به النبي فإنه أخرج البخاري عن طاوس قال : قلت لابن عباس : كيف ذاك ؟ قال : 
دراهم بدراهم » والطعام مرجاً » استفهمه عن سبب النبي فأجابه بأنه إذا باعه المشتري 
قبل القبض وتاخر لمببع في يد البائع فكأنه 0 دراهم بدراهم » ويبين ذلك ما أخرجه . 
مسلم عن ابن عباس أنه قال لما سأله طاوسن : ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجأاً ؟ 
وذلك لأنه إذا اشترى طعاماً بمائة دينار ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام » ثم باع الطعام. 
إلى آخر بمائة وعشرين مثلاً » فكأنه اشترى بذهبه ذهباً أكثر منه , ولا يخفى أن مثل هذه 
العلة لا ينطبق: على ما كان من التصرفات بغير عوض » وهذا التعليل أجود ما علل به 
النبي » لأن الصحابة أعرف بمقاصبد الرسول عله » ولا شك أن المنع من كل تصرف 
قبل القبض من غير فرق بين ما كان بعوض وما لا عوض فيه لا دليل عليه إلا الالحاق 
لسائر التصرفات بالبيع : وقد عرفت بطلان إلحاق ما لا عوض فيه بما فيه عوض » ومجرد 
صدق اسم التصرف .على الجميع لا يجعله مسوغاً للقياس عارف بعلم الأصول . قوله : 
( حتى يحوزها التجار إلى رحاهم ) فيه دليل على أنه لا يكفي مجرد القبض بل لابد من 
تحويله إلى المنزل الذي يسكن فيه المشتري أو يضع فيه بضاعته » وكذلك يدل على هذا 
قوله » في الرواية الأخعرى : حتى يحولوه . وكذلك ما وقع في بعض طرق مسلم عن ابن 
عمر بلفظ : ٠‏ كنا نبتاع الطعام » فبعث علينا رسول الله عه من يأمرنا بانتقاله من المكان 
الذي ابتعناه فيه إلى 'مكان سواه قبل أن نبيعه » وقد قال صاحب الفتح : إنه لا يعتبر الإيواء 
إلى الرحال » مر ا ل 1 
لأنه مخالفة لما هو الظاهر » ولا عذر لمن قال : أنه يحمل المطلق على المقيد من المصير إلى 
ما دلت عليه هذه الروايات . قوله : ( جزافاً ) بتثليث الجم والكسر أفصح من غيره : 
وهو ما لم يعلم قدره على التفصيل . قال ابن قدامة : يجوز بيع الصبرة جزافاً لا نعلم 
فيه خلافا إذا جهل البائع والمشتري قدرها ..قوله : ( ولا أحسب كل شيء إلا مثله ) 
استعمل ابن عباس القياس».ولعله الم يبلغه النص المقتضي لكون سائر الأآشياء كالطعام ا 
سلف:. قوله : ( حتى يكتاله ) قيل : المراد بالاكتيال: القبض والاستيفاء. كا في سائر 
الروايات. » ولكنه لما كان الأغلب في الطعام ذلك صرح بلفظ الكيل وهو خلاف الظاهر 
5 عرفت ء والظاهر أن من اشترى شيئاً مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل 
أو الوزن » فإن قبضه جزافاً كان فاسداً » وبهذا قال الجمهور 5 حكاه الحافظ عنهم في 
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الفتح » ويدل عليه حديث اختلاف الصاعين . 
باب النبي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان 7# 
4 - (عَنْ جابرٍ قال : تهى النبى عله عَنْ يبع لطم حتى يجري فيه 
الصاعانٍ صاع البّائعم » وصاعٌ المشتري . رَواهُ ابن ماجَة والدّارفطيُ ) . 
ال ٠ق‏ ع طتر من علو من قود كل م 


بنت قل . ٠‏ رو 5 عر ا ار واو لح . 


حديك اير أخرجه أيضًا البييقي » وفي إسناده ابن أني ليلى » قال البمبقي : وقد روي 
من وجه آخخر . وفي الباب عن أبي اورجه عد لاز اإساد من . وعن أنس وابن عباس 
عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جداً كا قال الحافظ . وحديث عئان أخرجه عبد الرزاق 
وزواه الخانمي وابن أبي شيبة والببيقي عن الحسن عن النبي عَهِ مرسلاً . قال البميقي : 
روغ اموطولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي . وقال في مجمع الزوائد :. إسناده 
حسن كاه تس ا ع ال تس امي 
م يجزر تسليمه بالكيل الأول .حتى يكيلة على من اشتراه ثانياً » وإليه ذهب الجمهور. م 
كاد فى المع عل كل وبويا جتاا. ير ننه بالكل الأ لاعفا رقن 
باعه بنقد جاز بالكيل الأوّل » وإن باعة بنسيكة لم يجز بالأولى » والظاهر ما ذهب إليه 
الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث اللاكورة ل«الانيه الى تيه مجموعها 
'ثبوت الحجة . وهذا إنما 0 كان الشراء ل ؛ وأما.إذا كان جزافا فلا يعتبر الكيل 
المذكور عنذ أن يبيعه المشتري 

* باب ما جاء في الفروق وق انخارم د 


5 - ( عَنْ إل أَيُوبَ قال : سَمِفٌ البيّ عله ُو ١:‏ من قَرّقَ ؛ ين وَالِدَةٍ 
وَوَلدِها فرق الله يَنَهُ وبيْنَ أَحيته يَوْمَ القِيَامَةٍ .٠‏ رَواهُ أحمدٌ والرمذي 6 


5 ل 
07 -( وعَنْ علي عَلهالسّلامُ قال: أُمَرنِي رسول الله عي أن ابيع عَلَامَينٍ أحوين 


؟١)8١صامج( ابن ماجه (جل/مىا0)ء والدارقطني‎ )01١944( 
أحمد رجا ص””).‎ )5195( 

.)14١4ص الترمذي ( ج85/8؟١1)ء وأحد ( جاه‎ )5١93( 
2.2) [فقيقة أحمد ( جا ص/ا9‎ 
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فْتهُما وقرّقتُ يْنَهُما فَذَكْرْتُ ذلك له » فقال ا ل ا 
جَميعاً » .واه أحمَدُ » وفي رواية : وهَب لي النبي عه عْلامين وين فبغتُ أُحَدَهُما 
فقال لي ديا علي ما فَعلّ عُلامُكَ ؟) فاخرئة . فقال + ١‏ ردم رُذَهُ ). رَوَأهُ الت مذي 
وان ماجَة ) . 

4- ( وعَنْ أبي مُومى قال : لَمَنَ رسول الله عله مَنْ فرق بَيْنَ الوالِد وَوَلدِهِ 
وين الأخر وأخيه ب رواة ابن ماحة والدارقطني ) 


د 


1 روس عي لع لتلا 21 قدي عر ة وَوٌلدِها فتهاهُ البي عَلَِم ء 
ذلِكَ وَرَدّ البِيعَ . رَوَاه أبُو دَاوْدٌ والدّارقطني ) . 

حديث أبي أيوب أخرجه أيضاً الدارقطني والحاكم » وصححه وحسنه الترمذي » وفي 
إسناده حي بن عبد الله المعافري وهو مختلف فيه . وله طريق أخرى عند البييقي » وفيا 
انقطاع لأنها من رواية العلاء بن كثير الإسكند راني عن أبي أيوب ولم يدركه ريق 
أخرى عند الدارمئ . وحديث أبي موسى إسناده لا بأس به » فإن محمد بن عمر بن الهياج 
صدوق  »‏ وطليق بن عمران مقبول ..وحديث علي الأول رجال إسناده ثقاتب 5 قال 
الكافمة م وقه ميمه اين يوبن اجاوود وان خا وطاة والطبراني وابن القطان . 
وحديثه الثاني هو من رواية ميمون بن أبي شبيب عنه » وقد أعله أبو داود بالانقطاع بينهما 
وأخرجه الحا وصحح إسناده » ورجحه البيهقي لشواهده . وني الباب عن أنس عند ابن 
عدي بلفظ : ١‏ لا يوهن والد عن ولده ) وفي إسناده هبشر :بن عبيد.وهو ضعيف . وروآه 
من طريق أخرى فيها إماعيل بن عياش .عن الحجاج بن أرطاة » وقد تفرد به إسماعيل وهو 
ضعيف في غير الشاميين . وعن أي سعيد عند الطبراني بلفظ : «-لا تؤله والدة بولدها:». 
وأخرجه البيهقي بإسناد ضعيف عن الزهري مرسلاً . والأخاديث المذكورة في الباب فيها 
دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد » وبين الأخوين . أما بين الوالدة وولدها فقد 
حكى في البحر عن الإمام يحيى أنه إجماع حتى يستغني الولد بنفسه .وقد اختلف في 
انعقاد البيع » فذهب الشافعي إلى أنه لا ينعقد . وقال أبنو حنيفة » وهو قول للشافعي : 
إنه ينعقد ..وقد ذهب بعض الفقهاء إل أنه لا يحرم التفريق. بين .الأب والابن وأا 
عليه صاحب البحر بأنه مقيس على الأمّ » ولا يخفى أن حديث أني مومى المذكور في 


(54١؟)‏ ابن ماجه ( ج5./17١7‏ ) » والدارقطني ( جما ص5 ) . 
(5199) أبو داود ( ج547/8؟ ) » والدارقطني ( ج”؟ ص55 ) . 


#الؤنوحّ 


لباب يشمل الأب فالتعويل عليه إن صمّ أولى من التعويل على القياس .“وأما .بقية القرابة 
فذهبت الحادوية والحنفية إلى أنه يحرم التفريق بينهم قياساً . وقال الإمام يحيى والشافعي : 
لا يحرم » والذي يدل عليه النصّ هو تحريم التفريق بين الإخوة » وأما بين من عداهم من 
الأرحام فالحاقه بالقياس فيه نظر » لمحل مسر امم البازية بحنة م عضيل بالغارة ين 
الوالد والولد وبين الأخ واخيه , فلا إلحاق لوجود الفارق » فينبغي الوقوف على ما تناوله 
النص » وظاهر الأحاديث أنه يحرم التفريق' سواء كان بالبيع أو بغيره مما فيه مشقة تساوي 

5 مشقة التفريق بالبيع إلا التفريق الذي لا اختيار فيه للمفرق كالقسمة » والظاهر أيضاً أنه 
ل و ا نيان <نا الصدل: يه" عل 
جوازه بعد البلوغ 7 


اموا ررق عانق لزي ل عزنا مع ل رأث علا رول ا 
يله فقرؤنا تَرارَةَ ٠‏ فلمًا دزنا ِنَ الْمَاءِ أمرَنا أبو بكْرٍ فَعَرّسا » فلمًا صلينا البح أمَرنا 
أبو بكر فشتًا الارة قا على المَء من كناء ثمْ طرث إلى على من الّاس فل لوي 
والنّسِاءُ حو الْجبَلٍ وأنا عدو في أنْرِِمْ » فُحشيتُ أن يَسبقوني إلى الجَبَلٍ فرمَيتُ بَسهم 
وَهعَ يينهُم :وبين الجبل » قال : فجَكتُ بهم أسُوقهُمْ إلى أبي بكْر وَفيهمْ امْرَأة مِنْ قَرارَة 
عَيها قَشَعُ مِنْ أدم, ومَعها ابن لَهَا مِنْ أَحْسْنٍ العَرَبٍ وأَجمَلِهِ ُتفلني أبُو بكْرٍ ابتتها » ٠‏ فلم 
اكشف لَهَا نْبا حتى قَدِمتٌُ لمَدِيَةَ ثم يت فلم أكشيف لَهَا وبا فلقيتي البي عه في 
الميّوق » فقال : يا سّلمةٌ هَبْ لي المَرْأَةَ ؟ » فقلتُ : يا رسُول الله لقَذ أَعْجَبيْني وما : 
كفت لَها توْباً» سكت وثرركِي حتى إذَا كان مِنَ الع لبتي في السبُوق » فقال : 
يا سَلمةُ هب لي المَرْأة لله أبوك ؟ » فَقَلْتْ : هي لَك يا رسول الله » قال : فبَعث بها 
إلى أَهْل مَكَةَ وفي ديهم أسَارَى مِنَ الْسلِمينَ فَفَدَاهُمْ يتلك الْمَْأٍ . رَوَا أحمدٌ ومُسَلِم 
وأبُو داوك ) . 

قوله : ( فعرسنا ) التعريس : النزول اخر الليل للاستراحة . قوله : ( شننا الغارة ) 
شن الغارة : هو إتيان العدو من جهات متفرقة . قال في القاموس : شن الغارة عليهم : صبها. 
من كل وجه كأشنها . قوله ( عنق ) أي جماعة من الناس . قال في القاموس : العنق بالضم 
وبضمتين وكأمير وصرد : الجيد ويؤنث » الجمع أعناق » والجماعة من الناس والرؤساء . 
قوله : ( قشع من أدم ) أي نطع قال في القاموس : القشع بالفتح : الفرو الخلق , + 


3 


..) مسلم ( ج” - جهاد/”؛ )2 وأبو داود ( ج77917/9 )ع وأحمد (اج؛ ص"5؛‎ )5٠٠( 
رحا اك‎ 


م/ نيل الأوطار جه 


ويثلث هو النطع ‏ أو قطعة من نطع . قوله : ( فلم أكشف لما ثوبا ) كناية عن عدم 
الجماع . وقد استدل بهذا الحديث على جواز التفريق . وبوب عليه ابو داود بذلك » لان 
الظاهر أن البنت قد كانت بلغت . قال المصنف رحمه الله : وهو حجة في جواز التفريق 
بعد البلوغ » وجواز تقد القبول بصيغة الطلب على الإيجاب في الهبة ونحوها . وفيه أن 
ما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز ردّه إلى الكفار في الفداء اه . وقد حكى في الغيث, 
الإجماع على جواز التفريق بعد البلوغ ؛ فإن صح فهو المستند لا هذا الحديث , لأن كون 
بلوغها هو الظاهر غير مسلم إلا أن يقال : إنه حمل الحديث على ذلك للجمع بين الأدلة . 
وقد روي عن المنصور بالله والناصر في أحد قوليه أن حدٌ تحريم التفريق إلى سبع . وقد 
استدل على جواز التفريق بين البالغين بما أخرجه الدارقطني والحاك من حديث عبادة بن 
الصامت بلفظ : ١‏ لا تفرّق بين الأم وولدها » قيل : إلى منى ؟ قال 0 
الحارية ») وهذا نص على المطلوب صرج لولا أن في إسناده عبد الله بن عمرو الواقفي 
ا ا او و 0 
وقد استشهد له الدارقطني بحديث سلمة المذكور » ولا شك أن مجموع ما ذكر من 
الإجماع وحديث سلمة وهذا الحديث منتهبض للاستدلال به عل التفرقة بين الكبير 
والصغير . 

لاا ا 8 نا 


1 ال ا ريل : تهى البي عله يله أن يم حاضرٌ لِبَادٍ . رواهُ البُخاري 
١‏ - ( وعَنْ جابر أن الي عله قال : ٠‏ لا يع حاضيرٌ ياد دعُوا النَاس يَرذق 
الله بَعْضَهُم مِنْ بَعْض )» . رَواهُ الجماعة إلا البخاري ) : ْ 
0 - ( وعَنْ أنس قال هيا أن بيع حادير لي وإ كان أحاة لأبو وأقه . 
متمق عَليهِ » ولأبي دَاوُّد والنّسائي 5 ٠‏ النبي ميته تهى أن يَبِيعَ حاضيرٌ لِبَاد وَإنَ كان أَبَاهُ 
اف 6 


000 اببخاري ( ج105/4؟ ) ؛ والنساني (جلاص907؟). 

)5٠0١(‏ مسلم ( ج؟ - بيوع/١٠7‏ )» وأبو داود. ( ج7847/5 ) ». والترمذي ( ج17/5؟؟1 )2 وابن ماجه 
(ج75/8١؟‏ )»ء والنسائ ( جلا صهه؟ ).ء وأحمد دجم ص7١3‏ ) . : 

.) 5١/عويب‎ - البخاري ( ج151/4١5 )»2 ومسلم ( ج”‎ )58١6( 


1844ل 


٠ 4‏ - و وَعَن ابن عنّاس قال : قال رمئول الله َه : ٠‏ لا تلقُوا الرُكْبَانَ ولا 
َيعْ حاضيرٌ لِيَادٍ ؛ » فقيل لابن عباس : ما قولهُ : لا يَيعْ حاضيرٌ لِبَادٍ ؟ قال : لا يَكونُ 
له عنينار ا :رؤاة الشكاق هال ملف 6 ْ 


قوله : ( حاضر لباد ) الحاضر : ساكن الحضر » والبادي : ساكن البادية . قال في 
القاموس : الحضر » والحاضرة والحضارة وتفتح خلاف البادية » والحضارة : الإقامة في 
الحضر ء ثم قال : والخاضر خلاف البادي .. وقال البدر : والبادية والبادات والبداوة خلاف ‏ 
الحضر » وتبدى : أقام بها » وتبادى : تشبه بأهلها “ والنسبة بداوي وبدوي وبدا القوم : 
خرجوا إلى البادية انتبى . قوله : ( دعوا الناس ) إل » في مسند أحمد من طريق عطاء بن 
السائب عن حكم بن أبي يزيد عن أبيه » حدثني أبي قال : قال رسول الله عَكله : « دعوا 
ا ا استنصح الرجل فليتصح له » ورواه البِيقي من 
حديث جابر مثله . قوله. : ( لا تلقوا الركبان ) سيأتي الكلام عليه . قوله : ( سمساراً ) 
بسينين مهملتين . قال .في الفتح : وهو في الأصل القم بالأمر والحافظ » ثم استعمل في 
متولي الع والصسر ع لخيرة . وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي 
من غير فرق بين أن يكون البادي قريباً له أو أجنبياً » وسواء كان في زمن الغلاء أو لا » 
وسواء كان يحتاج إليه أهل البلد أم لاء وسواء باعه له على التدريج أم دفعة واحدة . 
وقالت الحنفية : إنه يختص المنع من ذلك بزمن الغلاء وبما يحتاج إليه أهل المصر . وقالت 
الشافعية والحنابلة : إن الممنوع إنما هو أن يجيء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في 
الخال » فياتيه الحاضر فيقول : ضعه عندي لابيعه لك على التدريح باغلى من هذا السعر . 
قال في الفتح : فجعلوا الحكم منوطاً بالبادي ومن شاركه في معناه » قالوا : وإنما ذكر. 
البادي في الحديث لكونه: الغالب » فألحق به من شاركه في عدم معرفة السعر من 
الحاضرين » وجعلت المالكية البداوة فيدا > وعر مالك : ل يلفحق بالندوي فق ذلك إلا 
من كان يشببه . فآما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في 
ذلك وجكى ابن : اندر ف الفيهون أن النبي للتحريم إذا كان البائع عالاً والمبتاع ما 
تعمّ الحاجة إليه ولم يعرضه البدوي على الحضري . ولا يخفى أن تخصيص العموم بمثل 
هذه الأمور من التخصيص بمجرّد الاستنباط 24 انل لام الاق ود سيت حافيله 
أنه يجوز التخصيص به حيث يظهر المعنى ؛ لا حيث”يكون خفياً:ء فاتباع اللفظ أولى ) 


0 200 كا وما روم مقل كه علو )اباد الى واد بين 
صاه7 )» وابن ماجه ( ج110/87١5‏ )2 وأحمد ( جا ص758 ). 
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ولكنه لا يطمئن الخاطر إلى التخصيص به مطلقاً » فالبقاء على ظواهر النصوص هو الأولى » 
امكرد بيع الحاضر للبادي محرّماً على العموم وسواء كان بأجرة أم لا ؟ وروي عن البخاري 
حمل النبي على البيع بأجرة لا بغير أجرة فإنه من باب النصيحة . وروي عن عطاء 
75 ولق حيفة أنه يجوز بيع الحاضر للبادي فطللنا + «وكنتكوا باأحاديف” تسد 
وروي مثل ذلك عن الحادي » وقالوا :إن أحاديث الباب منسوخة » واستظهروا على الجواز 
بالقياس على توكيل البادي للحاضر فإنه جائز . ويجاب عن تمسكهم بأحاديث النصيحة 
بأعبا: عامة مخصصة بالحاديث الباب . فإن قيل : إن أحاديف النضيحة وأحاديث: الباب 
بينها عموم ونحصوص من وجه , لأن بيع الحاضر للبادي قد يكون على غير وجه النضيحة » 
20 الترجيح من خارج كا هو شآن الترجيح بين العمومين المتعارضين » | 
: الراد بيع بيع الحاضر للبادي الذي جعلناه أخص تَطاقا هو المي الشرعي © بيع 
د ا لي ل 
البيع الشرعي » ٠‏ كا أنه لا يدخل فيه بيع الربا وغيره مما لا يحل شرعاً » فلا يكون البيع 
باعتبار ما. ليس ببعاً شرعياً أعم من وجه حتى يحتاج إلى طلب مرجح بين العمومين , 
لأن ذلك ليس هو البيع الشرعي . ويجاب عن دعوى النسخ بأمها إنها : تضع عدا العم 
بتأخر الناسخ ول ينقل ذلك وعم الققا د بأنه فاسد الاعتبار لمصادمته النص » على أن 
أحاديث الباب أخص من الأدلة القاضية بجواز التوكيل مطلقاً » فيبنى العام على الخاص . 
واعلم أنه م لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي » كذلك لا يجوز أن يشتري له » وبه 
قال ابن سيرين والنخعي . وعن مالك روايتان » ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود عن 
اا د ايل : كان يقال : لا يبع حاضر لباد:. وهي كلمة جامعة لا يبيع له 
شيكأ ولا يبتاع له شيك . ولكن في إسناده أبو هلال محمد بن سليم الراسبي » وقد تكلم 
فيه غير واحد » وأخرج أبو عوانة في صحيحه عن ابن سيرين قال : لقيت أنس بن مالك ٠‏ 
فقلت لايع عاضر لقره عع اند ليغا تباغو م ١‏ فال : نعم , قال محمد : 
صدق إنها كلمة جامعة » ويقوي ذلك العلة الني. نبه عليها عَهِ بقوله : « دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض » فإن ذلك يحصل بشراء من لا خبرة له بالأثمان كا يحصل 
ببيعه . وعلى فرض عدم ورود نص يقضي بأن الشراء حكمه حكم البيع » فقد تقرر أن 
لفظ البيع يطلق على الشرا ء وأنه مشترك بينبما » كا أن لفظ الشراء يطلق على البيع لكونه 
مشتركاً بينهما » والخلاف في جواز استعمال المشترك في معنييه أو معانيه معروف في . 
الأضول . والحق الجواز إن لم يتناقضا . 


- 1١95 


#6 باب النبي عن النجش #6 

( عَنْ أبي هُرَيرَةَ أن الي َيه تهى أن بيع حاضيرٌ لِبَادٍ وأن يَتََاجَمُوا ) . 
ملا يه ا ا د ا عليّهما ) . 
: ( النجش ) بفتح النون وسكون الجم بعدها معجمة . قال في الفتح : وهو 

ا 0 : نحشت الصيد أنجشه بالضم نجشاً . 
وف الشرع: الزيادة في السلعة» ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم » ويقع ذلك 
دك للعو ل م رات 
ل لي ل 
السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام فيعطون ببا أكثر 
0 لم يسمعوا سومه الاين بطال احم العلجاء كل اللا مجني امن 
. واختلفوا في في البيع إذا وقع على ذلك . ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث 
ا لك إن وت على ذل »وهو قل أع طم وروية عن ملك و الور 
عند الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع أو صنعته والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ليوات 
ا للشافعية اا عل العا . الأ عندهم صسحة ال 0 
.وقيد ابن عبد البر وابن حزم وابن 7 التحريم بان تكون الزيادة المذكورة فوق تمن 
لا ا 01 سد سيرم ا 
مرفوعاً ) ال ار ل اول 

مقتصرين على قول «١‏ اكل الربا حائن ) . 


باب البي عن لقي الركياذ ب 
/0 -(عن ابن مَُسّعودٍ قال : الى لله عن تلقي الببوع, . مُتّفْقٌ عليه ) . 


.07 البخاري ( ج10/4١7‏ )»ع ومسلم ( ج” - بيوع/١١‏ )' وأحمد ( ج؟ ص54 ). 
(5505) البخاري ( ج17/4١7‏ )» ومسلم ( ج” - بيوع/17 )2 وأحمد ج١١‏ ص2 .)1٠١‏ 
)58١90‏ البخاري ( ج19/4١7‏ )ءومسلم ( ج” - بيوع/ه١‏ .2 وأحمد (١‏ جا ص١1:5‏ ). 
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م4 6 -( وعَنْ أبي مُرَيْرة قال: تهى النبي عله أن يلْقَى الجَلبُ؛ فإنْ تلقَاهُ إنْسانٌ 
فابتاعة قصاحبٌ السلَةٍ فيهَا بالخيارٍ إذَا وَردَ السّوق وداه الحماقة إلا التجاري ,وقد 


دَلِيلُ على صِحَّة البيم ) . 


في الباب عن ابن غمر عند الشيخين + وعن ابن عباس عندهما أيضاً . قوله : ( نمى . 
النبي عَُْهِ عن تلقي البيوع ) فيه دليل على أن التلقي محرم . وقد اخلف في هذا التي 
هل يقتضي الفساد أم لا ؟ فقيل : يقتضي الفساد » .وقيل: لا. وهو الظاهر ‏ لأن النبي 
هنا لمن خارج وهو لا يقتضيه كا تقرر في الأصول . وقد قال بالفساد المرادف للبطلان 
بعض المالكية وبعض الحنابلة ؛ وقال غيرهم بعدم الفساد لا سلف ء ولقوله عَيْه : 
(اقضاحب السلعة “فيا واخيار ؛ فإنه يدلّ على انعقاد الببع » ولو كان فاسداً لم ينعقد . 
وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهور . فقالوا : لا يجوز تلقي الركبان » واختلفوا 
هل هو عرّم أو مكروه فقط . وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه أجاز التلقي » وتعقبه 
الحافظ بأن الذي في كتب الحنفية أنه يكره التلقي في حالتين لايس اح اراد 
يلبس السعر على الواردين اها . والتنصيص على الركبان في ؛ بعض الروايات خرج مخرج 
الغالب في أن من يجلب الطعام يكون في الغالب راكباً » وحكم الجالب الماشي حككم 
الراكب . ويدل على ذلك حديث ألي هريرة المذكور » فإن فيه النبي عن تلقي الجلب 
من غير فرق . وكذلك حديث ابن مسعود المذكور فإن فيه النبي عن تلقي البيوع . قوله : 
( الجلب ) بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول المجلوب يقال : جلب الشيء جاء به من 
بلد إلى بلد للتجارة . قوله : ( بالخيار ) اختلفوا هل يثبت له الخيار مطلقاً » أو بشرط أن 
يقع له في البيع عين ؟ ذهبت الحنابلة إلى الأوّل وهو الأصح عند الشافعية وهو الظاهر » 
وظاهره أن النبي لأجل صنعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه . قال ابن المنذر : 
وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة » وإلى ذلك جنح الكوفيون. 
والأوزاعي قال : والحديث حجة للشافعي لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل .السوق اه . 
وقد احتج مالك ومن معه بما وقع في رواية من النبي عن تلقي السلع حتى تببط الأسواق ». 
وهذا لا يكون دليلاً لدعاهم , لأنه يمكن أن يكون ذلك رعاية لمنفعة البائع » لأنها إذا 
هبطت الأسواق عرف مقدار السعر فلا يخدع , ولا مانع من أن يقال : العلة في النبي 
مراعاة نفع البائع ونفع أهل السوق . 

5700 مسلم ل ج":+- بيوع/7١‏ ) © وأبو داود ( ج؟//ا717؟ )2 ل م ا وأبنة فاج * 
ش ( ج5178/5 )ء؛ والنساق ( جلا ص707 )2 وأحمد ( جا ص"0١4‏ ) . 
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واعلم أنه لا يجوز تلقيهم للبيع منهم كا لا يجوز للشراء منهم , لأن العلة التي هي مراعاة 
نفع الجالب أو أهل السوق أو الجميع حاصلة في ذلك . ويدل على ذلك ما في رواية ٠‏ 
للبخاري بلفظ : لا يبع ) فإنه يتناول البيع لهم والبيع منهم » وظاهر النبي المذكور في 
الباب عدم الفرق بين أن يبتدى" المتلقي الجالب بطلب الشراء أو ابيع أو العكس . وشرط 
بعض الشافعية في النبي أن يكون المتلقي هو الطالب » وبعضهم اشترط أن يكون المتلقي 
قاصداً لذلك » فلو خرج للسلام على الجألب أو للفرجة أو لحاجة أخرى فوجدهم فبايعهم 
مكار النبي ؛ ومن نظر إلى المعنى لم يفرق وهو الأصح عند الشافعي . وشرط الجويني 
ل ا وخر اكري 
من أصحاب الشافعي أن يخبرهم بكثرة المؤنة علهم في الدخول . روشرط أبو إسحق 
الشيرازي أن يخبرهم بكساد ما معهم والكل من هذه الشروط لا دليل عليه » والظاهر 
من النبي ينا أنه يتناول المسافة القصيرة والطويلة » وهو ظاهر إطلاق الشافعية . وقال 
بعض المالكية : ميل بحؤقال يعضيم. أيضاً : فرسخان . وقال بعضهم : يومان . وقال 
بعضهم : مسافة قصر ء وبه قال الثوري . وأما ابتداء التلقي » فقيل : الخروج من السوق 
وإن كان في. البلد » وقيل : الخروج من البلد وهو قول الشافعية ؛ ادل قال أحمد 
واسحق والليف. واخالكية : 


باب البي عن يع الرجل على يع أعيه وموم إلا في لزابدة ‏ 


48 لع عَنٍ ابن عُمَرَ أن ابي عله ْله قال : لآ تيغ أَحَدُكُمْ عل بَيْع, أخيه : 
ولا يطب على خط أخيه إلا أن يون له , . رواة أَحمَدُ » وللنّسائي : لا يَيِعْ أَحَدكُم ‏ 
عل بيع أخيه حتى يتاع أو يَذْرَ 10 . فيه يَانُ أنه أَرَادٌ بالبيع. الشْرَاءً ) 

٠‏ - (وعَن إن لني عله قال : ولا يَحْطّْبُ الرّجُلُ على خطبةٍ 


أحيه» ولا يوم على زوه » : وفي لفي ٠:‏ لا تخ الج عل بنع. أعيه » ولا خط 
على خطبة أخيه » . متفق عليه ) . 


05- (وعَنْ و أن اللي عله باع قدحاً 9 فِيمَنْ يَزِيدُ . رواأة. 
أحمَدُ والتّرمِذِئي ) . 


(0009) أحمد رج5 ص45١).‏ 
)50١(‏ البخاري ( ج:/ ).ء ومسلم ( ج١‏ - نكاح/78 ) ع وأحمد ( ج؟ ص8 0 
050١‏ الترمذي ( ج18/98؟1)ل وأحمد ( جم ص١١٠).‏ . 
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ا اللفظ الأول مسلم , وأخرجه أيضاً البخاري في التكاح 
بلفظ : « نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه » وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى 
يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب © وأخرج نحو الرواية الثإنية من خديئه ابن خترية 
وابن الجارود والدارقطني » وزادوا « إلا الغناتم والمواريث ) . وحديث أنس أخرجه أيضاً 
أو داود والنسابي وحسنه الترمذي وقال : لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان 

عن أبي بكر الحنفي عنه . وأعله ابن القطان بجهل حال أي بكر الحنفي . ونقل عن البخاري 
أنه قال : لم يصح حديثه . ولفظ الحديث عند أبي داود وأحمد « أن النبي َيه نادى 
على قدح وحلس لبعض أضحابه » فقال رجل : هما علي بدرهم . ثم قال آخر : هما علي 
بدرهمين » وفيه « أن المسعلة لا تحل إلا لأحد ثلاثة » وقد تقدم . وفي الباب عن أبي. هريرة 
عند الشيخين ع وعن "عقبة بق ,غامر. عثد, عسلم قوله وال بيع ) الأتكر جنات الباء 
على أن لا نافية » ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسنرة ة كقراءة من قرأ طإ إنه من يتقي 
ويصبر 4 وهكذا ثبتت الياء في بقية ألفاظ الباب . قوله : '(:إلا أن يأذن'له ع حمل أن 
يكون استثناء من الحكمين » ويحتمل أن يختص بالأخير » والخلاف في ذلك وبيان الراجح 
مستوفى في الأصول . ويدل على الثاني في خصوص هذا المقام رواية البخاري التي 
ذكرناها . قوله : (لا يخطب الرجل , إلم ) سيآتي الكلام على الخطبة في النكاح إن 
شاء الله . قوله : ( ولا يسوم ) صورته أن يأخحذ شيك ليشتريه فيقول المالك : رده لأبيعك 
خا مه كته آر ندله با رون > أو يقول للثالك + اعروة لأشترية سلف يا كف من 
ذلك » وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر » فإن كان ذلك 
تصريحا فقال في الفتح : لا خلاف في التحريم » وإن كان ظاهراً ففيه وجهان للشافعية . 
وكا ابن حرم : إن لفظ الحديث لا يدل على اشتراط الركون » وتعقب بأنه لابد من 
أمر مبين لموضع التحريم في السوم , لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم 
اتفاقاً ما حكاه في الفتح عن ابن عبد البر » فتعين أن السوم امحرم ما وقع فيه قدر زائد 
على ذلك. وأما صورة البيع على البيع والشراء على. الشراء» فهو أن يقول لمن اشترى سلعة في 
زمن الخيار : افسخ لأبيعك بأنقص » أو يقول للبائع : افسخ لأشتري منك بأزيد . قال 
في. الفتح: وهذا مجمع عليه وقد اشترط بعض الشافعية في التحريم أن لا يكون المشتري 
مغبونا ‏ غبنا فاحشا » وإلا جاز البيع على البيع والسوم على السوم الحديث ١‏ الدين 
النصيحة ») . وأجيب عن ذلك بأن النصيحة لا تنحصر في البيع على البيع والسوم على 
السوم , لأنه يمكن أن يعرّفه أن قيمتها كذا فيجمع بذلك بين المصلحتين » » كذا في الفتح , 
وقد عرفت أن أحاديث النصيحة أعم مطلقاً من الأحاديث القاضية بتحريم أنواع من البيع » 
عد 


فيبنى العام على الخاص . واختلفوا في صحة البيع المذكور . فذهب الجمهور إلى صحته 
مع الإثم » وذهبت الحنابلة والمالكية إلى فساده في إحدى الروايتين عنهم » وبه جزم ابن 
حزم » والخلاف يرجع إلى ما تقرر في الأصول من أن النبي المقتضي للفساد هو النبي 
عن الشيء لذاته ولوصف ملازم لا لخارج . قوله : ( وحلسا ) بكسر الحاء 0 
وسكون اللام : كساء رقيق يكون تحت برذعة البعير قاله الجوهرى و لسن 
ع اي ا ل ا 
. النباية . قوله ل م د المزايدة » وهو البيع. عل الصفة 
التي فعلها النبي عَم م . وحكى البخاري عن عطاء أنه قال : أدركت الناس 
ل و ال 0 . وروى 
هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال : لا بأس ببيع من يزيد » وكذلك كانت تباع 
الاخماس . وقال الترمذي عقب حديث انس المذكور : والعمل على هذا عند بعض أهل ' 
العلم لم يروا بأساً ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث . قال ابن العربي : لا معنى لاختصاص 
الجواز بالغنيمة والميراث » فإن الباب واحد والمعنى مشترك اه . ولعلهم جعلوا تلك الزيادة 
التى زادها-ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطى كافيذا ديك أن المذكور + ولكن :م 
نقل أن الرجل الذي باع عنه مه القدح والحلس كانا معه من ميراث أو غنيمة » فالظاهر 
الجواز مطلقا إما لذلك وإما لإلحاق غيرهما بهما » ويكون ذكرهما خارجا مخرج الغالب 
لأمهما الغالب على ما كانوا يعتادون الببع فيه تمزايلة + وممن قال باختصاص الحواز بهما 
الأوزاعي واسح تين . وروي عن النخعي أنه كره بيع المزايدة . واحتج بحديث جابر الثابت 

في الصحيح أنه مُه قال في مدبر : ١‏ من يشتريه مني » فاشتراه نعيم بن عبد الله بغائمائة . 
درهم ») واعترضه الإسماعيلي فقال : ليس في قصة المدبر بيع المزايدة » فإن بيع المزايدة أن 
ا ل ل ل ل 
البزار من حديث سفيان بن وهب قال : سمعت النبي َه ينبى عن بيع المزايدة . ولكن 
في إسناده ابن طيعة وهو ضعيف . 


باب ا بغير إشهاد #6 
(-١‏ عَن عا بن حئمة أذ عه دن وكان من أصحامع اللي كله أن 
ابتاع قرسا م من أخرابي فاستتبعة انبي َه ليفضية َمَنَ فزسه فأسترع البي عله النشي 
وَابْطأً الأعرَايُ + طفق ريال يَْتْرضُونَ الأعرَابي فَيُسَاومُوئهُ بالفرس لا يَشْعرُونَ أن النبيي . 


١؟1١5)‏ أبو داود ( ج؟/ا.5 )2 وَالبسانٌ ١‏ جلا صض١1.”؟‏ 4 )0 والحاكم ( جده صه ١؟‏ * 316!). 
1 كك 


عله انتاعه قنادى الأعْرَانٌ الى مله فقال : إِنْ كنت مْتاعاً هلذًا الْفَرَسَ فابتعةُ وإلّا 
يعد فال الى لدي ا كاد الأعْرَابي : أو لَبْسَ قَدِ ابتَعْتهُ منك » قال 
لأعرَابي : لا والله ما بِعْمّكَ , فقال الب عه : « بَلَى قَدِ ابتَغْتهُ » مَطَفِى الأغرابي يقول : 
هَلَمّ شهيداً » قال ححرَيْمةٌ : أنا أَشْهَدُ أَنْكَ قَدِ ابَتهُ , فَأَقبَل الي عه على حرَيْمَة فقال : 
« بم كشهدُ ؟) ؟ فقال : بِتَصدِيقكَ يا رسُول الله » فجَعل شَهَادة َُرَيمة شَهَادَة رجلينٍ . 
رَوَاهُ أحمدُ والنّسائي وأبُو دَاودَ ) . 
الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري » ورجال الشافة عند أن فاوى قاتاء. رو أخريه 
عضا ف لكر قوله : ( ابتاع فرساً ) قيل :هذا الفرين هرو الور امد كور. 
في أفراس رسول الله مُه سمي بذلك لحسن صهيله كأنه بصهيله ينشد رجز الشعر الذي 
هو أطيبه » وكان أبيض » وقيل : هو الطرف بكسبر الطاء » وقيل : هو النجيب . قوله : 
( من أعرابي ) قيل : هو سواء بن الحرث . وقال الذهبي : هو سواء بن قيس انحاربي . 
قوله : ( فاستتبعه ) السين للطلب : أي أمره أن يتبعه إلى مكانه كاستخدمه إذا أمره أن 
بخدمه . وفيه شراء السلعة وإن لم يكن الثمن حاضراً » وجواز تأجيل البائع بالشمن إلى 
أن ياتي إلى منزله . قوله : ( فطفق ) بكسر الفاء على اللغة المشهورة » وبفتحها على اللغة 
القليلة . قوله : ( بالفرس ) الباء:زائدة في المفعول,, لأن المساومة تتعدى بنفسها » تقول : 
ماي . قوله ( لا يشعرون ) إنم , » أي الم.يقع من الصحابة السوم النبي عنه بعد 
ستقرار البيع » والنبي إنما يتعلق بمن علم لأن العلم شرط التكليف . قوله : ( لا والله 
اه : إفا أنكر هذا الصحابي البيع وحلف على ذلك لأن بعض المافقين كان 
حاضراً , فأمره بذلك وأعلمه أن البيع لم يقع صحيحاً , وأنه لا إثم عليه في الحلف على . 
أنه ما باعه فاعتقد صحة كلامه لأنه لم يظهر له نفاقه , ولو علمه لما اغتر به » وهذا 
وإن كان هو اللائق بحال من كان صحابياً » ولكن لا مانع من أن يقع مثل ذلك من 
الذين لم يدحل حب الإيمان في قلوبهم » وغير مستنكر أن يوجد في ذلك الزمان من يؤثر 
العاجلة ) ؛ فإنه قد كان ببذه المثابة جماعة منهم 5 قال تعالى  :‏ منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة # والله يغفر لنا ولهم . قوله : ( هلم ) هلم بضم اللام وبناء 
ال لي اا ور سينا لصوي و رق يع مي اه : أي هلم 
شاهداً , زاد النساقي فقال النبي َه : « قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي ع 
والأعراني وهما يتراجعان » وطفق الأعرابي يقول : هلم شاهداً إني قد بعتكه . قوله : ( بم 
تشهد ) أي بأي شيء تشهد على ذلك ولم تك حاضراً عند وقوعه ؟ . وفي رواية للطبراني : 


ا د ل 


بم تشهد ولم تكن. حاضراً ؟ والحديث استدل به.الصنف على جواز البيع بغير إشهاد . 
قال الشافعي : لو كان الإشهاد حتماً م يبايع رمنول الله َه » يعني الأعراني من غير 
حضور شهادة » ومراده أن الأمر في قوله تعالى : 9 وأشهدوا إذا تبايعتم © ليس على 
الوجوب » بل هو على الندب لأن فعل النبي ع قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى 
الندب . وقيل : هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : « فإن أمن بعضكم بعضاً 4 وقيل : 
حكمة . والأمر على الوجوب » قال ذلك أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وابن 
المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وعطاء والشعبي والنخعي وداود بن علي وابنه أبو بكر 
والطبري قال الضحاك : هي عزيمة من الله ولو على باقة بقل ) ؛ قال الطبري : لا يحل لمسلم 

إذا باع أو اشترى أن يترك الإشهاد وإلا كان غالفاً لكتاب. الله قال ابن العربي : وقول 
العلماء كافة : إنه على الندب وهو الظاهر . وقد ترجم أبو داود على هذا الحديث باب : 
إذا علم الحا صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به » وبه يقول شري . وفي البخاري 
أن مروان قضى بشهادة ابن عمر وحده اام ال شهادة ابن عمر كانت 
على جهة الاخبار رقاب ألا عن تياد عزن بأد ابي عق لبيكاها 16 ا 
رجلين » فلا يصح الاستدلال بها على قبول شهادة الواحد . وذكر ابن التين 0 
ل ل ل 2 د 

أعيب عن :ذلك الاستذلال باق الب َه إها حكم على الأعراني بعلمه وجرت 9و 
خزيمة في ذلك محرى التوكيد . وقد تمسك بهذا الحديث جماعة من أهل البدع فاستحلوا 

الشهادة لمن كان معروفاً بالصدق على كل شيء ادعاه » وهو تمسك باطل لأن النبي عَثه 
بمنزلة لا يجوز أن يحكم لغيره بمقا قاربتها فضلاً عن مساواتها حتى يصح الإلحاق . 


# أبواب بيع الأصول والغار #6 
# باب من باع نخلاً مؤبراً #6 


"مام د رزاعء ا أن الك عله قال : : وم ابنتاع نخلا بَعْدَ أن يوَبّر فهَمَرئها. 
( عَنْ ابن عمر صٍِ 0 يؤبر فكمر 


3 


ِنّدِي بَاعها إِلّا أن يَشْتَرِط المُبْتاعٌ وَمَنِ ابْعَاعَ عِبْداً فَمَالَهُ لذي باعة إِلّا أن يَشْتَرط 


ع 


المُبتاع )ا رَوَاهُ أبن ماجة ) . 


464 -( وعَنْ عُبادّة بْن الصّامِتٍ أن النبيّ عله قضى أن تّمرّة النّخْلٍ لِمَنْ أبرها 


(*١؟١5)‏ ابن ماجه ( ج5/١1١؟7).‏ 
)55١114(‏ أحمد رجه ص5؟9)ء وابن ماجه ( ج95/١؟7‏ ). 


ا ا اك 


الا: أن يرط التقان اونسل ادال القتارة ركز باغة إلا آن يكتزيط الما زوه 
بِنُ ماجَهُ وعبّدٌ الله بن أحمد في المُسْند ) . 

حديث عبادة في إسناده انقطاع, لأنسمن ترؤانة ساربن كي رين الراية ب بن عبادة 
ابن الضامت عن عبادة وام يدر كه . قوله )ا جين بد روت الله 
نخيل . قوله : ( بعد أن يبر ) التأبير ل لكيه : شق طلع النخلة الأنثى 
ليذر فيها شيء ل . وفيه دليل على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة 
م تدخحل الثمرة في في البيع بل تستمر على ملك البائع . ويدل بمفهومه على أنها إذا كانت 
غير مؤبرة تدخل في البيع وتكون للمشتري » وبذلك قال جمهور العلماء » وخالفهم 
الأوزاعي وأبو 'حنيفة فقالا : تكون للبائع قبل التابير وبغده . وقال ابن إلى ليل + تكون 
للمشتري مطلقاً وكلا الإطلاقين مخالف لحديني الباب الصحيحين » وهذا إذا لم يقع شرط 

من المشعري يا تقرف الدمرة وله من البائع بأنه استثنى لنفسه الثمرة » فإن وقع ذلك 
كانت الثمرة للشارط من غير فرق بين أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة . قال في الفتح : 
لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم غند جميع القائلين 
به . قوله : ( إلا أن يشترط المبتاع ) أي المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله : ٠‏ من 
باع » وظاهره أنه يجوز له أن يشترط بعضها أو كلها . وقال ابن القاسم : لا.يجوز اشتراط 
بعضها . ووقع الخلاف فيما إذا باع نخلاً بعضه قد أبر وبعضه لم يؤبر » فقال الشافعئ : 
الجميع للبائع . وقال أحمد : الذي قد أبر للبائع والذي لم يؤبر للمشتري وهو الصواب . 
قوله : ( ومن ابتاع عبدا ) ) إن » فيه دليلٍ على أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه » وبه 
قال مالك ٠‏ والشافعي ف القديم . وقال'في الحديد أبو حنيفة والمادوية أن العبد لا يملك 
شيئاً أصلاً . والظاهر الأول ؛ لأن نسبة المال إلى المملوك تقتضي أنه يملك ونا ويل يان 
المراد أن يكون شيء في يد العبد من مال سيده وأضيف إلى العند للاختصاص والانتفاع 
لا للملك يأ يقال : الجل للفرس ‏ حلاف الظاهر . واستدل بالحديثين على أن مال العبد 
لا يدخل في البيع حتى الحلقة التي في أذنه والخاتم الذي في أصبعه والنعل التي في رجله . 
والثياب التى على بدنه .. وقد اختلف في الثياب على ثلاثة أقوال : الأول : أنه لا يدخل 
شيء منها » وهو الذي نسبه الماوردي إلى جميع الفقهاء وصححه النووي . قال الماوردي : 
قر اريك الك اد ليقع ا لور وا شرو و ريد 
وبه قال : أبو حنيفة وكذلك قالت الحادوية في ثياب البذلة . الثالث : يذخل قدر ما 

يستر العورة » والمذهب الأول هو الأولى » والتخصيص بالعادة مذهب مرجوح قوله : 
0 جال> المملو لله و قد" التسوفة. بق السيف بزالامة : 
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واعلم أن ظاهر حديثي. الباب يخالف الأحاديث التئ ستأتي في النبي عن بيع الشمرة 
قبل صلاحها , لأنه يقضي بجواز بيع الشمرة قبل التأبير وبعده . قال في الفتح : والجمع 
بين حديث: التابير وحديث 'النبي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح سهل وهو أن الثمرة 
في بيع النخل تابعة للنخل » وفي حديث النبي مستقلة » وهذا واضح جدا اه . 1 


#6 باب النبي عن بيع الثمر قبل بدوٌّ صلاحه #6 
8 - ( عن ابن عمَر أن ابي عله تهى عَنْ بيع. الَمَارٍ حنّى يبدو صلَاحهًاء 


0 وم واه ا إلا الترمذيّ , وَفِي لفظ : تهى عَنْ بيع النَخْلٍ حتى 
تَزْهو ع وعَن بيع اسيل حتى يض وام العَاهَةٌ : رَوَاهُ الما إلا البّارِيّ وابنَ 


١ . ) ماجّة‎ 


5 ( وعَن أبي مُرَرَةَ قل . : ل رول لذ عله : ٠‏ لا تبايُوا الما حتَى 
يدو صَلاحْهًا 0 . رَواة احَمَد ومُسَلم وَالتْسباق وابن ماجة ) . 


اللالا ع روف الم أذ فق عله قو 2ن اثير الشيرمظ از وف يد 
الحَبّ حتى يَشْتدٌ . رَوَاهُ ال لخمسّة إلا النسائي ) . 


4 - (وعَنْ ألس أن البيّ عله تهى عَنْ بيْع. الَمَرَوَ د حتّى تَرْهَى » قالوا : وما 
تَزْهَى ؟ قال : « كخْمَّرٌ » . وقال ١‏ إذا متم اله الأهرة فم سنجل مال أعيك ‏ . 
0 

حديث أل الأول ارهد ايف ادو تحاة والحام وصححه . قوله :لدو م بغير 
همزة أي يظهر » والهار بالمثلثة جمع ثمرة بالتحريك » وهي أعم من الرطب وغيرة . قوله : 
( صلاحها ) أي حمرتها وصفرتها . وفي رواية لمسلم ١‏ ما صلاحه ؟ قال : تذهب عاهته ) 
واختلف السلف هل يكفي بدو الصلاح في جنس الار حتى لو بدا الصلاح في بستان 

من البلد مثلا جاز بيع جميع البساتين » أو لابدّ من بدرٌ الصلاح في كل بستان على حدة » 


(ه١65)‏ الخاري 1158/3 + وس روجع دوعر ) » وأبو داود ( ج56517/9 ) ء والنسائ ( جلا 
ص57١‏ )2 وابن ماجه ( ج4/1 77١‏ )2 وأحمد ( ج؟ صلا" ء 45 ). 

. ) مسلم ( جل" - بيوع/5ه ) » والنسافي ( جلا ص75 ) » وابن ماجه ( ج19/5؟3؟‎ )51١15( 

)505١0‏ أبو داود ( ج8/١0اذ)ء‏ والترمذي ( ج9/م؟؟١).‏ وابن ماجه (ج1/5١؟2)17.‏ وأحمد 
(جاص356.62552). 

0 ١٠١ . ١ه/ةاقاسم‎ - البخاري ( ج8/15١٠7 )2 ومسلم ( ج”‎ )55١14( 

ش ا .0 


أو لابد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة , أو في كل شجرة على حدة ؟ على 
أقوال : والأول قول الليث وهو قول الالكية بشرط أن يكون 0 ٠‏ والثاني : 
قول أحهمد . والثالث: قول الشافعية. والرابع: رواية عن أحمد. قوله: ( نمى لبائع والمبتاع ) 
أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على 
الباطل » قوله : ( تزهو ) يقال : زها النخل يزهو : إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهى إذا 
احمر او اصفر . هكذا في الفتح . وقال الخطالي : إنه لا يقال في النخل : تزهو إنما يقال : 
ترهى لا غير » وهذه الرواية ترد عليه . قوله : ( عن بيع السنبل حتى يبيض ) بضم السين 
وسكون النون وضم الباء الموحدة سنابل الزرع . قال النووي : معناه يشتد حبه وذلك 
بدو صلاحه . قوله : ( ويأمن العاهة ) هي الآفة تصيبه فيفسد لأنه إذا أصيب بها كان 
أخذ ثمنه من أكل أموال الناس ببالباطل . وقد أخرج أبو داود عن أي هريرة مرفوعا ١‏ إذا 
طلع النجم انا رفعت العامة عن كل للدداه وفي رواية « رفعت العاهة عن الغار ) 
والنجم : هو الثريا » وطلوعها صباحاً يقع ني أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر 
في بلاد .الحجاز وابتداء نضج الغار . وأخرج أحمد من طريق عفان بن عبد الله بن سراقة 
سألت ابن عمر عن بيع الهار فقال : « نبى رسول الله ع عن بيع الغار حتى تذهب 
العاهة » قلت : ومتى ذلك ؟ قال : حتى تطلع الثريا ) . قوله : ( حتى يسود ) زادٍ مالك 
في الموطاً ( فإنه إذا اسودٌ ينجو من العاهة والآفة » واشتداد الحب قوته وصلابته 00 
( إذا منع الله الشمرة ) إلم » صرح الدارقطني بأن هذا مدرج من قول أنس وقال : ر 
خطا خطأ ء ولكنه قد ثبت مرفوعا من حديث جابر عند مسلم بلفظ 0 
مرا فأصابته جائحة , فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً » بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ ) 
وال وفيه دليل على وضع الجوائح » لأن معنأه أن الثمر إذا تلف كان الثمن المدفوع 
بلا عوض فكيف يأكله البائع بغير عوض ؟ وسيأن الكلام على وضع الجوائح لق كد 
المذكورة في الباب تدل على أنه لا يجوز ببع الثمر قبل بدو صلاحها . وقد اختلف في 
. ذلك على أقوال : الأول : أنه باطل مطلقاً » وهو قول ابن أبي ليل والثوري وهو ظاهر 
كلام اهادي والقاسم . قال في الفتح :. ووهم من نقل الإجماع فيه . والثاني : أنه إذا شرط 
القطع لم تبطل وإلا بطل » وهو قول للشافعي وأحمد ان الحافظ 
إلى الجمهور » وحكاه في البحر عن المؤيد بالله . الثالث : أنه يضح إن لم يث يشترط التبقية » 
وهو قول أكثر الحنفية . قالوا : والنبي محمول على بيع الغار قبل أن توجد أصلاً . 
حكى صاحب البحر الإجماع على عدم جواز بيع الثمر قبل خروجه . وحكى أيضا ا 
على عدم جواز بيعه قبل صلاحه بشرط البقاء . وحكى أيضاً عن الإمام يحبى أنه خص 
0-0 


جواز البيع بشرط القطع الإجماع . وحكى عنه أيضاً أنه يصح البيع بشرط القطع إجماعاً » 
ولا يخفنى ما في دعوى بعض هذه الإجماعات من الجازفة . وحكى في الببحر أيضا عن 
زيد بن علي والمؤيد بالله والإمام يحبى وأبي حنيفة والشافعي أنه يصح بيع الثمر قبل الصلاح 
كييك يعوم قز لة"تماق 0 وأحل الله البيع 4 قال أبو حنيفة : ويؤمر بالقطع , والمشهور 
من مذهب الشافعي هو ما قدمنا . فأما البيع بعد الصلاح فيصح مع شرط القطع إجماعا » 
ويفسد مع شرط البقاء إجماعاً إن جهلت المدة » كذا في البحر . قال الإمام يحيى : فإن - 
علمت صح عند القاسمية إذ لا غرر . وقال المؤيد بالله : لا يصح للنبي عن بيع وشرط . 
واعلم أن ظاهر أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع الثمرة قبل الصلاح . وأن وقوعه في 
تلك الحالة باطل ك] هو مقتضى النبي . ومن ادعى أن مجرد شرط القطع يصحح البيع 
قبل الصلاح فهو محتاج إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث النبي » ودعوى الإجماع على ذلك 
لا صحة لما لما عرفت من أن أهل القول الأول يقولون بالبطلان مطلقا » وقد عؤل 
امجوزون مع شرط القطع في الجواز على علل مستنبطة فجعلوها مقيدة لنبي » وذلك مما 
لا يفيد من لم يسمح بمفارقة النصوص جرد خيالات ار وشبه واعية تنهار ير 
تشكيك » فالحق ما قاله الأولون من عدم الجواز مطلقا . وظاهر النصوص أيضاً أن البيع 
بعد ظهور الصلاح صحيح » سواء شرط البقاء أم لم يشرط » ؛ لأن الشارع قد جعل اللهي .| 
ممتدا إلى غاية بدو الصلاح » وما بعد الغاية مخالف لا قبلها . ومن ادعى أن شرط البقاء 
مد قعليه الدليل وو 9 ينتعي 3 القام: ما ورد من اللبى عن بيد ولترط ' بالأنوترلديه 
كيده المع قل الصلاج مع حوس القتح واو بع ورم . وأيضا ليس كل شرط 
في البيع منهياً عنه » فإن اشتراط جابر بعد بيعه للجمل أن يكون له ظهره إلى المدينة قد 
صححه الشارع ؟ سيِأت » وهو شبيه بالشرط الذي نحن بصدده » وتقدم أيضا جواز 
البيع مع الشرط في النخل والعبد لقوله : « إلا أن يشترط المبتاع » وأما دعوى الإجماع 
على الفساد بشرط البقاء م! سلف فدعوى فاسدة , فإنه قد 'حكى صاحب الفتح عن 
الجمهور أنه يجوز البيع بعد الصلاح بشرط البقاء ولم يحك الخلاف في ذلك إلا عن 
أي حنيفة . وأما ب بيع الزرع أخضر وهو الذي يقال له : القصيل . فقال ابن رسلان في 
شرح السنن : اتفق العلماء المشهورون على جواز بيع القصيل بشرط القطع . وخالف 
سفيان الثوري وابن أني ليل فقالا : لا يصح بيعه بشرط القطع . وقد اتفق الكل على 
أنه لا يصح بيع القصيل من غير شرط القطع . وخالف ابن حزم الظاهري فأجاز ببعه 
بغير شرط تمسكاً بأن النبي إِما ورد عن السنبل . قال : ولم يأت في منع بيع الزرع مذ 
فك إلى أن ميل اتن أضاد 4 ووو عق أي إسحلق الشيباني قال سالك عكرمة عن 
الا ل 


بيع القصيل فقال :دلا بأس: + فقلت:: أنه يستبل فكرهه اه . كلام ابن رسلا -:والخاصل 
أن لذي في الأحاديث لبي عن يع الحب حتى يش ؛ وعن بيع السبل حتى بي + 
فما كان من الزرع قد سنبل أو ظهر فيه الحب كان بيعه قبل اشتداد حبه غير جائز 
رق ل متشي ف ل ا 
إتها بيع الزرع قبل أن يشتد لم يصح بيعه لورود النبي عن اللخاضرة "ا تقدم في باب النبي 
عن بيوع الغرر » لأن التفسير المذكور صادق على الزرع الأخضر قبل أن يظهر فيه الحب 
والسنابل » وهو الذي يقال له : القصيل . ولكن الذي في القاموس أن المخاضرة بيع الهار 
قبل بدو صلاحهاء وكذا في كثير من شروح الحديث فلا يتناول الزرع لأن الهار حمل 
ادر ا الفاتوين “وصاقق سير اغاقلة عند العض نط يركه إل ابباتميع الررع 
قبل أن 7 تعلط سوقة انإ عي بذاك وروت كان الظاهر ما قالهه ابن حرم من وار بيخ 
القصيل مطلقاً . 

8 - ( وعَنْ جابرٍ قال : تهى رسُولٌ الله َيه عن المُحاقلَةِ والمَرَابَةِ والمُعاومة 
المُحَابرَةٍ . وفي لفظ : بَدَلَ المُعاومّة : وعَنْ يبع السّبينَ ) . 

-( وعَنْ جابرٍ أن النبيّ عله نهى عَنْ بَيْعْ الثّمَرٍ حتّى يِبْدُو صلاحة . وفي 
رواية . حتّى يُطيبٌ . وي روابة : حتى يُطْعَمَ ).. 


إن 


١‏ - ( وعَنْ رَيْدِ بن أبي أَئئْسة عَنْ عَطاءِ عن جابر أن ابي عَفلُ تهى عَنٍ 
المُحاقلة والمَُابَةِ والمُخابَرَة وأن يُشتري ي النَخْلَ حتّى يُشقة ‏ والإشقاه أن يَحَمَرَ أ يَصَفرَ 
9 يكل مله شي ًّ 0 أن ما 0 0 ار أن 
صا سينك حلي 21 ذا عن رشرل الا علد 0 0 
ذلك إلؤالاحة فإنه د 

قوله : ( المحاقلة ) قد احتلف في تفسيرها . فمنهم من فسرها بما في الحديث فقال :. 
هي بيع الحقل بكيل من الطعام معلوم . وقال أبو عبيد : هي بيع الطعام في ستبله ؛ 


(0719 البخاري (ج7/4.+؟). (جه/.7+8)غ2 ومسلم (جم- بيوع/80 )2 وأحمد 
(جعص؟؟١؟).‏ 

(5550) البخاري ( ج189/4١5‏ )»2 ومسلم ( ج؛ - بيوع/85 ), وأحمد (ج7 ص7372 ) . 

. ) البخاري ( ج197/4١5 )2 ومسلم ( ج” - بيوع/25‎ )551١( 
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والحقل رت وموس ري . وقال الليث 4 اقل : الزرع إذا تشعب ف عفن أن 
ل .الشافعي في فى المختصر عن جابر. أن المحاقلة : أن يبيع الرجل الرجل 
الزررع بمائة كي . قال الشافعي : وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل 
أن يكون عن النبي عي » وأن يكون من زواية من رواه . وفي النسالي عن رافع بن خديج 
والطبراني عن سهل بن سعد أن امحاقلة مأخوذة من الحقل جمع حقلة . قال الجوهري:: 
وهي الساحات جمع ساحة . وفي القاموس : الحقل : قراح طب رع يهاكفلا 
.ومنه : لا ينبت البقلة إلا الحقلة 0 ؛ أو إذا استجمع 
خروج نباته » أو مادام أخضر وقد أحقل في الكل > وامحاقل راوع عار كاله : بيع 
الزرع قبل بدو صلاحه » أو بيعه في سثبله بالحنطة »أو المزارعة بالفلث أو الوبعء أو 
أقل أو أكثر » أو اكتراء الأرض بالحنطة اه . وقال مالك : المحاقلة : أن تكرى الأرض 
يبعض ما ينبث منها وهي الخابرة » ولكن يبعد هذا عطف امخابرة عليبا في الأحاديث . 
قوله : ( والمزابنة ) بالزاي والموحدة والنون . قال في الفتح : هي مفاعلة من الزين بفتح 
اياي : وهو الدفع الشديد , ومنه سميت الحرب : الزبون » لشدة الدفع 
. وقيل : للبيع اللخصوص مزابنة كأن٠كل‏ واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه » 
ال ل ل 
عن هذه الارادة بإمضاء البيع. اه . وقد فسرت بما في الحديث » أعني بيع النخل باوساق 

من الفر» وفسرت بهذا » وببيع العنب بالزييب يا في الصحيحين ؛ وهذان أصل المزاينة . 
الى الخاسي للك تي زول أ مطازم مك حص غري الرا و لقية ».رلك 
. قال الجمهور . ووقع في البخاري عن أبن عمر أن المزابنة أن يبيع القر بكيل إن زاد 
فلي » وإن نقص فعلي . وفي مسلم عن نافع : المزابنة : بيع تمر النخل بالقر كيلا » وبيع 
. العنب بالزبيب كيلاً » وبيع الزرع بالحنطة كيلاً » وكذا في البخاري . وقال مالك : إنها 
بيع كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده » إذا بيع بشي* لتق ' فيرخ 
الكين وغيردة' مواق كان بعري يد الزيا آم لا . قال ابن عبد البر : نظر مالك إلى معنى . 
المزابنة لغة وف اكرات . قال في الفتح ا 0 
مزاح ارهن يفا . قال : والذي تدل عليه الأحاديث في: تفسيرها و ٠‏ وقيل : 
المزابنة : المزارعة . وفي القاموس : الزبن : ببع كل تمر على شجره بتمر كيلا . 31 

والمزابنة : بيع الرطب في رؤوس النخل بالقر . وعن مالك : كل جزاف لا يعلم كيله * 
ولا عدده ولا وزنه » أو بيع مجهول بمجهول من جنسه . أو هي بيع المغابنة في الجنس 
الذي لا يجوز فيه الغبن اه . قوله : ( والمعاومة ) هي بيع الشجر أعواما كثيرة » وهي 
484 


مشتقة من العام كالمشاهرة من ,الشهر ٠‏ وقيل : هي اكتراء الأرض سنين » وكذلك بيع 
السنين : هو أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد ؛ وذلك لأنه بيع غرر لكونه 

بيع ما لم يوجد . وذكر الرافعي وغيره لذلك تفسيرا آاخرء وهو أن يقؤل : بعتك هذا 
سيمل أنه ذا انقضنتا اليه هلا ع ينا وآرد اا لعن وبر أبنت الي قوله : 
( واغخابرة ) سياتي تفسيرها والكلام عليها في كتاب المساقاة والمزارعة . قوله : ( حتى 
يطيب ) هذه الرواية وما بعدها من قوله : ( حتى يطعم ) ينبغي أن يقيد بهما سائر 
الروايات المذكورة قر ( حتى يشقه ) بضم أوله ثم شين معجمة ثم قاف . وفي رواية 
للبخاري يشقح وهي الأصل والهاء بدل من الحاء وإشقاح النخل احمراره واصفراره 6 
في الحديث والاسم الشقحة بضم الشين المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة وقد استدل 
بأحاذيت الباب ونحوها على تحريم المحاقلة والمزابنة وما شاركهما في العلة قياساً وهي إما 
ا ل 
وقد تقدم الكلام عليه وقد وقع الاتفاق على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا وعلى 
رع :نيع الخنطة في استابلها بالحنطة منسلة على ترم بيع العنب بالزييب ولا فرق عند 
جمهور أهل العلم ب ون "الريسن الجا ا حي ويد ل وري اوور 
لوحي اردنت المقطوع بخرصه من اليابس . 

| #6 باب الغمرة المشتراة يلحقها جائحة #6 

5 - ( عَنْ جاير أن نبي َيه وَضَعْ الجوَائحَ رواهُ أحمَدُ والنّسائي وَأبو داو 
وفي لفظ لمسللم : مر يوضع ارام وني لفظ قال : « إن بغت مِنْ أخيك ثمراً 
فأصابنها جائحَة فلا يَجِل لَك أن تأمحذ منة شيئا بم تأمحد مال أخيلك بير حقّ » رَوَاه مُسلمٌ 
وأبو او والنسائي وابْنُ ماجَة ) . 

وفي الباب عن عائشة عند البيقي بتحوه وفي إسناده حارثة بن أ الرتجال ونشو -ضعيفت 
ولكنه في الصحيحين عنها مختصراً وعن أنس وقد تقدم في باب بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها . قوله : ( الجواك ئح ) جمع جائحة وهي الآفة التي تصيب الغار فتبلكها يقال : 
جاحهم الدهر واجتاحهم بتقديم الجبم على الحاء فههما إذا أصابهم بمكروه عظم ولا خلاف 
أن البرد والقحط والعطش جائحة وكذلك كل ما كان افة سماوية وما ها كاك دمل دفييق 


0717 ملع :رخص ونان 10 101 ادر لواعارد وا 4 )ء والنسافي ( جلا ص9١5‏ ) » وابن 
ماجه ( 5515/07 ), وأخمد زاجم اصه )2 


كك 


كالسرقة قفيه خلاف ‏ منهم من لم يره جائحة لقوله في الحديث السايق عن أنس : ٠‏ إذا 
ع : إنه جائحة ة تشبيها بالآفة السماوية . وقد اختلف أهل العلم 
ضع الجوائح إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها وسلمها البائع للمشتري بالتخلية ثم تلفت 
0 ا الشافعي وأبو حنيفة وغيره من من الكوفيين والليث : : لا 
يرجع المشتري على: البائع بشي ». قالوا : وإنما ورد وضع الجوائح فيما إذا بيعت الثمرة 
قبل بد اصلالعها بغر خرط القطع + » فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد ' 
بداق.تحديث أنمن المتقدم لي ل 
في ثمار ابتاعها ؛ فكثر دينه.» فقال النبي عله : تصدقوا عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه » 
فقال ١‏ خنوا اما وجدم وليل لكم إلا ذلك © أخريعه متيام واصحاب السين قال : فلما 
لم ييطل دين الغرماء بذهاب الثار بالعاهات ول يأحذ النبي عَيُمْ الشمن ممن باعها منه 
دل على أن وضع الجوائح ليس على عمومه . وقال الشافعي في القديم : هي من ضمان 
البائع فيرجع المشتري عليه بما دفعه من الثمن » وبه قال أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام 
وغيرهم . قال القرطبي : وني الاحاديث دليل واضح على وجوب 0 
الشمرة عن المشتري ولا يلتفت إلى قول. من قال : إن ذلك لم يغبت مرفوعاً إلى النبي كته 
لأنه من قول أنس » بل الصحيح رفع ذلك من. حديث جابر وأنس ل إن 
أذهيت الجائحة دون الثلث لم يجب الوضع » وإن كان الثلث فأكثر وجب » لقوله عه : 
الغلث والغلث كثير ) قال أبو داود : الم يصح في النلث شيء عن النبي وهو رأي اهل 
المدينة . والرا- جح الوضع مطلقاً من غير فرق بين القليل والكثير » وبين البيع قبل بدو 
الصلاح وبعده . وما احنج به الأولون من حديث أنس المتقدم يجاب عنه بان: التنصيص 
على الوضع مع البيع قبل الصلاح لا يناني الوضع مع الببع بعده ولا يصلح مثله لتخصيص 
ما دل على وضع الجوائنح ولا لتقييده » وأما ما احتج به الطحاوي فغير صالح للاستدلال 
به على محل النزاع » لأنه لا تصريع فيه بآن ذهاب ثمرة ذلك الرجل كان بعاهات سماوية ؛ 
وأيضاً عدم نقل تضمين بائع الثمرة لا يصلح للاستدلال به لأنه قد نقل ما يشعر بالتضمين 
على العموم فلا ينافيه عدم النقل في قضية خاصة وسيأتي حديث أبي سعيد في كتاب التفليس 
ويأتي في شرحه بقية الكلام على الوضع . 


- 5١١ 


# ابواب الشروط في البيع 8# 

#6 باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها 6 
1-157( ع عجان أله كان يني عل كل لله فنا اغا هارافا ان ا#سليية قال" : 
ولح انبي َيه هدعا لي وضْرَبَهُ فَسارٌ مثراً لَمْ يَسيرْ مِثْلَهُ فقال : « بَعْنيه » فَقُلْتُ : 
لاء ثم قال : ٠‏ بغبيه » أبُهُ واستكتئ حذلانة إلى أهلي . مَُفقُ عليه . وفي لَفِْ لأحمد 

والبُخاري : وشْرّطتُ ظهْرَهُ إلى المدِيئّة ) . ظ 

قوله : ( أعيا ) الإعياء التعب والعجز عن السير . قوله : ( بعنيه ) زاد في رواية متفق 
وفي بعضها باربعة دنانير . وفي بعضها بغانمائة درهم . وفي بعضها بعشرين ديناراً . وقد 
جمع بين هذه الروايات بما لا يخلو عن تكلف . واستدل بهذا على جواز طلب البيع من 
المالك قبل عرض المبيع للبيع . قوله : ( حملانه ) بِضِم الحاء المهملة والمراد : الحمل عليه . 
وتمام الحديث في الصحيحين « فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت » فأرسل 
في أثري فقال : أتراني ماكستك لأخذٍ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك » وللحديث 
الفاظ فيها اختلاف كثير وني بعضها طول . وهو يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب , 
وبه قال الجمهور وجوزه مالك إذا كانت مسافة السفر قريبة وحدّها بثلاثة أيام وقال 
الشافعي وأبو حنيفة واخرون : لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت . واحتجوا 
حديث النبي عن بيع وشرط وحديث النهى عن الثنيا . وأجابوا عن حديث الباب بأنه 
قصة عين تدخلها الاحتالات . ويجاب بأن حديث النبي عن ببع وشرط مع ما فيه من 
المقال هو أعم من حديث الباب مطلقاً فيينى العام على الخاص . وأما حديث النبي عن ' 
الثنيا فقد تقدم تقييده بقوله : ١‏ إلا أن يعلم » وللحديث فوائد.مبسوطة في مطولات شروح 


الحديث . | 
## باب النبي عن جمع شرطين من ذلك #6 

سه اه 3 ا لك وسور َس يت صكلانت 93 7 ا 

64 - ( عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ رَضي الله عنهُما أن النبيّ عله قال : « لَا يَحَلُ سلف 


وَببْعٌ » ولا ْرْطانٍ في بنْع. . ولا رخ ما لمْ يعْمَنْ , ولا بِعُ مالئِسَ عنداك » . رَواهُ الحمسَة 


(5559) البخاري ( جه/8١711‏ )2 ومسلم ( جل” - مساقاة/9١٠‏ ) , وأحمد ( جم ص4١7).‏ 
إحتضقة أبو داود (جى/:.ه) والترمذي ١‏ ج"/: ١7١‏ 34 والنسائٌ ( جلا صه؟59؟ )2 وابن ماجه 
(ج895/5١؟)ءوأحمد‏ و جءم صه١ا١‏ 2 9لا١‏ 2 5686؟). 


ا 


إلا اببنَ ماجة فإن له مله : « ربخ ما لَمْ يضمن » ,ع ما لين عندلة ) . قال التٌرمذي : 
هذا حَدِيث حَسَنُ صحيحٌ ) . 

ل ل ا ابن خزيمة والحاكم وأخرجه ابن حبان والحاى أيضاً بلفظ : , لا 
يحل سلف وبيع . ولا شرطان في بيع » وهو عند هؤلاء كلهم من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده ووجد في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب عن عبد الله بن عمر بدون 
واو ». والصواب إثباتها . وأخرجه ابن حزم في انحلى والخطابي في المعالم والطبراني في الأوسط 
والحام في علوم الحديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : ١‏ نمى 
عن بيع وشرط » وقد استغربه النووي وابن أبي إلفوارس . قوله : ( لا يحل سلف وبيع ) 
قال البغوي : المراد بالسلف هنا القرض . قال أحمد : هو أن يقرضه قرضاً ثم يبايعه عليه 

بيعاً يزداد عليه وهو فاسد ء لأنه ما يقرضه على أن يحابيه في الثمن وقد يكون السلف 

بمعنى السلم » وذلك مثل أن يقول : أبيعك عبدي هذا بألف على أن تسلفني مائة في 
ل و الس مب و لقا 
كتب جماعة من أهل البيت عليهم السلام أن السلف والبيع صورته أن يريد الشخص أن 
يشتري السلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء . وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال فنستقرضه 
الشمن من البائع ليعجله إليه حيلة » والأولى تفسير الحديث بما تقتضيه الحقيقة الشرعية أو 
اللغوية أو العرفية أو امجاز عند تعذر الحمل على الحقيقة لا بما هو معروف في بعض المذاهب 
0 . وقد عرفت الكلام في جوان , بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل 

عانبقواه : ( ولا شرطان في بيع ) قال البغوي هو أت تقول داف كد العتنديا نقد 
اه فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما ولا 
فرق بين شرطين وشروط » وهذا التفسير مروي عن زيد بن علي وأبي حنيفة . وقيل : 
معناه أن يقول : بعك ثوبي بكذا وعليي قصارته وخياطته فهذا فاسد عند أكثر العلماء . 
العا اسح . وقد أذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم فقال :إن شرط 

في البيع شرطاً واحداً صح وإن شرط شرطين أو أكثر لم يصح فيصح مثلاً أن يقول : 
بعتك ثوبي على أن أخيطه . ولا يصح أن يقول : على أن أقصره وأخيطه :فدهت الأكار 
عدم الفرق بين الشرط والشرطين . واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان . قوله :رولا 
ربح ما لم يضمن ) يعني لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها مثل أن يشتري متاعاً . 
ويبيعه إلى اخر قبل قبضه من البائع ٠‏ فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز لأن المبيع في ضمان 
البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض . قوله : ( ولا بيع ما ليس عندك ) 
قد قدمنا الكلام عليه في باب النبي عن بيع ما لا يملكه . 

اه 


باب من اشترى عبداً بشرط أن يعتقه 8# 


6" - عن عيش نه أنّها أَرَادَتْ أن 5: 0 
ذلك لرَسُول الله عَم ففال : ٠‏ اشتريها وأعتيهَا فإنّما الول لمن أغتق ٠‏ . م عليه 
ولَمْ يذْكرٍ البخاريي لفظة : أغيقها ) . 


قوله : ( بريرة ) هي بفتح الباء الموحدة وبراءين بينهما تحتية بوزن فعيلة مشتقة من 
ابرير وهو ثمر الأراك . وقيل : إنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة : أي مبرورة » أو بمعنى 
فاعلة : كرحيمة أي بارة . وكانت لناس من الانصار "ا وقع عند أي نعم . وقيل : لناس 
من بني هلال » قاله : ابن عبد البر وقد ذكر المصنف رحمه الله ههنا هذا الطرف. من 
الحديث للاستدلال به على جواز البيع بشرط العتق . وسيأتي الحديث بكماله قريباً . قال 
النووي. : قال العلماء : الشرط في البيع أقسام أحدها يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه . 
الثاني : شرط فيه. مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقاً . الثالث : اشتراط العتق في العبد 
وهو جائر عند الجمهور لهذا الحديث . الرابع لف و 0 
فيه شتري كاستثناء منفعته فهو باطل . 

## باب أن من شرط الولاء أو شرطاً فاسداً لغا وصح العقد © 

20 قاضه ة قالتٌ : دتلث علي بَرِيرَة وي .مكائبة فقالت اشتريني 
فأغتقيني » قلت 0 : لا يوني حتى يَشْتَرطُوا وَلَانُ قلت : لا حاجة لي 
فيك ,2 ٠‏ فسَمِعَ بذَلِكَ النبيُ عَيلهُ او بَلَغهُ ‏ فقال : «ها. شأنُ بَريرَةَ ؟ » فذَكَرَتُ عائشةٌ : 
ما قات ٠‏ فقال > داذ ا قلا ري ل اح اد : فاشترَيْتها فأغتقئُها » 
واشترط أَهُلّها ولاءها » فقال الب َه : ١‏ اللا لِمَنْ أعقق وإن اشترطوا مائة شط » . 
روا البُخاري: ولمسلمر معْناةُ » وللبُخاري في لفظ احبر : ٠‏ مُذِيها واشترطي لَهُمْ الوَلَاءً 
فإِنّما الوَلَاءُ لِمَنْ أغتق » ) . 

007 - ( وعَنٍ ابن عمَر أَنْ عائِسّة أرادث أن كث تبر عارلة كثينها +فقال أهلية: 
يدها على أن وَلَامَها لنا» فذّكَرث ذلك زر سول الله مكل , فقال  :‏ لآ يَمْتَعْكِ ذلك , 


(5؟١5)‏ البخاري ( جه/ه؟ ) » ومسلم ( ج؟ - عتق/ه ١6.‏ 54 وأحمد وج" ص؟؛ ). 
(5؟55) البخاري ( ج78/5١17‏ )2 ومسلم ( ج؟ - عتق/ 1١‏ ). 
)5١10(‏ البخاري ( جه/077٠7‏ ) . ومسلم ( ج؟ - عتق/ه ) » وأبو داود ( ج7915/8 ) ء والنساقي ( جلا 


ل 000 
ا 54ل 


إن 00 من أعلق. 6. 0 البخارئ اسان وأبو داؤد وكَذلِكَ مثلم ؛ الكل قال 


1 م ١‏ أرث عاهدا أذ تختري جار يها ذالى أخله 
ا أن يَكُونَ الام لهم » كرت ذلك لرَسُول الله عله فقال : ١‏ لا يَمتَعْكِ ذلك , 


فإِنَ الولاء لمن أعتّق » 5 رَواه مُسَلِم ) . 


قوله : ( اشتريها ) في ذلك دليل على جواز بيع. المكاتب إذا رضي ولو لم يعجز نفسه 
ويه قال امنا وربيعة والأوواعي والليث وأبو ثور ومالك والشافعئ في أخد قوليه واختاره 
ابن جرير وابن المنذر وغيرهما على تفاصيل لحم في ذلك » » كذا في الفتح ؛ وإلى مثل ذلك 
ذهب. الحادي وأتباعه . وقال أبو حنيفة والشافعي في أصح القولين عنه وبعض المالكية : 
إنه لا وز ببعه»مطلقاً + ويروع عن ابن السعود؛ . وأجابواا عن حديث الباب بان بريرة 
عجزت نفسها بدليل استعانتها لعائشة كا في كثير من الروايات . ويجاب بأنه ليس في 
استعانتها لعائشة ئشة ما يستلزم العجز . قوله : ( ويشترطوا ما شاؤوا ) فيه دليل على أن شرط 
البائع للعبد أن بكرن الولاء له لا يصح ء ؛ بل الولاء لمن أعتق بإجماع المسلمين . قوله : 
( وإن اشترطوا مائة شرط ) قال النووي : أي لو شرطوا مائة مرةنوكيداً فالشرط باطل 
وإفا حمل ذلك على التوكيد لأن الدليل قد دل على بطلان جميع الشروط التي ليست في 
كتاب الله فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة » فإنها لو زادت عليها كان الحكم كذلك . قوله : 
( واشترطي لهم .الولاء ) استشكل صدور الإذن منه عه بشرط فاسد في البيع » واختلف 
العلماء في ذلك فمنهم من أنكر الشرط في الحديث فروى الخطابي في المعالم بسنده إلى 
يحبى بن أكثم أنه أذكر ذلك . وعن الشافعي في الأم الإشارة إلى تضعيف :هذه الرواية التي 
فيها الإذن بالاشتراط لكونه انفرد بها شام بن غزرة دون أجحاب أبنه و أشار غيزة إل 
أنه روى بالمعنى الذي وقع وليس 5 ظن وأثبت الرواية آخرون » وقالوا : هشام ثقة 
حافظ.» والحديث متفق على صحته » فلا وجه لرده ؛ ثم اختلفوا في توجيه ذلك فقال 
الطحاوي : إن اللام في قوله : لهم » بمعنى على كقوله تعالى : 9[ وإن أسأتم فلها © وقد 
أسند هذا البيقي في المعرفة عن الشافعي » وجزم به الخطابي عنه وهو مشهور عن المزلي 
وقال التووي. :. إن :هذا تاويل :ضعيف.ء وكذلك قال ابن دقيق العيد قا اخروة : 
الأمر في قوله : « اشترطي » للإباحة أي اشترطي لهم أولاً فإن ذلك لا ينفعهم » ويقوي 
هذا قوله : 9 ويشترظوا ما شاؤوا » وقيل : إن النبي عَم قد كان أعلم الناس أن اشتراط 
5150 لو اح م 

اي ا 


الولاء باطل » واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة » فلما أرادوا أن يشترطوا ما 
تقدم لهم العلم ببطلانه أطلق الأمر مريداً به التهديد كقوله تعالى : ا 
فكانه قال : اشترطي لهم الولاء فسيعلمون أن ذلك لآ ينفعهم . ويؤيد هذا ما قاله عه 
بعد ذلك ٠:‏ ما بال رجال يشترطون شروطا . إلم » فوبخهم بهذا القول 5 
تقدم منه بيان إبطاله » إذ لو لم يتقدم منه ذلك لبدأ ببيان الحكم لا بالتوبيخ بعدم المقتضى 
له إذ هم يتمسكون بالبراءة الأصلية . وقال الشافعي : إنه أذن في ذلك لقصد أن يعطل 
:علهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم وكان ذلك من باب الأدب . وقيل : 
معنى اشترطي اتركي مخالفتهم فيما يشترطونه ولا تظهري نراعهم قيما:دعوا إليه مراعاة 
لتنجيز العتق لتشووف الخوع اإله . وقال النووي : أقوى الأجوبة أن هذا الحكم خاص 
بعائشة في هذه القصة وأن سببه المبالغة في الزجر عن هذا الشرط مخالفيه حكم الشرع 
وهو كفسخ الحج إلى العمرة كان خاصاً بتلك الحجة مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من 
منع العمرة في أشهر الحج , ويستفاد منه ارتكاب أخف المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدهما . 
وتعقب بأنه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه . وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص 
لا ينبت إلا بدليل . وقال ابن الجوزي : ليس في الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان 
قارنا :العقد ا #افيحمل عل أنه كان سابقا للعقد لتر اد ايفو : ١‏ اشترطي ) مجرد 
وعد ولا يجب الوفاء به . وتعقب باستبعاد أن يأمر النبي ع شخصاً أن يعد مع علمه 
بأنه لا يفي بذلك الوعد . وقال ابن حزم : كان الحكم ثابتا لجواز .اشتراط الولاء لغير 
المعتق فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان ذلك جائزاً فيه ثم نسخ يعخطبته عه وهو 
بعيد . قوله :7 (فإغا الولاء من اعتق ) افيه إثبات الولآء للمعيق ونفيةعما يذاه © تقعصيه 
إنما الحصرية » واستدل بذلك على أنه لا ولاء لمن من أسلم على يديه رجل أو وقع بينه وبين 
رجل خالف ال را وا لاا ري ارو لبور 


عهو واو 


48 - ( عَنٍ ابن عُمَرَ قال : ذكِرٌ جل لِرسُول الله 3-3 عه أنَهُ يُحْدَعٌ في البيوع, 
فقال : «مَنْ بايغت , فَقَلْ : لا خلابَةَ ) . متّفقٌ عليه ) . 


- (وعَنْ 2 3 رَجُلاً على عَهْدٍ رسُول الله َه كان يبتع 0007 


(5515) البخاري ( ج17/1١١5‏ )2 ومسلم ( جم - مراع العم وانهد (ج؟ صاكاكت) كا .)8١‏ 
(1170) أبو داود ( ج76.01/8 )ء والترمذي ( جم/9.0؟1)» والنسان ( جلا ص79 )» وابن ماجه 
( ج 7١54/١‏ ).2 وأهد وجعا ص7 ١؟‏ ). 


1ك 


عُفَدتِه , يعني في عَفِْهِ » ضَغف .فأ أخلهُ لي يه فقائوا :يا سول أنه : احير على 


لحن نإ كا وروي عدن يتنب قاعاذ وهال فال : يا تبت الله إنْي لآ أصيرٌ عَنٍ 
ْم » فقال : « إن كُنتَ غَيْرَ تارك لِلبيْع فقل : ها وَهَا ولا خِلابَة ». رَواهُ الَمْسة 


01 مو عرس وه 


وصححه صححةُ الذي ارق الم ما نهم ده إيَاهُ وطلبُوهُ مه وَأفْرَهُم 

عليه » ولَوْ لَمْ يَكْنْ معروفاً عنْدَهُمْ لَمَا طَلبُوهُ ولا أنكر عَلَيْهِمْ ) . ٠‏ 
91 - زوع انغ أن ا 

ل ل :بايغ وفل لا جلا 


«2 


000 ًا ساعن مدن لنحلى عَنْ نافع عن بن 
فذكرة) ش 
- ( وعَنْ مُحَمدٍ بن يَحْبِى بن حِبَّانَ قال : هُوَ جَدّي مُقُِ بن عُمَرَ وكانَ 
رَجُلا قد أصابئة آمّهَ في رأسيه مَكَسَرَتُْ لسائهُ » وكان / 0 
ا يرال يُعبَنْ » فأتى الب عله مذكر ذلك له تال : ( إِذَا ألتَ يَعْتَ فقُل له 
لا .لم ألك في عل ته لجار لدت قبل إذْ ريت فلك وا 
سَخِطْتٌ فازدُذها على صاجبها » . رَوَاهُ البُخاريُ في تاريجه وابْنُ ماج والدّارقطي ) . 


حلية امس أعريهه اين لقاع (توعديف ابن صف القاق: أعريفد أيضا كاري ف 
تاريخه والحاك في مستدركه » وفي إسناده محمد بن إسحق . وفي الباب عن عمر بن الخطاب 
عي وابن الجارود والحام والدارقطني 2 وفيه إن الرجل اسمه حبان بن منقذ 
وأخرجه أيضاً عنه الدارقطني والطبراني في الأوسط » وقيل : إن القصة لمنقذ والد حبان 
كا في حديث الباب . قال النووي : وهو الصحيح وبه جزم عبد الحق وجزم ابن الطلاع 
بأنه حبان بن منقذ » وتردد الخطيب في الممهمات وابن الجوزي في التنقيح قال ابن الصلاح : 
وأما رواية الاشتراط فمنكرة لا أصل لا . قوله : ( لا خلابة ) بكسر المعجمة و تخفيف 
اللام أي لا خديعة قال العلماء : لقنه البي ميته هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع 
به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة » ويرى له ما 
يرى لنفسه . والمراد أنه عاد الثنمن واسترد المبيع واختلف العلماء في هذا 


(1777) ابن ماجه ) 70/0 (« 5 والدارقطني ( جم صهه 58ه)2. 
(55+0) البخاري ( ج5/ 17١١١‏ )ع ومسلم ( ج” - بيوع/7؛ ) . 


اعت 


الشرط هل كان خناصاً بهذا الرجل أم يدخل فيه جميع من شرط هذا الشرط فعند أحمد 
ومالك في رواية عنه والمنصور بالله والإمام يحيى أنه يقبت الرد لكل من شرط هذا الشرط » 
ار ار الر اواييزات صة الحا رده ري ان لا 
تلك الفنية 0 : مجامع الخدع الذي لأجله أثبت النبي عَيدُهِ لذلك الرجل الخيار . 
وأجيب بأن نبي عله إنا جعل هذا الرجل الخيار للضعف الذي كان في عقله ؟] في 
ل ل ا و هذه المقالة » 
وهذا روي أنه كان إذا غبن يشهد رجل من الصحابة أن. النبي عَيكُمِ قد جعله بالخيار 
ثلاثاً فيرجع في ذلك » وبهذا يتبين أنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصة على ثبوت 
الخيار. لكل مغبون وإن كان صحيح العقل , ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل 
إذا غبن ولم يقل هذه المقالة » وهذا مذهب الجمهور وهو الحق واستدل بهذه القصة على 
تنوف كيار لمن قال ع الآ عملابة سؤاء غين أم لا :"وسواق وجذعها أو غيبا أوالا + 
ويؤيده حديث ابن عمر الآخر » والظاهر أنه لا يثبت الخيار إلا إذا وجدت خلابة » لا 
إذا لم توجد , لأن السنبب الذي ثبت الخيار لأجله هو وجود ما نفاه منها » فإذا لم يوجد 
فلا خيار . واستدل. بذلك أيضاً على جواز الحجر للسفه ‏ أشار إليه المصنف وغيره وهو 
استدلال صحيح لكن بشرط أن يطلب ذلك من الإمام أو الحام قرابة من تصرفه سفه 
كا في حديث أنس . قوله : ( في عقدته ) العقدة العقل 5 يشعر بذلك التفسير المذكور 
في الحديث . وفي التلخيص : العقدة : الرأي » وقيل : هي العقدة في اللسان 5 يشعر بذلك 
ما" فق ,زواية ارو حير أنيا لنت لبائه:ه وا كذلك قوله : فكسرت لسانه وعدم إفصاحه 
بلفظ الخلابة حتى كان يقول : لا خذابة » بإبدال اللام ذالاً معجمة . وفي رواية لمسلم 
أ كن اقول ل عتانة ب سنا اللامع رن" .يذل عل دتله أييا اقرلة يفا 00 واحلل 
علد بو سانا ارم يذكر في القاموس إلا عقدة اللسان . قوله : ( سفع ). بالسين 
المهملة ثم الفاء ثم العين المهملة أي ضرب » والمأمومة التي بلغث أم الرامرة وهي 
الدماغ أو الجلدة الرققة التي علب قوله : ( ثم أنت بالخيار ثلاثاً ) استّدل به على أن 
مدة هذا الخيار ثلاثة أيام من دون زيادة قال في الفتح : لأنه حكم ورد.على خلاف 
الثلاث في غير موضع وأغرب بعض الالكية فقال : إنما قصره على ثلاث لأن معظم بيعه 
كان في الرقيق . وهذا يحتاج إلى دليل ولا يكفي فيه مجرد الاحتال انتبى . قوله : ( وعن 
ل ل ا ل لطت ل 
حبان بكسر الحاء . 


ا 00 أن اش عله قل : ١‏ الْبيّعانِ بالخيارٍ ما لَمْ 


يَفْترقا » أو قال : ؛ حتى فقا إن صّدقا وبا بورك لَهُما في بَنعهما , وَإنَ كذا 
وكتما مُحِفَتْ بَرَكَةٌ بَيْعهما ) ) . 


1 4 - ( وحن ابن عمَر أنْ النبي عه قال  :‏ المُتَايعَانٍ بِالْخيَارٍ ما لَمْ يترا 
أ يول أحَدُهُما لصاحبه : اخكر » وريّما قال ؛ أذ يون تت الخيار» . ولي لقي : 
( إِذَا تبَايََ َعَ الّجْلَانٍ فكُلُ واجدٍ منْهُما بالخيارٍ ها لَمْ ترقا وكانا جَمِيعا أ يُخْيْرْ أَحَدُهُما 
الآخز» فإ عير أعشفما الآخر 0 
أن تباتَعًا وَلَمْ ينْرَكْ واحدٌ منْهُما البَبْعَ فقذ فق وَجَبَ الْبيْعُ ٠‏ . © ْمَل على ذلك كلو . 
ا اه را ا ٠‏ وفي 
م : « المُايعَانٍ كُل واجدٍ منْهُما بالخيار على صَاحبهِ ما لَمْ ترقا إلا بيِعَ الخيا 
وف لفظ : ١‏ إِذَا تبَايَعَ المايعَانِ بالبيع. فَكُلٌ واجدٍ مُنْهُما بالخيارٍ مِنْ بع عر 
أو يكُونَ بيعُهُما عَن خيارٍ . فإذَا كان ببْعهُما عَنْ خيار فَقَدْ وجب » ؛ قال نافع : وكان 
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قوله : ( البيعان ) بتشديد التحتانية ٠‏ يعني البائع والمشتري » والبيع هو البائع أطلق 
على المشتري على سبيل التغليب . أو لأن كل واحد من اللفظين يطلق على الآخر كا سلف . 
قوله : ( بالخيار ) بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار أو التخيير » وهو طلب خير 
الأمرين من إمضاء البيع أو فسخهٍ والمراد بالخيار هنا : خيار المجلس . قوله : ( ما لم يتفرقا ) 
قد اختلف هل المعتبر التفرق بالأبدان أو بالأقوال ؟ فابن عمر حمله على التفريق بالأبدان 
كا في الرواية المذكورة عنه في الباب » وكذلك حمله أبو برزة الأسلمي » ؛ حكى ذلك عنه ش 
أبو داود قال مناجي الفح : ولا يعلم هما مخالف من الصحابة قال يفا : ونقل ثعلب 

عن الفضل بن سلمة أنه يقال : افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان » وردّه ابن العربي بقوله : 
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب 4 فإنه ظاهرفي التفرق بالكلام لأنه بالاعتقاد 500 
بآنةامن لأزمه قالغال ؛ لأنه من خالف آخر في عقيدته كان مستدعياً لمفارقته إياه يبدنه 
ولا يخفى ضعف هذا الجواب . والحق حمل كلام الفضل على الاستعمال بالحقيقة » وإنما 


(5784) البخاري ( ج7/4١١7‏ ) ؛ ومسله ( ج*- بيوع/44 )2 وأحمد (ج؟ة ص9١١‏ ). 
5١5‏ سس 


لكت 


استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعاً انتبى . ويؤيد حمل التفريق على تفرق الأبدان 
ما رواه البمبقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : « حتى يتفرقا من 
مكانهما » وروايات حديث: الباب بعضها بلفظ التفرق » وبعضها بلفظ الافتراق م 
عرفت » فإذا كانت حقيقة كل واحد منهما مخالفة الحقيقة الآخر كا سلف فينبغي أن يحمل 
احدهما على امحاز اوسا اوقد دل الدليل على إرادة حقيقة التفرق بالأبدان فيحمل ما 
دل على التفرق بالأقوال على معناه المجازي . ومن.الأدلة الدالة على إرادة التفرق بالأبدان 
قوله في حديث ابن عمر المذكور ٠:‏ ما لم يتفرقا وكانا جميعاً » . وكذلك قوله ١‏ وإن 
تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منها البيع فقد. وجب البيع » فإن فيه البيان الواضح 
ان التفرق بالبدن . قال الخطابي : وعللى هنذا وجلدنا امسر الناس في عرف اللغة » وظاهر 
الكلام » فإذا قيل : تفرق الناس كان المفهوم منه القييز بالأبدان ؛ قال : ولو كان المراد 
تفرق الأقوال كا يقول أهل الرأي لخلا الحديث عن الفائدة وسقط معناه وذلك أن العلم 
محيط بأن المشتري ما لم يوجد منه قبول المبيع فهو بالخيار » وكذلك البائع خياره في ملكه 
ثابت قبل أن يعقد البيع ». وهذا من العلم العام: الذي استقر بيانه قال : وثبت أن المتبايعين 
هما المتعاقدان . والبيع. من الأسماء المشتقة من أفعال الفاعلين » ولا يقع حقيقة إلا. بعد 
حصول الفعل منهم كقوله : زان وسارق , وإذا كان كذلك فقد صح أن التبايعين هما 
المتعاقدان وليس بعد العقد تفرق إلا الفييز بالأبدان اقبي + تقر أن المراد بالتفرق المذكور 
في الباب تفرق الأيكان + وعدا ميلك ال خيار المجلس وهم جماعة من الصحابة 
مج عار ارات ال لف وا رز اسمن وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم , 
ومن التابعين شري والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة , »انقل.ذلك بعتهم البخاري . 
ونقل ابن المنذر القول به أيضاً عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل 
المدينة . وعن الحسن البصري والأوزاعي وابن جرجح وغيرهم . وبالغ ابن حزم فقال : 
لا يعرف لهم مخالف من التابعين إلا النخعي وحده » ورواية مكذوبة عن شري » والصحيح 
عنه القول به ؛ ومن أهل البيت الباقز والصادق وزين العابدين وأحمد بن عيسى والناصر 
والإمام يحبى , 6اتقل الل غروع ناته البيشر . وحكاه أيضاً عن الشافعي وأحمد وإسحق 
وأ ثزو وذفيت المالكية إلا ابن حبيب والحنفية كلهم وإبراهم مم النخعي إلى أنها إذا وجبت 
الصفقة فلا خيار . وحكاه صاحب البحر عن الثوري والليث والإمامية وزيد بن علي 
والقاسمية ية والعنبري . قال ابن حزم : لا نعلم سلفاً إلا إبراهم وحده وهذا الخلاف إننا هو 
بعد التفرق بالأقوال وأما قبله فالخيار ثابت إجماعاً ما في البحر ولأهل القول الآخر أجوبة 
. عن الأحاديث القاضية شبوت خيار امجلس فمنهم من رده لكوت معارهنا لاهو أفوق مه 
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نحو قوله تعالى : ذإ وأشهدوا إذا تبايعتم 4 قالوا : ولو ثبت خيار المجلس لكانت الآية غير 
مفيدة » لأن الإشهاد إن وقع قبل التفرق لم يطابق الأمر.. وإن وقع بعد التفرق لم يصادف 
محلاً . وقوله تعالى : 9 تجارة عن تراض » فإنها تدل على أنه. بمجرد الرضا يتم البيع ) 
وقوله تعالى : 95 أوفوا بالعقود 4 لأن الراجع عن موجب العقد قبل التفرق لم يف به . 
ومن ذلك قوله عَُه : « المسلمون على. شروطهم » والخيار بعد العقد يفسد الشرط . ومنه 
حديث التحالف عند اختلاف المتبايعين لاقتضائه الحاجة إلى البمين » وذلك يستلزم لزوم 
. العقد » ولو ثبت خيار المجلس لكان كافياً في رفع العقد ولا يخفى أن هذه الأدلة على فرض 
شموها محل النزا ع أعم مطلقاً » فيينى العام على الخاص والمصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع 
عر جائن. 9 حقرر لامو عه ومن أهل القول الثاني من أجاب عن أحاديث خيار :ايجلس 
باجا متسوحة بيدف الأدلة . قال في الفتح : ولا حجة في شيء من ذلك لأن النسخ لا 
شنت بالاحتال + والجسع :بيت الدليلين مهما أمكن لا يضار نمعه إل اللرجيح + والتمع هناة 
ممكن بين الأدلة المذكورة بغير تعسف ولا تكلف انتبى . وأجاب بعضهم بأن إثبات خيار 
ابلس الي للقياس الخال اق ]كان جا عل انقرف جا بعاد و وعر كان كاشد الاعتار 
لمصادمته النص . وأجاب بعضهم بن التفرق بالأبدان محمول على الانتتحاب تحسيناً 
للمعاملة مع المسلم ويجاب عنة يانه خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا لدليل » وهكذا يجاب 
عن قول من قال : إنه محمول على الاحتياط للخروج من الخلاف . وقيل : إنه يحمل التفرق 
المذكور في الباب على التفرق في الأقوال كا في عقد التكاح والإجارة قال في الفتح : : وتعقب 
بأنه قباس مع ظهور الفارق » لأن البيع ينقل منه ملك رقبة المبيع ومنفعته بخلاف ما ذكر . 
وقيل : المراد بالمتبايعين المتساومان قال في الفتح : ورد بأنه مجحاز فالحمل على الحقيقة أو 
ما يقرب منها أولى . وقد احتج الطحاوي على ذلك بايات وأحاديث استعمل فيها المجاز 
وتعقب بأنه لا يازم من استعمال امجاز في مواضع استعماله في كل موضع » قال البيضاوي : 
ومن نفى خيار مجلس ارتكب مجازين لحمله التفرّق على الأقوال وحمله للمتبايعين على 
المسانين + وأيها فكلام الشارع يصان عن الحمل عليه لأنه يصير تقديره أن المتساومين 
إن شاءا عقدا البيع » وإن شاءا لم يعقداه » وهو تحصيل حاصل لأن كل أحد يعرف ذلك . 
ولأهل القول الآخر أجوبة غير هذه فمنها ما سيأتي في آخر الباب . ومنها غيره وقد بسطها 
صاحب الفتح . وأجاب: عن كل وأحد منهاء وقد ذكرنا هنا ما كان يجتاج منها إلى 
الجواب » وثركنا ما كان ساقطاً » فمن أحب الاستيفاء فليرجع إلى المطولات » وقد اختلف 
القائلون بن المراد بالتفرق تفرق الأبدان هل له حذ ينتهى إليه أم لا ؟ والمشهور الراجح 

من مذاهب العلماء على ما ذكره الحافظ أن ذلك موكول إلى العرف » فكل ما عد في 
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العرف تفرقاً حكم به وما لا فلا . قوله : ( فإن صدقا وبينا ) أي صدق البائع في إخبار 
المشتري وبين العيب إن كان في السلعة وصدق المشتري في قدر الثمن وبين العيب إن 
كان في الثمن » ويحتمل أن يكون الصدق. والبيان بمعنى واحد ء وذكر أحدهما تأكيد 
للاخر : قوله : ( محقت بركة بيعهما ) يحتمل أن يكون على ظاهره » وأن شوم التدليس 
والكذب وقع في ذلك العقد فمحق بركته وإن كان مأجوراً والكاذب مأزوراً » ويحتمل أن 
يكون ذلك مختصاً بمن وقع منه التدليس بالعيب دون الآخر ورجحه ابن ألي حمزة . قوله : 
( أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ) وربما قال : أو يكون بيع الخيار قد اختلف العلماء في 
المراد بقوله « إلا بيع الخيار » فقال الجمهور : هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق » 
والمراد : أنهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق فقد لزم البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق » 
فالتقدير : إلا البيع الذي جرى فيه التخاير . وقيل : هي استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق » 
والمراد بقوله « أو يخير أحدهما الآخر ) أي فيشترط الخيار مدة معينة فلا ينقضي الخيار 
بالتفرق » بل يبقى حتى تمضي المدة » حكاه ابن عبد البر عن أبي ثور » ورجح الأول 
بأنه أقل في الاضمار . ولا يخفى أن قوله في هذا الحديث : «١‏ فاإن عير أحدهها الآم: 
فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع »..معين. للاحتال الأول » وكذلك قوله في الرواية 
الأخرى » فإذا كان بيعهما عن خيار فقد'وجب وفي رواية للنسالي إلا أن يكون البيع 
كان عن خيار » فإن كان البيع عن خيار وجب البيع وقيل : وهو استثناء من إثبات خيار ' 
المجلس » والمعتى : أو خير أحدهما الآخر فيختار عدم ثبوت خيار المجلس فينتفي الخيار . 
قال في الفتح : وهذا أضعف هذه الاحتالات وقيل : المراد بذلك أنهما بالخيار ما ل يتفرقا 
إلا أن يتخايرا ولو قبل التفرق » وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرق . قال 
ْ في الفتح : وهو قول يجمع التأويلين الأولين » ويؤيده ما وقع رواية للبخاري بلفظ : ٠‏ إلا 
بيع الخيار أو يقول لصاحبه : اختر إن حملت » أو على التقسيم لا على الشك ) . قوله : 
( أو يخير ) بإسكان الراء عطفاً على قوله « ما لم يتفرقا » ويجتمل نصب الراء على أن 
أو بمعنى : إلا أن » كا قيل : إنها كذلك في قوله « أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر ) . 
قوله : ( قال نافع : وكان ابن عمر ) هو موصول بإسناد الحديث » ورواه مسلم من طريق 
ابن جر عن نافع وهو ظاهر في أن ابن عمر كان يذهب إلى أن التفرق المذكور بالأبدان 
كا تقدم . 

8ع ا وو عدرو تن التجبو عن أبواع كله أن الى 2216 عله قال : ١‏ البْيعْ 


(ه07 أبو داود ( ج7:55/8 )»ء والترمذي ( ج1547/8.) ء والنسبائُ ( ج/ا ص١ه؟‏ . 707 )مغ وأحمد 
١‏ ج؟ ص؟١18١‏ ). : 
حر ا كت 


الماع بالخيار حت ترقا , إِلّا أن دَكُونَ صفَقةُ خيار , ولا يحل له أن يُفار ِقَهُ حشيّة 
أن يستقيلُ ) . روا الخَمْسة إِلّا ابْنَ ماجَهُ » ورَواهُ الدّارقطيُ - وفي لفظ : حتى يتَفْرّق 
مِنْ مكانهما ) ) . 

385 - ( وعَن ابن. عم قال : بعت مِنْ أمير المُوْمنِينَ عُثْمَانَ مالا بالوَادِي بِمَالٍ 
لهُ حير ٠‏ فلمًا انا رَجَعْتُ على عَقبي حتى حَحرّجْتُ بِنْ بَئيهِ حطية أن يردي البيَْ » 
وكانتٍ السّة أن ماين بالِْيَارٍ حتى يتفرتا . روأة البخاري وفيه دَلِيلُ على أن الرؤية 
حالة الْعَقْدِ لا يُشْتَرَط ٠‏ بل تكفي الصف أو الرؤية المتقَدّمَةَ ) . 


حاديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضاً البيقي وحسنه الترمذي » وفي الباب عن 
أبي برزة عند أبي داود وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات أن رجلا باع فرسا بغلام ثم أقام. 
بقية يومهما وليلغهما » يعني البائع والمشتري » فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام 
الرجل إلى فرسه يسرجه فندم فآتى الرجل وأخذه بالبيع » فألى الرجل أن يدفعه إلية , 
فقال : بيني وبينك أبو برزة صاحب رمسول الله عه » فأتيا أبا برزة » فقال : أترضيان 
أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله عله ؟ قال رسول الله عتم : « البيعان بالخيار ما. لم 
يفترقا » زاد في رواية أنه قال : ما أراما افترقتا وفي الباب أيضا عن سمرة عند النسالي » . 


. وعن ابن عباس عند .ابن حبان والخام والبييقي » وعن جابر عند البزار والحام وصححه . 


قوله ) صفقة صفقة خيار ) بالرفع على أن كان تامة » وصفقة فاعلها » والتقدير : إلا أن توجد 
أو تحدث صفقة خيار » والنصب على أن كان ناقصة واسمها مضمر وصفقة خبر » والتقدير : 
إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار » والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه : اختر إمضاء 
البيع أو فسخه ء فاختار أحدهما , تم البيع وإن لم يتفرقا 5! تقدم . قوله : ( خشية أن 


يستقيله ) بالنصب على أنه مفعول له . واستدل بهذا القائلون بعدم ثبوت خيار المجلس 


وقد تقدم ذكرهم ء قالوا : لأن في هذا الحديث دليلاً على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا 
من جهة الاستقالة'. وأجيب بأن الحديث حجة عليهم لا لهم » ومعناه لا يحل له أن يفارقه 
بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع ؛ فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع » وعلى . 
هذا حمله الترمذي وغيره من العلماء قالوا : ولو كانت الفرقة بالكلام لم يكن له خيار بعد 

البيع » ولو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة لأنها لا تختص بمجلس العقد . 
وقد أثبت في أول اللحديث الخيار ومده إلى غاية التفرق ومن المعلوم أن من الخيار له لا 


(0787) البخاري ( ج5/4١377)‏ .. 


ار 1 


يحتاج إلى مناه باص جلها عل السيح ؛ وحملوا نة فى أخل عل الكرامة لأنه لا 
يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم » ا 
عقبي ) إل » قيل : لعله لم يبلغ ابن عمر حديث عمرو بن شعيب المذكور في الباب ويمكن 
أن يقال : إنه بلغه ولكنه عرف أنه لا يدل على التحريم 5 تقدم . والمراد بقوله : بالوادي » 
وادي القرى . قوله : ( أن يرادني ) بتشديد الدال وأصله يراددني أي يطلب مني 
استرداده . قوله : ١‏ وكانت السنة ) إنخ » يعني أن هذا هو السبب في خروجه من بيت 
عهان وأنة فعل ليجب البيع ولا يبقى لعؤان خيار في “فسخه . 
## أبواب الربا #6 . 

قال الزخشري في الكشاف : كتبت بالواو على لغة من يفخم 5! كتبت الصلاة والزكاة 
وزيدت الألف بعدها تشبماً بواو الجمع . وقال في الفتح : الربا مقصور . وحكي مده 
وهو شاذ وهو من ربا يربو فيكتب بالألف ولكن وقع في خط المصاحف بالواو انتهى . 
قال الفراء : إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة » ولغتهم الربو 
فعلموهم الخط على صورة لغتهم قال : وكذا قرأه أبو سماك العدؤي بالواو » وقرأه حمرة 
والكسابيُ بالإمالة بسبب كسرة الراء » وقرأه الباقون بالتفخيم لفتحة الباء قال : و 
الكسر في أوله وغلطهم البصريون . قال في الفتح : وأصل الزيادة إما في نفس الشيء 
م لطر اه 00 
ا الى لمعبو لون ب الس ل ع ارا لاضن 


> باب التشديد ا 

510 ل عن ابن مسلُود 5 اللي كله لَعَنَ اكل الرّيا وم كله وَشاهدي وكاتبه : 
رواة الخنسه وصَححه التئي غير أن نظ النسائي : أكل الزبا وم كله وَسَاهِدَيه وكاينة 
إِذَا عَلِمُوا ذلِكَ ل رن على لسانٍ عمد له يوم م القَيّامَة ) . 

- ( وعَنْ عَبْدٍ الله بن حنْظَلة غَسِل الملائكّة قال : قال رَسُولُ الله َه : 


[فضققة أحمد 9١‏ ج١‏ ص87 ) »وأبو داود ( جم/*++7 )2 والترمذي (جع/0.؟1ع)ء والنسافقُ 
( جه ص14,7١)ء‏ وابن ماجه ( ج 5 /لالا؟؟ ). 
(070) أحمد رجه صه؟؟ ). 00 


0 - م 00 وم دهةزار 8 0 
« دِرَهَمْ ربا يأكلة الرّجْل وهْوَ يَعْلَمُ شد مِنْ ميت وثلاثين زَنْية » . رَوَاهُ أحْمَدٌ) . 


ل ل 0 
جابر بلفظ : ٠‏ إن رسول الله عه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه هم سواء » وفي الباب 
عن علي عليه السلام عند النساني وعن ألي جحيفة تقدم في أول البيع . وحديث عبد الله بن حنظلة 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط والكبير » قال في مجمع الزوائد : ورجال أحمد رجال الصحيح . 
ويشيد له حديث البزاء عتلر ابن حير يلف : ١‏ الربا اثنان وستون بابأً أدناها مثل إتيان الرجل أمه ) 
وحديث أبي هريرة عند البييقي بلفظ : ١‏ الربا سبعون باباً أدناها الذي يقع على أمه » وأخرجه ابن 
جرير عنه نحوه وكذلك أخرجه عنه نحوه ابن أبي الدنيا ,ا واحلايك عيدا الله ابن سيهوة: عند 
الحا وصححه بلفظ : ١‏ الربا ثلاثئة وسبعون باباً » أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه . وأن 
أربى الربا عرض الرجل المسلم » . قوله : ( اكل الربا ) بمد المهمزة ( ومؤكله ) بسكتون 
الحمزة بعد المم ويجوز إبدالها واواً أي ولعن مطعمه غيره , وسمى اخذ المال اكلا ودافعه 
مؤكلاً . لأن المقصود منه الأكل وهو أعظم منافعه وسببه إتلاف أكثر الأشياء : قوله : 
( وشاهديه ) رواية أبي ذاود بالإفراد والبييقي وشاهديه أو شاهده . قوله : ( وكاتبه ) فيه 
دليل على تحريم كتابة الربا إذا علم ذلك وكذلك الشاهد لا يحرم عليه الشهادة إلا مع 
العلم » فأما من كتب أو شهد غير عالم فلا يدخل في الوعيد » ومن جملة ما يدل على 
تحريم كتابة الربا وشهادته وتحليل الشهادة والكتابة في غيره قوله تعالى: «إذا تداينتم بدين إلى 
أجل مسمى فاكتبوه ‏ وقوله تعالى : 9 وأشهدوا إذا تبايعتم 4 فآمر بالكتابة والإشهاد 
ل عل ولو ا ا . قوله : ( أشد من ست وثلاثين ) إل » يدل., 
على أن معصية الربا من أشيد المعاصي لأن المعصية التي تعدل معصية. الزنا التي هي في' 
غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور بل أشد منبا » لا شك أنها قد تجاوزت الحد ' 
في القبح وأقبح منها استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم . ولهذا جعلها الشارع أربى 
الربا » وبعد الرجل يتكلم بالكلمة التي لا يجد لها لذة ولا تزيد في ماله ولا جاهه فيكون 
سمه تام إن عو بزنائيي روارن زب اباد ردي نه الئل لايرف 
تعالى السلامة ميق امن 


»# باب ما يجري فيه الربا #6 


89 لع عن أو شعيناقال : قال وسُول الله َيِه  :‏ لا تبيعُوا الذَّهَبَ بالذّهَب 


(قضحقة البخاري ( ج4//ا/11؟ )2 مسلاا يي ل وأحمد ( جم صغ؛ 2 ١ه‏ .)”عه كع 


الا ع). 
؟ 101010000 


مم نيل الأوطار جه 


إلا ملا مكل ولا تسِفُوا بَعْضَهَا على بعض ٠‏ ولا تبيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقٍ إلا مكلا ببيئل , 
ولا ُشفُوا بَعْصَها على بَعْض ١‏ ولا : يعوا منْهُما غاباً يتاجزٍ ) . متّفقٌ عليه . وف لفظ : 
)0 الذهَب. بالذهب , والفضّة بالفضّة , َالْمر بالبِرَء والشعير بالشّعيرٍ , وَالتَمر بالتَمرٍء 
املح بالملح. ؛ مكلا بيكل يدا بيد , فمَن رَادَ أو اراد فقذ أزبى . الآخذ والمُغطِي 
فيه سَوَاءٌ ) رَوَاُ أحمَدُ والبُخاري . وفي لفظ : ٠‏ لا تبيغوا الذّهَبَ بِالذّهَب . ولا الْوَرِقَ 
. بِالَوِقٍ إِلّا وَرْناً بوَرْنٍ مكلا مكل سَواءً بَسوَاء » . رَوَاهُ أمدُ ومُسَلِمٌ ) . 
5- (وعَنْ أي هُرَيرَةَ عن الي عله قال : ١‏ الذَهَبْ بِالذّهَب وَزْناً بوَرْنِ 
بثلاً بمكل , والْفِصّة بالفصّة وَْنا بوَرْنِ ملا بيكلٍ » . رَوَاهُ أحمَدُ ومسل والنّسائي ) . 


. الَمرُ بالتَمْرٍ» والحنطة‎ ١ : وعَنْ أ هريرَةَ أيضاً عن البي عه قال‎ ( - 0١ 
بالجنطةٍ , والشَِيرٌ بالتشعير , والملح بالْملم مثلاً بمئل يّداً بيد , فَمَنْ رَادَ أو اسْعَرَادَ‎ 
. ) فقذ أزلى إلا ما اختَلَفتُ لوَائَهُ » . روا ملم‎ 


1 - ( وعَنْ قَضالة بن غُيَيدٍ عَنٍ الي عله قال : لا تبيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَب 
إلا وَزْنا بِوَرْنِ » . رَوَاه مُسَلم والنُسائي وَأبُو دَاوْدَ ) . ش 


قوله : ( الذهب بالذهب ) يدخل في الذهب جميع أنواعه من مشروب ومنقوش وجيد 
ورديء وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخخالص ومغشوش . وقد نقل النووي وغيره الإجماع 
على ذلك . قوله : ( إلا مثلا بمثل ) هو مصدر في موضع الحال أي الذهب باع بالذهب 
موزوناً بموزون أو مصدر مؤكد أي يوزن وزنا 'بوزن .. وقد جمع بين المثل والوزن في 
| رواية مسلم المذكورة . قوله : ( ولا تشفوا ) بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد 
الفاء رباعي من شت ؛ والشف بالكسر الزيادة » ويطلق على النقص » والمراد هنا لا 
تفضلوا . قوله : ( بناجز ) بالنون والجم والزاي ؛ أي لا تبيعوا ع ل ويحتمل 
أن يراد بالغائب أعم من المّجل كالغائب عن المجلس مطلقاً : مؤجلاً كان أو حالاً » والناجز 
الحاضر . قوله : ( والفضة بالفضة ) يدخل في ذلك جميع أنواع الفضة 5 سلف في 
الذهب . قوله : ( والبر بالبر ) بضم الباء وهو الحنطة والشعير بفتح أوله » ويجوز الكسر 
وهو معروف . وفيه رد على من قال : إن الحنطة والشعير صنف واحد وهو مالك والليث 
64 مسلم رج ع سناقاة/81 )© والساق وج م2292 وأهد اجا سن 155 
5741 مسلم ( ج”؟ - مساقاة/85 ) . 


(؟74؟) مسلم ( جه - مساقاة/١9‏ )2 وأبو داود ( ج/+5؟؟ )2 والنساق رجلا ص06" ). 
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والأوزاعي وتمسكوا بقوله عَيْلهُ « الطعام بالطعام » 5 سيأتي , ويأتي الكلام على ذلك . 
قوله' : ( فمن زاد ) إن » فيه التصريح بتحريم. ربا الفضل وهو مذهب الجمهور للأحاديث 
الكثيرة المذكورة في الباب وغيرها فإنها قاضية بتحريم بيع هذه الاجناس بعضها ببعض 
متفاضلاً وروي عن ابن عمر أنه يجوز ربا الفضل ثم رجع عن ذلك . وكذلك روي عن 
ابن عباس واختلف في رجوعه , فروي الحاكم أنه رجع عن ذلك لا ذكر له أبو سعيد 
حديثه الذي في الباب وامتعر ابم وكان ينبى عنه أشد النبي . وروي مثل قولهما عن 
أسامة بن زيد وابن الزبير وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيب وعروة. بن الزبير واستذلوا على 
جواز ربا الفضل بحديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ : ١‏ إنما الربا في النسيئة » زاد 
مسلم في رواية عن ابن لد بدا بين وأخرع المتغان ولفدن 
عن أي الال قال : سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف ققالا : 

رسو لذ ل عن ناسح لورفا كنا . وأخرج مسلم عن أبي نضرة قال 328 
ابن عباس عن الصرف فقال ةدا تيع قلت : نعم » قال قلا بام + فاعخبرت أب 
سعيد فال : أو قال ذلك ؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه , وله من وجه ار عن أَني نضرة : 
سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأساً وأني لقاعد عند أبي سعيد » 
فسألته عن الصرف فقال : ما زاد فهو رباء فآنكرت ذلك لقوهما » فذكرت الحديث » 
قال : فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه فكرهه قال في الفتح ار 
عل صحة حديث أسامة » واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث. ألي سعيد . فقيل : 

حديث أسامة منسوخ لكن النسخ لا يقبت بالاحتال . وقيل : المعنى في قوله 00 
الربا الأغلظ الشديد التحري المتوعد عليه بالعقاب الشديد 5 تقول العرب : لا عالم في 
البلده إلذ ريد مع أن فيها علماء غيره » وإنما القصد نفي الأكمل لا نقي الأصل , وأيضا ْ 
شرع ريا اسل سن عدت أبن إن عر هو يقل عي اين أن جو لاب 
دلالته بالمنطوق » ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر اه . ويمكن الجمع أيضأ بالتيفا* 
مفهوم حديث أسامة عام لأنه يدل على نفي ربا الفضل عن كل شيء سواء كان من الأجناس 
المذكورة في أحاديث الباب أم لا فهو أعم منبا مطلقاً ؛ فيبخصص هذا المفهوم بمنطوقها . 
ل ا ل ل ل 
مروياً عن رسول الله عَثُهُ حتى تكون دلالته على نفي ربا الفضل منطوقه . ولو كان 
مرفوعاً لا رجع ابن عباس واستغفر لما حدثه أبو سعيد بذلك 5 تقدم وقلا روى الحازمي 
رجوع ابن عباس واستغفاره عند أن سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن 
رسول الله عَييهِ بما يدل على تحريم ربا الفضل وقال : حفظتا من رسول الله عَيّه ما لم 

كك 


ا ل ل ال 1 
ابن عباس ل ا 0 أحص نه تطالقاً 5-30 
الأحاديث القاضية بتحريم ربا الفضل ثابتة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما 
قال الترمذي بعد أن ذكر حديث أني سعيد : وفي الباب عن أي بكر وعمر وعفان وأبي هريرة 
وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء 
وبلال اه . وقد ذكر المصنف بعض ذلك في كتابه هذا » وخرج الحافظ في التلخيص 
بعضها » فلو فرض معارضة حديث أسامة لا من جميع الوجوه وعدم إمكان الجمع أو 
الترجيح بما سلف لكان الثابت عن الجماعة أرجح من الثابت عن الواحد . قوله : ( ولا 
الورق بالورق ) بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور ويجوز فتحها . كذا في 
الفتح وهو الفضة » وقيل : بكسر الواو : المضروبة » ويفتحها المال . والمراد هنا جميع انواع 
الفضة مضروبة وغير مضروبة . قوله 01 ورناء يورق كلاد كال سرام تنواء )المع 
بين هذه الألفاظ لقصد التأكيد أو للمبالغة قوله : ( إلا ما اختلفت ألوانه ) المراد أنهما 
اختلفا في اللون اختلافا يضير به كل. واحد منبما جنساً غير جنس مقابله » فمعناه معنى 
ما سيأتي من قوله عَتُه : « إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم ) وسنذكر إن . 
كام اه نيا رفاك عقف 
بالذّمَبِ إلا سَوَاءً 0 أن تشتري الفط بذعي ب قاور كك 
بلق سنن . أخرّجاةُ » وفيه ليل على بجَوَازٍ اذهب ال الى 

5 - ( وعَنْ ُمَرَ بْنِ الحَطّاب قال : قال رمئول الله َه  :‏ الذَّهَبُ بِالوَرِقٍ 
ربأ إل هاء وهاء والبر بالبْرٌ ربأ إل هَاء وَهاءَ » والشعير بالشّعير ربا إل هَاء 0 
والثَمْرُ بِالتَمْرٍ ربا إلا هَاءَ وهَاءً » . متمق عله ) . 

6 - (وعَنْ عُبَادَةَ بن الصّامِتٍ عَنٍ النبىّ عَيُْه قال : ١‏ الذْهَبٌ بالذّهَب : 
والفضة بالفضة . والبر بالبر. والشعير بالشعيرٍ , والتمر بالتمرٍ . والملح بالملح. مثْلا 
. مل سَوَاءً بِسَوَاء يّداً يد ؛ فإِذَا تلقث هذه الأضاف قبيعُوا كيف شم إِذَا كانَ 


(515؟5) البخاري ( ج118/4 )2 ومسلم ( ج” - مساقاة/88 ) . 
(0745) أحمد رجا ص4" ) » والبخاري ( ج14/4*١5؟‏ )» ومسلم ( ج5 - مساقاة/9/ ) . 
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2 را ع اع ف 0 : وود 1 حت لط م 5-5 
يدا يي رواه احمد ومسلم + وللنسائي:واين ماجه واي ذإود. نحوه وي اآخرة : وامرنا 
أن نبي الي بالشعبر والشعيرٌ لبر يد يي كنيف ثيئنا » وهو صريحٌ في كَوْنٍ لير والنشمير 
جنسَينٍ ) . 


+ - ( وعَنْ مَعْمَرِبْنِ عبْدِ الله قال : كلك أمشمع الي عفله يقُوُ : ١‏ الطَّعامُ 
بالطّعام ملا بمثل , وكانّ طَعَامّنا يَوْمِبِذِ الشعيرٌ ' ..١‏ رَوَاهُ أحمد ومسلم ) .. 

01 - ( وَعَنْ الحَسَنٍ عَنْ حبادَة وأئس بْنٍ مالك أن النبي َل قال : دما وزِنَ 
بثل بمثل ذا كان نؤعاً واجداً » وما كيل قبثل.ذلك فإذَا املف النوْعانٍ فلا بآسن 
به ). رَوَاه الدّارقطني ) . 


عديت انس وعبادة أشان]إلية فى 'البلخيض ونم يتكلم عليه وفي إسنادة الربيع بن صبيح 
وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة . وقد أخرج هذا الحديث البزار أيضاً ويشهد لصحته 
حديت .عباذة المذ كور أولا وغيره من الأحاديث . قوله : ( كيف شئنا ) .هذا الإطلاق 
مقيد بما في حديث عبادة من قوله ( إذا كان يدا بيد ) فلا بد في بيع بعض الربويات 
من التقابض ولا سيما في الصرف وهو بيع الدراهم بالذهب وعكسه فإنه متفق على اشتراطه 
وظاهر هذا الإطلاق والتفويض إلى المشيئة أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والعكس وكذلك 
سائر الانجتاس الربوية إذا بيع يعضها يبعش عن عر تقييد بصفة من الضفات غير ضفة القبقن 
ويدحل في ذلك بيع الجزاف وغيره . قوله : ( إلا هاء وهاء ) بالمد فيهما وفتح الهمزة 
وقيل : بالكسر . وقيل : بالسكون . وحكي القصر بغير همز ء وخطأها الخطابي ورد عليه 
النووي وقال : هي صحيحة لككن قليلة .. والمعنى خذ وهات وحكي بزيادة كاف مكسورة 
ويقال : هاء بكسر ال همزة بمعنى هات وبفتحها بمعنى خذ . وقال ابن الأثير : هاء وهاء أن 
يقول كل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما في يده وقيل : معناهما خذ وأعط قال : وغير 
الخطابي يجيز فيه السكون . وقال ابن مالك : هاء اسم فعل بمعنى خذ . وقال الخليل : 
هاء كلمة تستعمل عند المناولة والمقصود من قوله : هاء وهاء أن يقول كل واحد من 
المتعاقدين لصاحبه : هاء فيتقابضان في مجلس قال : فالتقدير لا تبيعوا الو لا 
تقولا بين المتعاقديد هاء وهاء . قوله : ١‏ فإذا اختلفت هذه الأصئاف ) إل ظاهر هذا 
أنه لا يجوز بيع جنس ربوي بجنس اخر إلا مع القبض » ولا يجوز مؤجلا ولو اختلفا 


(1745) مسلم ( ج” - مساقاة/99 ), وأحمد وج ص١40‏ ). 
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في الجنس والتقدير كالحنطة والشعير بالذهب والفضة , وقيل : يجوز مع الاختلاف المذكور 
إنما يشترط التقابض في الشيئين المختلفين جنسا المتفقين تقديراً كالفضة بالذهب والبر 
بالشعير » إذ لا يعقل التفاضل والاستواء إلا فيما كان كذلك ويجاب بأن مثل هذا لا 
ص الحصيص المبرمع وتقيبدها وكون التفاضل والاستواء لا يعقل في امختلفين جنساً . 
وتقديرأ منوع والسند أن التفاضل معقول لو كان الطعام يوزن أو النقود تكال ولو في 
بعض الأرمان والبلدان » ثم إنه قد يبلغ ثمن الطعام إلى مقدار من الدراهم كثير عند شدة 
الغلاء بحيث يعقل أن يقال : الطعام أكثر من الدراهم وما المانع من ذلك ؟ وأما الاستدلال 
على جواز ذلك بحديث عائشة ده عل لهات ونس وإقيركنا ولت : «( اشترى رسول الله 
َه من .بودي طعاماً بنسيئة وأعطاه درعاً له رهناً » فلا يخفى أن غاية ما فيه أن يكون 
خصضا للنمن المناكو و الصتووة الرهن 6 فحول هده الصورة لا في غيرها لعدم صحة 
ل ا ل لك لض د 
حكاه وك اريك قال : .وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي 
لا يشاركه في العلة متفاضلاً أو مؤجلاً كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره 

من المكيل اه . كان ذلك هو الدليل على الجواز عند من كان يرى حجية الإجماع وأما 
إذا كان الربوي يشارك مقابله في العلة » فإن كان بيع الذهب بالفضة أو العكس فقد 
تقدم أنه يشترط التقابض إجماعا . وإن كان في غير ذلك من الأجناس كبيع البر بالشعير 
أو بائقر أو العكس . فظاهر الحديث عدم الجواز وإليه ذهب الجمهور وقال أبو حنيفة 
وأضحابة واين علية : لا يشترط والحديث يرة عليه ٠‏ وقد تمسك مالك بقوله :2« إلا يدا 
3 وول +0« الذهت الرر وروي إلا هاه ونهاف دغل ,انه يعترظا القيض :و الضرف 
عند الإيجاب بالكلام ولا يجوز التراخي ولو كنا في المجلس . وقال الشافعي وأبو حنيفة 
والجمهور : إن المعتبر التقابض في المجلس وإن تراخى عن الإيجاب والظاهر الأول .ؤلكنه 
أخرج عبد الرزاق. وأحمد وابن ماجه عن ابن عمر « أنه سأل النبي عله فقال : اشعر 
الذهب بالفضة > :قاذا أحذت. واخدا متها فلا تفازق :ضاحياك. ورينكما لبن © فيمكن 
أن يقال : إن هذه الرواية لداعل ايان الحلسل . قوله 1 نان يبيع البر بالشعير ) إن » 
فيه 5 قال المصنف تصريم بأن البر والشعير جنسان وهو مذهب الجمهور وحكي عن 
مالك والليث والأوزاعي ؟! تقدم أنهما جدس واحد وبه قال معظم علماء المدينة وهو محكي 
عن عمر وسعد وغيرهما من السلف . وتمسكوا بقوله مَرَكْلّهُ « الطعام بالطعام » 5 في 
دوق عند رون عيذ ال لد كوور. واج مسقا" ١‏ ان :امو عن قر ل وكان 
طعامنا يومئذ الشعير فإنه في حكم التقييد لهذا المطلق , وأيضاً التصريح بجواز بيع أحدهما 

كوت 


بالآخر متفاضلاً كما في حديث عبادة وكذلك عطف أحدهما على الآخر ؟ في غيره 
من أحاديث الباب مما لا يبقى معه ارتياب في أنهما جنسان » واعلم أنه قد اختلف. هل 
يلحق ببذه الأجناس المذكورة في الأحاديث غيرها » فيكون حكمه حكمها في تحريم 
التفاضل والنساء مع الاتفاق في الجنس ء وتحريم النساء فقط مع الاختلاف في الجنس 
والاتفاق في العلة ؛ فقالت الظاهرية : إنه لا يلحق بها غيرها في ذلك . وذهب من عداهم 
من العلماء إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة » ثم اختلفوا في العلة ما هي ؟ فقال 
الشافعي : هي الاتفاق في الجنس والطعم فيما عدا النقدين » وأما هما فلا يلحق 
بهما غيرهما من الموزونات واستدل على اعتبار الطعم بقوله عَّه : « الطعام بالطعام » وقال 
مالك في النقدين كقول الشافعي , وفي غيرهما العلة الجنس والتقدير والاقتيات وقال ربيعة : 
بل اتفاق الجنس ووجوب الزكاة . وقالت العترة جميعا دبل العلة :في جميعها اتفاق اجنس 
والتقدير بالكيل والوزن » واستدلوا على ذلك بذكره ميته للكيل والورن ف الحاديق 
الباب . ويدل على ذلك أيضنا حديث أنس المذكور فإنه حكم فيه على كل موزون مع 
اتحاد نوعه وعلى كل مكيل كذلك بأنه مثل بمثل فأشعر بأن الاتفاق في أحدهما مع اتحاد النوع 
موجب لتحرم التفاضل بغموم النص لا بالقياس: وبه يرد على الظاهرية لأنمم إنما منعوا 
ع وا و الل ا مان وريه أل عطق0 واب اقريرة 
أن النبي عه قال في الميزان مثل ما قال في. المكيل على ما سيبينه المصنف إن شاء الله 
تعالى » وإلى مثل ما ذهبت إليه العترة ذهب أبو حنيفة وأصحابه كا حكي ذلك عنه المهدي 
في البحر » وحكىّ عنه أن يقول : العلة في الذهب الوزن » وفي الأربعة الباقية كونها 
مطعومة موزونة أو مكيلة . 

والحاصل أنه قد وقع الاتفاق بين من عدا الظاهرية بآ جزء العلة الاتفاق في الجنس 
واختلفوا في تعيين الجزء الآخر على تلك الأقوال ؛ ول يعتبر أحد منهم العدد ا 
العلة مع اعتبار الشارع له ما في رواية من حديث ألي سعيد ٠‏ ولا درمين بدرهم ) وفي 
حديث عثان عند مسلم « ولا تبيعوا الدينار بالدينارين ») . 

- ( وعَنْ أني سيد وأبي هرَيرَة أن رول الله عله اللتغمل رجلا على كير ؛ 
جَاءَهُمْ مر جيب فقال : «أكُل كفرٍ خزير هكذًا ؟ » قال ل 
بالصاعَيْنِ » والصاعَيْن باقّلامّة » فقال : دلا تفعل , ٠‏ بعر الْجَمْعَ بالدَّرَاهم , 
بالدّراهم جَيباً ؛ . وقال في الْمِيرَانِ مكل ذلك ٠‏ رَوَاهُ البُخاركٌ ) . 


(057:4) البخاري ( ج4/١75580550).‏ 
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الحديث أخرجه أيضاً مسلم . قوله : ( رجلاً ) صرّح أبو عوانة والدارقطني أن اسمه 
سواد بن غزية بمعجمة فزاي فياء مشددة كعطية . قوله : ( جنيب ) بفتح الجم وكسر 
النون وسكون التحتية واخره موحدة اختلف في تفسيره ؛ فقيل : هو الطيب ٠‏ وقيل : 
الصلب » وقيل : ما أخرج منه حشفه ورديئه » وقيل : ما لا يختلط بغيره . وقال في 
القاموس : إن الجنيب تمر جيد. قوله : ( بع الجمع ) بفتح الجم وسكون المم قال في الفتح: 

هو افر امختلط بغيره . وقال في القاموس : هو الدقل أو صنف من القر . والحديث يدل 
على أنه لا يجوز بيع ردديء الجنس بجيده متفاضلاً وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل. 
العلم فيه وأما سكوت الرواة عن فسخ المذكور فلا يدل على عدم الوقوع إما ذهولاً وإما 
اكتفاء بأن ذلك معلوم . وقد ورد في بعض طرق الحديث أن النبي َه قال : « هذا 

0م نبه على ذلك في الفتح وقد استدل أيضاً بهذا الحديث على جواز بيع 
العينة لأن النبي َه أمره أن يشتري يثمن الجمع جنيباً . ويمكن أن يكون بائع الجنيب 
منه هو الذي اشترى منه الجمع ؛ فيكون قد عادت إليه الدراهم التي هي عين ماله » 
لأن النبي عَيْلّه لم يأمره بأن يشتري الجنيب من غير من باع منه الجمع » وترك الاستفصال 
ينزل منزلة العموم . قال في الفتح : وتعقب بأنه مطلق والمطلق لا يشمل » فإذا عمل 
بهلي« ضورة سقط الاستجاج زيه. ف غيرها فلا رصع 'الاستدلال به على جواز الشراء ممن 
باع منه تلك السلعة بعينها انتبى . وسيأتي الكلام على بيع العينة . قوله : ( وقال في الميزان 
مثل ذلك ) أي مثل ما قال في المكيل من أنه لا يجوز بيع بعض الجنس منه ببعضه متفاضلاً 
وإن اختلفا في الجودة والرداءة بل يباع رديثه بالد راهم ثم يشترى بهذا الجيد والمراد بالميزان 
هنا الموزون . وقال المصنف رحمه الله : وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها 
لأن قوله ١‏ في الميزان ) أي في الموزون وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الربا انتبى . 

»# باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل #6 

48 - ( عَنْ جابر قال : تهى رسو الله عه عَنْ بْع. الصبرة من الّمْرٍ لا يُْلم 
كيْلها بِالْكَيلٍ المُسَمّى مِنَ الدّمْرِ . رَوَاهُ مُسلم والنّسائيّ وَهْوَ يَدُلْ مَفَهُومِهِ على أَنهُ لو 
باعَهَا بجنس غَيْرِ الثَمْرٍ لَجَار) . ظ 

قوله : ( الصبرة ) قال في القاموس : والصبرة بالضم ما جمع من الطعام بلا ا 
انتبى . قوله : ( لا يعلم كيلها ) صفة كاشفة للصبرة » لأنه لا يقال لها صبرة إلا إذا كانت 


(49؟؟) مسلم (ج”؟ - بيوع/5؟؛ ) ء والنسائُ ( جلا صفهة؟ ). 
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مجهولة الكيل . والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز أن يباع جنس بجنسه , وأحدهما مجهول 
المقدار لأن العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس شرط لا يجوز البيع بدونه ولا شك أن 
الجهل بكلا البدلين أو بأحدهما فقط مظنة للزيادة والنقصان وما كان مظنة للحرام وجب 
تجنبه وتجنب هذه المظنة إنما يكون بكيل المكيل ووزن الموزون من كل واحد من البدلين . 


ا هه 


6 - ( عَنْ فضالة بْنِ عُبَيْدٍ قال رطضي رشو 
لوح ري وال اح عت و الل ا لبن 
ع2 فقال : لا 3 حتى. 0 رَوَاهُ مسلم والنسائي 317 داو والترمدي 
وصححهُ . وفي لفظ أن النبيي ع أنتي بقلادةٍ فيهَا ذَهَبٌ وَحَرَرٌ بتاعا رجل بيسْعةٍ ناير 
ضف الا لد 0 لالحس, لمق ينه ونه نا : إنما أَرَدْثُ 
الججارَة » فقال الب عله : « لَا حنَّى مير بنَهُما » . قال فَردَهُ حتى مَيَرَ يَيْنَهُما . رَواه 
ل دَاود ) . | 1 

الحديث قال في التلخيص له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جداً في بعضها ١‏ قلادة 
فيها خرز وذهب » وفي بعضها ذهب وجوهر . وفي بعضها خرز وذهب وفي بعضها خرز 
معلقة بذهب وفي بعضها بائني عشر ديناراً بوك بععها وضع دانير :وق أخرق. بشبعة 
دنائير . وأجاب انيقي عن هذا الاختلاف بأنها كانت برعا شهدها فضالة . قال الحافظ : 
وأخوات المشدة«عدي: أن :هذا الاختلاق الا يوتحت عقا 4[ القضود من الامتدلال 
حفوظ لا اختلاف فيه وهو النبي عن بيع ما لم يفصل وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق 
يدق هذه الخال ما ابوجب المكم بالاضطرات وسحيعة يعي التربجيع يك رواج وإنا “كات 
الشميخ اثقانا فيسكي' بصحة روايه أحفظهم واضبطهم فيكون رواية الباقين بالنسبة إليه 
شاذة انتبى . وبعض هذه الروايات التي ذكرها الطبراني في صحيح مسلم وسنن أبي داود . 
قوله : ( ففصلتها ) بتشديد الصاد . الحديث استدل به على أنه لا يجوز بيع الذهب مع 
عرزي بلعب ختى ينصل ين :ذلك الحرز وعيزعنه البعرقن مقدار الذهب المتصل بغيره ومثله 
الفضة مع غيرها بفضة وكذلك ساك ئر الأجناس الربوية لاتحادها في العلة وهي تحريم بيع 
الجنس بجنسه متفاضلا . وما يرشد إلى استواء الأجناس الربوية في هذا ما تقدم من النبي 
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عن بيع الصبرة من افر بالكيل المسمى من القر . وكذلك نبيه عن بيع افر بالرطب خرصا 
لعدم القكن من معرفة التساوي على التحقيق و كذلك في مثل مسالة القلادة يتعذر الوقوف . 
على التساوي من دون فصل », ولا يكفي مجرد الفصل بل لابد من معرفة مقدار المفصول 
والمقابل له من جنسه وإلى العمل بظاهر الحديث ذهب عمر بن الخطاب وجماعة من السلف 
والشافعي وأحمد وإسحق ومحمد بن الحكم المالكي وقالت الحنفية والثوري والحسن بن 
صالح والعترة : إنه يجوز إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذي في القلادة ونحوها لا مثله 
ولا دونه . وقال مالك :مرق إذا كن الذهي ايعا لغرو بان يكون الثلث فما دون . 
وقال حماد بن أي سليمان : إنه يجوز بيع الذهب مع غيره بالذهب مطلقاً سواء كان المنفصل 

مثل المتصل أو أقل أو أكثر , واعتذرت الحنفية ومن قال بقولهم عن الحديث بأن الذهب 
كان أكثر من المنفصل : واستدلوا بقوله : ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً » 
والثتمن [ما-سبعة أو تسعة وأكتر ما روي غنه أنه اتنا عشر ...وجيب عن ذللك ها 'تقدم 
عن البييقي من أن القصة التي شهدها فضالة كانت متعددة فلا يصح اهسك بما وقع في 
. بعضها وإهدار البعض الآخر وأجيب أيضا بآن العلة هى عدم الفصل وظاهر ذلك عدم 
الفرق بين المساوق والأقل والأكار ,والقيمة بوغيرها وييذا عاب عن الخطان عيك قال + 
إن سبب النبي كون تلك القلادة كانت من الغنام مخافة أن يقع المسلمون في بيعها . وقد 
أجاب الطحاوي عن الحديث بأنه مضطرب . قال السبكي : وليس ذلك باضطراب قادح 
ولا ترد الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك انتهى ٠.‏ وقد عرفت مما تقدم أنه لا اضطراب: في 
حل الحجة والاضطراب في غيره لا يقدح فيه . 'وبهذا يجاب أيضةً على ما قاله مالك . 
وأما ما ذهب إليه حماد بن أبي سليمانٍ ‏ فمردود بالحديث على جميع التقادير ولعله يعتذر 
عنه بمثل ما قال الخطاببي أو لم يبلغه . قوله : ( حتى تميز ) بضم تاء التخاطب في أوله وتشديد 
اللا الكستورة ايند الج قوله الوروك لد حي موادي وااو 


أرد الذهب . 
#6 باب مرد الكيل والوزن 3# 
١‏ - ( عَنٍ ابن عُمَرَ عَنِ الي َه قال : ٠‏ المكيال كيال أفل المديية ؛ 
َالْوَرْنْ وَرْنْ أهل مَكَةَ ) . رَواةُ أبو داود والنّسائي ):. 


الخذيك :نكت :عنه أبو بؤاوة والجلاري وأخرسه أيضا البزار وصححه ابن حبان 


.) جلا ص66"‎ (١ أبو داود ( ج8/.ع )2 والنساٌ‎ )56١( 


اك 


والدارقطني وفي رواية لأ قارف عابو عات مكان ابن عمر قوله : ( المكيال مكيال: 
أهل المدينة ) إل » فيه دليل على أنه يرجع عند الاخختلاف في الكيل إلى مكيال المدينة وعند 
الاختلاف في الوزن إلى ميزان مكة . أما مقدار ميزان مكة فقال ابن حزم : بحشت اغاية 
اللخف عن اد هق تقاف كعبر ركيت كل وقول : إن ديثار الذهب بمكة وزنه اثنتان 
وثمانون حبة وثلاثة أعشان حة بلحب تن الشعر> والدرهي عننية اعفار المتقال » فوزن 
الدرهم سبع وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر الحبة » فالرطل مائة وممانية 
وعشرون درهماً بالدرهم المذكور وأما مكيال المدينة فقد قدمنا تحقيقه في الفطرة . ووقع 
في رواية لأبي داود من طريق الوليد بن مسلم عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي قال : 
وزن المدينة ومكيال مكة والرواية المذكورة في الباب من طريق سفيان الثوري عن حنظلة 
عن طاوش عن ابن عمر وهي أصح . وأما الرواية التي ذكرها أبو داود عن ابن عباس 
فرواها أيضا الدارقطني من طريق أبي أحمد الزييري عن سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن 
عامل ورواة كن ظريق أنه عم عن التوري عر يحظلة عن بنام ال طاريس عن ابن جناي 
قال الدارقطني : أخطاً أبو أحمد فيه 


# ون لس راي وطن الو حي أرر ةا 

- ( عن .ابن عمَرٌ قالّ: هّى رسئول الله عه عَن المُرَابَِ أن يع الرجل كمر 
حائطه إِنْ كان ئخلاً بَمْرٍ كيلاً » إن كان كرماً أن عه زيب كَيْلاً » وإن كان رَرْعا _ 
أن يَعَهُ بكيل طَعَام » تهى عَنْ ذَلِك كله . ممق عليه ) . 

3058 - ( ولِمُسلم في رواية : وَعرل كل لطن نظ سوه 

ْ 4 - ( وعَنْ سد بْنِ أبي وقاص قال : سمت التبي ع يسأل عَنٍ اشتراء 
لتَمْرٍ بالطب فقال لِمَنْ حَوْله : ١‏ ينص الرّطَبُ إذَا يبس ؟ » قالُوا : عَم فَنَهَىَ عَنْ 
ذلك واه الكدية ومتحة ‏ اترندى 1 
| خديك سعد أخدر يد أيضاً ابن خزيمة 0 حبان والحا م وصححوو وفرتضيكه أيضاً 
ابن المديني وأخرجه الدارقطني والبييقي . وقد أعله جماعة منهم الطحاوي والطبري وابن 


(5555) البخاري ( ج85/5١5‏ ) », ومسلم ( ج" - بيوع/74 ) , وأحمد ( ج١؟‏ صه ) . 

(5755) مسلم ( ج" - بيوع/؛7 ) . 

)5١55(‏ أبو داود ( ج8859/8 )», والترمذي ( جم/5؟؟١‏ )». والنساقي ( جلا ص754 )ء وابن ماجه 
((ج/: 0555 وأحمد (ج١‏ 0 ٠8ل ١‏ ). 


حم قث ون 


.حزم وعبد الحق بأن في إسناده زيداً أبا عياش وهو مجهول . قال في التلخيص : والجواب 
أن الدارقطني قال : إنه ثقة ثبت ..وقال المنذري : وقد زوى عنه ثقات واعتمده مالك 
مع شدة نقده وقال الحا : لا أعلم أحداً طعن فيه . قوله : ( عن المزابنة ) قد تقدم 
ضيطها لساب التي عن بيع اكير قبل يذو طلاحة . قوله : ( ثمر حائطه ) بالمثائة وفتح 
المم قال في الفتح : والمراد به الرطب خاصة . قوله : ( بتمر كيلا ) بالمئناة من فوق 
وسكون المم » والمراد بالكرم العنب . قال في الفتح : وهذا أصل المزابنة » وألحق الجمهور 
بذلك كل بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري فيه الربا . قال : فآما من قال : 
أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا مثلا فما زاد فلي وما نقص فعلّي فهو من القمار 
وليس من المزابنة . وتعقبه الحافظ أنه قد ثبت في البخاري عن ابن عمر تفسير المزابنة 
ببيع اثقر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي قال : فثبت. أن من صور المزاببة هذه الصورة 

من القمار , ولا يلزم من كونها قماراً أن لا تسمى مزابنة . قال : ومن صور المزابنة بيع . 
الزرع بالحنطة بما أخرجه مسلم في تفسير المزابنة عن نافع بلفظ اع ل امار 
باتمر كيلاً وبيع العنب بالزبيب بيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلاً » وقد أخرج هذا الحديث 
البخازي: + :دكرو ا لصيف هونا وام عرد يدجسم وله دوي مع يعدا ود ياج لابين 
.عن بيع اتمر قبل بدو صلاحه يا ل قوله : ( أينتقص ) 
. الاستفهام ههنا ليس المراد حقيقته أعني طلب الفهم لأنه مَك كان عالاً بأنه ينقص إذا 
يبس » بل المراد تنبيه السامع بأن هذا الوصف الذي ي وقع عنه الاستفهام هو علة النبي » 
ومن المشعرات بذلك الفاء في قوله فنبي عن ذلك #ومطاد يي جاعم عراز 8 
الرطب , بالرطب لأن نقص كل واحد منبما لا يحصل بالعلم بأنه مثل نقص الآخر , 
وما كان كذلك فهو مظنة ا . وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وجمهور أمجانة 
وعبد الملك , بالا جسون وأبو حفص العكبري من الحنابلة وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد 
في المشهور. عنه والمزني والروياني من أصحاب الشافعي إلى أنه يجوز . قال ابن المنذر : 
إن العلماء اتفقوا على جواز ذلك 0 الشافعي ويدل على عدم الجواز أن الإسماعيلٍ في 
مستخ رجه على البخاري روى حديث ابن عمر بلفظ امى عله عن بيع الثمرة بالثمرة © 
وذلك يشمل بيع الرطب بالرطب 


باب ع م مك 


(5760): البخاري ( جده/84؟؟ ) » والترمذي ( جم/1.8)ء وأحمد رجة ص40١)‏ . 
نو دن 


0 بالثّمْرٍ إلا أصحاب العَرَايَا نه فذ أَذنَ لَهُمْ رو ا و ار 


و الْعنب بالرييب » وعن كل تمر بخرصيه ) . 


5- ( وعنشهل بن أبي حم قال هي رسئول لله عله عَنْ بيع المَرِ بلمرٍ » 
وَرَحصَ في العَرَايًا أن , نشتري بخرصهًا يَأكلْها أَهلها رظب . متمق علَيْهِ » وفي لَفْظِ : عَنْ 
بيع الدّمَر بالمْرٍ » وقال :ذلك ربا َلك المزايئة إلا آنه رخص في بيع العرية الكل 
وين أذها أخل اتيت ببخرصيها ثمراً وها زع . متمق عَللْهِ ) . 
81 - ( وعَنْ جابر قال : سَمِعْتُ رسُول الله عه يفول حِينَ أن لأهل العرَايا 
أن وها يَكْرضِهًا يفول :+ ارسق والرصفين بن َاللَانّةَ والأربعَةَ » . رواهُ أحمَدُ ) . 


4 -<(وعَنْ ريد ” بن تَابِتٍ أن الي ع َه رخص في بيع العرَايا أن باع بخرصيهَا 


كيلا . رَوَاهُ أحمَدٌ والبُخاري » وَفي لَفْظِ : رخص في العَرِية يأتحذها أل البيت بخرصهًا 


تمراً يأكلوئها رُطباً متم عَايِْ » وي لظ آخر : رَمحصَ في تيع لعرية ارط أوبباتمر 
ولم يْرَ حص في غَيرٍ ذْلِكَ أخر جاو وفي لفظ : بالتمر وبالرٌطب . روه الو داودٌ ). 


عدية: عاق ادرنية ارقي الشافعي » وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحام » وفي 
الباب عن ألي هريرة عند الشيخين : « أن رسول الله عَم رخص في بيع العرايا بخرصها 
فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق ) . قوله : ( بيع الشمر بائفر )الأول بالمثلثة 
وفتح المم والثاني بالمثناة الفوقية وسكون المم والمراد بالأول ثمر النخلة . وقد صرح بذلك | 
مسلم في رواية فقال « مر النخلة » وليس المراد الشمر من غير النخل لأنه يجوز بيعه باتمر 
بلمتئاة وسكون الممم . قوله : ( إلا أصحاب العرايا ) جمع عزية قال في الفتح : وهي في 
الأصل عطية ثمر النخل ذون الرقبة كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من لا تمر 
له يا يقطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة » ويقال : عريت 
النخلة بفتح العين وكسر الراء تعزى إذا أفردت عن حكم أخواتها بآن أعطاها المالك فقيرا 
قال مالك : العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة أي يببها له أو يبب له ثمرها ثم يتاذى 
بدخوله عليه ويرخمص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمر يابس هكذا علقه 
البخاري عن مالك » ووصله ابن عبد البر من رواية ابنوهب. وروى,الطحاوي عن مالك 


(5555) البخاري ( ج191/4؟ ) » ومسلم ( ج؟ - بيوع/. 7 )2 وأحمد ١‏ ج؛ ص٠١:5١).‏ 
5786090) أحمد وجلا ص. 75 ). 
)5١64(‏ البخاري ( ج8/؟97١7)ء‏ وأجد رجه صامدء .)١1848‏ 
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أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه 
فيقول أنا أعطيك بخرص نخلتك ترا فيرخص له في ذلك ؛ فشرط العرية عند مالك أن 
يكون لأجل التضرر من المالك بدخول غيره إلى حائطه » أو لدفع الضرر عن الآخر لقيام 
صاحب النخل بما يحتاج إليه . وقال الشافعي في الأم وحكاه عنه الببهقي إن العرايا أن 
يشتري الرجل ثمر النخلة بخرصه من تمر بشرط التقابض في الحال » واشترط مالك أن 
يكون افر موّجلا . وقال ابن إسحلى ف .حدينه عن ابن غمر عند أي داؤد والبخاري 
تعليقا أن يدري الراجل الرخل أ .نيك له“في ماله النحلة والنكفين + فيشق عليه أن يفقوم 
عليها فيبيعها بمثل خحرصها وأخرج الإمام اله عن عيان"بى عضيق: أن الغزايا: كان 
كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن يننظروا بها فرخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا 
من اتمر وقال يحيي بن سعيد الأنصاري ي : العرية أن يشتري الرجل مر النخلات لطعام 
أهله ورظنا خرصها 1 قال القرطبي : كأن الشافعي ايد وتسور العري عفرل 
يحبى بن سعيد وأخرج أبو داود عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري وهو أخو يحيى المذكور 
أنه قال ا ل 
مرا وأخرج ابن أي شيبة في مصنفه عن وكيع قال : سمعنا في ته تيور الغرية ااه 
يعريها الرجل للرجل ويشتريها في بستان الرجل . وقال في القاموس : وأعراه النخلة وهبه 
ثمرة عامها والعرية النخلة المعراة » والتي أكل ما ليها قال. الجوهري : هي النخلة التي 
يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً بأن يجعل له ثمرها عاماً من عراه إذا قصده قال في الفمح : 
صور العرية كثيرة . منها أن يقول الرجل لصاحب النخل بعني تمر نخلات بأعيائها بخرصها 
من المر فيخرصها ويبيعها ويقبض منه الفر ويسلم له النخلات بالتخلية فينتفع برطبها . 
ومنها أن يبب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه ثم يتضرر 
بدخوله عليه فيخرصها ويشتري رطبها بقدر خرصه بثمر معجل . ومنها أن يبه إياها 
فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمراً ولا يحب أكلها رطباً لاحتيالجه إلى اتمر 
فببيع) ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجلا . ومنها. أن يبيع 
ا ل 
التي عفى له عن خرصها في: الصدقة وسميت عرايا لأنها أعريت عن أن تخرص في الصدقة 
فرص لأهل الحاجة الذين نالا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك 
' اتقر من رطب تلك النخلات بخرصها وما يطلق عليه اسم العرية أن يعري رجلا ثمر 
نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيها وهذه هبة محضة . ومنها أن يعري عامل الصدقة , 
لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة بخرصها في الصدقة وهاتان الصورتان من العرايا 
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ل ا م لع اي والجمهور وقصر مالك العرية 
هلجع عل الصورة الثانية وقصرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة من صور البيع وأراد 
به رخص لهم أن يأكلوا الرطب ولا يشترونه لتجارة ولا ادخار ومنع اود ضور 
البيع كلها وقصر العرية على الهبة وهي أن يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من * نخله ولا يسلم 
ذلك ثم يبدو له أن يرتجع تلك الهبة فرص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له 
من الرطب بخرصه تمراً . وحمله على ذلك أبذه بعموم النبي عن بيع المر باتمر . وتعقب 
بالتصريح باستثناء العرايا في الأحاديث . قال ابن المنذر:.الذي رنخص. في العرية هو الذي ٠‏ 
نهى عن بيع المر باثقر في لفظ واحد من رواية جماعة من الصحابة. قال: ونظير ذلك الإذن 
في السلم مع قوله عي : الا تبع ما ليس عندك» قال: ولو كان المراد الهبة ما استثنيت 
العرية من البيع 'ولأنه عبر بالرخصة والاغيفية لا كرون إلاافى شيء منوع والمنع إنما كان 
في البيع لا الهبة وبأنها قيدت بخمسة أوسق واهبة لا تتقيد. وقد احتج أصحاب أي حنيفة 
لمذهبه بأشياء تدل على أن العرية العطية ولا حجة في شيء منه. لأيه لا تلرع: تمن “أكون 
أصل العرية العطية أن لا تطلق شرعاً على صور الحو وقالت الادوية وهو وجه في 
ملاهن الشافعي أن رخصة العرايا مختصة بالمحاويج الذين لا يجدون 0 فيجوز لهم أن 
يككوو امه رديه قرا ل ل ل 
ا ل ا ا َيه ولا نقد في أيديهم يبتاعون 
طبأ ويأكلون مع الناس وعندهم فضول قوتهم من الفر ٠‏ فرخمص لهم أن ن يبتاعوا العرايا 
0 يدر اها عن لوغري اعتفياض الع يانه الموق أادارلا فبالقدح 
في هذا الحديث فإنه أنكره محمد بن داود الظاهري على الشافعي وقال ابن حزم : لم يذكر . 
الشافعي له إسناداً فبطل . وأما ثانياً : فعلن تسلم صححته لا منافاة بينه وبين الأحاديث' 
الدالة على أن العرية أعم من الصورة التي اشتمل عليها . 
والحاصل أن كل صورة من صور العرايا ورد بها حديث صحيح أو ثبتت عن أهل الشرع 
ل ا ل 
بعض الصور لا ينافي ما ثبت في غيره . قوله : ( بخرصه ) بفتح الخاء المعجمة » وأشار 
بن التين إلى جواز كسرها وجزم ابن العربي بالكسر » وأنكر :الفتح وجوزهما النووي 
وقال : الفتح أشهر قال : ومعناه. بقدر ما فيه إذا صار تمراً » فمن فتح قال تقو اشع 
الفعل ومن كسر قال : هو اسم للشيء المخروص قال في الفتح : والخرص هو التخمين 
والحدس . قوله : ( يقول الوسق والوسقين . إل ) استدل بهذا من'قال : إنه لا يجوز 


في بيع العرايا إلا دون خمسة أوسق » وهم الساهية بر اط يللم اهل الظاهر قالوا : لأن 
ل 


الأصل التحريم, وبيع العرايا رخصة , فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز ويلقى ما وقع فيه الشك» : 
ولكن مقتضى الاستدلال بهذا الحديث أن لا يجوز محاوزة الأربعة الأوسيق » مع أنهم 
يجوزونها إلى دون الخمسة بمقدار يسير والذي يدل على ما ذهبوا إليه حديث ألِي هريرة 
الذي ذكرناه لقوله فيه « فيما دون خمسة أوسق » أو « في خمسة أوسق »© فيلفي الشك 
وهو الخمسة ويعمل بالمتيقن وهو ما دونها وقد حكى هذا القول صاحب البحر عن ألي حنيفة 
ومالك والقاسم وأبي العاس :وقل :عرفت نمااصلف من ا حقيق مذهب أبي حنيفة في العرايا . 
وحكي في الفتح أن الراجح عند المالكية الجواز في الخمسة عملاً برواية الشك » واحتج 
هم بقول سهل ,ب بن أى. خفمة + أن الغرية غلكثة أوسيق ق أو أربعة أو خمسة » قال في في الفتح : 
رد خجناق ذه سودرف وك الور دقن عن اندر أنه هب لنم ارد الك اي 
الأوسق » وتعقبه الحافظ بأن ذلك لم يوجد في شيء من كتب ابن المنذر . وقد حكى 
هذا المذهب ابن عبد البر عن قوم ,» وهو ذهاب إلى ما فيه حديث وي 
عن الارينة . وقد ترجم عليه ابن حبان : الاحتياط لا يزيد على أربعة أوسق . قال الحافظ : 
وهذا الذي قاله يفي المصين اليد وأما عله حا لا يجوز تجاوزه فليس بالواضح اه » 
وذلك لأن دون الخمسة المذكورة في حديث أي هريرة تقتضي بجواز الزيادة على الأربعة 
إلا أن يجعل الذون محملاً مبيناً بالأربعة كان واضحاً , ولكنه لا يخفى أنه لا إجمال في . 
قوله «دون خمسة أوسق) لأنها تحاول ما ميدق عليه الدون لغ وما كان كذلك لا يقال 
له حمل . ومفهوم العدد في الأربعة لا يعارض المنطوق الدال على جواز الزيادة عليها . 
قوله : (ولم يرخص في غير ذلك ) فيه دليل على أنه لا يجوز شراء الرطب على رؤوس 
النخل بغير اتقر والرطب . وفيه أيضا دليل على جواز الرطب المخروص على رؤوس النخل 
بالرطب انمخروص على الأرض » وهو رأي بعض الشافعية منهم ابن خبران وقيل: لا يحون ' 
وهو زأىق الإصطخري منهم وصححه جماعة . وقيل : إن كنا الغا واحداً لم يجر إذ لا 
خاجة إليه » وإن كنا نوعين جاز وهو راي أ إبحق + وصححه ابن أبي عصرون . 
وهذا كله فيما إذا كان أحدهما على النخل والآخر على الأرض » وأما في غير ذلك فقد 
قدمنا الكلام. عليه ني الباب الذي قبل هذا  .‏ 


و 


8 - ( وعَنْ سيد بن المُسيّب أن البيي عله عله نهى عَنْ بَيْع اللحم بالحَيّوانٍ . 
رَواهُ مالِكٌ في المُوطَرٍ ) . 


(69؟5) الموطأً و ج؟ - بيوع/54 : 05). 
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الحديث أخرجه أيضاً الشافعي مرسلاً من حذيث سعيد وأبو داود وفي المراسيل , 
ووصله الدارقطني في الغريب عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفة 
وصوب الرواية الماسلة المذكورة وتبعه او عبد البررولة حافك من يديت ابن عمر عند 
البزار وني إسناده ثابت بن زهير وهو ضعيف . وأخرجه أيضاً من رواية أبي أمية بن يغلى 
عن نافع أيضاً » وأبو أمية ضعيف وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة عند 
الحام والبييقي وابن خزيمة . وقد جلث ال ملح اسه 6 وررى الحانقي عر اين 
“عباس أن جزوراً نرت عل عهد أي بكر فجاء رجل بعناق فقال.: أعظوقي منها + فقال 
أبو بكر : لا يصلح هذا . وفي إسناده إبراهم بن أبي يحبى وهو ضعيف ولا يخفى أن 
احديث دض الاختخاج #مجموع طرقه فيدل. عل عدم وار بيع اللحم بالحيوان ا 
ذلك ذهبت العترة والشافعي إذا كان الحيوان مأكولا 4 وإن كان غيل اكول جاز عند 
العترة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه لاختلااف 0 . وقال الشافعي في أحد . 
قوليه : لا يجوز لعموم النبي . وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقا . واستدل على ذلك بعموم 
قوله تعالى ل : إن غلب اللحم جاز 
. ليقابل الزائد" منه الجلد. . 


»# باب جواز التفاضل 0 غير المكيل والموزون © 
- (عَنْ جَابرٍ أن المي عله ل ال 
مذي اي مَعنَاهُ ) 
رَواهُ ا ومُسَلِمٌ 57 
قوله وول نان ون عار ال لوتيد نان الب تيك عل اشر 
ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده » فقال له النبي عن : بعنيه واشتراه بعبدين أسودين » 


ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو ؟ :اول االخديين وليل خل وان بيع اخيوات 
بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد وهذا مما لا حلاف فيه » وما الخلاف في , بيع الحيوان 


بالحيوان نسيئة وسيآتي . وقصة صفية أشار إليها البخاري في البيع وذكرها في غزوة خيير . 
سه ٠.‏ ذاه 504 م 0 و #8 ااا صثلايت 2ه - 2 
5 - ( وعَنْ عبد الله بْن عَمْرِو قال : أُمَرَنِي رسول الله عي ان أَبِعَتَ جَيْشا 


(11751): مسلم ( ج؟ - نكاح/85 ) . واين ماجه ( ج77/5؟7 )2 وأحمد ( جم ص8؟١‏ ) . 
)5١55(‏ أبو داود ( جم//0ه؟7 )2 وأحمد و ج؟ مزالاب 95015). 


اك 


على إيل كائث عِنْدِي قال : فَحَملتُ النَّاسَ عليها حتى نفدت الإبل وَيَِيَتْ يِه من لاس » 
قال : فقلْثُ يا رسئُول الله الإبل قد نفِدث وقد يَعِيَتْ بقِيّة مِنَ اناس لا طَهرَ لهم افقال 
0 ا وا م 
عدت ذلك البَعْتْ نكا عايك يل امدق أذّاها 0 اذ يه . 00 ا 


داود والدارقطني بمُعناة ) 5 ايه ١‏ 
ال ا لسن د 
بِعشْرِينَ 0 إلى أجل . رَوَآهُ مالِكٌ في المُوطٍ والشافعي في مسندهة ) . 


ار ا را : تهى النبي َيه عَنْ بيع. اعون والخوان 
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ار متحكة اللرملى 2 زروق عبد الله بن أحمَد يثْلهُ مِنْ رواية 


حديث ابن عمرو في إسناده محمد بن. إسحق وفيه مقال معروف » وقوى الحافظ في 
الفتح إسناده وقال الخطابي : في إسناده مقال » ولعله يعني من أجل محمد بن إسحق , 
ولكن قد رواه البهقي في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وأثر علي 
عليه السلام هو من طريق الحسن بن محمد بن علي عن علي عليه السلام » وفيه انقطاع 
ون الحمينبوعلى, . وقد روي عنه ما يعارض هذا فأخرج عبد الرزاق من طريق ابن المسيب 
عله انه كمقر مغيري قنينة . وروى ابن ألي شيبة عنه نحوه . وحديث سمرة صححه 
ال ل ا ل 0 
وقال الشافعي : هو غير ثابت عن النبي عَُهِ : وحديث جابر بن سمرة عزاة صاحب الفتح 
إلى زيادات المسند لعبد الله ين أحمد م قعل المضدف وسكث عنه + وفي الباب .عن أبن 
عباس عند البزار والطحاوي وابن حبان والدارقطني بنحو حديث سمرة قال في الفتح : 
ورجاله ثقات , إلا أنه اختلف في وصله وإرساله » فرجح البخاري وغير واحد إرساله 
اه . قال البخاري : حديث النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق عكرمة عن 
ابن عباس » رواه الثقات عن ابن عباس موقوفا . وعن عكرمة عن النبي عَيَه مرسلاً » 
' وفي الباب أيضاً عن ابن عمر عند الطحاوي والطبراني . "وعنه أيضاً عند مالك في الموطاً 


(5551) أبو داود ( ج8/ ه56 )2 والترمذي ( ج0//ا؟١١‏ )2 والنساُ ( جلا ص؟79)» وابن 5 
( ج00/5١7‏ )2 وأحمد و جبه ص؟١).‏ 


7ت 


والشافعي | أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوقا عاتم بالريةة :وذ كر اليخاري تعليفا : 
وعنه أيضاً عند عبد الرزاق وابن ألي شيية أنه سئل عن بعير يعبرين فكرهه . وروى 
ايدايق مليف عن ابن عباس » ووصله الشافعي انشنقان > فق يكرة الب ع امم 
البعيرين . وروي البخاري تعليقاً أيضاً عن رافع بن نخدي » ووصله عبدالرزاق » أنه اشترى 
بعيراً ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال : اتيك بالآخر غداً . وروى البخاري أيضاً ومالك وابن 
أبي شيبة عن ابن المسيب أنه قال : لا ربا في الحيوان . وروى البخاري أيضاً وعبد الرزاق. 
عن ابن سيرين أنه قال : لا بأس ببعير ببعيرين . قوله (٠:‏ حتى نفدت الإبل ) بفتح النون 
وكسر الفاء وفتح الدال المهملة واخره تاء التانيث . قوله : ( بقلائص ) قال ابن رسلان : 
جمع قلوص وهي الناقة الشابة . قوله : ( حتى نفذت ذلك البعث ) بفتح النون وتشديد 
الفاء بعدها ذال معجمة ثم تاء المتكلم أي حتى تجهز ذلك الجيش وذهب إلى مقصده . 
والاحاديث والاثار المذكورة في الباب متعارضة 5 ترى فذهب الجمهور إلى جواز بيع 
الحيوان بالحيوان نسيكة متفاضلاً مطلقاً وشرط مالك أن يختلف الجدس ومنع من ذلك مطلقا 
مع النسيكة أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين والهادوية » وتمسك الأولون 
ديت ابن عمر وما ورد في معناه من الآثار . وأجابوا عن حديث سمرة بما فيه من المقال . 
وقال الشافعي : المراد به النسيئة من الطرفين لأن اللفظ يحتمل ذلك أ يحتمل النسيئة من 
طرف وإذا كانت النسيئة من طرفين فهي من بيع الكالىء بالكالمىء وهو لا يصح عند 
الجميع . واحتج المانعون بحديث سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس وما في معناها من الآثار . 
وأجابوا عن حديث ابن عمرو بأنه منسوخ . ولا يخفى أن البسخ لا يثبت إلا بعد تقرر 
. تأخر الناسخ ولم ينقل ذلك » فلم يبق ههنا إلا الطلب لطريق الجمع إن أمكن ذلك أو 
المصير إلى التعارض قيل : وقد أمكن الجمع بما سلف عن الشافعي » ولكنه متوقف على 
صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم , فإن ثبث ذلك في لغة العرب أو في اصطلاح 
الشرع فذاك » وإلا فلا شك أن أحاديث النبي وإن كان كل واحد منا لا يخلو عن مقال 
لكنها ثبتت من طريق ثلاثة من الصحابة سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس » وبعضها يقوي 
. بعضا فهي أرجح من حديث واحد غير خال عن المقال وهو حديث عبد الله بن عمرو ‏ 
ولا سيما وقد صحع البرمد نين وابن الخاروو حدق عرة وافزت للك مريعع ١‏ خر . وأيضا:. 
قد قرز فق الأضيول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة . وهذا أيضا مرجح الث . 
وأما الآثار الواردة عن الصحابة فلا حجة فيها » وعلى فرض ذلك فهي مختلفة ما عرفت . 


# باب أن من باع اسلعة بسيئة لا يشتريها بأقل ما باعها #6 

6( عن ابن إسْحى السيي عَن اماه أنها دخلّث على عائشة ئشة فَدَخْلَتْ مَعَها 
لد 1 3 شك : يا أمَ الْمُؤْمِينَ ني بعثُ غَلَاماً مِنْ رَلْد : بن أزهم كمازمالة 
درهم تسيئة وإنّي ابتعتٌه منه بسكمائة نه نهدا تقلت لها عافقة تس نما ال دن يت وبئسَ 
ا يك ع إن جقاذة بذ شرل اله علا فيطل راان كوك .روا القارقطي )ب 
الحديث في إسناده الغالية بنت أيفع .وقد روي عن الشافعي أنه لا يصح وقرر كلامه 
ابن كثير في إرشاده وفيه دليل على أنه لا يجوز لمن باع شيك بشمن نسيئة أن يشتريه من 
المشتري بدون ذلك الثمن نقداً قبل قبض الثمن الأول آم إذا كان المقصود التحيل لأخذ 
التقد في الحال ورد أكثر منه بعد أيام فلا شك أن ذلك من الربا انحرم الذي لا ينفع 
في تحليله الحيل الباطلة وسيأتي الخلاف في بيع العينة في الباب الذي بعد هذا عو 
لذكورة هي صورة بيع العينة وليس في حديث الباب ما يدل على أن النبي ميته مي 
عن هذا البيع ولكن تصريم عائشة ئشة بأن مثل هذا الفعل موجب لبطلان الجهاد مع رسول الله 
َيه يدل على أنها.قد علمت تحريم ذلك بنص من الشارع » إما على جهةٍ العموم 
كالأحاديث القاضية بتحريم الربا الشامل لمثل هذه-الصورة أو على جهة الخصوص كحديث 
العينة الآتي'» ولا ينبغي أن يظن بها أنها قالت هذه المقالة من دون أن تعلم بدليل يدل 
على التحريم . لأن مخالفة الصحابي لرأي صحالي اخر لا يكون من الموجبات للإحباط . 

ا يتات 


مدن 207 َنِ ابن عُمَر أن النبي عو عله قال : ) إِذَا ضَنّ النَّاسُ بالدَينارٍ والدّرهم 00 
وتَبايعوا بالْعيئة , واتَبعُوا أذناتَ لبر » وكركُوا الجهّاد في سبي الله نَل لله بهم بَلاء 
فلا يَرفعَهُ حتى يُرَاجعُوا دِينَهُم ) رَواهُ أَحمَدُ وأبُو دَاودَ » ولفظة : ١‏ إذَا تبايَعكم بالعيئة » 
وأعذثم أذنات البق وَوَهم بالزرع. ورَكتُمُ الجهاد سَلْط الله عَلِكُمْ ذل ا يَزِعْهُ 
حتى ترجعوا إلى د )). 

الحديث أخرجه أيضاً الطبراني وابن القطان وصححه . قال الحافظ في بلوغ المرام 
ورجاله ثقات . وقال في التلخيص : وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان 
معلول لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا » لآن الأعمش مدلس ولم 


له 


(5؟5) أبو داود ( ج9/؟47؟)2 وأحمد و جذ صا ؟ ). 
72ت 


يذكر مماعه من عطاء + وعطاء يحثمل أن يكوت: هو عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس 
التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر انتهى . وإنما قال هكذا لأن الحديث رواه أحمد 
والطبراني من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء عن اين عمر ورواه أحمد 
وأبو داود من طريق عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر . وقال المنذري في مختصر | 
السئن ما لفظه : في إسناده إسحق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني نزيل مصر لا يحتج 
. بحديثه » وفيه أيضاً عطاء الخراساني » وفيه مقال انتبى . قال الذهبي في الميزان : إن هذا 
الحديث من مناكيره . وقد ورد النبي عن العينة من طرق عقد لها البييقي في سننه بابا 
ساق فيه جميع ما ورد في ذلك وذكر علله . وقال :رؤي حديث العينة من وجهين ضعيفين 
عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : وروي عن ابن عمر منوقوفا 
أنه كره ذلك قال ابن كثير : وروي من وجه ضعيف أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعاً ويعضده حديث عائشة يعني المتقدم في الباب الذي قبل هذا وهذه الطرق 
يشد بعضها بعضاً قوله : ( بالعينة ) بكسر العين المهملة ثم ياء تحتية ساكنة ثم نون . 
قال الجوهري : العينة بالكسر السلف وقال في القاموس : وعين أخذ بالعينة بالكسر أي 
السلف » أو أعطى بها قال : والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من 
ذلك الثمن اه . قال الرافعي : وبيع العينة هو أن يبيع شيئا من غيره بشمن مؤجل ويسلمه 
إل الكغرى م يشريه قل قطن الفمن كيين تقل أقل من ذلك القدر انتبى . قال ابن 
رسلان في شرح السئن : وسميت هذه اللمبايعة عينة لحصول النقد لصاحب العينة ان 
العزد هي امال الحاضر: » والعترزي ها يعتريها لبيعها يعن حاضرة تصل: إليه امن فور , 
ليصل به إلى مقصوده اه . وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة مالك وأبو حنيفة وأحمد 
والهادوية وجوز ذلك الشافعي وأصحابه مستدلين على ال حواز بما وقع من ألفاظ البيع التي 
لا يراد بها حصول مصعولات وطرخرا الاحاديث سه عه #واتعدل ابن العم 
' على عدم جواز العينة بما روي عن الأوزاعي عن النبي عه أنه قال « يأتي على الناس 
زمان يستحلون الربا بالبيع » قال : وهذا الحديث وإن كان مرسلا فإنه صالح للاعتضاد 
به بالاتفاق وله من المسندات ما يشهد له ء وهي الأحاديث الدالة عل تحريم العينة » » فإنه 
من المعلوم أن العينة عند من يستعملها إنما يسميها بيعاً وقد اتفقا على حقيقة الربا الصريح 
قبل العقد ثم غير اسمها إلى المعاملة وصورتما إلى التبايع الذي لا قصد هما فيه البتة » وإنما 
هو حيلة. ومكر وخديعة لله تعالى » فمن أسهل الحيل على من أراد فعله أن يعطيه مثلا 
ألفاً إلا درهماً أ باسم القرض ويبيعه خرقة تساوي درهماً بخمسمائة درهم , وقوله يت ١‏ إنها . 
الأعمال بالنيات » أصل في إبطال الحيل فإن من أراد أن يعامله معاملة يعطيه فما ألفا بألف 
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وخمسمائة ؛ إنما نوى بالإقراض تحصيل الربح الزائد الذي أظهر 500 فوو في 
الحقيقة أعطاه ألفاً حالة بألف وخمسمائة مؤجلة » وجعل صورة القرض وصورة البيع محللا 
لهذا ارم ومعلوم أن هذا لا يرفع التحريم ولا يرفع المفسدة التي حرم الربا لأجلها بل 

يزيدها قوة وتأكيداً من وجوه عديدة منها أنه يقدم على مطالبة الغريم امحتاج من جهة 
السلطان والحكام إقداماً لا يفعله المزبي أنه والق ينونه العقد الذي تحيل به . هذا معنى 
كلام ابن القيم أقوله : ( واتبعوا أذناب البقر ) المراد الاشتغال بالحرث . وفي الرواية 
'الأخرى ) وأخذتم أذنانب البقر ورضيتم بالزررع ( وقد حمل هذا .على الاشتغال بالزرع فِ 
زمن يتعين فيه الجهاد . قوله : ( وتركوا الجهاد ) أي المتعين فعله . وقد روى الترمذي 
بإسناد صحيح عن ابن عمر قال : ( كنا بمدينة الروم » فأخرجوا إلينا صفاً عظيماً من 
الروم » فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر » وعلى أهل مصر عقبة بن عامر » وعلى 
الجماعة قصال بن عبيد» وحمر ارجل م /لسامين على بنش الروم اردنت بام 6 
فصاح المسلمون وقالوا : سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة ؟ فقام أبو أيوب فقال: يا أيها 
الناس إنكم لتؤولون هذا التأويل » وإنما نزلت هذه الآية لما أعز الله الإسلام وكير.ناصروه » 
فقال بغضنا. لبعض سراً : إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه 
فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها ‏ فآنزل الله على نبيه ما يرد علينا فقال 0 
تلقوا بأيديكم إلى التبلكة © فكانت التبلكة : الأموال وإصلاحها وترك الغزو . 
( ذلا ) بضم الذال المعجمة وكسرها أي صغاراً ومسكنة . ومن أنواع الذل 00 
الذي يسلمونه كل سنة لملاك ادرف درسي هذا الذل والله أعلم م لما تركوا الجهاد 
لانيل الله الذي فيه عز الإسلام وإظهاره على كل دين عاملهم الله بنقيضه » وهو إنزال 
الذلة بهم فصاروا كزون ملك" أذناتت: البق يعد أن كاننا زر كيو عل طهور الخيل التي 
عي أدر دقان بلقولة زر بجي لوقل لان سكل فيدر حر لجن ترك افر 
هذه الامور منزلة الخروج من الدين وبذلك تمسك من قال بتحريم العينة . وقيل : إن 
دلالة الحديث على التحريم غير واضحة لأن قرن العينة بالأخذ بأذناب البقر والاشتغال . ' 
بالزرع وذلك غير محرم وتوعد عليه بالذل وهو لا يدل على التحريم » ولكنه لا يخفى | 
ما في دلالة الاقتران من الضعف » ولا نسلم أن التوعد بالذل لا يدل على التحريم » لآن 
طلب أسباب العزة الدينية و تجنب أسباب الذلة المنافية للدين واجبان على كل مؤمن » وقد 
توعد على ذلك بإنزال البلاء » وهو لا يكون إلا لذنب شديد » وجعل الفاعل لذلك بمنزلة 
الخارج. من 2 المرتد على عقبه » وصرحت عائشة بأنة من المحبطات للجهاد مع 
رسول الله عه + فى الحدية التتالق + «وذلك .إقا نهو :شان الكبائر : 

ات 


## باب ما جاء في الشببات 6 


1 - ( عَن العْمانٍ بن شير أن لي ينه قال : ١‏ الحلا بين والحَرَامُ بن 
وبيتهُما أموز مُستبهة ٠‏ فَمَنْ ترك ما يَشتبة عليه مِنَ الإثم كانَ لما اسْتَبانَ أثْرّكَ , 
ومَنٍ اترأ على ما يك فيه يِنَ الإثم شك أنْ يُواقِعَ ما اسْبَانَ » وَالمَعاصى حِمَى 
ش الله » مَنْ يَرئعْ حَوْلَ الجمى , يوشكُ أن يُواقِعَهُ » . متفّقٌ عليه ) . 


قوله +35 ونع انه داعني زاكتدكام ازل وو اعبار وى اسم حسم 
اح ب تناه وو صل د 
اثالث المشتبه لخفائه فلا يدرى أحلال هو أم حرام 000 ا 
لأنه إن كان في نفس الأمر حزاماً فقد برىء من التبعة » وإن كان حلالاً فقد استحق 
الأجر على الترك هذا النسة ) لأن الأصل مختلف فيه حظر أو إباحة .. وهذا التقسم قد 
وافق قول من قال ممن سيآتي أن المباح والمكروه من المشببات.ولكنه يشكل عليه المندوب » 
فإنه لا يدخل ني قسم الحلال البين على ما زعمم صاحب هذا التقسمم , والمراد بكون 
كل واحد من القسمين الأولين بيناً أنه مما لا يحتاج إلى يبان أو عما يشترك في معرفته كل 
لخد مما ارده ا ال ل او 
ا 0 ا ا لا به 
لا يعلم حكمها . وجاء واضحاً في رواية للترمذئ ولفظه : ١‏ لا.يدري كثير من الناس 
أمن الحلال هي أم من الحرام ؟ ) ومفهوم قوله : كثير أن معرفة جكمها ممكن لكن للقليل 
يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين . قوله : ( والمعاصي حمى الله ) في رواية للبخاري وغيره 
ألا إن حمى الله تعالى في أرضه محارمه » والمراد با نحارم والمعاضي : فعل المبي الحرم » 
أو ترك المأمور الواجب » والحمى : امحمي أطلق المصدر على اسم المفعول . وفي اختصاص . 
اتمثيل بالحمى نكتة » وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مخصبة 
رسن ران ين بسر إنلي بالطقرة اس 4 ادل هي لحي لله انمز مشبورد 
عندهم » فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد.عن ذلك .الحمى خشية أن تقع 
مواشيه في شيء منه فبعده أسلم له » وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعي من جوانبه 
5570) البخاري (.ج4/١5١7‏ )»ع ومسلم ( ج” - مساقاة/١٠‏ 3 وأحمد ( جغ صالاكت 176 ).ا 

كك 


فلا يأمن أن يقع فيه بعض مواشيه بغير اختياره » وربما أجدب المكان الذي هو فيه ويقع 
ا لل ل ل 
وقد اختلف في حكم الشبهات فقيل : التحريم وهو مردود . و قيل قيل : الكراهة . وقيل 
الوقف وهو كالخلاف فيما قبل الشرع . واختلف اعلماء أيضا في تفسير الشيوات 0 
من قال : إنها ما تعارضت فيه الآدلة . ومنهم من قال : إنها ما اختلف فيه العلماء وهو 
منتزع من التفسنير الأول . ومنهم من قال : إن المراد بها قسم المكروه لأنه يجتذبه جانبا 
الفعل والترك . ومنهم من قال : هي المباح ونقل ابن المنير عن بعض مشايخه أنه كان يقول : 
المكروه عقبة بين العبد والحرام » فمن استكثر من المكروه . تطرق إلى الحرام » والمباح 
عقبة بينه وبين المكروه » فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه . ويؤيد هذا ما وقع في رواية 
لابن حبان من الزيادة بلفظ : ١‏ اجعلوا بيتكم وبين الحرام سترة من الحلال ٠.‏ من فعل 
ذلك استيراً لعرضه ودينه ») قال في الفتح بعد أن ذكر التفاسير للمشتبهات التي قدمتاها 
ما لفظه : والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول قال :ولا يعد أن يكوت كل رن لاد 
: مراداً » ويختلف ذلك باختلاف الناس , فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم فلا يقع 
له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه » ومن دونه تقع له الشبهة في جميع ما 
ذكر مسب" اختلاف الأحوال ...ولا في أن المتسكر من المكروه + تضير فيه جزاءة عن 
ارتكاب المنبي في الجملة أو يحمله اعتياده لارتكاب المنبي غير النحرم على ارتكاب المنبي 
امحرم » أو يكون ذلك لسر فيه » وهو أن من تعاطى ما : 0 1 
نور الورع فيقع في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيهء وهذا قال َي وتعن ترك ما يشتبه 
عله دم إنح» واعلم أن العلماء قد عظهوا أمر هذا الحديث فعدوه رابع أربعة تدور 
عليبا الأحكام 5 نقل عن ابن أبي داود وغيره» وقد جمعها من قال : 
عمدة الدين عندنا كلمات مسندات. من قول خخير البرية 
اترك الشبهات وازهد ودع ما لبس «“عديك: “وافملكن “بية 
والإشارة بقوله : ازهد إلى حديث ازهد فيما في أيدي الناس , أخرجه ابن ماجه وحسن 
إسناده الحافظ وميححه 111 عن سهل بن سعد مرقرفا نينف .ارهد فى. لديا 
يحبك الله » وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ) وله شاهد عند الي نعم.من حديث انس 
ورجاله قانع والشهون عند إلى ذافاد: عد “ديك «.ما نبيتكم عنه فاجتنبوه » مكان 
حديث ١‏ ازهد ) المذكور . وعد حديث الباب بعضهم ثالث ثلاثة وحذف الثاني واشار 
ابن العربي أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام قال القرطبي : لأنه اشتمل على 
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التفصيل بين الخلال وغيره . وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب » "قمن هناك يمكن أن ترد 
جميع الأحكام إليه . وقد ادعى أبو عمرو الداني أن هذا الحديث لم يروه عن النبي عله 
غير النعمان بن بشير فإن من أرادٍ من وجه صحيح فمسلم» وإن أراد على الإطلاق فمردود 
فإنة فق الأوسظ اللطبراق من ديك ابن ضير بوحمار »وق الكبين له م عديك ابن 
ل ل ال ل ا 

4< (وعَنْ عَطِيّةَ | لسغي أن لبي عله عم قال : ٠لا‏ يَْعْ لد أن يكون منَ 
لمّقِينَ حمَى يدآع ما لا َأ به حدر لما به لبأ » . روا لتَرمدي ) . 

48 - (وعَنْ أنس قال : إن كان النبي عه َيُصْيبُ اللَمرَة “فيقولُ : ٠‏ لَؤْلَا أني 
أخشى أَنَهَا مِنَ الصّدقَة ة لأكلتُها » . مُتَمَنٌ عليه » . 

- ( وعَنْ أن مُريْرة قال : قال رمئول الله عه : ؛ إذا دحلل أحَدكمْ على 
أخيه | لم فَأطَعمَهُ طعاما يكل من طعامه . وَلا يَسألَهُ عَنْهُ » وَإِنْ سَقاةُ شراباً مِنْ 
شرابه َليشْرَب من شرابه وَلَا يَسألَهُ عَنْهُ ». رَواهُ أحمَدُ ) . 


١‏ - ( وَعنْ أنس بْن مالِكِ قال ا 0 لا يْنّهَمُ فكل :من طَعامه. 
وَاشْرَبُ مِنْ شرايه . ذَكَرَهُ البُخاري؛ في صحيجه ) . 

حديث عطية السعدي حسنه الترمذي . وأخرج.ابن أي الدنيا في كتاب التقوى عن 
أبي الدرداء نحوه » ولفظه : تام التقوى أن 3 يتقي الله حتى يترك ما يرى أنه حلال خشية 
أنا'يكون “غرراما + وحديف أي هري 8 أخرجه. أيضنا الظيراق. فق الأوشظ دوق إستاده 
مسلم بن خالد الزنجي ضعفه الجمهور . وقد وثق » قال في مجمع الزوائد #وبقية رجا 
أحهمد رجال الصحيح . هذه الأحاديث ذكرها المصنف رحمه الله للإشارة إلى ما فيه شبهة 
كحديث أس إل ما لاضبية فيه كحديث أبى هزيزة :وقد كن كاري ف اتفسيرالعنيات 
1 ل م 

قصة ابن وليدة زمعة ة لقوله عه « واحتجبي منه يا سبودة ) فإن الظاهر أن الأمر بالمفارقة 
في الحديث الأول والاحتجاب في الثاني لأجل الاحتياط وتوقي الشبهات , وفي ذلك نزاع 
أت بيانه إن شاء الله تعالى . قال الخطابي ل ا 


. ) :45١9/5ج‎ ( الترمذي ( ج4/١5451 ) » وابن ماجه‎ )5١574( 
.)184 211١9صاخجأ( البخاري ( جه/١7451 ) » ومسلم ( ج؟ - زكاة/154 0 156)ء وأحمد‎ )5579( 
أحمد رج؟ صوو؟).‎ 57070 
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ثلاثة ة أقسام : واجب . ومستحب . ومكروه . فالواجب : اجتئاب ما يستلزم ارتكاب " 
حرم 1 والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام . والمكروه : اجتناب الرخص 
المشروعة اه . وقد أرشد الشارع إلى اجتناب ما لا يتيقن المرء حله بقوله : «دع ما يرييك 
إلى ما لا يريبك » أخرجه الترمبذي والنسناني وأحمد وابن حبان والحام من. حديث الحسن بن 
علي رضي الله عنهما . وفي الباب عن أنس عند أحمد . وعن ابن عمر عند الطبراني وعن 
أي هريرة وا 0 ومن ا بن عمر. وابن مسعود د ٠‏ ودوك البخاري 

اه فاتركه لي ل 
وحسان بن أني سنان فقال يونس :ما عالجت شيئاً أشد علي من الورع » فقال حسان : 

ما عالجت شيئاً أهون على منه قال كيف؟ قال حسان: تركت ها -يريبني إلا'ما لآ يريبني 
فاسترحت . قال الغزالي : الورع أقسام ورع الصديقين : وهو ترك ما لم يكن علية ينة 
واضحة . وورع المتقين : وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام . وورع 
الصالحين وهو ترك ما يتطرق إِليْه احتّال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتال موقع 
فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين . قال : ووراء ذلك ورع الشهؤد وهو ترك ما يسقط 
الشهادة أي أعم من أن يكون ذلك المتروك حراما أم لا اه . وقد أشار البخاري إلى 
أن الوساوس ونحوها: ليست من الشبهبات . فقال : باب من لم ير الوساوس ونحوها من 
: المشببات . قال في الفتح : هذه الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في الورع . 
## أبواب أحكام العيوب #6 


## باب وجوب تبيين العيب #6 


- رعَنّ قبن عاير قال : سَمِعْتُ الب َي يقول : المُسْلِمْ أخو 
المستلم لا يِل لِمُسْلِم ل تا د و 


30 - ( وَعَنْ وائلةَ قال : قال رسئول الله لَه : ٠‏ لا يَحلْ لأحدٍ أنْ بَمِعَ مَيئا 
لاتق ما فيوء ولا بحل لأعد ينم ذلك إلا كذ »...زوف أعذ) . 


4 - ( وعَنْ ألي هْرَيْرَةَ أن النبي عله 2 مر رَجُلٍ يبيع طعاماً فذحل يَدَهُ فيه فإذا 
0 ابن ماجه ( ج77157/95 ) . 
00070 أحمد جم ص١9‏ ). 
(7775) -مسلم (ج١‏ - إيمان/: ١‏ )ء وأبو داود ( جع/؟ه4+ )»ء والترمذي ( ج8/ ١18١5‏ ) »2 وابن ماجه 
( ج7774/5 )2 وأحمد باجم ص7515 ). 1 


حك جه 8 ١‏ مده 


هُوٌ مَبْلول فقالٌ : « مَنْ غَسَّا فَلَيْسَ نا » . رَواهُ الجَماعَة إلا اللخاري والتسا ):: 


8 - ( وعَنْ العدّاء بْن خالِدٍ بن هَوْدَةَ قال : كب لي رسُول الله عَقهِ كتاباً : 
هلذا ما انترى العا بن خالد بن هَوَْة من مُحمدٍ رمئول الله مه انترى يله عَْدَا - 
أن خا واولا غيل لفق حبئّة بَيْعْ المُسلم المَسَلِم با عا والترة 1 

حديث عقبة أخرجه أيضأً أحمد والدارقطني والحام والطبراني من حديث أبي شهماسة 

عنه ومداره على يحيى بن أيوب » وتابعه ابن لهيعة . قال في الفتح : وإسناده حسن وحديث 
واثلة أخر جه أيضا ابن ماجه والحاكم في المستدرك وف إسناده أحمد أبو جعفر الرازي وأبو 
سباع والأول مختلف فيه » والثاني قيل : إنه مجهول 'فحديك أن عريزة احرج أبعاً 
الحم وفيه قصة , وادعى أن مسلماً لم يخرجها فلم يصب . وقد أخرج نحوه أحمد والدارمي 
من حديث ابن عمر وابن ماجه من حديث 5 الجمراء والطبراني وابن حبان في صحيحه 
من حديث ابن مسعود وأحمد من حديث ألي بردة بن نيار والحام من حديث عمير بن 
سعيد عن 'عمه . وحديث العداء أخخر جه أيضاً النسابي وابن ن الجارود وعلقه البخاري . 
قوله : (لا يحل لمسلمء إل ) وكذلك قوله : ( لا يحل لأحد . إلى ) فيهما دليل على تحريم 
كتم العيب ووجوب تبيينه للمشتري قوله : ( فليس .منا ) لفظ مسلم : ( فليس مني » 
قال لوو كنا لي الأعيول و ومنياء :كن لي الاك دسي ولع دن 
اله م عل سلا لساك طبري ادر انط ةوكر ول 
هذا ويقول بكس مثل القول , بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر 
اف . وهنو يدل على تحريم الغش وهو تجمع على ذلك . قوله : ( العداء ) بفتح العين المهملة . 
وتشديد 'الدال المهملة أيضا واخره همزة بوزن الفعال وهوذة هو ابن ربيعة بن عمرو بن 
عامر أبو ضعصعة والعداء صحالي قليل الحديث أسلم بعد حنين . قوله : ١‏ لا داء ) قال 
المطرزي : المراذ به الباطل سواء ظهر منه شيء أم لا كوجع الكبد والسعال وقال ابن 
المبير : لا داء أي تكتمه البائع »وإلا فلو كان بالعبد داء وبينه البائع كان من بيع المسلم 
للمسلم » ومحصله أنه لم يرد بقوله :.لا داء » كفي الداء مطلقاً بل نفي. داء مخصوص » 
وهو ما لم يطلع عليه . قوله : ( ولا غائلة ) قيل : المراد. بها الإباق . وقال ابن بطال : 
هو من قولهم : اغتالني فلان : إذا احتال بحيلة سلب بها مالي . قوله : ( ولا خبثة ) بكسر 
المعجمة وبضمها وسكون الموحدة وبعدها مثلثة قيل : المراد : الأخلاق الخبيئة كالإياق . 


(071079) الترمذي ( ج*/ ١١١‏ : وابن ماجه (:ج51/5؟15). 


الحم 2 


وقال صاحب العين : هي الدنية وقيل : المراد الحرام كا عبر عن الحلال بالطيب .-وقيل : 
الداء ما كان في الخلق بفتح الخاء والخبثة ما كان في الخلق بضمها والغائلة : سكوت البائع 
عن بيان ما يعلم من مكروه في اللمبيع » قاله ابن العرلي . 


## باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب #6 
37 - ( عَنْ عائِشة أن الي عله َضَى : أن الخَراج ِالضّمَانٍ . رَواهُ الحَمْسة » 


َف رواية :در لاع دما مس »ل وعد عا كه ب ٠»‏ ققال اباي : 
عَلَهُ عندِي » فقال النبي عله  :‏ العْلَةَ بالضّمان » . روامٌ أحمَدٌ وَابُو دَاوْدَ وابْنُ ماجَدُ » 
وقية خخة لمن يري قلت القلد النفشاري قل العلط وا رحتدان المشري © 
الحديث أخرجه أيضاً الشافعي وأبو داود الطيالسي » وصححه الترمذي وابن حبان وابن 
الجارود والحام وابن القطان : ومن جملة من صححه ابن خزيمة كما حكي ذلك عنه في 
. بلوغ المرام . وحكى عنه في التلخيص أنه قال : لا يصح وضعفه البخاري . وهذا الحديث 
في سنن أبي داود ثلاث طرق : اثنتان رجالهما رجال الصحيخ » والثالثة قال أبو داود : 
إسنادها ليس بذاك . ولعل سبب ذلك أن فيه مسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي وقد 
وثقه يحيى بن معين ١‏ وتابعه عمر بن علي المقدمي وهو متفق على الاحتجاج به . قوله : 
( أن الخرا ج بالضمان ) الخراج : هو الداخل والمنفعة : أي يملك المشتري: الخراج الحاصل 
من المبيع بضمان الأصل الذي عليه “أ حبيد فالا النصية » ناذا شمر الر جل أرظاً 
فاستغلها أو دابة فركبها أو عبداً فاستخدمه ثم وجد به عيباً قديماً فله الرد ويستحق الغلة 
في مقابلة الضمان للمبيع الذي كان عليه . وظاهر الحديث عدم الفرق بين الفوائد الأصلية 
والفرعية + وإى: ذلك ذهب الشافعي :+ وفضل مالك فقال-: ‏ يستحق: المثنتري ‏ الصوف 
والشعر دون الولد . وفرق أهل الرأي والهادوية بين. الفوائد' الفرعية والأصلية فقالوا.: 
يستحق المشتري الفرعية كالكراء دون الأصلية كالولد والثمر » وهذا الخلاف إنما هو مع 
انفصال الفوائد عن المبيع » وأما إذا كانت متصلة وقت الرد. وجب زدها بالإجماع . قيل : 
.إن هذا الحكم مختص بمن له ملك في العين التي انتفع بخراجها كالمشتري الذي هو سبب 
ورود الحديث . وإلى ذلك مال الجمهور وقالت الحنفية : إن الغاصب كالمشتري قياسا . 
ولا يخفى ما في هذا القياس لأن الملك فارق بمنع الإلحاق » والأولى أن يقال: إن الغاصب 


الففقهة أبو داود وجعل. 8)ء وابن ماجه (ج(5:؟7)ء وأحمد ( جه صة: )»ء والترمذي 
( جمره م١7١‏ 3 والنساني 9١‏ جلا ص4ه؟). 


5655 ا 


داخل نحت عموم اللفظ 2 ولا عبرة يخصوص السبب 5 تقرر في الأصول قوله : 
( فاستغله ) بالغين المعجمة وتشديد اللام أي لحل غلته . 


ا 


ففن 2 <” عَنْ ابي هُرَيْرَة أن التي ع يله قال : دلا نصيروا الإبل بل والْغتمَ . فمَنِ 
ناعها بعد ذلك فَهْوَ بخير التظَرَينٍ بعد أنْ يلها إِنْ رَضيَها أمسكَهَا ٠‏ رذ سبلي 


- 


00 


رَدّها وصاعاً مِنْ تمر » . ِ متمق عليه » وللبُخاري وأبي دَاود : ٠‏ مَنِ الا شترَى عتما مُصَرَّاة 
فاختليها فإنْ رَضيها أَمْسَكَهَا وإنْ سَخطها قي حَلَيها صَاعٌ مِنْ تمر » . وهْوَ دلي على 
أن الصا م الم في مُقابلِ اَن ونه د سلطا من للم .وف رواية : « إذا,ما اشترى 
أَحَدْكُمْ لْفَحَةَ مُصرَّاة ار شاة مُصرَّاة فَهُوَ ب بِخَيْرٍ النظَرَيْنٍ بعد أن يَخليها إِمّا هي وإلا 
فليَرَدَها وصاعاً مِنْ ئمْرٍ » روا مُسلمٌ وَهْوَ ليل على أله يسيك ؛ بغر أش .وف رواية : 
0 مُصرّاة فَهْوَ منها بالخيارٍ قلخنة يام إن شَاء أمسَكها وإن شاء رَدّها ومعها. 


إن 0 


عا من تمر لا سَمْرَاءَ » . رَواهُ الججماعة إلا ابكار 


4 - ( وعَنْ أبي عُعْماَ وف قال” : قال عَبدُ الله : مِنٍ اشترى مُحَفْلة قَردّها 


ليْرّدَ مّعها صاعاً . رواهُ البُخاري والبرقاني على شْرَْطِهِ وَزَاد : مِنْ تمر ) . 

قوله : ( لا تصروا ) بضم أوله وفتح الصاد المهملة وضم الراء المشددة من صريت 
اللبن في الضرع إذا جمعته » وظن بعضهم أنه من صررت » فقيده بفتح أوله وضم ثانيه . 
قال في الفتح : والأول أصح قال #الأنه إلى كان من سترورية لقيل “ مضرورة أو مضرزرة 
لمان ام ل او 
00 اه . قال ل أخلاف الشاة ! الناقة 0 
يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في.تمها لما يرى من كثرة لبنها . 
ل ا ل سس ل و 
0 رك قوله : 
د خمك أبتاغها "بعة :ذلك ) أى الشعراها بعد التصرية . قوله : ( بعد أن يحلبها ) ظاهره أن 


ففقفه لحري وكا اناوه وسيل رتو عير ونا سي ررد و ص58 )0 
61 (جغئ/و :1ك 50561). 


يردن د هك 


الخيار . قوله را ل اس 

قوله : ( وصاعاً من تمر ) الواو عاطفة على الضمير في ردها » ولكنه يعكر عليه أن الصاع 

مدفوع ابتداء لا مردود . ويمكن أن يقال انه عام فو عا شيا 'الامروت خاو شلقها . 
علفتها تبناً وماء بارداً. 


أي ناولتها 5 أن يقدر فعل آاخر ينأسب المعطوف أي ردها ريق أو أعط 
صاعاً من تمر ما قيل : إن التقدير في قول الشاعر المذكور : وسقيتها ماء باردا . وقيل : 
يجوز أن تكون الواو بمعنى مع , ولكنه يعكر عليه قول جمهور النحاة : إن شرط المفعول 
معه أن يكون فاعلاً في المعنى نحو جفث أنا وزيداً وقمت أنا وزيداً » نعم جعله مفعولاً 
معه صحيح عند من قال بجواز مصاحبته للمفعول به وهم القليل . وقد استدل بالتنصيص 
على الصاع من افر على أنه لا يجوز رد اللبن ولو كان باقياً على صفته لم يتغير ولا يلزم 
البائع قبوله لذهاب طراوته واختلاطه بما تجدد عند المشتري . قوله : ( لقحة ) هي الناقة 
الحلوب أو التي نتجت . قوله ': ( ثلاثة أيام ) فيه دليل على امتداد الخيار-هذا المقدار , 
فتقيد بهذه الرواية الروايات القاضية بان الخيار بعد الحلب على الفور 5 في قوله : ('بعد 
أن يحلبها ) وإلى هذا ذهب الشافعي والهادي والناصر وذهب بعض الشافعية إلى أن الخيار 
. على الفور وحملوا رواية الغلاث على ما إذا لم يعلم أنها مصراة قبل الثلاث قالوا :وإ 
وقع التنصيض عليها لأن الغالب أنه لا :يعلم بالتصرية .فيما دونها . واعكلتو و اعد 
»الثلاث فقيل : من وقت بيان التصرية » وإليه ذهبت الحنابلة . وقيل : من حين العقد ع٠‏ 
'وبه قال الشافعي . وقيل : من وقت التفرق قال ف الفتح : ويلزم عليه أن يكون الفور 
أوسع من الثلاث في بعض الصور » وهو ما إذا تاخر ظهور التصريم إلى اخر الثلاث » 
ويلزم عليه أن تحسب المدة.ة قبل الفكن من الفسخ » وأن يفوت المقصود من التوسيع بالمدة . 
اه قولة> ونم قير الأ قر يع الفط ملم وى جد ازط+ للقي تطقام لا #غراء» وطق 
أن يحمل الطعام على الفر المذكور في هذه الرواية وني غيرها من الروايات ؛ ثم لما كان 
المتبادر من لفظ الطعام : القمح . نفاه بقوله ( لا سمراء ) ويشكل على هذا الجمع ما في 
رواية للبزار بلفظ : « صاع من بر لا سمراء » . وأجيب عن ذلك بأنه يحتمل أن يكون 
على وجه الرواية بالمعنى لما'ظن الراوي أن الطعام مساو للبرّ عبر عنه بالبر » لآن المتبادر 


د لك 


من الطقام الب كأ سلف قي الفطرة :. ويشكل عل ذلك الجمع أيضاً ما في ميد لخد 
بإسناد صحيح ,ا قال الحافظ عن رجل من الصحابة. بلفظ : ٠‏ صاعاً من طهام أو صاعاً 
من تمر ) فإن التخيير يقتضي المغايرة . وأجاب عنه في الفتح باحتال أن يكون شكاً من 
الراوي والاحقال قادح في “الاستدلال » فينبغي الرجوع 9 الروايات التي لم تختلف . 
ويشكل ‏ أيضاً ما أخرجه أبو واودسمي عديك ابن حمر بلفظ : « ردها ورد معها مثل.. 
أو مثلي لبنها ب ( وأجاب عن ذلك الحافظ بن إسناد 'الحديث ضعيف قال : وقال ابن 
قدامة : إنه متروك الظاهر بالاتفاق . قوله : ( محفلة ) بضم امم وفتح الحاء المهملة والفاء 
المشدّدة من التحفيل وهو التجميع قال أبو عبيدة : سميت بذلك لكون اللبن يكثر في 
ضرعها » وكل شيء كثرته فقد حفلته . تقول : ضرع حافل : أي عظمم واحتفل القوم 
كاري ومنه سمي المحفل . وقد أذ بظاهر الحديث الجمهور قال في الفتح : 
وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولا مخالف لما في الصحابة.. وقال به من التابعين ومن 
ا كد يكون اللبن الذي احتلب قليلاً كان أو كثيرأ»!. 
ولا.بين أ ن يكون الفر قوت تلك البلد أم لا . وخالف في أصل المسئلة أكثر الحنفية وفي 
فروعها اخرون أمَا الحنفية فقالوا : لا يرد بعيب التصرية ولا. يجب رد الصاع من افر 
وخالفهم زفر فقال بقول الجمهور إلا أنه “قال : مخير بين صاع من الفر أو نصف صاع 
من بر . وكذا قال ابن أي ليى وأبو يوسف في رواية إلا أنهما قالا : لا يتعين صاع اتمر 
بل قيمته . وني رواية عن مالك وبعض الشافعية كذلك » ولكن قالوا : يتعين قوت البلد 
قياساً على زكاة الفطر .: وك البغوي أنه لا خلاف في مذهب الشافعية أنهما لو تراضيا 
بغير اتقر من قوت. أو غيره كفى وأثبت ابن كج الخلاف في ذلك . وحكى الماوردي ' 
وجهين فيما إذا عجز عن التمر هل يلزمه قيمته ببلده أو باقرب البلاد التي فيها اتمر ليه . 
والنان قالت ال الفتح . والحادوية يقولون : إن الواجب رد اللبن إن كان 
باقيا وإن كان تالفا فمثله وإن لم يوجد المثل فالقيمة.. وقد اعتذر الحنفية عن حديث المصراة 
بأعذار بسطها صاحب فتح الباري وسنشير إلى ما ذكره باختصار ونزيد عليه مما لا يخلو 
عن فائدة . العذر الأول : الطعن في الحديث بكون راويه أبا هريرة . قالوا : ولم يكن كابن مسعود 
07 من فقهاء الصحانة فلا يؤخذ با يرويه إذا كان تخالفاً للقياس الجلي » وبطلان هذا 
لددر ارصع مو انا ايقل ياد وعيدة ردن هريرة رضي الله عنه من أحفظ الصحابة 
وترم عد ب رار اك عله إن لم يكن أحفظهم على الإطلاق وأوسعهم .رواية 
اماس ابدعاء رسو اند لك لهجا مط > : ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بسطه 
رقا ميش وسور نان مله و ودي الي الزن ذا مك بجي ترط بق ؟ , 


-_- 6 


الأحكام الشرعية . وقد اعتذر رضي الله عنه عن تفرده بكثير مما لا يشاركه فيه غيره 
بما ثبت عنه في. الصحيح من قوله : إن أصحابي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق 
بالأسواق » وكنت ألزم رسول الله عَيْقَه فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا . وأيضاً لو 
سلم ما ادعوه من أنه ليس كغيره في الفقه لم يككن ذلك قادحاً في الذي يتفرد به , لأن 
كثيراً من الشريعة بل أكثرها وارد من غير طريق المشهورين بالفقه من الصحابة فطرح 
حديث أبي هريرة يستلزم طرح شطر الدين » على أن أبا هريرة قود راهنا لد 
عن رسول لله عه بل رواه معه ابن عمر كا أخرج ذلك من حديثه أبو داود والطبراني 
وأنس » كا أخرج ذلك من حديثه أبو يعلى وعمرو بن عوف المزني » كا أخرج ذلك عنه 
البهقي ورجل من الصحابة لم يسم . 5 أخرجه أحمد بإسناد صحيح وابن مسعود '] 
أخرجه الإسماعيل وإن كان قد خالفه الأكثر » ورووه موقوفاً عليه كا فعله البخاري وغيره 
وتبعهم المصنف » ولكن مخالفة ابن مسعود للقياس الج 'مشعرة بثبوت حديث ألي هريرة . 
قال ابن عيد البر ونعم ما قال : إن هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل » 
واعتل من لم يأخذ به بأُشياء لا حقيقة لها . العذر الثاني من أعذار المنفية :لاسراب 
في متن الحديث قالوا : لذكر افر فيه تارة والقمح أخرى واللبن أخرى » واعتبار الصاع 
تارة والمثل أو المثلين أخرى . وأجيب بأن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها والضعيف 
لا يعل به الصحيح . العذر الثالث : أنه معارض لعموم قوله تعالى : ظ وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عو قبتم به 4 وأجيب بأنه من ضمان المتلفات لا:العقوبات » ولو سلم دخوله تحت 
. العموم » فالصاع مثل لأنه عوض المتلف وجعله مخصوصاً باتمر دفعاً للشجار » ولو سلم 
علخ ميدق المثل عليه فعموم الآية مخضص بهذا الحديث أما على مذهب الجمهور فظاهر 
وأما على مذهب غيرهم فلأنه مشهور » وهو ات القرانية . العذر ا 
الرابع : أن الحديث منسوخ وأجيب أن النسخ لا يش يغبت بمجرد الاحتال » ولو كفى ذلك 
لرد من شاء ما شاء. واختلفوا في تعيين الناسخ ؛ فقال بعضهم : هو حديث ابن عمر 
عند ابن ماجه في النبي عن بيع الدين بالدين » وذلك لأن لبن المصراة “قد صار ديئاً في 
ذمة المشتري » فإذا ألزم بصاع من تمر صار دنناً بدين كذا قال الطحاوي . وتعقب بأن. 
الحديث ضعيف باتفاق المحدثين ولو سلمت صلاحيته فكون ما نحن فيه من بيع الدين بالدين ‏ 
ممنوع لأنِه يرد الصاع مع المصراة حاضراً إلا نسيئة من غير فرق بين أن يكوّن اللبن موجوداً 
أو غير موجود » ولو سلم أنه من بيع الدين بالدين فحديث الباب مخصص لعموم. ذلك 
النبي لأنه أخص منه مطلقاً . وقال بعضهم : إن ناسخه حديث ١‏ الخراج بالضمان ») وقد 
تقدع ردلك لأن اللبن فضلة من فضلات الشاة ولو تلفت لكانت من ضمان المشتري 
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فتكون فضلاتها له . وأجيب بآن المغروم هو ما كان فيها قبل البيع لا الحادث ا 
حديث الخرأ ج بالمتنات بعد تسلع خبوله بخل اللراع عام صوص ديت الباب فكيف 
بكرن نامما ؟ . وأيضاً لم ينقل تأخره والنسخ لا يتم بدون ذلك » ثم لو سلمنا مع عدم 
العلم بالتاريخ جواز المصير إلى التعارض وعدم لزوم بناء العام على الخاص لكان حديث 
الباب أرجح لكونه في الصحيحين وغيرهما ولتأيده بما ورد في معناه عن غير واحد من 
الصحابة . وقال بعضهم : ناسخه الأحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمال هكذا قال 
عيسى ابن أبان . وتعقبه الطحاوي بأن التصرية إنما وجدت من البائع » دنار نروك عر 
الباب لكانت العقوبة له » والعقوبة في حديث المصرّاة للمشتري فافترقا » وأيضاً عموم 


الأحاديث القاضية متم العقوية بالمال على فرض ثبوتها خصوصة بحديث المصراة وقد قدمنا . 
البحث في التأديب بالمال مبسوظاً في كتاب الزكاة . وقال بعضهم : ناسخه حديث 


« البيعان بالخيار ما لم يفترقا.) وقد تقدم » وبذلك أجاب. محمد بن شجاع . ووجه الدلالة 
أن الفرقة ' قاطعة للها سوير ردن المنااة كوه 5200 أن الحنفية لا يثبتون 
خيار امجلس "م سلف فكيف يحتجون بالحديث المثبت له . وأيضاً بعد تسليم صحة 
احتجاجهم به هو مخصص بحديث الباب . وأيضاً قد أثبتوا خيار العيب بعد التفرق وما 
هو جوابهم فهو جوابنا . العذر الخامس : أن لكين هع الاحاذ وهي لا تفيد إلا الظن وهو 
لا يعمل به إذا خالف قياس الأصول + وقد تقرر أن المثلي يضمن بمثله » والقيمي بقيمته 
من أحد النقدين » فكيف يضمن بالقر على الخصوص ؟ : وأجيب بأن التوقف في خبر 
الواحد إنما هو إذا كان مخالفاً للأصول لا لقياس الأصول م والأصيول»: الكتاني* واليقة 
والإجماع والقياس , والأولان هما الأصل , والآخران مردودان إلبجما فكي بره الأصضل 
بالفرع ؟ رك فلن أن الأحادي يتوقف فيه على الوجه الذي زعموا فلا أقل هذا الحديث 
الصحيح من صلاحيته تخصيص ذلك القياس المذعى . وقد أجيب عن هذا العذر باجوية 
غير ما ذكر » ولكن أمثلها ما ذكرناه 0 
أن الأصول تقتضي أن يكون الضمان بقدر 'التالف وهو مختلف وقد قدر ههنا بمقدار معين 

وهو الصاع 50 بمنع التعميم في جميع المضمونات فإن الموضحة اها مقدر مع 

اختلافها بالكبر والصغر » وكذلك كثير من: الجنايات . والغرة مقدرة في الجنين مع. 
اختلافه . والحكمة في تقدير الضمان ههنا بمقدار واحد لقطع التشاجر الما كان قد اختلط 
اللبن الحادث بعد العقد باللبن الموجود قبله » فلا يعرف مقداره حتى يسلم المشتري نظيرة . 
والحكمة في التقدير باتقر أنه أقرب الأشياء إلى اللبن لأنه كان قوتهم إذ ذاك كاتمر . ومن 
جملة ما خالف به الحديث القياس عندهم أنه جعل الخيار فيه ثلاثاً » مع أن خيار العيب 


ا لآل اب 


م5 نيل الأوطار جه 


لا يقدر بالئلاث » وكذلك خيار الرؤية والمجلس .. وأجيب بأنه'حكم المصراة انفرد بأصله 
0 ينفرد بوصف يخالف غيره ».وذلك لآن هذه :المدة هي التي 
يتبين بها لير الغرر » بخلاف خيار الرؤية والعيب والمجلس فلا يحتاج إلى مدة . ومن جملة 
ما خالف به القياس عدهم أنه يلزم من الأحذ به الجمع به بين العوض والمعوض فيما إذا 
كان قيمة الشاة صاعاً من" تمر فإنها ترجع إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمها . وأجيب 
بن تمر عوض اللبن لا عوض الشاة فلا يلزم ما ذكر ومن لدعا الت يه العبامن 
عندهم أنه إذا استرد مع | الشاة صاعاً » وكان تمن الشاة صاعاً كان قد باع شاة وصاعاً 
بصاع فيلزم الربا . وأجيب بأن الربا إنما يعتبر في العقود لا في الفسوخ , بدليل أنهما لو 
تبايعا ذهباً بفضة لم يجر أن يتفرقا قبل القبض ولو تقايلا في هذا العقد بعينه جاز التفرق 

قبل القبض . ومن جملة الخالفة أنه يلزم من الأخذ به ضمان الأعيان مع بقائها فيما إذا 
كان اللين رودا . وأجيب بأنه تعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث وتعذر تمييزه فأشيه. 
الآبق بعد الغصب فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر رده . ومنها أنه يلزم من الأخذ 
به إثبات الرد بغير عيب ولا شرط رو نيت بآن اسيات الزد لا تحصن في الأمرين 
المذكورين بل له أسباب كثيرة » منها الرد بالتدليس ء وقد أثبت به الشارع الرد في الركبان 
إذا تلقفوا ما سلف . ولا يخفى على منصف أن هذه القواعد التي جعلوا هذا الحديث . 
مخالفاً لها لو سلم أنها قد قامت عليها الأدلة لم يقصر الحديث عن الصلاحية لتخصيصها , 
فيا لله العجب من قوم يبالغون في المحاماة عن مذاهب أسلافهم وإيثارها على السنة المطهرة 
الصريحة الصحيحة إلى هذا الحد الذي يسر به إبليس وينفق في حصول. مثل هذه القضية 
التي قل طمعه ني مثلها لا. سيما من علماء الإسلام النفس والنفيس » وهكذا فلتكن 
ثمرات الهذهبات وتقليد الرجال في مسائل الحرام والحلال . العذر السادسٍ أن لديف 
محمول على صورة مخصوصة وهي ما إذا اشترى شاة بشرط أنها تحلب مثلاً خمسة أرطال 
وشرط فيبا الخيار فالشرط فاسد ‏ فإن اتفقا على إسقاطه في مدة الخيار صح العقد » وإن 
لم يتفقا بطل » ووجب رد الصاع من الفر لأنه كان قيمة اللبن يومكذ “وأخيي يان لدي . 
'معلق بالتصرية » وما ذكروه يقتضي تعليقه بفساد الشرط سواء وجدت تصرية أم لا فهو 
تأويل متعسف . وأيضاً لو سلم أن ما ذكروه من جملة صور الحديث » فالقصر - 
على صورة معينة هي. فرد من أفراد الدليل لابد من إقامة دليل عليه .- قال في .الفتح : 
واختلف القائلون بالجديث في أشياء منها لو كان عالماً بالتصرية هل يثبت له الخيار ؟ فيه 
وجه للشافعية ؛ قال : ومنها لو صار لبن: المصراة عادة واستمر على كثرته هل له الرد ؟ 
فيه وجه لهم أيضاً خلافاً للحنابلة في المسئلتين . ومنها لو تصرت بنفسها أو صراها المالك 
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لنفسه ثم بدا له فباعها ؛٠‏ فهل يثبت ذلك الحكم ؟ فيه خلاف » فمن نظر إلى المعنى أثبته 
لأن العيب يثبت الخيار ولا يشترط فيه تدليس » ومن نظر إلى أن حكم التصرية خارج عن 

القياس خصه بمورده وهو حالة العمد , فإن النبي إنما يتناوها فقط 0 
مملوءاً لحماً فظنه المشترى لبناً فاشترأها على ذلك ثم ظهر له أنه لحم هل يثبت له الخيار ؟ 

فيه وجهان حكاههما بعض المالكية ا عر رو ل 
بعد حلبها » فقد نص الشافعي على جواز الرد محاناً لأنه قليل غير معتنى بجمعه . وقيل : 
يرد بدل اللبن كالمصراة . وقال البغوي :“يرد صاعاً من تمر اه . والظاهر عدم ثُبوت 
الخيار مع علم ال ام ع ل ا ا :.وأها كوان يشت 
الغرر حاصلاً من جهة البائع فيمكن أن يكون معتراً لأن حكمه َيه يثبوت الخيار بعد 

النبي عن التصرية مشعر بذلك . وأيضا المصراة المذكورة في الحديث اسم مفعول » وهو 
يدل على أن التصرية وقعت عليها من جهة الغيرء لأن اسم المفعول هو لمن وقع عليه 
قعل الفاعل » ويمكن أن لا يكون معتبراً لأن تصري الدابة من غير قصد » وكون ضرعها 
ممنلئاً لحماً يحصل به من الغرر ما يحصل بالتصرية عن قصد فينظر . قال ابن عبد البر : 
هذا الحديث أصل في النبي عن الغش وأصل في ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيب , وأصل 
في أنه لا يفسد أصل البيع . وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام . وأصل في تحريم التصرية 
وثبوت الخيار بها . ش 

باب لبي عن التسعير *## 

8 - (عَنْ ألس قال : عَلَا السّمرٌ على عَهْدٍ رسول الله عله » فقالوا.: 
يا رسُول الله لو سعَرَتَ ؟ ع فقال : ؛ إِنَّ الله هُوَ القَايضُ البَاسِط الرَازِقُ المُسَعْرُ . وإلي 
لأزبجو أن ألقَى الله عزّ وجل ولا يَطيِي أذ بِمَظلمَةٍ طلمئها إِياهُ في دم ولا مال » . 
رواة لقي إلا اناق وَصَحَحَهُ الترمذي ) . 


لحدوك أخرجه أيضاً الدارمي والبزار وأبو يعلى قال الحافظ :. وإستاده على شرط مسلم 
وفكححده أيضا ان ححنان ٠‏ وفي الباب عن أي هريرة عند أسحمد وأبي داود قال : جاء 
رجل فقال : ٠‏ يا رسول الله سعر فقال : بل ادعوا الله » ثم جاء آخر فقال ا رعو لاله 
سعر » فقال : بل الله يخفض ويرفع » قال الحافظ "ولإستاد هتخسن رون أق سعيد عند 
ابن ماه والبزار والطبراني نحو حديث اسن ورجاله رجال الصحيح » وحسنه الحافظ . 


 )11075(‏ أبو داود (.ج5401/8 )ء والترمذي ١‏ ج4/5 ١١١‏ )», وابن ماجه ( ج770./5 


5659 


وعن 'علي عليه السلام عند اليزار نحوه . وعن اين عباس عند الطبرائي في الصغير عن 
أي جحيفة عنده في الكبير قوله “تل سعرم السعر + هو :أن يافر: السلطات: أ 
نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمرأ أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر 
كذا » فيمنعوا من الزيادة عليه. أو النتقصان لمصلحة قوله . : (المسعر ) فيه دليل على 
أن المسعر من أسماء الله تعالى » وأنها لا تنحصر في التسعة والتسعين المعروفة . وقد 00 
بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة . ووجهه أن الناس مسلطون 
على أموالهم » والتسعير حجر عليهم » والإمام مأمور جاه ايعلجة ساون رمن ره 
في مصلحة المشتري برخحص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الشمن وإذا تقابل 
الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا 
يرضى به مناف لقوله تعالى : © إلا أن تكون تجارة عن تراض # وإلى هذا ذهب جمهور 
العلماء . وروي عن مالك أنه يبور للامام التسعير ١‏ وأجاذيتك الباب ترد عليه . وظاهر 
الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء وحالة الرخص » ولا فرق بين المجلوب و«غيره » 
وإلى ذلك مال الجمهور . وفي وجه للشافعية اجواز التسعير في حالة الغلاء وهو مردود . 
وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قو للادمي ولغيره من. الحيوانات وبين ما كان 
من غير ذلك من الإدامات وسائر الأمتعة 'وجوز جاعةاعر هنا عرق ع الزيدية جواز 
التسعير فيما عدا قورت الاذمي والنهة ع بدن الزن ري سات الغيث وقال شارح 
الأثمار : إن التسعير في غير القوتين لعله اتفاق » والتخصيص يحتاج إلى دليل » والمناسب 
ات للد » بل لا يجوز العمل به على فرض عدم وجود 
دليل كا تقرر. في الأصول : 
#6 باب ما جاء في الاحتكار #6 . 


0 م سيد بن المُسيْب عَنْ مَعْمَرِ بن عبْدِ الله العدوي أن الي قله 
دلا يختكر إلا خاطىء .٠‏ وكان سعيد يشقكئ اريت . 1 ومسل 


0 دَاوْدَ ). 


١‏ 7( وعَنْ مغقل بن يسار قل : قال رسئول الله عله : ١‏ مَنْ دل في شيء 
مِنْ أسعار المُسْلِمِينَ 2 1 لغيه علبهِمْ كان حقَا على الله أن يُقَعدَهُ بعْظم مِن النار يوم 


(1780) مسلم. ( ج” - 'مساقاة/.+١2)1‏ وأبو داود جوع وأحمد وجا" ص..4+)ء 
)2 جم ص 7ه ع 8 

(5781) أحمد جه صل/ا؟ ). 

ش ش ات 


5 - ( وعَنَ ألي مُرَيْرةَ قال : قال رَسسُول الله َيه : ٠‏ مَنِ امَكر حَُكْرَة يُرِيدُ 
أن يُغلّي بها على المُسْلِمِينَ ؟ هو خايلىة اهيا اي )0 
*78” - ( وعَنّ عُمَرَ قالّ : سَمِعْتٌ الي عه يفول : ١‏ مَنْ احْمكَرَ على المُسْلِمِينَ 


طَهَامَةُ” .--- 


طعَامَهِم صَرَبَهُ الله بالجذام والإفلاس ) . رَوَاهُ أبن ماجة ) . 


حديث معمر أخرجه أيضاً الترمذي وغيره . وحديث معقل أخزجه الطبراني في الكبير 
والأوسط ء وفي إسناده زيد بن مرة أبو المعلى . قال في مجمع الزوائد : ولم أجد من ترجمه , 
وبقية رجاله رجال الصحيح . وحديث أبي هريرة أخرجه أيضاً الحام وزاد وقد َك 
منه ذمة الله » وفي إسناد حديث أبي هريرة أبو معشر وهو ضعيف وقد وثق . وحديث ' 
عمر في إسناده الهيثم بن رافع ؛ قال أبو داود : روى حدياً منكراً . قال الذهبي : هو 
الذي خرجه ابن ماجه » يعني هذا , وني إسناده أيضاً أبو يحبى المكي وهو مجهول بالقية 
أحاديث الباب شواهد : منها حديث ابن عمر عند ابن ماجه والحام وإسحق بن راهويه 
والدارمي وأ يعلى والعقيلي في الضعفاء بلفظ ١‏ الجالب مرزوق », والمحتكر ملعون ) 
وضعف الحافظ إسناده'. وا سدية اح اغب اين عم أبطيا عد جين والحام وابن 
أي نبي :و البداو وأبي يعلى بلفظ : « من احتكر الطعام ويطك البلة فقث برية من الله 
وبرىء الله منه » زاد الحاكم « وأيما أهل عرصة أصبح فبهم امرؤ جائع فقد برئت منهم 
ذمة الله » وفي إسناده أصبغ بن زيد وكثير بن مرة والأول مختلف فيه والثاني قال ابن حزم : 
إنه مجهول . وقال غيره : معروف . ووثقه ابن سعد . وروى عنه جماعة واحتج به 
. النساقي . قال الحافظ : ووهم ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث في الموضوعات . وحكى 
ابن أبي خاتم عن أبيه أنه منكر . ولا شك أن أحاديث الباب تنتبض بمجموعها للاستدلال 
على عدم جواز الاحتكار ولو فرض .عدم ثبوت شيء منها في الصحيح » فكيف وحديث 
معمر المذكور في صحيخ مسلم والتصريح بان المختكر خاطىء كاف في إفادة عدم 0 
لان الخاطىء المذنب العاصي وهو اسم الام عط يكير الع وهمز اللام 

بفتح العين وكسر الفاء وسكون العين إذا أثم في فعله » قاله أبو عبيدة » وقال : سمعت 
ا يقول : خطىء إذا تعمد . وأخطأ إذا لم يتعمد . قوله : ( بعظم ): بضم العين 


(558) أحمد رج5 ص١ه؟).‏ 
(5585) ابن ماجه ( ج58/ره6١57‏ ). 
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المهملة وسكون الظاء المعجمة : أي بمكان عظم من النار . قوله.: ( حكرة ) يضم الحاء 
المهملة وسكون الكاف وهي حبس السلع عن البيع . وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار 
محرم من غير فرق بين قوت الادمي والدواب وبين غيره » والتصريح بلفظ : ١‏ الطعام ») 
في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة » بل هو من التنصيص على فرد من 
الأفراد التي يطلق عليها المطلق » وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم 
انك وار ضار سول :يه ياد :امهو روما كاه كداات لا يصتلع اللقواتر عل همقرو 
في الأصول . وذهبت الشافعية إلى أن المحرم إنما هو احتكار الأقوات: خاضية لا غيرها ولا 
مقدار الكفاية منها » وإلى ذلك ذهبت المادوية . قال ابن رسلان في شرح السنئن : ولا 
حك ل اسرد عار ا را 
افر :ل يأ من ”يه انترين . ويدل على ذلك ما ثبت ١‏ أن النبي عه كان يعطي كل واحدة 
ع ووجاشم نه ورين حي ال الراى رساذه ورشرج السئن : وقد كان رسول الله 
عله يدخر لأهله قوت كت متم من عر وزغيره د “قال أب ذاوة :2 فين : لسعيد » يعني ابن 
المسيب فإنك تحتكر قال : ومعمر كان يحتكر » وكذا في 'صحيح مسلم . قال ابن عبد 
البر واخرون : إنما كانا يجتكران الزَيّت': وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة 
إليه » وكذلك حمله الشافعي وأبو حنيفة واخرون ويدل على اعتبار الحاجة وقصد إغلاء 
السعر على المسلمين قوله في حديث معقل « من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه 
علهم » وقوله في حديث أبي هريرة : ١‏ يريد أن يغلي بها على المسلمين » قال أبو داود : 
نالك لخد ما المكزة ؟ قال ها ةخيش النامن : أي حياتهم وقوتهم » وقال الأثرم : 
سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسعل عن أي شيء الاحتكار ؟ فقال : إذا كان 
من قوت الناس فهو الذي يكره وهذا قول ابن عمر . وقال الأوزاعي : امحتكر من يعترض 
السوق أي ينصب نفسه للتردد إلى الأسواق ليشترئي منها الطغام الذي يحتاجون إليه ليحتكره 
قال السبكي : الذي ينبغي أن يقال في ذلك إنه إن منع غيره من الشراء وحصل به 
ضيق حرم وإن كانت الأسغار رخيصة وكان القدر الذي يشتريه لا حاجة. بالناس إليه 
فليس لمنعه من شرائه وادحاره إلى وقت: حاجة الناس إليه معنى:. قال القاضي حسين 
والرميال #دورعا يكون هذا حسنة لأنه ينفع به الناس وقطع المحاملي في المقنع باستحبابه 
قال أصحاب الشافعي : الأولى بيع .الفاضل عن الكفاية قال السبكي :أما. إمساكه حالة 
استغناء أهل البلد عنه رغبة في أن :يبيعه إليهم وقت خأجتهم إليه فينبغئ أن لا يكره بل 


والحاصل أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه 
1 


يضر بهم » ويستوي ني ذلك القوت وغيره ليم يتضررون بالجميع ٠‏ قال الغزالي في 
الإحياء: ما ليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعدى النبي إليه » وإن كان مطعوماً وما يعين على 
القوت كاللحم والفواكه وما يسد مسد شيء من إلقوت في بعض الأحوال وإن كان لا يمكن 
المدوامة عليه فهو في محل النظر . فمن العلماء من طرد التحريم في السمن والعسل والشيرج 
والجبن والزيت وما يجري مجراه . وقال السبكي : إذا كان في وقت قحط كان في ادخار 
العسل والسمن والشيرج وأمثاها إضرار » فينبغي أن يقضي جحرهه » وإذا لم يكن إضرار 
فلا يخلو احتكار الأقوات عن كراهة . وقال القاضي حسين : إذا كان الناس يحتاجون 
الثياب ونحوها لشدة البرد أو لستر العورة 0 
ن أزاد كراهة تحريم 0 أراد كراهة تنزية فبعيد . وحكى أبو داود عن قتادة 
نه قال : ليس في الفرة حكرة . وحكي أيضاً عن سفيان أنه سكل عن كبس القت فقال : 
كانوا يكرهون الحكرة . والكبس بفتح الكاف وإسكان الموحدة » والقت بفتح القاف. 
وتشديد الفوقية وهو اليابس من القضب . قال الطيبي : إن التقييد بالأر يعي اليوم غير. 
مراد به التحديد انتبى » ولم اجد مر ذهب إلى . العمل بهذا العدد . 
# باب النبي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس #6 

14 - ( عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو المازني قالّ : اق رسرل اله عله أن كمسر 
ليك المسلمية الجائرة َه م إلا ين بان . رَوَاةَ أَحَمَدٌ وأبو داودٌ وَابِنُ ماجَة ) . 

والحديث أخرجه الحالم في المستدرك » وزاد ١‏ نبى أن تكسر الدزاهم فتجعل فضة , 
وتكسر الدنائير فتجعل ذهباً » ضعفه ابن حبان ؛ ولعل الضعف كونه في إسناده محمد بن 
فضاء بفتح الفاء والضاد المعجمة الأزدي الحمصي البصري المعبر للرؤيا » قال المنذري : 
لا يحتج بحديئه . قوله : ( سكة ) بكسر السين المهملة : أي الدراهم المضروبة على السكة 
الحديد المنقوشة .التي تطبع عليها الدزاعتم والدنانير .قوله : ( الجائزة ) يعني النافقة في 
معاملتهم . قوله : ( إلا من بأس ) كأن تكون زيوفاً » وف معني كسر الدراهم كسر 
الدنائير والفلوس التي عليها سكة الإمام » لا سيما إذا كان التعامل بذلك جارياً بين المسلمين . 
كثيراً : :والمكنة فق الغ مادق الكس من «الضور ببإضاعة الال مخصل من النقصان 
في الدراهم ونحوها إذا كسرت وأبطلت العاملة ينها > قال أن ساق + ولو أبظل التملطان 
المعاملة بالدراهم التي ضربها السلطآن الذي قبله وأخرج غيرها جاز كسر. تلك الدراهم . 


ا 
أ 
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هدنت 


التي أبطلت وسبكها لإخراج الفضة التي فما . وقد يحصل في سبكها وكسرها ربح كثير 
لفاعله انتبى . ولا يخفى أن الشارع لم يأذن في الكسر إلا إذا كان بها بأأس » ومجرد الإبدال 
ا إلى الضرر بالكثير من الناس ؛ فالجرم بالجواز من غير تقييد بانتفاء 
الضرر لا ينبغي . قال أبو العباس بن سرع : إنهم كانوا يقرضون أطراف الد راهم والدنائير . 
بالمقراض ل الذي يأخذونهما به » ويجمعون من تلك القراضة شيئاً 
كنا بالسيلف 6 عو جتهوة: ف المملكة العنافية وغيرها بع واد مالفال هي التي نبى الله عنها 
قوم شعيب بقوله : 9 ولا تبخسوا الناس أشياءهم 4 . فقالوا 0 
أموالنا 4 . يعني الدراهم والدنائير «9 ما نشاء. # من القرض ول ينتهوا عن ذلك 
00 اي 
اا ا ا ا 
الا ا يه . الثاني : يلزم قيمته إذ صار لكساده 
كالعرض انتبي . قال في المنار : وكذلك لو صار كذلك , يعني النقد العارض آخر » 
وكثيراً ما وقع هذا في زمننا لفساد 0 لإهمال الولاة النظر في المصالح » والأظهر أن 
ا 0 المصنف »ع 
2000 
6 (ء عن أبِنٍ مَسْعود قال : قال رَسُول الله عله : « إذا اختلّف البيعان وَلَيْسَ 
بَنَهُما بين بَيِنَهَ فَالقَوْلُ ما يَقُولُ صاحبُ السّلعَة أو يَكَرَادَان ) وَأ الإمام. أَحَمَدُ وأبُو دَاوَة 
اناي »ورا فيه ل ماحد )رايع فانم يتيند وكذَّلكَ أَحَمدُ في روَاية. ) وَالسَلعَةُ 
كما هي ) وللدارفطني عَنْ أي وائل عَنْ عَبْد الله قال : « إذًا اختلف البيّعان وَاليْبعٌ 
مُبْتَهْلكٌ فالقَوْلٌ قَوْلُ البائع. ٠‏ وَرَهَمَ الحديتٌ إلى الي عه . ولأحمّد وَالنْسائي عَنْ 
أن يده + :وآنام رخلؤق كايها سلعة © فعال هذا ا ل ب 
بِكَذًا | وكذاء فقال أب ميد : أتي عَبْدُ الله في مثل هَذَا قال : 0 صرت ابي عله في 
مثل هَذَا » فأَمَرَ بالبائع أن يُسْتخلّف , لم يكثر المبتاغ إن شاء أت » إن شاء ترلة » . 
الحديث روي عن عبد الله بن مسعود من طرق بألفاظ ذكر المصنف رحمه الله بعضها , 
وقد أخرجه أيضآ الشافعي من طريق سعيد بن سالم عن عن ابن جريح عن إسماعيل بن أمية 


(5186) أبو داود ( ج5/١1701)ء‏ والنساقي ( جا صض5. 7 ىء ٠‏ )»؛ واين ماجديز 1145/6 وأحمد 
(جاص"55:). 
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عن عبد الملك بن عمير عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود . وقد اختلف فيه على 
إسماعيل بن أمية ثم على ابن جرم . وقد اختلف في صحة سماع أبي عبيدة من أبيه. ورواه 
من طريق أبي عبيدة أحمد والنساني والدارقطني . وقد صححه الحاكم وابن السكن . ورواه 
أيضأ الشافعي من طريق سفيان بن عجلان عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود . 
وفيه أيضاً انقطاع ‏ لأن عوناً لم يدرك ابن مسعود . ورواه الدارقطني من طريق القاسم ‏ 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده » وفيه إسماعيل بن عياش عن 
موسى بن عقبة . ورواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن 
قبس عن أبيه عن جده عن ابن مسعود . وأخرجه أيضاً من طريق محمد بن أني ليل عن 
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن ابن مسعود , ومحمد بن أبي ليل 
لا يحتج به وعبد الرحمن لم يسمع من أبيه . ورواه ابن ماجه والترمذي من طريق عون 
ابن عبد الله أيضا عن ابن مسعود » وقد سبق أنه منقطع ٠‏ قال البييقي : وأصح إسناد 
روي في هذا الباب رواية أي العميس عن عبد الرحمن: بن قيس.بن محمد بن الأشعث بن 
قيس عن أبيه عن جده . ورواه أيضاً الدارقطني من طريق القاسم بن عبد الرحمن . قال . 
الحافظ : ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه عن أبيه . ورواية التراد رواها 
أيضاً مالك بلاغاً » والترمذي وابن ماجه بإسناد منقطع : ورواه أيضاً الطبراني بلفظ : 

ا : رواته ثتقات : لكن اختلف في عبد الررحمن 

ابن صالح » يعني الراوي له عن فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهم عن علقمة عن 
0000 : وما أظنه حفظه » فقدٍ جزم الشافعي أن طرق. هذا الحديث عن ابن 
مسعود ليس فيها شيء موصول . ورواه أيضاً النسالي والبميقي والحاكم من طريق عبد الرحمن 
ابن قيس بالإسناد الذي رواه عنه أبو داود كا سلف . وصححه من هذا الوجه الحام. 
وحسنه البيهقي » ورواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من طريق القاسم بن عبد الرحمن 
عن جده بلفظ : ١‏ إذا اختلف اللمتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا ») ورواه 
من هذا الوجه الطبراني والدارمي ٠‏ وقد انفرد بقؤله « والسلعة قائمة » محمد بن أبي ليل » 
ولا يحتج به كا عرفت لسوء خفظه . قال الخطابي : إن هذه اللفظة » يعني ١‏ والسلعة 
قائمة » لا تصنح من طريق النقل مع احتال أن يكون ذكرها من التغليب , لأن أكثر ما 
يعرض النزاع حال قيام السلعة كقوله تعالى : # في حجورك » ولم يفرق أكثر الفقهاء 
في البيوع الفاسدة بين القائم والتالف انتهى . وأبو وائل الراوي لقوله : « والبيع مستبلك » 
كا في حديث الباب هو عبد الله بن بحير شيخ عبد الرزاق الصنعاني القاص ٠‏ وثقه ابن 
معين . وقال ابن حبان : يروي العجائب التي كأنها معمولة لا يحتج به » وليس هذا 


516 ل 


الذ كوو هيف شين كور ين بريكاق قا نادوقه وغل" هذا فل يقيل ما ثقوة يه أب توائل 
المذكور ء وأما قوله فيه : ( تحالفا » فقال الحافظ : لم يقع عند أحد منهم » وإنما عندهم 
« والقول قول البائع أو يترادان البيع » انتهى . قال ابن عبد البر إوهدا الخدت بسح 
إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيراً من فروعه » وأعله ابن 
حزم بالانقطاع وتابعه عبد الحق » وأعله هو وابن القطان بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه 
وجده . وقال الخطابي : هذا حديث قد اصطلح عليه الفقهاء على قبوله وذلك يدل على 
أن له أصلا وإن كان في إسناده مقال كا اصطلحوا على قبول « لا وصية لوارث ») وإسناده 
فيه ما فيه اه . قوله : ( البيعان ) أي البائع والمشتري ”ا تقدم في الخيار » ولم يذكر 
الأمر الذي فيه الاختلاف وحذف اللمتغلق مشعر بالتعمبم في مثل هذا المقام على ما تقرر 
في علم المعاني فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وني كل أمر يرجع إلمهما وفي سائر الشروط . 
المعتبرة » والتصريح في الاختلاف في الثمن في بعض الروايات ؟ وقع في الباب لا يناني هذا 
العموم المستفاد من الحذف . قوله : ( صاحب السلعة ) هو البائع 5 وقع في التصريح 
به في سائر الروايات فلا وجه لما روي عن البعض أن رب السلعة في الحال هو المشتري . 
:وقد امعدل بالمبديث من قال : إن القول قول البائع إذا وقع الاختلاف بينه وبين المشتري 
فق أمر من الأمون المتعلقة بالعقد ولكن مع بمينه كا وقع في الرواية الآخرة » وهذا. إذا 
لم يقع التراضي بينهما على الترادٌ : فإن تراضيا على ذلك جاز بلا خلاف »: فلا يكون. 
لما خلاص عن النزاع إلا التفاسخ أو حلف البائع » والظاهر عدم الفرق بين بقاء المبيع 
وتلفه لما عرفت من عدم انتباض الرواية المصرح فيها باشتراط بقاء المبيع للاحتجاج » والتردد 
مع التلف ممكن بأن يرجع كل واحد منهما بمثل المثلي وقيمة القيمة . إذا تقرر لك مايدل عليه 
هذا الحديث من كون القول قول البائع من غير فرق » فاعلم أنه ا وداشيا إل الحدن 
به في جميع صور الاختلاف أحد فيما أعلم ؛ ؛ بل اخختلفوا في ذلك اختلافاً طويلاً على حسب 
ما هو مبسوط في الفروع » ووقع الاتفاق ني بعض الصور والاختلاف في بعض ..وسبب 
الاختلاف في ذلك ما سيأتي من قوله عه : ٠‏ البيئة على المدعي وايمين على المدعى عليه » . 
لأنه يدل بعمومه على أن ابمين على المدعى عليه -والبينة على المدعي من غيرٍ فرق بين أن 
يكونَ أخناها ”باتعا والآخر اتشيزياً أو :لا ,:وحديتث البات يدل على أن القول قول البائع 
وا ا يي ا م 
فبين الحديثين عيوم وخصوض كن يوجن انها ركان باعبان بعادة الاتفاق وهي حيث يكون 
البائع مدعياً فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى الأمور الخارجية » وحديث ١‏ أن المين على 
المدعى عليه ) عزاه المصنف في كتاب الأقضية إلى أحمد ومسلم » وهو أيضاً في صحيح 
لت 


البخاري في الرهن » وفي باب اممين على المدعى عليه » وفي تفسير آل عمران . وأخرجه 
الطبراني بلفظ ١‏ البينة على المدعي . والمين على المدعى عليه » وأخرجه الإسماعيلي بلفظ 
« ولكن البينة على الطالب » والمين على المطلوب © وأخرجه البهقي بلفظ : « لو يعطى 
الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم , ولكن البينة على المدعي » والمين على 
من أنكر » وهذه الألفاظ كلها في حديث ابن عباس ممن رام الترجيح بين الحديثين لم 
يصعب عليه ذلك بعد هذا البيان » ومن أمكنه الجمع بوجه مقبول فهو المتعين . 


لل كتاب السلم 3 


5- (عن ابن : قال : هدم الي َه المديئة وَهُمُ يُسْلفُونَ في الهار 
السّنة وَالسَّمَيْنَ » فقال : « مَنْ أمُلّف سلف في كَيْلٍ مَعْلُوم وَوَزْنِ علوم إلى أجَلِ 
مَعْلُومٍ الجباعة ا لجنس حالَّةَ العقد ) . 


قوله :كنات النطلم ع هو تيفعع الننين المهتظلة واللام #السلات وزنا ومفتى + وحكي 
في الفتح عن الماوردي أن السلف لغة أهل العراق » والسلم لغة أهل الحجاز . وقيل : 
السلف تقديم رأس امال » والسلم تسليمه في المجلس , » فالسلف أعم ٠‏ قال في الفتح : 

والسلم شرعاً : بيع موصوف في الذمة وزيد في الحد ببدل يعطى عاجلاً » وفيه نظر لأنه 
ليس داخلاً في حقيقته . قال : واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب » 
واختلفوا في بعض شروطه » واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع » وعلى تسليم رأس 
لمال في امجلس . واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا ؟ اه . قوله : ( يسلفون ) 
بضم أوله . قوله : ( السنة والسنتين ) في رواية البخاري « عامي نأو ثلاثة » والسنة ': 
بالنصب على الظرفية أو على المصدر . وكذلك لفظ سنتين وعامين . قوله : ( في كيل 
معلوم ) اخترز بالكيل عن السلم في الأعيان » وبقوله : « معلوم ) عن المجهول من المكيل 
والموزون » وقد كانوا في المدينة حين قدم النبي عَم يسلمون في ثمار نخيل بأعيانها , » فنباهم 
عن ذلك لما فيه من الغرر » إذ قد تصاب تلك النخيل بعاهة فلا تثمر شيئاً . قال الحافظ : 
واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل إلا 
أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق . قوله : ( إلى أجل 
معلوم ) فيه دليل على اعتبار الأجل في السلم » وإليه ذهب الجمهور » وقالوا : لا يجوز 
السلم حالاً » وقالت الشافعية : يجوز » قالوا : لأنه إذا جاز مؤْجلاً مع الغرر فجوازه حالاً 
أولى » وليس ذكر الأجل في الحديث لأجل الاشتراط بل معناه إن كان لأجل فليكن ‏ 
ري ماع زا يدم ؟ اسار لاحن ركه 


(5587) البخاري ( ج7775/4 ) , ومستلم ( جل" - مساقاة/4؟1 ) ؛ وأبو داود ( ج8577/7 ) » والترمذي 
رجمم/ ددم )» والنسافُ ( جلا ص.9١)2‏ وابن ماجه (جئ01./8)ل وأمد ١‏ ج١‏ 
صداه"” ). 1 


شرع لعدم قدرة العبد غالباً » واستدل الجمهور على اعتبار التأجيل بما أخرجه الشافعي 
'والجحاع وصححه عن ابن عباس أنه قال : « أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله 
في كتابه وأذن فيه » ثم قرأ : فل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه © ويجاب بأن هذا يدل على جواز السلم إلى أجل » ولا يدل على أنه لا يجوز 
إلا مؤجلاً : وبما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه قال : «لا تسلف إلى العطاء ولا 
إلى الحصاد واضرب أجلاً » . ويجاب بأن هذا ليس بحجة لأنه موقوف عليه .. وكذلك 
يجاب عن قول أي سعيد الذي علقه البخاري ووصله عبد الرزاق بلفظ : ١‏ السلم بما يقوم 
به السعر ربا » ولكن السلف في كيل معلوم إلى أجل » وقد اختلف الجمهور في مقدار 
الأجل + فقال أبو حييفة : لا فرق بين الأجل القريب: والبعيد. وقالَ أصحاب مالك:: 
لابد من أجل تتغير فيه الأسواق ؛ وأقله عندهم ثلاثة أيام » وكذا عند الحادوية وعند ابن 
قاسم خمسة عشر يوماً ٠‏ وأجاز مالك السلم إلى 'العطاء والحصاد ومقدم الحاج » روافقه 
أبو ثورء واختار ابن خزيمة تأقيته إلى الميسرة . واحتج بحديث عا ئشة ١‏ أن النبي عله 
فال بودي : ابعث إلي ثوبين إلى اليمترة ( وأ جه النساني » وطعن ابن المنذر في 
صحته. وليس في ذلك دليل على المطلوب» لأن التنصيص على نوع من أنواع الأجل لا. 
ينغي غيره . وقال المنصور بالله : وأقله أربعون يوماً » وقال الناصر : أقله ساعة ..والحق 
ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل لعدم ورود دليل يدل عليه فلا يلزم التعبد 
بحكم بدون دليل . وأما ما يقال من أنه يلزم مع عدم الأجل أن يكون بيعاً للمعدوم , 
ولم يرخص فيه إلا في السلم » ولا فارق ببنه .وبين 'البييع إلا الأجل .لدان قن أن 
الصيغة فارقة وذلك كاف . 


واعلم أن للسلم شروطاً غير ما اشتمل عليه الحديث مبشوطة في كتب الفقه » ولا 
حاجة لنا في التعرض لا لا دليل عليه إلا أنه وقع.الإجماع على اشتراط معرفة صفة الشيء 
المسلم فيه على وجه يتميز بتلك المعرفة عن. غيره . 
33807 - (وَعَنَ عَبْد الرحمن بن أَبْرَى وَعَبْد الله بن أني أؤفى قالا : كنا تُصِيبُ 
المغانم مَعَ رَسُول الله َيه » وكان يأتينا أثباط مْنْ أنْباط الشام فَتُسْلِفهِمْ في الحنطة 
وَالشّيرٍ الت إلى أجل مُسَمّْى » فيل : أكان لَهُمْ ززع أو لم يكن ؟ قالا : ما كنا 
سألّهُمِ عَنْ ذلك . رَوَاهُ أْحمَدُ وَالبخارِيُ . وفي رواية : كنًا نُسْلف على عَهْد النِّي عله 
زأها بكر وعمر فى الحنطة وَالشعيرِ وَالَيتٍ وَالَمَر وما تراه عنْدهمم . رَوَاه الحَمْسّة إلا 


(5180) البخاري (ج؛/؛؛؟؟ ).2 
ار 2ك 


التَرمذِي ) . 
4 - (رَعَنْ أبي سعيد قال : قال رَسول الله عله : « مَنْ ألم في شيء قلا 
اموق 9 2ق عو راقد شوق مه 
بصرله إلى غبرروالادرواه (ابى اذاو وابن ماح )د 
8 -( وَعَن ابن عُمَرَ قال : قال رَسُولُ الله عله لله : ١‏ مَنْ أسلف شيئاً فلا يَشْرط. 
اا ل نه از ل 0 
لي 0 
قوله : ( ابن أبزى ) بالموحدة والزاي على وزن أعلى » وهو الخزاعي أحد صغار الصحابة , 
0 أبزى صحبة . قوله : ( أنباط ) جمع نبيط : وهم قوم معروفون كانوا ينزلون 
من العراقيين قاله الجوهري . وأصلهم قوم من العرب دخلوا في ل العم واختلطت 
الاي لي ا ب اضر و لد 
وزيادة تحتانية » وإنما سموا بذلك لمعرفتهم بانباط الماء : أي استخراجه لكثرة معالجتهم 
الفلاحة . وقيل هم نصارى الشام.؛ وهم عرب دخلوا في الروم ونزلوا بوادي الشام . 
ويدل على هذا قوله : «( من أنباط الشام » وقيل : هم طائفتان : طائفة اختلطت بالغجم ' 
ونزلوا البطائح . وطائفة اختلطت بالروم ونزلوا الشام . قوله : ( فنسلفهم ) بضم النون 
وإسكان السين المهملة وتخفيف اللام من الإسلاف . وقد تشدد اللام مع فتح السين من 
التسليف قوله لي ال ل 
اا ل ا ل 
جوان . قوله ل 0 
1 8 إذا أمكن وجوده ق 'وقت حلول 0 إلى 
عراز ليون وقاوا حر كر اعفاد اخارلرب وتان و حينة لضع يما 
فلو أسلم في شيء فانقطع في محله لم ينفسخ عند الجمهور . وفي وجه للشافعية ينفسخ . 
(84؟51) أبو داود (:ج458/8؟ )ء وابن ماجه ( ج7787/5 ) . 
)١584(‏ الدارقطني ( جلا ص5؛ ) . 


واستدل أبو حنيفة ومن معه بما أخرجه أبو قأوة عن ابن غمر :0 أن رجلا أسلف رجلا 
في نخل ؛ فلم يخرج تلك السنة شيئاً ؛ فاخمصما إلى النبي عه » فقال : بم تستحل ماله ) 
اردد عليه ماله » ثم قال : لا. تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه ) وهذا نص في التمر 
وغيره قياس عليه » ولو صح هذا الحديث لكان المصير إليه أولى » ؛ لأنه صريم في الدلالة 
على المطلوب بخلاف حديث عبد الرحمن بن أبزئ وعبد الله بن ألي أوفى فليس فيه إلا 
مظنة التقرير منه ميته مع ملاحظة تنزيل ترك الاستفصال منزلة العموم » ولكن حديث ابن 
عمر هذا في إسناده رجل مجهول . فاإن أبا داود رواه عن محمد بن سفيان عن كثير 
5 إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر , ومثل هذا لا تقوم به حجة . قال القائلون 
بالجواز : ولو صح هذا الحديث ث لحمل على بيع الأعيان أو على السلم الخال عند من يقول به » 
أو على ما قرب أجله . قالوا : ومما يدل على الجواز ما تقدم من أنهم كانوا يسلفون في 
الغار السنتين والثلاث » ومن المعلوم أن الهار لا تبقى هذه المدة » ولو اشترط الوجود لم 
يصح السلم في الرطب إلى هذه المدة » وهذا أولى ما يعمسك به في الجواز . قوله : ( فلا 
يصرفه إلى غيره ) الظاهر أن الضميز راجع إلى المسلم فيه لا إلى ثمنه الذي هو رأس المال . 
والمعنى .أنه لا يحل جعل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه » ولا يجوز بيعه قبل القبض : 
اال ليصف !لقره غير عقد السلم . وقيل : الضمير راجع إلى رأس مال السلم . 
وعلى ذلك حمله. ابن رسلان في شرح السشن وغيره : أي ليس له صرف رأس المال في 
غوض آآخر كأن يجعله تمن لشيء آخر , فلا يجوز له ذلك حتى يقبضه ؛ وإلى ذلك ذهب 
مالك وأبو حنيفة والهادي والمؤيد بالله » وقال الشافعي وزفر : يجوز ذلك لأنه عوض عن 
مستقر في 'الذمة ,' فجاز » ؟ لو كان قرضاً ولأنه مال عاد إليه بفسخ العقد على فرض 
تعذر المسلم فيه فجاز أخذ العوض عنه كالثمن في المبيع إذا فسخ العقد . قوله : ( فلا . 
يشرط على صاحبه غير قضائه ) فيه دليل على أنه لا يجوز شيء من الشروط في عقد السلم 
غير القضاء . واستدل به المصنف على امتناع الرهن . وقد روي عن سعيد بن جبير “أن 
الرهن في السلم هو الربا المضمون . وقد روي نحو ذلك عن ابن عمر والأوزاعي والحسن ) 
وهو إحلدى الروايتين عن أحمد . ورخحص فيه الباقون : واستدلوا بما في الصحيح من حديث 
عائشة « أن النبي عَِله اشترى ملعاف من وبودي نسيقة إورهه ذرغا عو حدية) وقد 
ترجم عليه البخاري : باب الرهن في السلم » وترجم عليه أيضاً في كتاب السلم : باب 
الكفيل ني السلم . واعترض عليه الإسماعيلٍ بأنه ليس في الحديث ما ترجم به.ء ولعله 
أراد. إلحاق الكفيل بالرهن لأنه حق ثبت الرهن به فجاز أخذ الكفيل به » والخلاف في 
الكفيل كالخلاف في الرهن . قوله : ( فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه , إِنم ) . فيه دليل لمن 
قال : إنه لا يجوز صرف رأس امال إلى شيء آخر . وقد تقدم الخلاف في ذلك . 
ا 


. آل كتاب القرض 83 
># باب فضيلته #... 


5 - ( عن ابن مَْعُودٍ أن ابي عَيهِ قال : وما من مُسَلم يُقرض مُسْلِماً 
قَرَضا مَرتِين إلا كان كصدقتها مَرَّة ) رَوَاهُ أبن .ماجه ) . 


الحديث في إسناده سليمان بن بشير وهو متروك . قال الدارقطني : والصواب أنه 
موقوف على ابن مسعود . وني ا أنس عند ابن ماجه مرفوعاً : ١‏ الصدقة بعشر 
أمثالها والقرض بغانية عشر »© وفي إسناده خالد بن يزيد بن عبد الر من المي قال . 
النساني : ليس بثقة . وعن أني هريرة عند مسلم مرفوعاً : « من نفس عن أخيه كربة 
من كرب الدنيا » نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة ؛ ومن يسر على معسر 
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة » والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » وفي 
فضيلة القرض أحاديث . وعمومات الأدلة القرانية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء 
حاجة المسلم وتفريح كربته وسد فاقته شاملة له . ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته .. 
لا به ل اللا و اا م ل و د 
فيه شي > امن ذلك لا :استصلف النبى ع2 . قال في البحر : وموقعه أعظم من الصدقة ‏ 
ا ترص قناع اد اي حانيث .أنس المذ كور .وق «عديث البانت 
دليل على أن قرض الشيء مرتين يقوم مقام التصدق به مرة . ٠‏ 


أ باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره 5 


(١‏ عَنْ أي هزيرة قال استفرض رسول الله عله نا “فاغطى مدا ديرا 
منْ مِنّهِ » وَقالٌ : ١‏ خيازكم أحاسُكمُ قَضَاءٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَالتَرمِذِي وَصحّحة) . 
5 - (وَعِنْ ألي رَافع قال : استَلفٍ النّبِي عه بكرا » فجاءثّة إبل الصدّقة 
6019 ان عاج وعد و 
(5191) مسلم ( ج” - مساقاة/١؟١١‏ )ء والترمذي ( ج5/8١؟١1).‏ 


(5759517) مسلم ( ج؟ ب مساقاة/م/١١‏ 3 وأبو داود ( ج9/ 4م 34 والنساني ١‏ جلا ص ١5١‏ ) » وابين ماجه 
(ج/2)118 وأحمد رجه ص. 89 ) . 


ا ل 


فأمرني أن أقضي الرَجْلٍ يَكرهُ قلت فقلتٌ ك : إلى م أجذ في الإبل إلا جملا خيارً ربعي . 
فَقَالّ : ( أغطه إِيَاهُ فإن من كيْرٍ الئّاس أَخْسَتَهُم قَضَاءٌ » رواه الجماعَةٌ إَّ البْخارِي ) . 
«9؟3؟ - ( وَعَنْ أبي سعيد قال : جاءَ أغرابي إل الي َي يمَاضَاهُ ديناً كان عَلَيْه » 
أرْسَل إلى تحؤلة بنت قيس ققال لها : « إنْ كان عِندك كمْرٌ فأقرضينا حتَّى تيا كم 
قَنَقَضيَكِ » مُخْتَصِرٌ لابن ماجَة ) . ش 


حديث أي هريرة هو في الصحيحين بلفظ ال ا 
فأغلظ له » فهم به أصحابه » فقال : دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً » فقال لهم : اشتر 
له سنا فأعطوه إياه » فقالوا :.إنا لا قد الااسسا هو شير بس قال 0 
إياه » فإن من خيرم , أو أخيرك أحسنكم قضاء » وسيأتي . وفي الباب عن العرباض بن. 
سارية عند النسافٍّ والبزار قال : ٠‏ بعت النبي عَم بكرا وأتيته أتقاضاه » فقلت : اقض 
تمن بكري » فقال :لا أقضيك إلا نجيية » فدعاني فأحسن قضاني » ثم جاء أعرابي فقال : 
اقض بكري » فقضاه بعيراً » وحديث أني سعيد في إسناده عند ابن ماجه ابن ألي عبيدة 
عن أبيه وهما ثقتان » وبقيه إسناده ثقات . قوله : ( أحاسنكم قضاء ) جمع أحسن . ورواية 
الصحيحين : ( أحسنكم ) 5 سلف وهو الفصيح ووقع في رواية لان داود 
( محاسنكم ) بالمبم كمطلع ومطالع . قوله : ( بكراً ) بفتح الباء الموحدة : وهو الفتى من 
الإبل . قال الخطابي ل 
الإناث . قوله : ( رباعياً ) ب بفتح الراء وتخفيف الموحدة : وهو الذي استكمل ست سنين 
ودخحل في السابعة اراس ص رار القرض من المستقرض » 
وسيأني الكلام على ذلك . قال 0 وفي حديث أني وافع من الفقه جواز تقديم. 
الصدقة قبل محلها » وذلك لأن النبي عه َيه لا تحل له الصدقة فلا يجوز أن يقضي من إبل 
الصدقة شيعاً كان استسلفه لنفسه » فدل على أنه استسلفه لأهل الصدقة من أرباب المال ‏ 
وهذا استدلال الشافعي .وقد اختلف العلماء في جواز تقديم الصدقة عن محل وقتها » فأجازة. 
الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وابن حنبل وابن ,راهويه . وقال الشافعي : يجوز أن يعجل 
الصدقة سنة واحدة . وقال الشافعي :لا يجور أن يخرجها قبل حلول الحول . وكرهه 
سفيان الثوري . وقد تقدم في الزكاة ذكر ما يدل على الجواز . وفي الحديثين أيضاً خوار 
قرض الخيوآن ». وهو مذهب الجمهور . ومنع من ذلك الككوفيون لافار : لأنه 


(96؟5) ابن ماجه ( ج7175/5 ). 


ا 


نوع من البيع مخصوص . وقد نهى عه عن بيع الحيوان بالحيوان كا سلف . ويجاب بن 
الأحاديث تغارضة في النع من ,بيع" اكهوات بالحيوان والجواز . وعلى تسلم أن م 
الراجح فحديث أبي عريرة ير وأبي رافع والعرباض بن .سارية مخصصة لعموم النبي . وأ 
الاستدلال على المنع بان الحيوان مما يعظم فيه التفاوت فممنوع . وقد استثنى 4 
والشافعي وجماعة من العلماء قرض الولائد .فقالوا : لا يجوز لآنه لا يؤدي إلى عارية الفرج . 
وأجاز ذلك مطلقاً داود والطبري والمزني ومحمد بن داود وبعض الخراسانيين» وأجازه بعض 
المالكية بشرط أن' يرد غير ما استقرضه » وأجازه بعض أصحاب الشافعي وبعض المالكية 
فيمن يحرم وطؤه على المستقرض .. وقد حكى إمام الحرمين عن السلف والغزالي .عن 
الصحابة النبي عن قرض الولائد . وقال ابن حزم : ما نعلم في هذا أصلاً من كتاب ولا 
من رواية صحيحة ولا سقيمة ولا من قول صاحب ولا إجماع ولا قياس انتهى . و حديث 
لو رو ل ل ا ا ا ا ل ا 
في جواز ذلك فيما أعلم . 
# باب جواز الزيادة عند الوفاء والنبي عنها قبله # 

22-0 عَنْ ألي هُرَيرَة قال : كان لجل على البتي عل سينَ من الإبل » قجاء 
يتَقَاضَاه » فَقَالٌ ل قها . فَقال : ١‏ أَعْطُوةُ » 2 
فقال : أو فيتَني أوّفاكَ الله » فَقَالّ لني كه 0 إن خيْ ركُمْ أخسئكم قَضاءً )0 . 

15 رون جار ناي نك ف عل عه وكا لي عَلَيه دين » مَمَضَاني وَرَادنِي . 
متمق عَلَيهما ) . 

5- (وَعَنْ ألس وسيل : الرَجُل ما يقَرض أحاهُ المَال قيُهْدي| ليه فقال : 
قال رَسوْلُ الله يلل : إذَا أقَرَضَ أحَدكم قَرَضاً فأهُدي إِلبّْه أؤ حَمَلَهُ على الدَابّة فلا 
يَركبْها وَلا يَقْبَلَهُ إِلّا أنْ يَكونَ جَرَى بَينَهُ وَبَيْنَهُ قَبَلَ ذلك » . رَوَاهُ ابن ماجة ) . 
305807 - (وَعَنْ أنس عَن الي مَل قال : ١‏ إِذَا َْرَضَ فلا يأحذ هَدِيّة ». رَوَاُ 
البُْخارِيُ في تاريجه ) . 


(5595) البخاري ( جه/97١7‏ )2 ومسلم ( ج”5 - مساقاة/؟١1‏ ) .وأحمد ( ج99/8؟). 
(5195) البخاري ( جه/94؟١‏ )ء ومسلم ( ج١‏ - مسافرين/١/‏ ) . 
)5١95(‏ ابن ماجه ( ج7157/5 ). 1 


ل 


رهد الا بام 


4- (رَعَنْ أبي بُرَدَةَ بن أبي مِوْسّى قال : قَدمْتٌ المَديئَةَ فلقيتٌ عَبَدَ الله بن 
ملام فال لي : إن بأرض فا الربا فاش . فإِدًا كان لَك عَلَى رَجُلٍ حتى فاهدى إِليِكَ 
جمْل يبن أو جمْل شعير أو حِمْل قت فلا تأخذه فإنّهُ ربا رُوَاهُ البخاري في صحيحه ) . 


حديث أنس في إسناده يحبى بن ألي إسحاق النائ ‏ وهو مجهول » وفي إشادة أيضا 
عتبة بن حميد الضبي . وقد ضعفه أحمد » والراوي عنه إسماعيل , بن عياش وهو ضعيف . 
ل ل لي ل 1م المطالبة 
بالدين إذا حل أجله . وفيه أيضاً دليل على حسن خلق النبي عه وتواضعه وإنصافه . 
وقد وقع في بعض ألفاظ الصحيح « أن الرجل أغلظ على النبي عَُهِ فهم به أصحابه » . 
فقال : دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً ) كا تقدم » وفيه دليل على جواز قرض الحيوان » 
وقد تقدم الخلاف في ذلك . وفيه جواز ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية 
ذلك في العقد . وبه قال الجمهور . وعن المالكية إن كانت الزيادة بالعدد لم يجراء وإن 
كانت 0 جازت » ويرد علهم حديث جابر المذكور في الباب » فإنه صرح أن 
النبي عه زاده » والظاهر أن الزيادة كانت في العدد . وقد ثبت في رواية للبخاري أن 
الزيادة كانت قيراطا . وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقاً» ولا يلزم 
من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين: جو اذ لفن عوها قبل القضاء لأنها بمنزلة 
الرشوة فلا تحل كا يدل على ذلك حديثا أنس المذكو راةق الباب وأتر عي انه بخ سلا 

والحاصل أن المدية والعارية ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس في أجل الدين » أو لأجل 
ركوة صاحب الديق 6 أو لأخل أن :يكرة” لمحي الدين متفعة في بتقابلدينه ذلك 
محرم لأنه نوع من الربا أو رشوة ؛ وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض 
قبل التداين فلا بأس » وإن ن لم يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهر المنع لإطلاق النبي عن 
ذلك - وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهر الجوار 
من غير فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار والقليل والكثير الحديث أبي هريرة وأبي رافع 
والعرباض وجابر » بل هو مستحب . قال المحاملي وغيره من الشافعية : يستحب 
للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ للحديث الصحيح في ذلك » يعني قوله : « إن خيرم 
أحسنكم قضاء ) . ومما يدل على عدم حل القرض الذي يجر إلى المقرض نفعا ما أخرجه 
البييقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ : ( كل قرض جر منفعة فهو وجه 
من وجوه الزبا » ورواه في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبي بن كعب: وعبد الله بن 


للشفقة البخاري ( ج4/0 881 ) . 
7596 د 


سلام وابن عباس موقوفاً عليهم . ورواه الحلرث بن أسامة من حديث علي عليه السلام 
بلفظ : « إن النبي مُه عبى عن قرض جر منفعة » وفي رواية : 3 كل قرض جر منفعة 
فهو ربا ) وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك . قال عمر بن زيد في المغني : لم يصح 
فيه .لي .+ :وعم إمام اللبرمين: والغزالي: فقالا : إنه. ضح :ولا خيرة مما بهذا الفن...وآما 
إذا قضى المقترض المقرض دون حقه وحلله من البقية كان ذلك جائزا . وقد استدل 
البخاري على جواز لك تعديث حار في دن أيه .وق : ٠‏ فسألتهم أن يقبلوا ثمرة حائطي 
ويحللوا أبي » وفي رواية للبخاري أيضاً « أن النبي عَيكتهِ سأل له غريمه في ذلك » قال 
ابن بطال : لا يجوز أن يقضي دون الحق بغير محاللة» ولو حلله من جميع الدين جاز 
عند العلماء » فكذلك إذا حلله من بعضه اه . قوله : ( أو حمل قت ) بفتح القاف 
وتشديد التاء المثناة وخر الجاف من النبات المعروف بالفصفصة بكسر الفاءين وإهمال 
الصادين » فما دام رطباً فهو الفصفصة . فإذا جف فهو القت ؛ والفصفصة : هي القضب 
المعروف .2 وسمي بذلك لأنه ير ويقطع ؛ والقت كلمة فارسية عربت » فإذا قطعت 
الفصفصة كبست وضم بعضها إلى بعض إلى أن تجف وتباع لعلف الدواب 5 في بلاد 
مصر ونواحيها . 


اا 


لكا كتاب الرهن 823 


200 َنْ أنس قال : رَهَنَ رَسُول الله عيكّه زعا علد يَهُودي بالمَدِيئة وأتحذ 


لا 


منة ير لأَهْله . رَوَاهُ احمد وَالبخاري وَالنّسائي وان .ماجة ) . 


عن غائْشّة 5 لني عه اشترى طعاماً مِنْ يَهُودِي إلى 0 
ل يداوف لنط. : توفي وَوُِْ مُولة علد يوي بعلاين ناعا من عت 
َوَارُ ارهن بفي الحصتر وَمَُاملَة أل الم ) . 

حخديث ابن عباس أخرجه أيضاً الترمذي:وصححه . وقال صاخب الاقتراح : هو على 
إقولهم رهن الشيء : إذأ دام وثبت » ومنه :ف كل نفس بما كسبت رهينة © وفي: الشرع : 
وأما ارهن يضمتين فالجمع » ويجمع أيضاً على رهان يكسر الراء كْ ا 
بهما .. قوله يي ارال 1س الاي ري ا ري ران 
محمد عن أبيه « أن النبي عه رهن درعاً له عند أبي الشحم المبودي رجل من بني ظفر 
في شعير ) اه . وأبو . الشحم بفتح المعجمة وسكون المهملة كنيته » وظفر بفتح الظاء 
والفاء : بطن من الأوس وكان حليفا لهم وضبطه بعض المتأخرين بهمزة ممدودة وموحدة 
مكسورة اسم فاعل من الإباء » وكأنه التبس عليه, بأبني اللحم الصحابي قوله : ثلاثين ٠‏ 
ضاعاً من شعير ) في رواية الترمذي والنساقي من هذا الوجه « بعشرين ١‏ ولعله عَيه رهنه 
أول الأمر في عشرين ثم استزاده عشرة » فرواه الراوي تارة على ما كان الرهن عليه أولاً » 
وتارة على ما كان عليه اخرا . وقال في الفتح : لعله كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة » 
وألغئ الجبر أخرى . . ووقع 0 'حبان عن أنس أن قيمة الطعام كانت ديناراً » وزاد 
أحمد في رواية « فما وجد النبي ء, عَيِنهُ ما يفتكها به حتى مات » .و الأ انيف للد كورة 


(5799) البخاري ( جه/6.4؟)ء, والنساقي جلا ص6م١)ء‏ واين ماجه ( ج40/1١)2‏ وأحمد ‏ 


: .)5١81١7”#231١١ص ج"”‎ ١ 
. ) ١؟ه/ةاقاسم‎ - البخاري ( جه/7١175 )2 ومسلم ( ج”ا‎ )5800( 


تا م 


فبها دليل على مشروعية الرهن وهو مجمع على جوازه وفيها أيضا دليل على صحة الرهن 
في الحضر ا قول الجمهور 2 والتقييد بالسفر في الاية حرج رج الغالب فلا مفهوم 
له لدلالة الأحاديث على مشروعيته في الحضر ء وأيضاً السفر مظنة فقد الكاتب فلا يحتاج 
إلى الرهن غالباً إلا فيه . وخالف مجاهد والضحاك فقالا : لا يشرع إلا في السفر حيث 
لا يوجد الكاتب . وبه قال داود وأهل الظاهر » والأحاديث ترد عليهم . وقال ابن حرم : 
إن خوط الركين" لشن في الففي لل يكن ةلقد م نواد شرو "ب اراهن نهار ,)+ وخمل 
أحاديث الباب على ذلك . وفيها أيضا دليل على جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم 
العين المتعامل فيها وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل الحرب بالاتفاق وجواز 
الشراء بالئمن المؤجل'. وقد تقدم تحقيق ذلك ل سي 
عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليبود إما بيان الجوازء أو لآ 3 لم يكن عندهم 
ا ا ل أنهم لا يأخذون منه تمن أو عوضاً فلم يرد 
٠ ١‏ - ( ون ىمري غن لبي لق لحن فول : ١‏ الظَهرُ ير كَبُ بتفقته 
ذا كان مَرْهُوناً » وَلَبنْ الدرٌ يُشْرَبُ بِفَقَهِ إِذَا كان مَرَهُوناً وَعلى الذي يَرَكَبُ وَيَشْربُ 
لفقَة ؛ : رَوَاهُ الجَماعَة إلا مُمْلماً وَالنسائي . وفي لفظ : ١‏ إِذا كانت نت الدَابَةٌ مَزَهُوَةَ , 
فَعَلى المرئهن عَلَفُها , وَلبِنْ الدّرَّ يُتْرَبُ ء وَعلى الذي يَسْرَبُ نقَقَنهُ » رَوَاهُ أُحْمَدُ ) . 
الحديث له ألفاظ هتنا عا ذكره أ أعيدى اء وشيا يلفظ :9 الرهو مر كوي وعارب: 
رواه الدارقطني والحاكم ؛ وصححه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا 
قال الحا م : لم يخرجاه لأن سفياك وغيره وقفوه على الأعمش » وقد ذكر الدار قطني 
الاختلاف فيه على الأعمش وغيره » ورجح الموقوف ء وبه جزم الترمذي . وقال ابن 
أبي حاتم : قال : لي رفعه , يعني أبا معاوية » مرة ثم ترك. الرفع بعد ؛ ورجح البميقي 
اموي الك لكر اش يس سردا 
الخديث ملا 27 باه ل اال د 00 الع 
المرهونة لأجل كونه مالكاً ؛ والمراد هنا الانتفاع في مقابلة النفقة » وذلك .يختص بالمرتمن 


550 أحمد (ج١‏ ص72 )ء والبخاري ( جه/١١75‏ )2.. وأبو داود ( ج557/8 )2 والترمذي 
(جس/: ه١1‏ وابن ماجه ( ج7110/58 ). 


- 11ت 


وقع التصريح بذلك في الرواية الأخرى . ويؤيده ما وقع عند حماد بن سَلمة في , 
جامعه بلفظ : «إذا ارعهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر علفها , » فإن استفضل من 
اللبن بعد تمْن العلف فهو ربا » ففيه دليل على أنه يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام 
ما يحتاج إليه ولو لم يأذن المالك . وبه قال أحمد وإسحق والليث والحسن وغيرهم . وقال , 
الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء : لا ينتفع المرتبن من الرهن بشيء » بل الفوائد. 
للراهن والمؤن عليه . قالوا : والحديث ورد على خلاف القياس من وجهين : أحدها 
. التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه » والثاني. تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة ٠‏ 
قال ابن عبد البر : هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول مجمع عليها واثار ثابتة 
لا يختلف في صحتها. ويدل على نسخه حديث ابن عمر عند البخاري وغيره بلفظ « لا 
تحلب ماشية امزىء بغير إذنه » .. ويجاب عن دعوى مخالفة هذا الحديث الصحيح للأصول 
بآن السئة الصحيحة من جملة الأصول فلا ترد إلا بمعارض أرءجح منها بعد تعذر الجمع . 
وعن حديث أي ونيا نه عام وحديث: الباب خاص » فيب: فيبنى العام على الخاص » والنسخ 
اينيك إذ بدلين بتي بدا عر لسع جل ورين يمار مق انيع 1 كرد الحوال ريع 
الإمكان . وقال الأو زاعي والليث وأبو ثوؤر : إنه يتعين حمل الحديث على ما إذا امتنع الراهن 
من الإنفاق على المرهون » فيباح حيكذ للمرتهن . وأجود ما يحتج به للجمهور حديث 
أببي هريرة الآتي » وستعرف الكلام عليه . قوله : ( الدر ) بفتح الدال المهملة وتشديد 
. الراء مصدر بمعنى الدارة : أي لبن الدابة ذات الضرع . وقيل ريات من إضافة الشيء 
إلى نفسه كقوله تعالى : © حب الحصيد # . 

5 -( وَعَنْ أي مُرَيْرة عن الي عه قال : ٠‏ لا يُغلق الرَهْنْ من صَاحبه الذي _ 


معء - 


رَهَنَهُ » لَهُ غْنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمهُ » رَوَاه الشافهي والدارقطبي. وَقَالَ : هَذَا إِسنادٌ و 
الحديث أخرجه أيضاً الحا م والبيبقي وابن حبان في صحيحه . وأخرجه أيضاً ابن ماجه 
من طريق أخرى . وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله:عن سعيد بن ٠‏ 
المسيب بدون ذكر أبي هريرة : قال في التلخيص : وله طرق.في الدارقطني والبييقي كلها 
ضعيفة . وقال في بلوغ المرام : إن رجاله ثقات , إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله 

اه . وساقه ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ . قال : 'حدثنا محمد بن إبراهيم » حدثني 
يحبى بن أبي طالب الأنطاكي وغيزه من أهل . النقاث: . لجدتنا: نضر بن “عاسم الأنظاكى 


(507) الدارقطني ( ج؟ صك836 ) . ا 
اا 


حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : «لا يغلق الرهن » الرهن لمن رهنه » . 
له غنمه » وعليه غرمه ) قال ابن حزم : هذا إسناد حسن . وتعقبه الحافظ بأن قوله : 
نصر بن عاصم تصحيف , وإثما هو عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي + وله. أحاديث 
منكرة » وقد رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر المذكور » وصحح هذه الطريق 
عبد الحق ».وصحح أيضاً وصله ابن عبد البر » وقال #هدة اللفطة بيعي ١‏ [ه عدمه واعليه 
غرمه ) اختلف الرواة في رفعها ووقفها . فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما » ووقفها 
غيرهم . وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن 
المسيب . وقال أبو داود في المراسيل : قوله : ١‏ له غنمه وعليه غرمه » من :كلام سعيد بن 
المسيب نقله عنه الزهري . قوله : ( لا يغلق الرهن ) يحتمل أن تكون لا نافية » ويحتمل . 
أن تكون ناهية . قال في القاموس : غلق الرهن كفرح : استحقه المرتهن » وذلك إذا لم 
يفتكه في الوقت المشروط اه . وقال الأزهري : الغلق في الرهن ضد الفك , فإذا فك 
الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه . وروى عبد الرزاق عن معمر أنه فسر 
غلاق الرهن بما إذا قال الرجل : إن لم اتك بمالك فالرهن لك » قال : ثم بلغني عنه أنه 
قال : إن هلك, لم يذهب حق هذا ء إما هلك من ربٌ الرهن له غنمه وعليه غرمه . 
وقد روي أن المرتين في الجاهلية كان يتملك الرهن إذا ل يؤد الراهن إليه ما يستحقه في 
الوقت المضروب فأبطله الشارع قوله : ( له غنمه وعليه غرمه ) فيه دليل لمذهب الجمهور 
المتقدم » لأن الشارع قد جعل الغنم والغرم للراهن »: ولكنه قد اختلف في وصله وإرساله 
ورفعه ووقفه . وذلك بما يوجب عدم انتهاضه لمعغارضة ما في صحيح البخاري وغيره ؟] 
سلف . 
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0 دار عَنْ أبي هَرَيْرَة قال تعر الى طن ,وي خم عل عل بع . ' 
رَوَاةُ الجَماعَةٌ . وفي لفظ لأحْمَد : وَمَنْ أحيل على مَلِيء فَليِخْكلٌ ) . 


64( وَعَنٍ ابن حُمَرَ عَن الي عله قال ٠‏ تقل للع وذ أعلت 
على مَلِيء فَائَبِعْهُ ) رَوَاهُ أبن ماجَة ) . 

حديث ابن عمر إسناده في سنن ابن ماجه هكذا : حدثنا إسماعيل بن ثوبة » حدثنا ' 
عشم عن .يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر فذكره . وإبماعيل بن ثوبة قال ابن , 
أإبي حاتم : صدوق » وبقية رجاله رجال الصحيح » وقد أخرجه أيضا الترمذي وأحمد 
قوله : ( الحوالة ) هي بفتح الحاء المهملة وقد تكسر ء ٠‏ قال في الفتح : مشتقة من التحويل 
أو من الحول » يقال حال عن العهد : إذا انتقل عنه حولاً . وهي عند الفقهاء نقل دين 
من ذمة إلى ذمة . واختلفوا هل هي في بيع دين بدين زخص فيه فاستئتى من النهي عن 
بيع الدين بالدين.؛ أو هي استيفاء ؟ وقيل هي عقد إرفاق المستقبل . ويشترط في. صحتها 
رضا اليل بلا خلاف وامحتال عند الأكثر وانخال عليه عند بعض » ود يشترط أيضاً تمائل 
النقدين في الصفات , وأن يكون في شيء معلوم . ومنهم .من خصها بالنقدين ومنعها في 
الطعام لأنما بيع طعام قبل أن يستوق اه قوله : ( مطل الغني ) من إضافة المصدر إلى 
الفاعل عند الجمهور . والمعنى أنه .يحرم على الغني القادر أن يمطل صاحب الدين بخلاف . 
العاجز » وقيل : هو من إضافة المصدر إلى المفعول : أي يجب على المستدين أن يوني صاحب 
الدين ولو كان المستخق للدين غنياً فإن مطله ظلم فكيف إذا كان فقيراً فإنه يكون ظلماً 
الأول » ولا يخفى بعد هذا كا قال الحافظ . والمطل في الأصل : المد» وقال الأزهري + 
المدافعة . قال في الفتح : والمراد هنا تأخير .ما استحق أداؤة بغير عذر قوله : ( وإذا أتبع ) 


(2205) البخازي (جه/. 14).ء ومسلم ( ج” - مساقاة/؟7 ), : وأبو داود ١‏ جه غم ) » والترمذي 
( ج1508/5)ء والنساق' ( جلا ص5١8)غ‏ وابن ماجه ( ج5/ل. شد وأحمد ( ج؟ 
ص140١‏ ).. 

9١؟5)‏ ابن ماجه ( ج14/5 171490 ). 


ا 2 


بإسكان التاء المثناة العزقية خل الناء للمجهول قال النووي : هذا هو المشهور في الرواية 
واللغة . وقال القرطبي : أما أتبع » فبضم الهمزة وسكون التاء , مبنياً لما لم يسم فاعله عند 
الجميع . وأما فليتبع فالأكثر عل الحم وقيده بعضهم بالتشديد والأول أجود . 
وتعقب 0 بقول الخطابي : إن أكثر امحدثين. لتواوته )بدني اتبع 
قر . : ( على مليء ) قبل 0 درل عل لل لكر 
الممي كالغني لفظاً ومعنى . وقال الخطابي : إنه في الأصل بالهمز » ومن رواه بتركها 
فقد سهله . قوله : ( فاتبعه ) قال في الفتح : هذا بتشديد التاء بلا حلاف . والحديثان 
. يدلان على أنه يجب على من أحيل بحقه على مليء أن يحتال » وإلى ذلك ذهب أهل الظاهر 
وأكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير » وحمله الجمهور.على الاستحباب . قال الحافظ : ووهم 
من نقل. فيه الإجماع . وقد اختلف هل المطل مع الغنى كبيرة أم لا ؟ وقد ذهب الجمهور 
إلى أنه موجب للفسق ؛ واختلفوا هل يفسق بمرة أو يشترط التكرار ؟ وهل يعتبر الطلب 
من المستحق أم لا ؟. قال في الفتح : وهل يتصف بالمطل من ليس القدر الذي عليه 
' حاضراً عنده لكنه قادر على تحصيله بالتكسب مثلاً ؟ أطلق أكثر الشافعية عدم الوجوب » ١‏ 
وصرح بعضهم بالوجوب مطلقا » وفصل اخرون بآن. يكون أصل الل وحم به 
يعصي به فيجب وإلا فلا اه . والظاهر الأول لآن القادر على التكسب ليس بمليء 

والوجوب إنما هو عليه فقط لأن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية . 

## باب ضمان دين الميت المفلس © 

ل قال : كنا عند التي عه . أي بجنارة ) 
فقاو : يا رَمنُولَ الله صل عَليها » قال دقل َرّكَ شَيعاً ؟ » قالوا : لاء قال : دقل 
0 : ثلاث دنار » قال : ٠‏ صَلَوا على صَاحِيِكُمْ » . قال أبو قتَادَةَ : صل 
عَلَيْه يا رَسُول الله وَعلي َيه صل عليه واه أحْمّد كاري وَاقَيائق . وَرَوؤى 
الحَمْسَة إلا أبا َاودَ هَذِهِ لقص مِنُ حديث أبي قتادة » وَصححَة التَّرِذِي وَقال فيه النّسائي, 
وَابِنَ ماجَة ققال آبو كناد : أنا نفل به.. وَهَذَا صَرِيحٌ في الإلشاء لا ْمَل الإخباز 


بمَا مضى ) . 


(١؟5)‏ البخاري ( ج86/4١5‏ ).2 والنسأيُ (١.ج؛‏ صه >" )ع وأحمد (ج؛ ص49 ). 
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- (وَعَن حاير قل : كان اللببي لَه لا يصَلّي على رَجْلٍ مات عَلَْه َِنٌ ٠‏ 
فأتي بِميّتٍ » فسأل : «عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ » قالُوا : تَعَمْء دينارَانٍء قال : ١‏ صلُوا على 
صَاحبكُمْ » , قال أبو قاد : هُمَا ع يا رَسنُولَ الله قصل عَلَيِْ ؛ َم ففَحَ الله على رَسُوله_ 
١ : 00‏ أنا أؤلى يكل مُؤْمٍ من نفسبه ال درن بم 
فَلوَرله » رَوَاهُ أَحمّد وأبو دَاوْدَ وَالنّسانٍ ) . 

حديته أل قاذ أخرضة أيعنا الزن ركان واو حلاف جاتر أخريهة أيضا اين سات 
والدارقطني والحاكم . وفي الباب عن أبي سعيد عند الدارقطني والبميقي. باسائيد + “كال 
الكافطظ "+ فق لل كا بع رسرل انه اكه ال جارف فلما قلما. وضعت قال عه : 
هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نعم درهمان , قال : صلوا على. صاحبكم » فقال علي 
عليه السلام :يا رسول الله هما علي وأنا لما امن ققام يصلى ثم أقبل حلى على عليه الشلام 
فقال : جزاك الله عن الإسلام خيراً وفك رهانك 5 فككت رهان أخيك » ما من مسلم 
فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة » فُقَال بعضهم : هذا لعل - رضي الله عنه - 
ال ار : بل للمسلمين عامة » وعن أبي. هريرة عند الشيخين 
وغيرهما أنه عله قال في خطبته : « من خلف «الاً أو حقاً فلوزثته » ومن خلف كلا 
أو دينا فكله إلي ودينه علي ) وعن سلماك عند الطبراني بنحو حديث ألي هريرة '» 1 
وزاد « وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين ) وفي إسناده يك لوي ن سعيد ش 
الأنصاري متروك ومتهم . وعن أي أمامة عند ابن حبان في ثقاته قوله : ١‏ ثلاثة ني 

في الرواية الأخرى « ديناران » وفي رواية لابن. ماجه وأحمد وابن حبان من حديث 
أبي قنادة : ( سبعة عشر درهاً ) وفي رواية لاب: ن حبان من حديثه ( ثمانية عشر ) وهذان 
دون دينارين . وفي رواية لابن حباك أيضاً من حديثه « ديناران ») وفي رواية له افيا من 
نحديث أي أمامة نحو ذلك . وني مختصر المزني من حديث يد الخدري أن 'الدين 
كان درهمين . ويجمع بين رواية الدينارين والثلاثة بأن الدين كان دينارين وشطراً . فمن قال 
ثلاثة جبر الكسر . ومن قال : دينا ران ألغاه ؛ أو كان أصلهما ثلاثة فو قبل سرته دينارا 
وبقي عليه ديناران . فمن قال : ثلاثة فباعتبار الأصل » ومن قال : ديناران فباعتبار ما 
بقي من الدين » والأول أليق كذا في الفتح . ولا يخفى ما في ذلك من التعسف » والأولى 
الجمع بين الروايات كلها بتعدد القصة . وأحاديث الباب تدل على أنها تصح الضمانة عن 
الميت ؤيلزم الضمين: ما ضمن به » وسواء كان العا فقيرا » وإلى ذلك ذهب 


)5١059‏ أبو داود جم/0:0” ) ء, والنساقُ ( ج4 صهة 0) وأحمد (ج؟ عن الا 


مث 


ا ااه مالك للضامن الرجوع على مال المنث ذا كان لهال . وقال أبو حتفة 
لا تصح الضمانة إلا بشرط أن يتزك الميت وفاء دينه وإلا لم يصح يآ 
انتي جل الصلاة عل مى علي دين ريش الاين علق قضاء الديود ف جام والتوصل 
إلى البراءة اثلا تفوتهم صلاة النبي عَِ قال في الفتح : وهل كانت صلاته عي على من 
عليه دين محرمة عليه أو جائزة ؟ وجهانٍ . قال النووي : الصواب الجزم بجوازها مع وجود 
شا 6 وسقت م وفك اطرطي 7 ربما كان يمتنع من الصلاة على من اذّان 
ديفا غير جائر و أفا مت انمد اث الأمر هو عات فما كان يمتنع » وفيه نظر لأن في حديث 
م لا ل 
كان الحال مختلفاً لبينه النبي عَيه . نعم جاء في حديث ابن عباس أن النبي َه لا امتنع 
عن الضلاة عل من .علية دين جاع خبريل عليه الجتلاع تاك نا لظام اي الديوردالني 
ماني والإسراف » فأما المتعفف وذو العيال فأنا ضامن له أؤدي عنه » فصلى ' 
عليه النبي عه بعد ذلك وقال: #وعزك ماع #اتندية . قال الحافظ : وهو ضعيفٍ . 
وقال الحازمي بعد أن أخرتحه + لا باس .به فى الجابعات: + وليسن :فيه" أن التفضيل الم كور 
كان مستمراً» وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك ء وأنه السبب في قوله َه « من ترك دينا 
فعلي » وني صلاته عَيْتّهُ على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه إشعار بأنه كان يقضيه 
من مال المصالح . وقيل : بل كان يقضيه من خالص ملكه . وهل كان القضاء واجباً عليه 
أم لا ؟ فيه وجهان . قال ابن بطال : وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات 
وعليه دين » فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه 
وإلا فبقسطه قوله ا ال ا ل ل ل اا 
دين . وقد حكى الحازمي إجماع الأمة على ذلك . ْ 
# باب في أن المضمون عنه إِنّما ييرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه # 


ا 0 هُ وكفتّاهُ » ثم أنيّنا به التي 
عله فقلنا : تُصَلَى عَلَيْه » فخطا ححطُوَة ثم. ل : ١‏ أعَلَيْه دَيْنٌ ؟ » قلنا :. ديناران ». 
لصف تقر قادة فئاة دل ثر ققة زد عل ٠‏ قال اللِي عت : ظ 
٠‏ قَذ أوفى الله حَقٌّ الغريم وَبريء مِنْهُ الميّت١»‏ ء قال : 0 فى عله نم قال بعد 
ذلك بيوم. : ١ما‏ فَعَلَ الدّينارّان ؟ ») ال نما مات مش 0 إليه' منّ 
القد »ققال : قَدْ قَضيْتهُما » فَقال اللبي عله : « الآنَ بَرَدَتُ عَلَيْهِ جِلْدُهُ » رَوَاهُ أَحَمَدُ , 
0880) أحمد جم ص١750).‏ ش 
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وإنّما أرَادَ بقَوْله : ١‏ وَالَمِيّت هَنْهُما بَرىءٌ » دُحُولَهُ في الضّمان مُتبْرَعاً لا يَنْوي به رٌجوعاً 
بحال ) . 5 
( أنينا به النبي. عه لله ) زاد الك ا ا حويل ع 
السلام » قوله : ( فانصرف ) لفظ البخاري في حديث أن هريرة : فقال النبي عَم : 
« صلوا على صا حبكم ) وتقدم نحوه في حديث سلمة قوله : ( الآن بردت عليه ) فيه 
دليل على أن خلوص الميت من ورطة الدين وبراءة اد تي ورور اا 0 
إن بكرن بالقضاء عنة لا عبد رد التشتهل.بالدين بلفنظ.: اتيمال .بهذا امارج اللبي مَك 
إلى مراك ل ل 0 فلأل سب لمأ م 
6 

## باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقا #6 

مه + ل : قلّ رَسُول لذ عله : « من وَج1دَ عينَ 
الي ل ل ل يل 
أحَقُ به , وَيَرْجِمْ المُمْكَرِي على البّائع بالكَمنٍ » رَواهَ أحْمَدُ وَائِنُ ماج ) . 

سماع الحسن من سمرة فيه خلاف. قد ذكرناه . وبقيه الإسناد رجاله ثقات , لأن أبا 
داود رواه عن عمرو بن عوف الواسطي الحافظ شيخ البخاري. عن هشمم عن موسي بن ' 
ا 0 سان 3 رصيو نلا الي صرت 
م ل إن نت انين ره درسم اذ القن الاب سوسا مده 
بقائها في يده » سواء انتفع بها من كانت في يده أم لا وإذا كانت العين قد نقصت 
ابغير استعمال كتعئث الثوب وعمى العبد وسقوط يده بافة » فقيل : يجب أذ الأرش 
مع أجرته سليما .لما قبل النقص وناقصا لما بعده » وكذلك لو كان النقص بالاستعمال قوله : 
( البيع ) بتشديد التحتية مكسورة وهو المشتري : أي يرجع على مناباع تلك العين منه 
[وضيفة أبو داود (جظ/وده). والنسائُ وج“ ص١١"‏ )2 وأحمد (١‏ جه ص”١‏ .2 


ه586 - 


ولا يرجع عند المهادوية إلا إذا كان تسلم اللمبيع إلى مستحقه بإذن البائع أو بحكم الحاكم 
بالبينة أو بعلمه » لا إذا كان الحكم مستنداً إلى إقرار المشتري أو نكوله فلا يرجع على 
البائع » ثم إن كان المشتري علم بأن تلك العين مغصوبة فيتوجه عليه من المطالبة كل ما 
يتوجه على الغاصب من الأجرة والأرش وإن جهل الغصب ونحوه كانت يده عليها يد 
أمانة كالوديعة » وقيل : يد ضمانة » ولكن يرجع بما غرم على البائع قوله : ( بالشمن )يعني 
الذي دفعه إلى البائع 


5865 دا 


لظا كتاب التفليس لل 
# باب ملازمة الليء وإطلاق المعسر 86 
- ( عَنْ مرو بن اليد عَنْ أبيه عن الي َه قال : ٠‏ لي الوَاجدٍ طلم 


جل عِرْضَه وَعْقُوبهُ ؛ َوَاهُ الحلسة إلا المي . قال أَحمَدٌ : قال وكيع « عرضة ) 
شكاهُ « وَعِفَوْيَُهُ ؛ حَبْسهُ ) . ٠‏ 
الحديث أخرجه أيضاً البييقي والحاكم وابن حبان » وصححه وعلقه البخاري . قال 
الطبراني في الأوسط : لا يروى عن الشريد إلا ببذا الإسناد » تفرد به ابن أبي ليلى . قال 
في الفتح : وإسناده حسن قوله : ( التفليس ) هو مصدر فلسته : أي نسبته إلى الافلاس ؛ 
والمفلس شرعاً من يزيد دينه على موجوده , سمي مفلساً لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا 
دراهم ودنانير » إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس ١‏ أو اللي ٠‏ 
بذلك لأنه يمنع ال لتصرف إلا في ال* لشيء التافه كالفلوس ل نم كانو! يتعاملون بها في الأشياء 
الخطيرة » أو أنه صار إلى حالة لا يملك فيها . فلساً . فغلى هذا فالهمزة في فق :أقلى ليلب 
قوله.: ( لي:الواجد ) اللى:بالفتح وتشديد الياء :. المطل + والواجد باجم : الغني من الوجد 
بالضم بمعنى القذرة قوله : ( يحل ) بضم أوله : أي يجوز وصفه بكونه ظَالاً . وروى 
البخاري والبهيقي غن سفيان مثل التفسير الذي رواه المصنف عن أحمد عن وكيع -وانتدل 
بالحديث على جواز حبس من عليه الْدينَ حتى يقضيه إذا كان قادرا على القضاء #اتاديا 1 
وتشديداً عليه إذا لم يكن قادراً لقوله : « الواجد » فإنه يدل على أن المعسر لا يحل عرضه ' 
ولا عقوبته » وإلى جواز. الحبس للواجد ذهبت الخحنفية وزيد بن علي . . وقال الجمهور : 
يبيغ عليه الحام لما سيآتي من حديث معاذ . وأما غير الواجد فقال الجمهور : لا يحبس » 
لكن قال أبو حنيفة : يلازمه من .له الدين ..وقال شرع : يحبس:. والظاهر قول الجمهور ' 
ويؤيده قوله تعالى : لإ فنظرة إلى ميسرة © وقد اختلف هل.يفسق الماطل أم لا ؟ واختلف | 
أيضاً في تقدير ما يفسق به ء والكلام في ذلك مبسوط في كتب الفقه . 


[فححيفة أحمد ١‏ ج: صخ" 2 2)7555 وأبو داود ( ج7578/8 )2 والنسائُ (١‏ جلاص"09796١#)2‏ 
وابن ماجه ( ج5577/5 ) » والبخاري تعليقاً ( جه - استقراض/ باب ١١‏ ) . 


[ال/ا6م5 - 


- ( وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قال : أصيبب رَجُل على عَهْد رَسَول الله عله في ثمار 
ابتاعها » فكثر دَيْنُهُ » فقال : تصّدهُوا عَلَيِْ » فَصَدّقَ النَاممُ عَلَيْ » قََمْ يَلغْ ذلك وَفاءَ 
ديه » قال رَمُولُ الله عي رما : « محذُوا ما وَجَكم وَليِسَ لكُمْ إلا ذلك » رَوَ 
الجَماعَة إِلّا البْخارِيّ ) . 


قوله : ( في ثمار ابتاعها ) هذا يدل على أن الغار إذا أصيبت مضمونة على المشتري » 
وقد “تقد قارباب اوضع الخوائج ما يدل على أنه يجب على البائع أن يضع عن المشتري 
بقدر ما أصابته الجائحة » وقد جمع بينهما بآن وضع الجوائح محمول على الاستحباب » 
وقيل : إنه خاص بما بيع من الغار قبل بدو صلاحه . وقيل إن نول عديك أل حك 
هذا بان 0 الاستحباب . وكذلك تالاه دين غرمائه من باب 
التعرض لمكارم الأخلاق » وليس التصدق على جهة العزم ولا القضاء للغرماء على جهة 
الحتم » وهذا هو الظاهر » ويدل عليه قوله في حديث وضع الجوائح :ولأ مل لك أن 
تأخذ منه شيئاً » بم تأخذ مال أخيك ؟ اامإةاصرع فى وحوف الوضع 9 لي استحبابة ” 
وكذلك قوله في هذا الحديث : « وليس لكم إلا ذلك » فإنه يدل على أن الدين غير لازم » 
ولو كان لازماً لما سقط الدين بمجرد الإعسار , بل كان اللازم الإنظار إلى ميسرة . وقد 
قدمنا في باب وضع الجوائح عدم صلاحية حديث ألي سعيد هذا للاستدلال به على عدم 
وضع الجوائح لوجهين ذكرناهما هنالك . وقد استدل بالحديث على أن المفلس إذا كان 
له من المال دون ما عليه من الدين كان الواجب عليه لغرمائه تسلم المال » ولا يجب عليه 
هم شيء غير ذلك » وظاهره أن الزيادة ساقطة عنه » ولو أيسر بعد ذلك لم يطالب بها . 

باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس #6 
8١‏ (عَن الحَسّن عَنْ سَمُرَةَ عَن النَبِي عه قال : « مَنْ وَجَدَ ممَاعَهُ عند 


مُفلس بِعيْنِ فَهْرَ أحقّ به » رَوَاُ أحْمَد ) . 
5 - ( وَعَنٍ أي هُرَيْرَةَ عن النبي عَلُهِ قال : « مَنْ أَذْرَكَ مالَهُ بعيبه عند رَجُلِ 


(١٠8؟)‏ مسلم ( جم - مساقاة/4١‏ ) » وأبو داود ( ج8479/9 ) » والترمذي ( ج555/5 ) » وابن. ماجه 
( ج1/ةه؟؟ )2 وأحمد جما ص"؟ ). 

.)١١ص أحمد رجه‎ )80١( 

)581١(‏ البخاري ( جه/107؟ ) : ومسلم ( جم - مساقاة/؟؟ )ء وأبو داود ( ج55019/8 )»2 والترمذي 
( ج77/0؟1 ) » والنساتي ( جلا ص١١5‏ ) » وابن ماجه ( ج898/5؟ ) , وأحمد ( جا ص318 » 
4ه ). ّ : 

ل 


فس , أز إلسان قد فلن فهْرَ أ به مِن َيِه » رَوَُ لجماعة . وفي لفظ قال في 
الرّجُلٍ الذي يعْدمٌ : م إذا وَجَدَ عنده المَتاع وَلم يُفرَقَ إنه لصّاحبه الَّذِي باعَةٌ , را 
مُسَلمٌ. والنسائي دوق لف : ١‏ أيمَا رَجُلٍ أفلَسَ فَوَجَدَ رَجُلَ عندةُ مالهُ وَلمْ يكن افقضى 


+ ري 


من ماله شيئاً فَهُوَ لَه » روَاه أَحَْمَدٌ). 


م3 - (وَعَنْ الكو ان درق لفارت لوقه أن لني عه 
قال : ١‏ أيْما رَجُلٍ باع متاعاً فأفلّس الذي انتاعه وَلمْ يفيض الذي باعة من تبه شيعا . 
فَوَجَدَ ةبوطر أجل هه وَإِنْ مات المثتري فُصَاجِبٌ المتاع| أسْوَةٌ الغرْماء » 
رَوَاهُ مالك في الموّطأ وأبُو دَاوْدَ » وَهُوَ مُرْسَل ء وَقَدْ أسَدهُ أبُو دَاوْدَ منْ وَجْهِ ضعيفي ) . 
حدية مزة أخرييه أرفنياً أبو داود » قال في الفتح : وإسناده حسن . وهو من رواية 
الحسن البصري عنه » وني سماعه منه خلاف معروف قد قدمنا الكلام فيه ؛ ولكنه يشهد 
لصحته حديث أ هريرة المذكور بعده » ويشهد لصحته أيضاً ها أخرجةه الشافعي 
وأبو داود وابن ماجه والحام , وصححه عن أي هريرة أنه قال في مفلس أتوه به : 
لأقضين فيكم بقضاء رسول الله َه » من أفلس أو مات فوجد الرجل متاعه بعينه فهو 
أحق به © وف إسناد أبو المعتمر . قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر : هو يجهول . ولم 
يذكر له ابن أبي حاتم إلا راوياً واحدأء وذكره ابن حبان في الثقات وهو للدازقطني والبمقي 
من طريق أن داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب . وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن هو 
مرسل ]ا ذكره. |المصنف لأن أبا بكر تابعي لم يدرك النبي | عه . ووصله أبو داود من 
طريق أخرى فقال عن أبي بكر المذكور عن أبي هريرة وهي ضعيفة كم قال المصنف وذلك 
لأن فيه إسماعيل , بن عياش. وهو ضعيف إذا روى عن غير أهل الشام ولكنه ههنا روى 
عن الحرث الزبيدي وهو شامي . قال الحافظ : وقد اختلف على إسماعيل قاأخوجه: ابر 
الجارود من وجه عنه. عن موسي بن عقبة عن :الزهري موصولاً . وقال الشافعي حديث 
أبي المعتمر أولى من هذا. وهذا منقطع . وقال البمبقي : لا يصح وصله ‏ ووصله. 
عبد الرزاق في صنفه .. وذكره ابن حزم أن عراك بن مالك رواه أيضا عن أي هريرة 
في غرائب مالك . وفي القهيد أن بعض أصحاب مالك وصله . قال أبو داود : والمرسل . 
أصح . وقد روى المرسل الشيخان بلفظ : « من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو 
إنسان قد أفلس فهو أحق من غيره» ووصله ابن حبان والدارقطني وغيرهما من طريق الثوري 


. ) أبو داود ( ج555./5 )» والموطاً ( ج؟ - بيوع/217‎ )58١6( 


58484 


م٠‏ نيل الأوطار جده 


عن أبي بكر عن أني هريرة بنحو لفظ الشيخين . قوله : ( بعينه ) فيه دليل على أن 
شرط الاستحقاق أن يكون المال باقياً بعينه لم يتغير ولح يتبدل » فإن تغيرت العين في ذاتها 
بالنقص م أو في صفة من صفاتها فهي أسوة الغرماء » ويؤيد ذلك قوله في الرواية الثانية : 
0 يفرقه ) وذهب الصافعي والحادوية إلى أن البائ ئع أولى بالعين بعد التغير والنقص . 
قوله قو اس او ضيه ا عل ور رضي . وبهذا قال 
الجمهور وخالفت الحنفية في ذلك فقالوا : لا يكون البائع أحق بالعين المبيعة التي في 
يد المفلس ء, اذلو الحديث أنه تشمر واتكد مخالف ا الآ السلعة صارت 
بالبيع ملكا للمشتري » ومن ضمانه واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه » وحملوا 
الحديث على صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة . وتعقب أنه 
لو كان كذلك لم يقيد بالإفلاس ولا جعل أحق بها لما تقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك » 
وأيضا يرد نا ذهوا. إلبه فى قوله فق سحدية أي :يكز : ؛ أما رجل باع متاعاً » فإن فيه 
التصرع بالبع + وهوا نض :ف عل النراج . وقد أخرجه أيضا سفيان في جامعه وابن حبان 
وابن خزيمة عن أبي بكر عن أي هريرة بلفظ : ١‏ إذا ابتاع رجل سلعة ثم أفلس وهي عنده 
بعينها ؛ وني لفظ لابن حبان : « إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته » وفي لفظ لمسلم 
والنسالي :|2 إنه لصاحبه الذي باعه »4 ؟! ذكره المصنف » وعند عبد الرزاق بلفظ : ( من 
باع سلعة من رجل » قال الحافظ : فظهر بهذا أن الحديث وارد في صورة البيع » ويلتحق 
به القرض وسائر ما ذكر . يعني من العارية والوديعة بالاولى » والاعتذار بان الحديث 
خبر واحد مردود بأنه مشهور من غير وجه. من ذلك ا 
وأبي هريرة وأبي بكر بن تبد الرحمن . ومن ذلك ما أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح عن 


ابن هر الرفوعاً بنحو أحاديث الباب »2 وقد قضى به عهان 5 رواه البخاري والبييقي 
عنه حتى قال ابن المنذر : لا نعرف لعئان مخالفاً في الصحابة » والاعتذار بآئة مخالف 


للأضول اعتذاز فاسد لما عرفناك من أن السنة الصحيحة هي من جملة الأصول فلا يترك 
العمل بها إلا لما هو أنبض منها » ولم يرد في المقام ما هو كذلك » وعلى تسليم أنه ورد 
ما يدل على أن السلعة تصير بالبيع ملكاً للمشتري فما ورد في الباب أخص مطلقاً » ) فيبنى 
العام على الخاص . وحمل بعض الحنفية الحديث على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض 
السلعة . وتعقب بقوله في حديث سمرة ‏ عند مفلس »© وبقوله في حديث ألي هريرة ‏ عند 
رجل » وفي لفظ لابن حبان « ثم أفلس وهي عنده » وللبيهقي « إذا أفلس الرجل وعنده 
متاع » . وقال الجماعة : إن هذا الحكم » أعني كون البائع أولي بالسلعة التي بقيت في 
يد المفلس مختص بالبيع دون القرض.. وذهب الشافعي واخرون إلى أن المقرض أولى من 
كك 


غيره . واحتج الأولون بالروايات المتقدمة المصرحة بالبيع , ؛ قالوا : فتحمل الروايات المطلقة 
ا ل ل ا د أنه نا ذل 
على أن غير البيع بخلافه بمفهوم اللقب , وما كان كذلك لا يصلح للتقبيد إلا على قول أني ثور 
كا تقرر في الأصول . وربما يقال إن المصرح به هنا هو الوصف فلا يكون من مفهوم 
اللقب قوله : ( ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً ) فيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من أن 
المشتري إذا كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع آول عا 2 يتلم المشعري عله من 
المبيع بل يكون أسوة الغرماء . وقال الشافعي والهادوية : إن البائع أولى به » والحديث يرد 
علبهم قوله : ( وإن مات المشتري . إلى ) فيه دليل على أن المشتري إذا مات والسلعة التي 
لم يسلم المشتري متها باقية لا يكون البائع أولى بها ؛ بل يكون أسوة الغرماء » وإلى ذلك 
ذهب مالك وأحمد يوتان الحابعي : البائع أولى بها . واحتج بقوله في حديث أي هريرة 
الذي ذكرناف + ومن فلن أ مات ء إل ) ورجحه الشافعي على المرسل المذكور في 
الاب فال وعففل ايكون خرن هن راي أن بكر وواعيك الزعجن ) لآن الشدين و صلرة 
عنه لم يذكروا قضية الموت » وكذلك الذين رووه عن أي هريرة غيره لم يذكروا ذلك » 
صر شيم ل اوزتعريره بالمسوة و اولان روات كا ذكرنا . قال في الفتح : 

فتعين المصير إليه لانها زيادة مقبولة من ثقة . قال : : وجزم ابن العربي بن الزيادة التي 
و حيدل بكاو ترد لرراري . وجمع الشافعي أيضاً بين الحديثين بحمل مرسل أبي بكر 
ع بها اذا مات اهلها > ول ديك إن جره هل ناذا فاك فلي .اوقد اتدل 
بقوله في حديث أبي هريرة « أو مات » على أن صاحب السلعة أولى بها . ولو أراد الورثة 
أن يعطوه تمنها لم يكن لهم ذلك ولا يلزمه القبول م وبه قال الشافعي وأحمد . وقال مالك : 
يلزمه القبول . وقالت الهادوية : إن الميت إذا خف الوفاء لم يكن البائع أو بالسلعة وهق 
حلاف الظاهر , لأن الحديث يدل عن أن اموت امن موبجيات استحقاق البائع للسلعة » 
ويؤيد ذلك عطفه على الإفلاس . واستدل بأحاديث الباب على حلول الدين المؤجل 
بالإفلاس . قال في الفتح : من حيث إن صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق 
به » ومن لوازم ذلك أنها تجوز له المطالبة بالمؤجل وهو قول الجمهور , لكن الراجح عند 
الشافعية أن المؤجل لا يحل بذلك لأن الأجل حى مقصود له فلا يفوت وهو قول الادوية . 
وقد استدل أيضاً بأحاديث الباب على أن لصاحب المتاح أن يأخذه من غير حكم حام . 
نت : وهو الأصح من قول العلماء . وقيل : يتوقف على الحكم . 


#عياب حجر عل لذبن ري مالدال قا ادي 5 
4 - ( عَنْ كغب بِنْ مالك أن النِّي عيكة عله حَجَرَ على معَاذِ مالَهُ وَباعَهُ في دين 
كان عَلَيْه . رَوَاهُ الدّارَقطنِي ) . 
"8" -( وَعَنَ عَبْدِ الرحمّن بن كَعْب قال : كانَ معاد بن جيل شاباً سخيّاً » وكانَ 
ل نك حتاء غلم يول يان حتى أغرق ماله كله فى الثثن ٠‏ عاق لبي عكله دكلم 


د لأحق لتر كوا لمهاذ لأخل رَسُول الله عه ٠‏ فباعَ رَسنُول الله 
َيه لَهُمْ ماله حى :قاع مقاذ يقير عي زوه سعيد: في مثيه هكذا مزملا ): 


حديث كعب أخرجه أيضاً البمهقي والحاٌ وصححه , ومرسل عبد الرحمن بن كعب 
أخرجه أيضاً أبو داود وعبد الرزاق . قال عبد الحق : المرسل أصح . وقال ابن الطلاع 
في الأحكام :هر جنيك تاك رمه اجرج الخليت الطران رقا اله باعتا مساج 
وغيره من حديث أي سعيد قال : « أصيب رجل على عهد رسول الله عَيلُهُ ) وقد تقدم . وقد 
استدل بحجره ع على معاذ أنه يجوز الحجر على كل مديون , وعلى أنه يجوز للحاكم 

بيع مال المديون لقضاء دينه من غير فرق بين ما كان ماله مستغرقاً بالدين ومن لم يكن 
ماله كذلك . وقد حكى صاحب البحر هذا عن العترة والشافعي ومالك وأبي يوسف 
ومحمد . وقيدوا الجواب بطلب أهل الدين للحجر من الحاكم وروي عن الشافني أنه 
يجوز قبل الطلب للمصلحة . وحكى في البحر أيضاً عن زيد بن علي والناصر وأبي حنيفة 
أنه لا يجوز الحجر على المديون ولا بيع ماله بل يحبسه الحام حتى يقضى . واستدل لهم 
بقوله عه : «لا يحل مال امرىء مسلم » الحديث . وهو مخصص بحديث معاذ المذكور 
وأما ما ادعاه إمام الحرمين حاكيا لذلك عن العلماء . وتبعه الغزالي أن حجر معاذ كن 
من جهة استدعاء غرمائه » بل الأشبه أنه جرى باستدعائه » فقال الحافظ : إنه خلااف 
ما صح من الروايات المشهورة فة ففي المراسيل لأبي داود 0 بن الغرماء التهسوا ذلك . 
قال ماما روا الدارطي أن مماذا .مول ال قله مكلمة الكلم عر مايه قاد 
حجة فيه أن ذلك لالتقماس الحجر , وإنما فيه طلب معاذ الرفق منهم » وبهذا تجتمع الروايات 
انتبى . وقد روي الحجر على المديون وإعطاء الغرماء ماله من فعل عمر 5 في الموطاً 
والدارقطني وابن أبي شيبة والبهقي وعبد الرزاق » ولم ينقل أنه أنكر ذلك عليه أحد من 
الصحابة . 

اه 


## باب الحجر على المبذر ## 
5- (عَنْ عُروَةَ بن الزيير قال : ابتاع عَبْدُ الله بن جَعْمَرٍ بيعاً فقال علي 
رضي الله عَنهُ: لآنينّ عَم فلأحجرَنَ علَيِكَ' فأعلم ذلك ابن جَْفرِ الرير» ققال : 
أنا شَرِيكُكَ في بيْعتِكَ ٠‏ فأق عُثْمانَ رضي الله غنهُما قال ل 


ا اشر بكهُ » فقال عُنْمانْ : أَحَجُرٌ على رَجُلٍ شَرِيكة ل ٠.‏ رَوَاهُ الشافعي 
في مُسَنَدِهِ ) . 


ا 
عروة عن أبيه » وأخرجها أيضاً البيقي وقال : يقال إن أبا يوسف تفرد به وليس كذلك » 
ثم أخرجها من طريق الزهري المدني القاضي عن هشام نحوه . ورواها أبو عبيد في كتاب 
الأموال عن عفان بن مسلم عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال : 
قال عؤان لعلي عليه السلام : ألا تأخذ على يد ابن أخيك » يعني عبد الله بن جعفر و تحجر 
عليه ؟ اشترى سبخة'' بستين ألف درهم ما يسرني أمها لي بيغلي » وقد ساق القصة 
البييقي فقال اشترى عبد الله بن + جعفر أرضاً سبخة فبلغ ذلك علياً عليه السلام فعزم 
عل أن مدال ليان لجنس يليه تجار عبد اراي امقر لزي داكي ولك لافقا 
ا ال 0 لماكل 
على من شريكه الزبير ؟. وفي رواية للبببقي أن الثمن ستائة ألف . وقال الرافعي : الثمن 
ثلاثون ألفاً . قال الحافظ : لعله من غلط النساخ والصواب بستين » يعني ألفاً انتهى . 
وزوى"القصة ابن حرم اففال: * 10 . وقد استدل بهذه الواقعة من أجاز الحجر. على 
من كان سيىء التصرف وبه قال علي عليه السلام وعئان وعبد الله بن الزبير وعبد الله 
ابن جعفر وشريح وعطاء والشافعي ومالك وأبو يوسف ومحمد . هكذا في البحر . قال 
في الفتح : والجمهور على جواز الحجر على الكبير . وخالف أبو حنيفة وبعض الظاهرية » 
ووافق أبو يوسف ومحمد , قال الطحاوي : ولم أر عن أحد من الصحابة منع الحجر على 
الكبير ولا عن التابعين إلا عن إبراهبم وابن سيرين » ثم حكى صاحب البحر عن العترة 
أنه لايجوز مطلقاً . وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز أن يسلم إليه ماله بعد خمس وعشرين سنة » 
وهم أن يجيبوا عن هذه القصة بأنها وقعت عن بعض من الصحابة والحجة إنما هو إجماعهم » 
والأضل جوز التصرف لكل مالك من غير فرق بين أنواع التصرفات فلا يمنع منها إل 
ما قام الدليل على منعه » ولكن الظاهر أن الحجر على من كان في تصرفه سفه كان أمرا 
ل 00 

بن 


معروفاً عند الصحابة مألوفاً بينهم » ولو كان غير جائز لأذكره بعض مت 
لي ول كن لزيا ع كياد ري الا جياض علي عله لسار ا عقا جا 
ركتاك ري وه انين حفر ل كانة ل حا لامر و سا لكان ا د 
الشركة مندوحة . والعجب من ذهاب العترة إلى عدم الجواز مطلقاً » وهذا إمامهم 
وسيدهم أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه يقول بالجواز مع كون أكثرهم يجعل قوله 'حجة 
متبعة يجب المصير إليبا وتصلح لمعارضة المرفوع . وأما اعتذار صاحب البحر عن ذلك 
بأن عليا عليه إلسلام لم يفعل ذلك ففي غاية من السقوط , فإن الحجر لو كان غير جائر لما 
ذهب إلى عهان وسأل منه ذلك . وأما اعتذاره أيضاً أن ذلك اجتهاد فمخالف لما تمشى عليه في كثير 
من الأبحاث من الجزم بأن قول علي حجة من غير فرق بين ما كان للاجتهاد فيه مسرح 
وما ليس كذلك . على أن ما لا مجال للاجتباد فيه لا فرق فيه بين قول على عليه السلام 
وغيره من الصحابة أن له حكم الرفع » وإنما محل النزاع بين أهل البيت عليهم السلام 
وغيرهم فيما كان من مواطن الاجتهاد » وكثيرا ما ترى جماعة من الزيدية في مؤلفاتهم 
| يجرمون بحجية قول علي عليه السلام إن وافق :ما يذهبون إليه ويعتذرون عنه إن خالف 
بأنه اجتهاد لا حجة فيه كا يقع منهم ومن غيرهم إذا وافق قول أحد من الصحابة ما يذهبون 
إلية 1ه فإعيم يقولون:* لآ غبالى له من الضحابة فكان إجاعا ٠+‏ ويقولون 4 .إن خالق. ما 
يذهبون إليه قول صحابي لا حجة فيه » وهكذا يحتجون بأفعاله عله إن كانت موافقة 
للمذهب » ويعتذرون عنها إن خالفت بأنها غير معلومة الوجه الذي لأجله وقعت فلا تصلح 
للحجة . فليكن هذا منك على ذكرء. فإنه من المزالق التي يتبين عندها الإنصاف 
والاعتساف . وقد قدمنا التنبيه على مثل هذا وكررناه لما فيه من التحذير عن الاغترار 
بذلك . ومن الأدلة الدالة على جواز الحجر على من كان بعد البلوغ سبيء التصرف قول الله 
تعالى : 9 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم # قال في الكشاف : السفهاء : المبذرون أموالهم 
الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ولا يد هم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها » والخطاب 
للأولياء » وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس ما يقم به الناس معايشهم ؟ قال «[ ولا 
تقتلوا أنفسكم 4# ا فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات * والدليل على أنه خطاب للأولياء 
في أموال اليتامي قوله : # وارزقوهم فيها واكسوهم » ثم قال في تفسير قوله تعالى : 
«( وارزقوهم فيها ‏ واجعلوها مكاناً لرزقهم أن تتجروا فيها وتتربحوا حتى تكون نفقتهم 
من الأرباح لا من صلب امال فلا يأكلها الإنفاق . وقيل : هو أمر لكل أحد أن لا يخرج 
ماله إلى أحد من السفهاء قريب أو أجنبي رجل أو امرأة يعلم أنه يضيعه فيما لا ينبغي 
ويفسده انتبى . وقد عرفت بهذا عدم اختصاص السفهاء المذكورين بالصبيان 5 قال في 
0 


الجر فاته تخصيصي :كا “غدل عليه الشيفة بلا غخصص ع«وتما يويد ذلك تنه عي2ه: من 
الإسراف بالماء .ولو عل عبر جار :ومن المؤيذات عدم إنكازة عله عل قرابة بخبان .لا 
ألو أن يحجر عليه إن ضح ثيوت ذلك . وقد تقدم الحديث بجميع طرقه في البيع 8 
استدل على جواز الحجر على السفيه أيضاً برده عََِهِ صدقة الرجل الذي تصدق بأحد 
ثوبيه ا أخرجه أصحاب السئن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من 
حك أ سيغيذ . وأخرجه الدارقطني من حديث جابر » وبما أخرجه أبو داود وصححه 
ابن خزيمة من حديث جابر أيضاً « أن رسول الله عله رد البيضة على من تصدق بها 
ولا مال له غيرها » وبرده عَتَّهُ عتق من أعتق عبداً له عن دبر ولا مال له غيره » م 
أشار إلى ذلك البخاري وترجم عليه : باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل » وإن 
لم يكن حجر عليه الإمام . ومن جملة ما استدل به على الجواز قول ابن عباس وقد سكل : 
متى ينقضي يتم اليتيم ؟ فقال : لعمري إن الرجل لتنبت الحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه 
ضعيف العطاء » فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم . حكاه 
في الفعح . 

والحكمة في الحجر على السفيه أن حفظ الأموال حكمة لأنها مخلوقة للانتفاع بها بلا 
تبذير ولهذا قال تعالى : 8 إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين # قال في البحر : فصل : 
والسفه المقتضي للحجر عند من أثيته هو صرف الال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه 
ولا غرض ديني ولا دنيوي » كشراء ما يساوي درهماً بمائة » لا صرفه في أكل طيب 
ولبس نفيس وفاخر المشموم لقوله تعالى : 9 قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده © 
الآية » وكذا لو أنفقه في القرب انتهى . 

»## باب علامات البلوغ “8# 


”3 - ( عَنْ عَلِِي بْنِ أبي طالب رضي الله عَنْهُ قال حَفطت. عن رسول الله 
عله : ١‏ لا ينم بَعْ1 بَعْدَ احثلام ؛ ولا صمّات يوم إلى الليل ) رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ ». 

00 عُرِضْتُ على النَبِي عله يَوْمَ أُحَدٍ وأنا بن ريع 
عَشْرَة سن فلم ُجزني , وَعْرِضُتُ عله يوْمَ الخندق وأنا بن ححْس عَشرَة فأجازني . 
1 أبو داود ( ج7875/8 ) . 


[فنتضفة البخاري ( جه/55؟ .2 ومسلم ١‏ اج” - إمارة/ 91١‏ 34 وأبو داود ( جغ/1.05: 3 وابن مأاجه 
( ج/: )ل والنساق (جه صهه١١)2»‏ وأحمد (ج'_ اص78١).‏ 


عت نيت 


4 الجماعَة ) . 


68 - ( وَعَنْ عَطِيّة قال : عُرضنا على الي عله َم ربة 4 فكان من ليت 
قل وين الم نت على عله ف و كت مدن ل يت فحن ميل لي 
وصحَحَهُ التَرَمِذِيُ . وفي لَفظ : فَمَنْ كان مُحْتَلِماً أو أَنْبَتَ عالت قبل , وَمَْ لاء برك . 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنّسائ ) . 


"١‏ - ( وَعَنْ سَمرَ أن لبي عله قال : القلوا شبوخ المشركين تايا 
شرخهم ) ؛ وَالشَرَخُ : الغلمان الذي لم بتكا . روا الترمذي وصّححة ) . ْ 

حديث علي عليه السلام في إسناده يحيى بن محمد المدني الجاري منسوب إلى الجار 
بالجيم والراء المهملة : بلدة على الساحل بالقرب من مدينة الرسول عَيُه . قال البخاري : 
يتكلمون فيه . وقال ابن حبان : يجب التدكب عما انفرد به من الروايات . وقال العقيلي : 
لا يتابع يحيى المذكور على هذا الحديث . وفي الخلاصة أنه وثقه العجلي وابن عدي . قال 
النذري : وقد روي هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وليس فيها 
شيء ينبت . وقد أعل هذا الحديث أيضاً عبد الحق وابن القطان وغيرهما » وحسنه النووي ّْ 
1 بسكوت أي داود عليه » ورواه الطبراني في الصغير بسند آخر عن علي عليه 
السلام . ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده . وأخرج نحوه الطبراني في الكبير عن 
حنظلة بن حذيفة عن جده » وإسناده لا بأس به . وأخرج نحوه أيضاً ابن عدي عن جابر .' 
وحديث ابن مر زاد فيه الببيقي: وابنخبان. في ضحيحه. يعد قوله لم يجزق وم يرني 
بلغت ) وبعد قوله : ١‏ فأجازني ورآني بلغت » وقد صحح هذه الزيادة أيضاً ابن خزيمة . 
وحديث عطية القرظي صححه أيضاً ابن حبان والحاكم وقال : على شرط الصحيحين . 
قال الحافظ : وهو كا قال إلا أنهما لم يخرجا لعطية وما له إلا هذا الحديث الواحد . وقد 
أخرج نحو حديث عطية الشيخان من حديث ألي سعيد بلفظ : ) فكان يكشف عن 
مؤتزر المراهقين » فمن أنبت منهم قتل » ومن لم ينبت جعل في الذراري ) . وأخرج البزار 
من حديث سعد بن أبي وقاص « حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه 


الموابي ) «واخرع البرازاس يعارت أسلم ورتير الالياري قال : « جعلني النبي عََكَهِ 


(5919) بو داود ( ج:/4 6 )ء والترمذي ( ج814/4١١‏ ) » ابن ماجه ( ج511/0” 34 النسائّ (١‏ ج" 
صه ١9‏ )2 وأحمد ( ج4؛ ص .)3٠‏ 
)55٠0‏ الترمذي ( ج7/4مه١‏ ). 


0ك 


على أساري قريظة فكنت أنظر في فرج الغلام فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه » وإن 
لم أره قد أنبت جعلته في مغاتم المسلمين » قال الطبراني : لا يروى عن أسلم إلا بهذا 
الاسناد » قال الحافظ : وهو ضعيف . وحديث سمرة أخرجه أيضاً أبو داود وهو من رواية 
الحسن عن سمرة » وفي سماعه منه مقال قد تقدم . وفي الباب عن أنس عند البييقي بلفظ 
١‏ إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود » قال 
في التلخيص : وسندذه ضعيف . وعن عائشة عند أحمد وأبي داود قا والتسان وابق ا 
حبان والحام بلفظ : « رقع القلم. عن ثلاثة :. عن الصبي حتى يبلغ » وعن النام حتى 
يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق ) وأخرجه أيضاً أبو داود والنسالي وأحمد والدارقطني 
والحام وابن حبان وابن خزيمة عن علي عليه السلام من طرق » وفيه قصة جرت له مع 
عمر علقها البخاري , فمن الطرق عن أي ظبيان عنه بالحديث والقصة . ومنها عن 
أبي ظبيان عن ابن عباس » وهي من رواية جرير بن حازم عن الأعمش عنه » وذكره الحم 
عن شعبة عن الأعمش كذلك لكنه وقفه . وقال البييقي : تفرد برفعه جرير بن حازم . قال 
الدارقطني في العلل: وتفرد به عن جرير عبد الله بن وهب» وخالفه ابن فضيل ووكيع فروياه عن 
الأعمش موقوفاً » وكذا قال أبو حصين عن أي ظبيان » وخالفهم عمار بن رزيق فرواه 
عن الأعمش ولم يذكر فيه ابن عباس ٠‏ وكذا قال عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن 
علي وعمر رضي الله عنهما مرفوعاً . قال الحافظ : وقول 5 وابن فضيل أشبه 
بالعنراية... وقال النعان "ديك أن سين أخته الضيوات . وزواه أيضاً أبو داود من 
حديث أبي الضحى عن علي عليه السلام بالحديث دون القصة . وأبو الضحى قال 
أبو زرعة : حديثه عن علي مرسل . ورواه ابن ماجه من حديث القاسم بن يزيد عن علي . 
قال أبو زرعة : وهو مرسل أيضاً . ورواه الترمذي من حديث الحسن البصري » قال 
أبو زرعة أيضأ : وهو مرسل لم يسمع الحسن من علي شيئاً . وروى الطبراني عن 
أي إدريس الخولاني قال : أخبرني غير واحد من أصحاب رسول الله َه ثوبان ومالك بن 
شداد وغيرهما فذكر نحوه » وفي إسناده برد بن سنان وهو مختلف فيه . قال الحافظ : وفي 
إمنادة مقال ف اتضاله مووواه الاق انف تحط ب عامساعن أبن غنات وإشنادة 
ضعيف 5 قال الحافظ . قوله : ( لا يتم بعد احتلام ) استدل به على أن الاحتلام من 
علامات البلوغ . وتعقب بأنه بيان لغاية مدة اليتم وارتفاع اليتم لا يستلزم البلوغ الذي 
هو مناط التكليف », لأن اليتم يرتفع عند إدراك الصبي لمصالح دنياه » والتكليف إنما يكون 
عند إدراكه لمصالح آخرته . والأولى الاستدلال بما وقع في رواية لأحمد وأبي داود والجاكم 
من حديث علي عليه السلام بلفظ : « وعن الصبي حتى يحتلم » ويؤيد ذلك قوله في حديث 
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عطية ١‏ فمن كان محتلماً ( واقن سك فداختت البحر الإجماع على أن لل د 
من علامات البلوغ في الذكر . ولم يجعله المنصور بالله علامة في الأنثى . قوله : زولا 
صمات , إل ) الصمات : السكوت . قال في القاموس وماق مانا كبحات 
شيئاً » ولا صمت يوما إلى الايل : أي لا يصمت يوم تام انتبى . قوله : ( فلم يجرني ) 
وقوله « فأجازني » المراد بالإجازة : الإذن بالخروج للقتال » من أجازه : إذا أمضاه وأذن . 
له ؛ لا من الجائزة التي هي العطية 5 فهمه صاحب ضوء النهار » وقد استدل بحديث 
ابن عمر هذا من قال : إن مضي خمس عشرة سنة من الولادة يكون بلوغاً في الذكر 
والانثى وإليه ذهب الجمهور . وتعقب ذلك الطحاوي وابن القصار وغيرهما بأنه لا دلالة 
اسل لسرن ١‏ لله ا سترض لت ع يسدر ابا الور 
ويرد هذا التعقيب ما ذكرنا من الزيادة في الحديث . أعني قوله : « ولم يرني بلغت ») 
وقولة الا:ؤراقي بلغت + والظاهر أن ابن عمر لا يقول 0 الظن من دون أن يصدر 
منه عَينَهِ ما يدل على ذلك قال ابل بعيفة ديل مضى ثمان عشرة سنة للذكر وسبع 
عشرة سنة للأنثى قوله «وافكان عن أنيث © 21 ) اسعدل بد ين :قال : إن الإنبات من 
علامات البلوغ » وإليه ذهبت الحادوية » وقيدوا ذلك أن يكون الإنبات بعد التسع . وتعقب 
بأن قتل من أنبت ليس من أجل التكليف بل لرفع ضرره لكونه مظنة للضر كقتل الحية 
ونحوها . ورد هذا التعقب بأن القتل لمن كان كذلك ليس إلا لأجل الكفر لا لدفع الضرر 
لحديث : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ) وطلب الايمان وإ اله اخابع 
منه فرع التكليف . ويؤيد هذا أن النبي عتم كان يغزو إلى البلاد البعيدة كتبوك ويأمر 
بغزو أهل الأقطارالنائية مع كون الضرر من كان كذلك مأموناً . وكون قتال الكفار لكفرهم 
هو مذهب طائفة من أهل العلم . وذهبت طائفة أخرى إلى أن قتالهم لدفع الضرر » والقول 
بهذه المقالة هو منشا ذلك التعقب . ومن القائلين بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية حفيد المصنف 
وله في ذلك رسالة . قوله : ١‏ شرخهم ) بفتح الشين المعجمة وسكون الراء المهملة بعدها 
خاء معجمة . قال في القاموس : هو أول الشباب انتبى . وقيل : هم الغلمان الذين لم 
يبلغوا » وحمله المصنف على من لم ينبت من الغلمان . ولا بد من ذلك للجمع بين 
الأحاديث ون كان أول الشيات يطلق على من كان في أول الإنبات » والمراد بالإنبات 
المذكور في الحديث هو إنبات الشعر الأسود المتجعد في العانة » لا إنبات مطلق الشعر 
فإنه موجود في الأطفال . 


ات 


# باب ما يحل لولي اليتم من ماله بشرط العمل والحاجة ## 


ن غَاً ة 


5" - (عَنْ عَائِشَةَ رَضِى بي الله عنها في قَوْلِهِ تعالى : © وَمَنْ كان ا ليتف , 
وَمَنْ كان ققيراً كاك بِالْمعزوف 4 أنها تلك في وني ليم إِذَا كان فقير أنّهُ يأكل 
منهُ كان قبايه عليه بالمَعْرُوف . وفي لفظ أنْرِلَتْ في وَالي اليم الذي يقومُ عَلَيْه وَيُصْلحُ 
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عله إن كاد فقيرا اكز هلد بالمة وق أ جاممانم .! 

5 - ( وَعَنْ عَمْرو بْن تَعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ . أن رَجُلا أق اللي عله 
قال : إني فقي لَيّس لي شيء وَلي يتم » فقال : « كل من مالى يتيوك غَيْرَ مرف وَلا 
مبّادرٍ ولا ميئل ) ددا الكت إلا لتْرمذِي » وللأثرم في سلئه عن ابن حمر أله كان 
يُرّكي مال اليتيم وَيَستَقرض منْه وَيَدْفْعَةَ مُضَارَيةَ ) . 

عدوة عمرق بن شفيت سكلف عنه أب كاوة 6 بوأشار انوي إلى" إن ف إستاده 
عمرو بن شعيب » وفي سماع أبيه من جده مقال قد تقدم التنبيه عليه . وقال في الفتح : 
إسناده قوي . والآية المذكورة تدل على جواز أكل ولي اليتم من ماله بالمعروف إذا كان 
فقيرا ووجوب الاستعفاف إذا كان غنيا » وهذا إن كان المراد بالغني والفقير في الآية : 
ولي اليتم على ما هو المشهور ٠‏ وقيل : المعنى في الآية اليتم : أي إن كان غنياً فلا يسرف 
في الإنفاق عليه » وإن كان فقيرأ فليطعمه من ماله بالمعروف » فلا يكون على هذا ف في الآية 
دلالة على الأكل من مال الييتم أصلاً » وهذا التفسير رواه لد الى عم رقف ولك 
المتعين المصير إلى الأول لقول عائشة المذكور . وقد اخحتلف أهل العلم في هذه المسئلة 
فروي عن عائشة أنه يجوز للولي أن يأخذ من مال اليتم قدر عمالته » وبه قال عكرمة 
والحسن وغيرهم . وقيل : لا يأكل منه إلا عند الحاجة ؛ ثم اخدلف وقال عبيدة بن عمرو 
وسعيد بن جبير ومجاهد : إذا أكل ثم أيسر قضى . وقيل : لا يجب القضاء . وقيل : إن 
كان ذهب أو فضة لم يجز له أن يأخذ منه شيئاً إلا على سبيل القرض » وإن كان غير ذلك 
جاز بقدر الحاجة » وهذا أصح الأقوال عن ابن عباس ». وبه قال الشعبي وأبو العالية 
وغيرهما » أخرج جميع ذلك ان جر ل تسيعيره اوقا ««هر بكري القضاء طلقا اضر 
: له . وقال الشافعي : يأخذ أقل الأمرين من أجرته ونفقته » ولا يجب الرد على على الصحيح 
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. ) ٠١ البخاري ( ج8/هلاه: )2 ومسلم ( ج؛ - تفسير/‎ )577١( 

(5570) أبو داود ( ج178177/8 )2 وابن ماجه (ج8/5١771‏ )ع والنسائُ (ج” ص5ه؟ )2 وأحمد 
ل(جاص"85١).‏ ش 
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عنده . والظاهر من الآية والحديث جواز الأكل مع الفقر بقدر الحاجة من غير إسراف 
ولا تبذير ولا تأثل , والإذن بالأكل يدل إطلاقه على عدم وجوب الرد عند اتمقكن » ومن 
ادعي الوجوب فعليه بالدليل . قوله : ١‏ غير مسرف ولا مبادر ) هذا مثل قولة تعالى : 
«( ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً # أي مسرفين ومبادرين كبر الأيتام أو لإسرافكم ومبادرتكم 
كبرهم يفرطون في إنفاقها ويقولون : ننفق ما ع وه من 
ابناج ولفظة أبي داود «غير مسررف ولا مبذر » . قوله : ( ولا متائل ) قال في 
القأموس :+ أثل ماله تأثيلاً + ركاه ٠‏ وأضله. وملكة عظمه: والأهل كساهم أفضل كسوة 
وأعمين د » والرجل كثر ماله انتبى . والمراد هنا أنه لا يدخر من مال اليتم لنفسه 
ها يزيد عل قدر ذا بأكله.. “قال :في القع + التأئل عاة ثم مثلثة مشتؤة يتيما. عيرة: 
هو المتخذ : والمتأثل : اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم » وأثلة كل شيء : أصله 
قوله : ( إنه كان يزكي مال اليتبم » نم ) فيه أن ولي اليتم يزكي ماله ويعامله بالقرض 
والمضاربة وما شابه ذلك . 

#6 باب مخالطة الولي اليتم في الظعام والشراب *# 

0 عَنِ ابن عَبّاسِ قال : لما تل ط وَلَا تفْربُوا مال اليتم إلّا بتي هي 
أخسن ا لاني على خعل طم »ولح يق » كر ذل لقي 
ينه » مرت طا وَإِنْ تخالطُوهُمْ فَإِحْوَائَكُمْ وَاللَه يَعلَمُ المُفْسدَ من المُصلح 4 قال : 
١‏ فُخالِطُوهُم ») رَوَاهُ أَحَمَدٌ ل 0 

الحديث أخرجه أيضاً الجاع وصححه , وني إسناده عطاء بن السائب . وقد تفرد بوصله 
وفيه مقال . وقد أخرج له البخاري مقروناً . وقال أيوب : ثقة » وتكلم فيه غير واحد . 
وقال الإمام أحمد : من سمع منه قدياً فهو صحيح . ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء , 
ووانقه عل دللك عبن ربز عق بهذا الحديت مرووواية عريي اين عد اوعد دمر 
ممن سمع منه حديثاً . ورواه النسائّ من وجه آخخر عن عطاء موصولاً , وزاد فيه وأحل 
لهم خلطهم ) وروام عبذين حميد عن قتادة مرسلاً » ورواه الثوري في تفسيره عن 
سعيد بن جبير مرسلاً أيضاً . قال في الفتح : وهذا هو امحفوظ مع إرساله . وروى عبد بن 
الوا ل 11 للا ا 
. من لبنك وتاكل من قصعته وياكل من قصعتك . والله يعلم المفسد من المصلح » من يتعمد 
(5775) أبو داود ( ج1871/8 ) » والنساق ( جه ص ١95‏ ), وأحمد ( جا ص5١5)‏ . 


بح 7د 


أكل مال اليتم ومن يتجنبه . وقال أبو عبيد : المراد بانخالطة أن يكون اليتيم بين عيال الوالي 
عليه فيشق عليه إفراز طعامه » فياخذ من مال اليتم قدر ما يرى أنه كافيه بالتحري فيخلطه 
ضيه الك ولا كان ذلك قد تمع فيه الررادة :و مداه مو الها قرش لبود وين 
ورد التنفير عن أكل أموال اليتامى والتشديد فيه » قال الله تعالى : 8 إن الذين يأكلون ' 
أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً 4 وثبت في الصحيح 
أن أكل مال اليتم أحد السبع الموبقات » فالواجب على من ابتلى بيتيم أن يقف على الحد 
الذي أباحه له الشارع في الأكل من ماله ومخالطته ؛ لأن الزيادة عليه ظلم يصلى يصلى به فاعله 
شعو ووكوة مرق المر يقين. تسا ل الم التبتاانة ا 


قا كتاب الصلح"وأحكام الجوار للك 
## باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منبما #6 

4 - (عَنْ أم سَلَمَةَ قالثْ : جاءً رَجُلانٍ يَخْتَصِمان إلى رَسُول الله عي في 
مَوَرِايتَ يَيهُما قَذ دَرِسَتْ ليس بَْنَهُما بيه قال رَسُولُ الله عه : ٠‏ إِلكُمْ تختصمون 
إلى رسول الله عَيْنُهِ » وإنمَا أنا بَسْرٌ , وَلَعَا بعْضَكُم ألْحَنْ بحجّته من بَعْض ١‏ وما 
أقضي بَْنَكُمْ على نحو مما أسْمَعْ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حق أخيه شَيئاً قلا يأحذهُ , فإِلّما 
أقطَع لا بن الار يبي سماد رتور وه لافطاو ااال 
كل وَاجِدٍ منْهُما : حَِي لأحي , فَقال رَسُول الله عله : « أما إذ قُلُما فَاذْهَبا فاقعَسِما 
م وتيا الحَقّ ثم امْتهمًا نم ليخلل كل وَاحِدٍ منكما صاحبّة » رَوَاهُ أَحَمَدُ وأبو دَاوْدٌ . 
وني رواية لأبي دَاوْدَ « إِنّمَا أقضِي بَينَكُمْ برأبي فيمَا لَمْ يُنْرَلْ عل فيه) ) . 


لديف ا حرعه أيضا "اث نالكة ركف عن أبو داو د و التلترفه + وق إستاده أنامة بن 
زيد بن أسلم المدني مولى عمر ء قال النساني وغيره : ليس بالقوي , وأصل هذا الحديث 
ل لو ا ا ل ا 
قوله : ( إنكم تختصمون إلى رسول الله عه ) يعني في الأحكام . قوله : ( وإنما أنا بشر ) 
البشر يطلق على الواحد كا في هذا الحديث » وعلى الجمع نحو قوله تعالى ف[ نذيراً للبشر # 
والمراد إنما أنا مشارك لغيري في البشرية وإن كان عَيُْك زائداً عليهم بما أعطاه الله تعالى 
من المعجزات الظاهرة والاطلاع على بعض الغيوب , والحصر ههنا مجازي “أي تاعفار 
00 . وقد حققه علماء المعاني وأشرنا إلى طرف :من تحقيقة في كاب الصلاة . 
( ألحن ) أي أفطن وأعرف » ويجوز أن يكون معناه أفصح تعبيرا عنها وأظهر 
0 جاء بعبارة تخيل إلى السامع أنه محق وهو في الحقيقة مبطل » والأظهر 


)1١(‏ قال الحافظ في الفتح : والصلح أقسام : صلح مع الكافر » والصلح بين الزوجين » والصلح بين الفئة 
الباغية والعادلة » والملخ ين الجامين ير والصلح في الجراح كالعفو على مال , والصلح لقطع 
الخصومة إذا وقعت المزاحمة إما في الأملاك أو في في المشتركات كالشوار ع »2 وهذا الأخير هو الذي يتكلم فيه 

1 أصحاب الفروع اه . 


8549 أحمد رجه ص.؟؟)ء وأبو داود ( ج5084/8 ) . 


و كه 


أن يكون معناه أبلغ كا في رواية الصحيحين : أي أحسن إيراداً للكلام » وأصل اللحن : الميل 
عن جهة الاستقامة » يقال لحن فلان في كلامه : إذا مال عن صحيح النطق ويقال لحيت 
لفلان : إذا قلت له قولا يفهمه ويخفى على غيره لانه بالتورية ميل كلامه عن الواضح 
له: ( وإنها أقضي إل ) فيه دليل على أن الحام إنما يحكم بظاهر ما يسمع من 
الألفاظ مع جواز كون الباطن خلافه ولم يتعبد بالبحث عن البواطن باستعمال الأشياء 
تفضي في بعض الأحوال إلى ذلك كان نواع السياسة والمداهاة قوله : ( فلا يأخذه ) 
فيه أتمحكم الخام لا يحل به الحرام كا زعم بعض أهل العلم قوله : ( قطعة ) بكسر القاف : 
ثفة قوله : و( أسظاماً :يض :اشمزة :وسكون السين «المهملة . قال في القاهوس : 
امطاب الكت : المسعا ر لحديدة مفطوحة تحرك بها النار» ثم قال : والأسطام : المسعار 
اه . والمراد هنا الحديدة التي تسعر بها النار : أي يأَتي يوم القيامة حاملاً لها مع أثقاله 
قوله : ( حقي لأخي ) فيه دليل على صحة هبة المجهول وهبة المدعى قبل ثبوته وهبة 
الشريك لشريكه قوله : ( أما إذ قلعا ) لفظ أبي داود : « أما إذ فعلتا ما فعلتا فاقتسما ) 
قال في شرح السنن ل لي 
تسعد ولد ل عر ايل رب لامية لمر ا لني لا اباس 
أن وهب كل واحد نصيبه من الآخر قوله : ( ثم توخيا ) بفتح الواو والخاء المعجمة . 
قال في النهاية : أي اقصدا الحق فيما تصنعان من القسمة 00 توخيت الشيء أتو خاه 
ع : إذا قصدت إليه وتعمدت فعله قوله : ( ثم استهما ) أي ليأخذ كل واحد منكما 
ما تخرجه القرعة من القسمة ليتميز سهم كل واحد منكما عن الآخر . وفي الأمر بالقرعة 
عند المساواة أو المشاحة . وقد وردت القرعة في كتاب الله في موضعين : أحدهما قوله 
تعالى : ل إذ يلقون أقلامهم 4 والثاني قوله تعاللى : 9 فساهم فكان من المدحضين 4 وجاءت 
في خمسة أحاديث من السنة: الأول هذا الحديث » الثاني: حديث : ( أنه مَلِتمِ كان إذا 
أراد السفر أقرع بين نسائه » . الثالث «أنه عَيلّهُ أقرع في ستة مملوكين » . الرابع 

قوله عَييَْهُ : « لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه ) الام جديك 
الزبير  :‏ إن صفية جاءت يثوبين لتكفن فيهما حمزة » فوجدنا إلى جنبه قتيلا » فقلنا : 
لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب » فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر » فأقرعنا عليهما 
ثم كفنا كل واحد في الثوب الذي خرج له » والظاهر أن النبي عَتُّهِ اطلع على هذا وقرره 
لأنه كان حاضراً هنالك » ويبعد أن يخفى عليه مثل ذلك في حق حمزة » وقد كانت الصحابة 
تعتمد القرعة في كثير من الأمور كا روي : ١‏ أنه تشاح الئاس يوم القادسية في الأذان 
فأقرع بينهم سعد » . قوله : ( ثم ليحلل ) إن » أي ليسأل كل واحد منكما صاحبه أن 

حت نات 


يجعله في حل من قبله بإبراء ذمنه . وفيه دليل عل أنه “يضخ الإبراء من المجهول » لأن 
الذي في ذمة كل واحد ههنا غير معلوم . وفيه أيضاً صحة الصلح بمعلوم عن بجهول » 
ولكن لا بد مع ذلك من التحليل . وحكي في البحر عن الناصر والشافعي أنه لا يصح 
الضلح اععلوم عن جهول قوله : ( برأبي ) هذا ما استدل به أهل الأصول على جواز العمل 


بالقياس وأنه حجة )2 وكذا استدلوا نحديث بعث معاذ المعرو ف 5 


8 - (وَعَنْ عَمْرِو بن عَوْففٍ أن لبي عله قال : ١‏ الصلْحُ جائرٌ بَيْنَ 
المسلِمِينَ , إِلّا صُلْحاً حَرّمَ حَلَالاً أ أحَل حَرَاما ؛ روأ أو كاوة وان ماجذ ارد 
وَزَادَ : ٠‏ المسئلمُونَ على روطم إلا شرطا حَرّم حلالاً أ أل حَرَاماً ؛ قال الترمد 
هذا حَدِيتُ حَسَنٌّ صحيح ) . 

الحديث أخرجه أيضاً الحاك وابن حبان » وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف عن أبيه وهو ضعيف جداً . قال فيه الشافعى وأبو داود : هو ركن من أركان الكذب 
وقال النسانّ : ليس بثقة . وقال ابن حبان : له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة » وتركه 
أحمد . وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه . قال الذهبي : أما الترمذي فروى من 
حديثه « الصلح جائز بين المسلمين ) وصححه ء, فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه .. 
وقال ابن كثير في إرشاده “فك لوقكن أبواعيسى 2 ؛ يعني الترمذي في تصحيحه هذا الحديث 
وما شاكله انتهى . واعتذر له الحافظ فقال : وكأنه اعتبر بكثرة طرقه 4 وذللك: لأنه-.رواة 
أبو داود د والحام من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة » قال الحام : 
عن لرطيع ا حت ابن حبان وحسته الترمذي . وأخرجه أيضاً الماع نين حديث 
نين . وأخرجه أيضاً من حديث عائشة وكذلك: الدارقطني . وأخرجه أحمد من حديث 
سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة . وأخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء 
مرسلاً ٠‏ وأخرج البييقي موقوفاً على عمر كتبه إلى أبي مومى . وقد صرح الحافظ بأن 
إسناد حديث أنس و إشتناد حديث عائشة واهيان . وضعف ابن حزم حديث أ هريرة ) 
وكذلك ضعفه عبد الحق . وقد روي من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة ) 
وكثير بن زيد المذكور » قال أبو زرعة : صدوق » ووثقه ابن معين » والوليد بن رباح : 
صدوق أيضا م ميا ٠‏ فآقل 
أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا . ( الصلح جائز ) ظاهر هذه 


(5؟587) الترمذي ( جع/؟ه؟١١‏ ) » وابن ماجه ( ج8/+755). كلاهما عن عمرو بن عوف » وأبو داود 
( ج5514/5 ) عن أي هريرة . 
2-0 


العبارة العموم » فيشمل كل صلح إلا ما استثني » ومن ادعى عدم جواز صلح زائد على 
ما استثناه الشارع في هذا الحديث فعليه. الدليل . وإلى العموم ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد 
والجمهور . وحكى في البحر عن العترة والشافعي وابن ألي ليل أنه لا يصح الصلح عن 
إنكار » وقد استدل هم بقوله عَ : « لايحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه ) 
وبقوله تعالى : «[ ولا تأكلوا أموالكم يينكم بالباطل 4 . ويجاب بأن الرضا بالصلح مشعر 
بطيية النفس » فلا يكون أكل المال به من أكل أموال الناس بالباطل؟ ' . واحتج لهم في 
البحر بأن الصلح معاوضة افلا يصح مع الإنكار كالبيع . وأجيب بأنه لا معنى للإنكار 
في البيع لعدم ثبوت حق لأحدهما على الآخر يتعلق به الإنكار قبل صدور البيع فلا يصح 
لقباس . قوله 0 الو د ل 
و له سر ام كرد 
رماب ابعل ل رازه مار ل الل لاعن زو كله ارط ذلك لولاا والسامر 
على شروطهم )””" ' أي ثابتون عليها لا يرجعون عنها . قال المنذري : وهذا في الشروط 
الجائزة دوك الفاسدة » ويدل على هذا قوله ( إلا شرطاً حرم حلالاً , إخ ) ويؤيده ما 
ثبت في حديث بريرة من قوله عَهِ : ٠‏ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) وحديث 
لا م ل 0 
أو زوجته أو نحو ذلك . ش 
0601١‏ وقد جمع بين الأدلة بجمع حسن صاحب السبل قال : ومعنى عدم صحته أنه لا يطيب مال الخصم مع إنكار المصالح » 
وذلك حيث يدّعى عليه آخر عينا أو دينا » فيصالح ببعض العين أو الدين مع إنكار خصمه , فإن |الباتي لا يطيب له بل يجب 

عليه تسليمه لقوله ييه « لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه ٠‏ وقوله تعالى ف[ عن تراض #. وأجيب بأنها قد, 
وقعت طيبة النفس بالرضا بالصلح وعند الصلح قد صار/في حكم عقد المعاوضة فيحل له ما. بقى . قلت الأولى أن يقال : 

إن كان المدّعي يعلم أن له حقآ عند خصمه جاز له قبض ما صولم عليه وإن كان خصمه.منكرًاء وإن كان يدّعى باطلا 

فإنه يحرم عليه الدعوى وأخذ ما صو به ؛ والمدّعى عليه إن كان عنده حقّ يعلمه وإما ينكر لغرض وجب عليه تسلم ما 
صولح به عليه ؛ وإن كان يعلم أنه ليس عنده حقٌّ جاز له إعطاء جزء من ماله أفي دفع شجار غريم وأذيته » وحرم على المذعى 
لت ل ولام عل كار لع لو ا م 
ا 


ومشارا إليه بوصف الغاليا ونه من خوامن الطبقة العالية حقا » ولينزلوا نفوسهم حيث أنزهم الله تعالى . 
شان ا وى هه 


ا 1 جابر : أن 2 اق هيدا وَعَلَيْهِ دَيْنّ » فَاشْبَلٌ العْرَماءً 
في حُموتِهمْ » قال : فيك لبي عه ,الهم أذ يوا نمرة حايلي ونوا ني . 
فأبوا , فَلَمْ يُعْظِهِمْ ال بي عله حائطي وَقالَ : « سَتَغْدُو عَلَيْكَ » . فَعَذَا عَلَيْنا حينَ أُصبَّحَّ » 
قطاف في التّخل وَدعا في تَمرها بابرَكَةٍ» فَجدذئها فمَيتّهُم وبي لنَا مِنْ شمرها ٠‏ دفي 
َفظٍ : أن أباهُ توفي وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثلاثِينَ وسقا ا جابر فأبى أن 
يَنْظرَه » فكلّمَ جابر رَسسُول الله قله يَسْمَعَ له إليّه ؛ ؛ فجاء رَسُولُ الله عه وكَلَمَ اليهُودِيي 
يأمحدٌ تَمَرَةَ ئخله بالّدي لهُ فأبى , فدكل الي َه النّخْلَ فَمَسى فيا ثم قال لجابر : 
٠‏ جد لَهُ فأؤف لَه الذي لَه ». فَجَدهُ بعد ما رَجَعَ رَسول الله َه فأؤفاة نَلائينَ وَسلقا 
قصلت سعة عشر وَسْقا رَوَاهُمَا:البخاري ): 


قوله : ( فجددتبها ) بالجم ودالين مهملتين » والجداد : 0 . والحديث فيه 
دليل على جواز المصالحة بامجهول عن المعلوم » وذلك لأن النبي عه ليله سأل الغريم أن يأخذ 
ثمر الحائط وهو يجهول القدر في الأوساق الي له.وهي معام ولكنه ادعى في البحر 
الإجماع على عدم الجواز فقال ما لفظه : مسألة : ويصح بمعلوم عن معلوم إجماعاً , 
ولا يصح بمجهول إجماعاً ولو عن معلوم » كأن يصالح بشيء عن شيء » أو عن ألف 
ما يكسبه هذا العام اه . فينبغي أن ينظر في صحة هذا الإجماع , فإن الحديث مصرح 
بلطواز + وقال المهلي. :الآ عور عند أحد :من العلماء أن ياغيك مق لهبدين لد قرا مخارفة 
بدينه لا فيه من الجهل والغرر » وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم 
الآخذ ذلك ورضي اه . وهكذا قال الدمياطي . وتعقبهما ابن المنير فقال : بيع المعلوم 
لوول جوايية > فرك 36 قرا وه قمرابعةوزنا ؛ لكن اغتفر ذلك في الوفاء وتبعه الحافظ 
على ذلك فقال : إنه يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء » لأن بيع. الرطب 
بالهر 5 كوراي غير العرايا + وكور قد العاوية عند الوقاع كال الوك ول عديم 


البات اف 

والحاصل أن هذا ا لمتقدمة في البيع القاصية بوجوب معرفة 
مقدار كل واحد من البدلين المتساويين - خنسا وتقدزنا . فيجوز القضاء مع الجهالة إذا وقع 
الرضا . ويؤيد هذا خديك أ تلم انالف خانها وقمك يب القزابلية عطلوم عن خهرل 
والمواريث الدارسة تطلق على الأجناس الربوية وغيرها » فهو يقضي بعمومه أنها تجوز 


(5805) البخاري ( جه/هة؟؟ ) . 


المصالحة مع جهالة أحد العوضين وإن كان المصالح به والمصالح عنه ربويين » ولكن لابد 
من وقوع التحليل ]ا هو مصرح به في الحديثين . وقد استدل المقبلي في الأبحاث بهذا 
الحديث على جواز صرف الفضة بالفضة مع التصريح بتطييب الزائد » وأنه لا يلزم من 
ذلك إبطال المقصد الشرعي في الربا » لأن كل حيلة توصل بها إلى السلامة من الإثم فهي 
جائزة وإنما انحرم الحيلة التي توصل بها إلى إبطال مقصد شرعي » قال : فعلى هذا يجوز 
الصرف للقروش بامحلقة وهما ضربتان كبيرة وصغيرة ونحو ذلك ما دعت الضرورة إليه . 
قال : ولنحو ذلك رخص في بيع العرية » وإلا فكان يمكن بيع الفر بالدراهم ثم شراء رطب 
بالدراهم » أما لو كان العرض طلب التجارة والأ رباح كالصيارفة فلا يجوز إلى اخر كلامه . 
وصرح أيضاً بأنه لا حاجة في الصرف إلى تكلف شراء سلعة ثم بيعها كا في حديث , 
افر الجمع والجنيب السالف » قال : لأن ذلك يلحق بالممتنع للضرورة إليه في أكثر الأحوال 
وغالبها ففيه غاية المشقة . وأنت خبير بأن الحديث ورد على خلاف ما تقتضيه الاصول . 
فلا يجوز أن يجاوز به مورده وهو صورة القضاء فلا يصح القياس وهذا على فرض عدم صحة . 
الإجماع على حلاف ما يقتضيه الحديث . فإن صح العمل به في تلك الصورة اتخصوصة 
لا يجوز . فكيف يصح إلحاق غيرها بها ؟ وأيضا خبر القلادة السالف مشعر بعدم جواز 
بيع الفضة بالفضة » وإن وقعت المراضاة والمباراة » فهذا القياس الذي عول عليه فاسد 
الاعتبار » فإن قال : إن صرف الدراهم بالقروش يحتاج إليه كل أحد وتدعو الضرورة 
إليه » بخلاف بيع الفضة التي ليست بمضروبة بمثلها » فنقول : هذا تخصيص بمجرد الحاجة 
والمشقة » ومثل ذلك لا ينتبض بتخصيص النصوص , ولا سيما مع إمكان التخلص عن 
تلك الورطة 2 يشتر ي ل الندلين ‏ عينا وينيعها بالنقد الآخر ]6 أرشد إليه .الشارع 
في قضية تمر الجمع والجنيب » فإن يبذه الوسيلة تنتفي الضرورة الحاملة على ارتكاب ما 
لا يحل , ولو كان جرد حصول المشقة مجوزاً مخالفة الدليل ومسوغاً للمحرم لكان في ذلك 
معذرة لمن لا رغبة له في القيام بالواجبات » لأن كثيراً منبا مصحوب بالمشقة كالحج والجهاد 
ونحوهما . 

"3 - (وَعَنْ أبي مُرَيرَةَ قال : قال رَسُول الله مكلَهِ : « مَنْ كانث عنْدَهُ مَظَلمَةٌ 
لأخيه مِنْ عِرْضِه أز شتيء ل ا 8 
كان آ لَهُ عَمَل صَالِحٌ أخدّ مِنْهُ بِقَذْرٍ مَظْلَمَي 4 وَإِنْ لم تكن لَهُ حَسّناتٌ أخدّ مِنْ سيّىات 
صَاحِبهِ فَحُْمِلَ عَلَيْهِ » رَوَاهُ البُخارِيُ زكذلك ُحَمدُ وَالتَرْمِذِيّ وَصَّححَهُ » وقالا فيه 


(فقضفه البخاري ( جه/9؛4؟ ) ,2 والترمذي ( ج4159/4؟ )ع وأحمد ( ج5/5 0ه ) . 


7717 


. )) مَظْلمَةَ مِنْ مال أَؤْ عرض‎ ١ 

قوله : ( مظلمة ) بكسر اللام على المشهور . وحكى ابن قتيبة وابن التين والجوهري 
فتحها وأنكره ابن القوطية » وحكى القزاز الضم . قوله : ( أو شيء ) هو من عطف. 
العام على الخاص فيدخل فيه المال باصنافه والجراحات حتى اللطمة ونحوها . قوله : ( قبل 
أن لا يكون دينار ولا درهم ) أي يوم القيامة كا ثبت في رواية الإماعيلي . قوله : ( أحذ 
من سيئات صاحبه ) أي صاحب المظلمة ٠‏ فحمل عليه » أي على الظالم وني رواية مالك 
« فطرحت عليه ») وقد أخحرج هذا الحديث مسلم من وجه آخر وهو أوضح سياقاً من 
هذا , ولفظه : ٠‏ المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي وقد 
شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته » 
فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرح في 
النار ) . ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 لأنه 
إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه » ولم يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته » فقوبلت الحسنات 
بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله تعالى في عباده . وني الحديث دليل على صحة الابراء 
من المجهول لإطلاقه . وزعم ابن بطال أن في هذا الحديث دليلاً على اشتراط التعيين » 
لأن قوله : مظلمة يقتضي أن تكون معلومة القدر مشاراً إليها .. قال الحافظ : ولا يخفى 
ما فيه . قال ابن المنير : إفا وقع في الحديث التقدير حيث يقتص المظلوم من الظالم حتى 
اعد م قد عق هذا سف عليه . والخلاف إنما هو فيما إذا أسقط المظلوم حقه 
في الدنيا هل يشترط أن يعرف قدره أم لا ؟ وقد أطلق ذلك في الحديث » نعم قام الإجماع 
على صحة التحليل من المعين المعلوم » فإن كانت العين موجودة صحت هبتها دون الإبراء 
منها . وني الحديث أيضاً دليل على أن من حلل خصمه من مظلمة لا رجوع له في ذلك . 
أما المعلوم فلا حلاف فيه . وأما المجهول فعند من يجيزه . قال في الفتح : وهو فيما مضى 
باتفاق . وأما فيما سيأق ففيه الخلاف . 


## باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل #6 
4( عَنْ عَمْرِو بن شتيب عَنْ أببه عَنْ جَدَه أن التبي يله قال : «مَنْ قل 


مُتَعَمّداً ذُفِعَ إلى أؤلياء المَقعُول 3 فان شاءًوا لوا 3 وَإِنَ شاءوا أحدُوا الدّية , زهي 
ثَلامُونَ حقَة وَثَلامُونَ جَدَعَةَ وأرغون خلقة , وَذْلكَ عَفْلُ الْعمْدٍ » وما صَالَحُوا عَلَيْه 


(8؟59) الترمذي ( ج4/لاه؟١‏ )ء وابن ماجه ( ج17577/95 )2 وأحمد ( ج١‏ ص85١1).‏ 


5046 ا 


َهْوَ لَهُمْ وَذْلكَ كتديدُ العقل » رَوَاهُ أَحَمَدُ وَابْنُّ ماجَة وَالتَرَمِذِي ) . 
ا ا ا ع ا 1 
فسكت المزني » فقلت لناظره : قد روي هذا الحديث عن غير علي بن زيد » فقال : من 
رواه غيره ؟ فقلت : أيوب السختياني وجابر الحذاء » قال لي : فمن عقبة بن أوس ؟ قلت : 
رجل من أهل البصرة روى عنه ابن سيرين على جلالته » فقال للمزني : انت تناظر آم 
هذا ؟ فقال : إذا جاء الحديث فهو يتاظر لانه أعلم به مني اه . فدل كلام ابن خزيمة 
ا ا ار مدي ا الا ل م 
ل ا ل 
إيضاح . وقيل غير ذلك شعن وال عق نايا در علد و ارب الا 
وإعما ساقه المصنف ههنا للاستدلال بقوله فيه : « وما صالحوا عليه فهو لحم ) فإنه يدل 
على جواز الصلح في الدماء بأكثر من الدية . 


#6 باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره #6 


5 -< عن عَنْ أي هُرَيرة أن لبي ييه قال : ١‏ لَا يمَْعْ جار جارة أن يَغْرِْ حشبّه 


في جدَارِه ٠.»‏ ثم يقُولُ أبو هُرَيرة : ما لي أرَاكمْ عَنْها مُعْرضِينَ » وَالله لأَزمِينَ بها بين 
أَكتافِكُمْ . رَوَاهُ الجماعة إِلّا النّسائيّ ) .. 


مه 3 َه 95 3 700 2 0 الل عر لي َ 1-67 
لضف - ( دعن ٠‏ إن عَباسٍ قالّ : قال رسول الله عله : ا لاضرر ولا ضرار, 
وَللرّجُْلٍ أن يَضَعَ حشبَهُ في حائط جار ' وَِذَا احْتَلَفثُمم في الطريق فاجْعَلوهُ سبعة 
أْذْرْع » ) . 
(5859) البخاري ( جه/577؟ )2 ومسلم ( ج؟ - مساقاة/+١‏ ) », أبو داود ( ج55*14/9 ) » والترمذي 


( جع/ءه؟١‏ )ء وابن ماجه ( ج5/ه7؟7 )ء وأحمد ( ج١‏ ص.١1؟‏ ). 
57720) أبن ماجه ( جا 6 755 2 111 )2 وأحمد ( جاا اص؟١7).‏ 


د رت 


١‏ قلات زوع ع رمه ون نتلنة تى ريه أذ اعون ين بن النيرة أفق أعلهنا 
أن لا يَْررَ حمشباً في جداره » فليا مُحَمَّ بْنَّ يد النصَرئ وَرجالاً كثيراً » ققالوا : 


َسْهَدُ أن رَسُولَ الله َيه قال : ٠‏ لا يمتغ جار جارَه أن يَعْرِزْ حشبا في جدَارِه » : فَقالٌ 
تقال جزاذطا ا 


جداري » فَفعَل الآخر فَعَرَرَ في الاسْطُوَاِ ححشبَه حَسْبَهُ . رَوَاهُمَا أَحَْمَدُ وَابِنُ ماجّه ) . 


أب اتونييكه اب عانق فاخ جه ايها اتن يناليه والديق والطران رضي الرزاق كال 
أبى قير أما حديث : ( لاضرر ولا ضرار ) فرواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت . 
وروي من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري وهو حديث مشهور اه . وهو أيضاً 
عند ابن ماجه والدارقطني والحام والبهقي من حديث أي سعيد » وعند البيبقي يقي و 
حديث عبادة . وعند الطبراني في الكبير وأبي نعم من حديث ثعلبة بن مالك القرظي وما 
فيه من جعل الطريق سبعة أذرع ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة 5 سيأتي . 
وأما حديث مجمع فأخرجه أيضا ابن ماجه والبييقي وسكت عنه الحافظ في التلخيص » 
وعكرمة بن سلمة بن ربيعة المذكور يجهول قوله : ( لا يمنع ) بالجزم على النبي . وفي رواية 
لأحمد 7 لا يمنعن 4 وني لفظ للبخاري بالرقع على الخبرية وهي في معنى النبي قوله : 
( خشبه ) قال القاضي عياض : رويناه في مسلم وغيره من الأصول بصيغة الجمع 
والإفراد » ثم قال : وقال عبد الغني بن سعيد : كل الناس تقوله بالجمع إلا الطحاوي فإنه 
قال عن روح بن الفرج : سألت أبا زيد والحارث بن بكر ويونس بن عبد الأعلى عنه ‏ 
فقالوا كلهم : خشبة بالتنوين » ورواية مجمع تشهد لمن رواه بلفظ الجمع لابؤيدها أيقنا 
ما رواه البمقي من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ ١‏ إذا سل 
أحدمٌ جاره أن يدعم جذوعه على حائطه فلا يمنعه » قال القرطبي : وإنما اعتنى هؤلاء 
الأئمة:يتشقيق" الرواية. قن« هذا ارقت لآن آمر «العية الواحدة عى عل الخار المساعة :به 
بخلاف الأخشاب الكثيرة . والأحاديث تدل على أنه لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز 
الخحشب في جداره ويجبره الحاكم إذا امتنع » وبه قال أحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية 
والشافعي في القديم وأهل الحديث . وقالت الحنفية والهادوية ومالك والشافعي في أحد قوليه 
وال جمهور : إنه يشترط إذن المالك ولا يجبر صاحب الجدار إذا امتنع » وحملوا ابي على 
التتزيه جمعاً بينه وبين الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه . 
وتعقب ان هذا الحديث أخص من تلك الأدلة 500 فيبنى العام عل الخاص . قال 


(5881) أحمد رورجم ص١8؛‏ )ء وابن ماجه ( ج95/م7؟ ) . 


705 مشت 


لبيبقي : لم نجد في السئن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن 
يبخصها » وحمل بعضهم الحديث على ما إذا تقدم استكذان الجار 5 وقع في رواية لابي داود 
بلفظ : ١‏ إذا استآذن أحد م أخاه » وفي رواية لأحمد « من سأله جاره » وكذا في رواية 
لابن حبان » فإذا تقدم الاستكذان لم يكن للجار المنع إلا إذا لم يتقدم قوله : ( في جداره ) 
الظاهر عود الضمير إلى المالك : أي في جدار نفسه ؛ وقيل : الضمير يعود على الجار الذي 
يريد الغرز, : أي لا يمنعه من وضع خشبه على جدار نفسه وإن تضرر به من جهة منع 
الضوء مثلاً . ووقع لأبي غوانة “من طرق زياد .بن بعد رعق: الزهري أنه يضع جذعه على 
جدار نفسه ولو تضرر به جاره » والظاهر الأول ويؤيده قوله في حديث ابن عباس ١‏ في 
حائط جاره ») وكذلك قوله في الحديث الآخر « فاجعل انطلواناً دون جداري )») قيل : 
وهذا الحكم مشروط عند القائلين بأنه يجب ذلك على الجار بحاجة من يريد الغرز إليه 
وعدم تضرر امالك » » فإن تضرر لم يقدم حاجة جاره على حاجته » ولكنه لا يخفى أن 
إطلاق الأحاديث قاض بعدم اعتبار عدم تضرر المالك » ولكنه يجب على من يريد الغرز 
أن يتوق الضرر بما أمكن » فإن اك د بالضرر وجب على الغارز إصلاحه 6 وذلك 
كا يقع عند فتح الجدار لغرز الجذوع . وأما اعتبار حاجة الغارز إلى الغرز فأمر لابد منه 
قوله : ( مالي أرام عنها معرضين ) أي عن هذه المقالة التي جاءت بها السنة أو عن هذه 
الوصية أو الموعظة قوله : ( والله لأرمين بها بين أكتافكم ) بالتاء الفوقية : أي لأقرعنكم 
بها كا يضرب الإنسان بالشي* بين كتفيه ليستيقظ من غفاته . قال القاضي عياض وابن 
عبد البر : وقد رواه بعض رواة الموطأ (أكنافكم ) بالنون » والكنف : الجانب ونونه 
مفتوحة » والمعنى لأصرخن بها بين جماعتكم ولا أكتمها أبدا . وقال الخطابي : معناه إن 
م تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلها : أي الخشبة على رقابكم كارهين ١‏ أراد 
بذلك المبالغة . وني تعليق القاضي حسين أن أبا هريرة قال ذلك حين كان متولياً بمكة 
أو الدية دو كانه قال له لما راهم توقفوا عن قبول هذا الحكم 5 وقع في رواية لأبي 
داود « أمهم نكسوا رؤوسهم لما سمعوا ذلك » قوله : ( لا ضرر ولا ضرار ) هذا فيه دليل 
على تحريم الضرار على أي صفة كان من غير فرق بين الجار وغيره » فلا يجوز في صورة 
من الصور إلا بدليل يخص به هذا العموم » فعليك بمطالبة من جوز المضارة في بعض الصور 
بالدليل » فإن جاء به قبلته وإلا ضربت بهذا الحديث وجهه , فإنه قاعدة من قواعد الدين 
تشهد له كليات وجزئيات . وقد ورد الوعيد لمن ضار غيره » فأخرج أبو داود والنساني 
والترمذي وحسنه من حديث أي صرمة بكسر الصاد المهملة مالك بن قيس الأنصاري » وهو 
من شه د يدر وما تعدها من المشاهد . قال ابن عبد البر بلا خلاف قال : قال رسولء الله عه : 
ب 


ول امن ضارا اضر اليه نوسن كاف قاف الت علة) . واختلفوا في الفرق بين الضر والضرارء ققيل: 
إن الضر : فعل الواحد » والضرار : فعل الاثنين فصاعداً #وقيل + الضواك؟: إن تعمزة 
من غير أن تنتفع » والضرٌ : أن تضره وتنتفع.أنت به . وقيل : الضرار : الجزاء على الضر » 
والضر : الابتداء . وقيل : هما بمعنى . قوله : ( وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره ) 
فيه دليل على جواز وضع الحشية اي دار الحار » وإذا جاز الغرز جاز الوضع 1 لأنه : 
أخف منه قوله : ( فاجعلوه سبعة أذرع ) هذا محمول على الطريق الني هي محرى عامة 
المسلمين بأحماهم ومواشيهم , فإذا تشاجر من له أرض يتصل بها مع من له فيها حق جعل 
عرضها سبعة أذرع بالذراع المتعارف في ذلك البلد بخلاف بنيات الطريق » فإن الرجل 
إذا جعل في بعض أرضه طريقاً مسبلة للمارين كان تقديرها إلى خيرته والأفضل توسيعها ‏ 
ولتبن :هده الضصورة عراف الحديف: لأن المفروض أن هذه لا مدافعة فيبا ولا اختلاف , 
وسيأتي تمام الكلام على الطريق في الباب الذي بعد هذا قوله : ( أعتق أحدهما ) أي حلف 
بالعتق . 
#6 باب في الطريق إذا اختلفوا فيه م تجعل ؟ #6 

31986 - ( عَنْ ألي هري أن لبي عَينه قال : ( إِذًَا امَلفُمْ في الطَرِيقٍ فاجعلوة 

سَبعَة أذْرُع » رَوَاهُ الججماعة إلا الّسائي . وفي لظ لأحمَد ١‏ إذَا الحتلفوا في الطّريق رُفعَ 
1 )). 

*336” - ( وَعَنْ عبادة بْن الصّامتٍ : أن الي َيه قَضى في الرحَبَةِ تكُون ؛ 


رٍ 3 
الطريق ثم يُِيدُ هلها النيانَ فيها : ٠‏ فَقَضَى أن يُتَرَكَ للطريق سَبعَة سبعَة أذرُعر » وكائتٌ تلك 
ار لحي المتاتي ران لاه لقم وقد ب 


حدية ضادة اجر جه أرضا الطرواق بلفظ : ٠‏ قضى رسول الله مويله في الطريق الميتاء ) 
الحديث . والراوي له عن عبادة إسحق بن يبي ولم اركل وخو انا سرجه 
يد رامن ان عائن عن ابي 3ه للف * إذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها 


ال 


(59*5) البخاري ( جده/1479 ١‏ ) » ومسلم ( ج” - مساقاة/45 ١‏ ) » وأبو داود ( جم/5577 ) ء والترمذي 
( جم/ده؟١‏ ) » وابن ماجه ( ج78/5؟7 ), وأحمد ( ج؟ ص1ه؟؟ ). 
(575) أحمد جه ص07 ) . 


1 


الأسانيد الثلاثة مقال اه . ولكن يقوي بعضها بعضاً فتصلح للاحتجاج بها كا لا يخفي 
قوله : ١‏ إذا اختلفتم ) في لفظ للبخاري ١‏ إذا تشاجروا ) وللإسماعيلٍ : « إذا اختلف الناس 
في الطريق ) وزاد المستملي بعد ذكر الطريق فقال : ١‏ الميتاء » قال الحافظ : ول يتابع عليه 
وليمست محفوظة في حديث أبي هريرة » وإِنما ذكرها البخاري في الترجمة 0000 
الأحاديث التي ذكرناها 5 جرت بذلك قاعدته قوله : ( سبعة أذرع ) قال في الفتح : 
الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل . وقيل : المراد ذراع البنيان 
المتعارف . ولكن هذا المقدار إنما هو ني الطريق التي هي مجرى عامة المسلمين للجمال 
وسائر المواثي 5 أسلفنا لا الطريق المشروعة بين الأملاك والطرق التي يمر بها بنو ادم 
فقط . ويدل على ذلك التقييد بلميتاء م1 في الأحاديث المذكورة , والميتاء بهم مكسورة 
0 وبعدها فوقانية ومد بوزن مفعال من الإتيان والمم زائدة . قال أبو عمرو 
الشيباني : الميتاء : أعظم الطرق وهي التي يكثر مرور الناس فيها . وقال غيره : هي الطرق 
م العامرة . وحكى في البحر عن المادي أنه إذا التبس عرض الطريق بين 
الأملاك أو كان حواليها أرض موات بقي لما تجتازه العماريات اثنا عشر ذراعاً ولدونه سبعة » 
وفي المنسدة مثل أعرض باب فيها انتبى . وبهذا التتفصيل قالت الهادوية . والحكمة في ورود . 
الشرع بتقدير الطريق سبعة أذرع هي أن تسلكها الأحمال والأثقال دخولاً وخروجاً وتسع 
ل ا لم ل ل لل ل 
ما في القاموس : وهى المكان بناحية ومتسعه » ومن الوادي مسيل مائه من جانبيه ؛ والمراد 
هنا المكان يجانب الطريق م في الحديث . 


# باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع #6 

4 - ( عَنْ عَبْد الله بن عَبّاس قال : كان للْعيّاسِ ميزابٌ على طرِيق عُمَرَ » فلبس 
يابَهُ يوم الجمُعَة » وَقَدْ كان ذبح للعباسن وخان .هلما واف المِيرّاتَ صب ماء يدم 
ا ل ا ل 
بالئّاس » فأتاة العَبَاس فقنال : وَالله نه للمَوْ ضع الذي وَضَعَهُ لبي 00 فقال عَمَر 
للعبّاس : وأنا أعِْمُ عََيْكَ لَمَا صَعَدْت على ظَهْرِي حنَّى تََعَهُ في المؤضع الّذِي وَضِعَهُ 
رول الله عكة ب ففعل: للق العامن 6 . 

الحديث لم يذكر المصنف من خرجه 6 في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب » وفي 


(4:++0 أحمد (جااص١١؟).‏ 


10ت 


تتبيحة آله أعريده اعد وهو ق .كين أغد بلفظ 'وكان اللعناتن قيوات: عل طريق اعهر 
فلبس ثيابه يوم الجمعة فأصابه منه ماء بدم » فأتاه العباس فقال : والله إنه للموضع الذي 
وضعة رشول الله 242 قال : أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع 
الذي وضعه رشول أله ع ) وذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عنه فقال هوا خط . / 
ورواه البييقي من أوجه أخر ضعيفة أو منقطعة » ولفظ أحدها « والله ما وضعه حيث 
كان ا 0 الحاكم في المستدرك » وفي إسناده عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم وهو ضعيف . قال الحاكم : ولم يحتج الشيخان بعبد الرحمن . ورواه أبو داود 
في المراسيل من حديث أبي هرون المدني قال : كان في دار العباس ميزاب فذكره . والحديث 
فيه دليل على جواز إخراج الميازيب إلى الطرق لكن بشرط أن لا تكون محدثة تضر 
بالمسلمين » » فإن كانت كذلك منعت لأحاديث المنع من الصوار ..اقال اف البح #مشالة 
العترة : ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ومرور أحمال الشوك ووضع الحطب والذبح 
فيها وطرح القمامة والرماد وقشر الموز وإحداث السواحل والميازيب وربط الكلاب الضارية 
ا ع ابو هم د مد امير 

ر السكك النافذة ولا هواؤها بشيء وإن اتسعت » إذ المواء تابع للقرار فق كوية خفاً 
ا الملك لقراره . وعن الشافعي والمؤيد بالله في أحد قوله : إنما حق المار في 
القرار لا المهواء فيجوز الروشن والساباط حيث لا ضرر » وكذلك اليزاب . قال المؤيد 
الله : ويجبوز تضبيق النافذة المسبلة بما لا ضرر فيه لمصلحة عامة بإذن الإمام . وكذلك 
يجوز تضييق هوائها بالأول > وإى مفل ها ذهنين إل اللوي دمي الحادوية . وقالوا : يجو 
أيضا التضنيق .لضلعة: خاصة فق الطرق المشبروعة .نين الأملذف:: 


5١8‏ ل 


كتاب الشركة والمضاربة 85 


همم” رع 1ه ١:‏ إن الله يَقولٌ : أنا ثالث الشتّرِيكَيْنِ ما لَمْ 
يَحُْنْ أَحَدُهُما صاحبَة ) فاذًا خائة حرجت من بينهما ) رَوَاهُ أَبُو داودٌ ) . 


الحديث صححه الحا وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حبان » وقد ذكره ابن 
حبان في الثقات . وأعله أيضاً ابن القطان بالإرسال فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال : إنه 
الصواب » ول يسنده غير أبي همام محمد بن الزبرقان . وسكت أبو داود والمنذري عن 
هذا الحديث . وأخرج نحوه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب عن حكم بن 
حزام . قوله : ( كتاب الشركة ) بكسر الشين وسكون الراء » وحكى ابن باطيش فتح 
الشين وكسر الراء » وذكر صاحب الفتح فيها أربع لغات : فتح الشين وكسر الراء » 
وكسر الشيرة وسكون الراء » وقد تحذف الماء » وقد يفتح أوله مع ذلك . قوله : 
( والمضاربة ) هي مأخوذة من الضرب في الأرض وهر السفن والضي دو العامل' 
مضارب بكسر الراء . قال الرافعي : ول يشق للمالك منه اسم فاعل » ؛ لأن العامل يختتص 
اليرت في الأرض » فعلى هذا تكون المضاربة من المفاعلة. التي كرون من واج مكل : 
عاقبت اللص . قوله : ( أنا ثالث الشريكين ) المراد أن الله جل جلاله يضع البركة 
0 . قوله : 
حر يت او بات ا بعك الراك من المال » زاد رزين « وجاء الشيطان »© ورواية 
الدارقطني « فاذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنبما ) يعني البركة . 

5 ح- ( وَعَنٍ السّائب بْنٍ بي السسّائب أنَهُ قال لني عله ك0 
الجاهاية ٠‏ فكت عير شيك لا تكاريني ولا تُمارِي . رَوَاُ أو داو ون ماجة وَلفظةُ : 
كت كنت شريكي وَنِعْمَ الشريكُ ٠»‏ كنت لا ثداري ولا تُمَارِي ) . 

الملذيع: أحرجه أيغياً لو رمحم 000007 


السائب الخزومي كان كريت الي َه قبل البعثة » 0 0 0 0 


(ه+57) أبو داود ( جم/9م79 ) . 
50 *58) أبو داود ١‏ ج5/9؟48 )2 وابن ماجه ( ج810/5؟؟ ) . 


ا رك 


لي و ار 
بابي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك لا تداري ولا تماري ) ورواه أبو نعم في 
المعرفة » والطبراني في الكبير من طريق قيس بن السائب . وروي أيضاً عن عبد الله بن 
الينائب ا : وعبد الله ليس بالقوي . وقد اختلف : هل كان الشريك 
للنبي َيه وسلم السائب: المذكور أو ابنه عبد الله ؟ واختلف أيضاً في إسلام السائب 
وصحه كال ابن عند الرن هوام المولقة الاونيع وك خب إعاقضة وعاتي: إني: رمن 
معاوية. وروى ابن هشام عن ابن عباس أنه من هاجر مع النبي عه وأعطاه يوم الجعرانة 
ار 0 ا . وقيل : إن اسمه السائب 
ابن يزيد وهو وهمء ويقال : السا . قوله : ( لا تداريني ولا تماريني ) : 
أي :لا قإنعنى: ولاحاورن بال ا د اشر 1 
والرفق قبل النبوة وبعدها . وفيه جواز السكوت من الممدوح عند سماع من يمدحه بالحق . 

1م ت لوعن أي الجنهال أن ريك ذ اقم ولراك بن تغازت كنا شريكين قاطت 
ال ل 
َردُوهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُ بَمغْناه ) . 

لفظ البخاري « ما كان يدا بين قذي زياد كال ديف اوردوة ون واندية عدن 
به على جواز تفريق الصفقة فيصح الصحيح منها ويبطل ما لا يصح . وتعقب باحتال 
أن يكونا عقدا عقدين مختلفين . ويؤيده ما في البخاري في باب الهجرة إلى المدينة عن 
أبي المنهال المذكور فذكر هذا الحديث . وفيه « قدم النبي عَيه المدينة ونحن نتبايع هذا 
البيع فقال : ما كان يدا بيد فليس به بأس , وما كان نسيئة فلا يصلح » فمعنى قوله : 
١‏ ما كان يدأ بيد فخذوه » أي ما وقع لكم فيه التقابض في المجلس فهو صحيح فأمضوه » 
ومالم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحيح فاتركوه » ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعا 
في عقد واحد . واستدل بهذا الحديث أيضنا عل واد الشركة في الدراهم والدنانير » وهو 
إجماع م قال ابن بطال » لكن لابد أن يكون نقد كل واحد منهما مثل نقد صاحبه ثم 
يخلطا ذلك حتى ل رح وا از عه تارديه اسان 
وقد حكى أيضاً ابن بطال أن هذا الشرط مجمع عليه . واختلفوا : إذا كانت الدنانير من 
أحدهما والدراهم من الآخر ؛ فمنعه الشافعي ومالك في المشهور عنه والكوفيون إلا 
الثوري . واختلفوا أيضا هل تصح الشركة في غير النقدين ؟ فذهب الجمهور إلى الصحة 


(550) البخاري ( جه//191؟ 2 57198 )2 وأحمد (ج؛ صالا؟ ). 
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في كل ما يتملك . وقيل : يختص بالنقد المضروب » والأصح عند الشافعية اختصاصها 
بالمثل . وحديث اشتراك الصحابة في أزوادهم في .غزوة الساحل 5 في حديث جابر عند 
البخاري وغيره يرد على من قال باختصاص الشركة بالنقد ٠‏ لأن النبي عَيدهِ قررهم على 
ذلك . وكذلك حديث سلمة ,ب بن الأكوع عند البخاري وغيره ٠‏ أنهم جمعوا أزو ادهم ودعا 
النبى مله لهم فها بالبركة ٠»‏ ويرد على الشائية ديك أي عبيدة لآق م“ وعديك 
رويفع . 

والحاصل أن الأصل الجواز في جميع أنواع الأموال » فمن ادعى الاختصاص بنوع واحد 
أو بأنواع مخصوصة ونفى الجواز ما عداها فعليه الدليل » وهكذا الأصل جواز جميع أنواع 
الشذك المفصلة في كتب الفقه فلا تقبل دعوى الاختصاص بالبعض إلا بدليل . 

- ( وَعَنْ أبي عُبَيْدَة عَنْ عَيْدٍ الله قال : اشتركتُ أنا وَعمَّارٌ وَسَعْدٌ فيما نُصيبٌ 


رهس اله لالس 


يوم بدرٍ 2 قال + افيجَاء يل سين » وَلم جرع أنا وَعمَارٌ بشيء 5 رَوَاهُ أبو دَاوْدٌ 


وَالنّسائّي وَابِنُ فناحة © وَهُوَ به في شركة الأَبْدَانٍ وتسلك المباحات ) . 


4 - ( وَعَنْ رُويقِع الت قال إن كان أَحَدُنا في رَمَنِ رول الله كله 
أل نِضْوٌ أخيه على أن له الصف يما ْم ولا النصف » وَإِنْ كان أحَدُنا ليطي له 
النصل وَالْريششُ وَلِلاحَرٍ القذح . رَوَاهُ ايد وأو دَاوْدَ ). 

الحديث الأول منقطع , لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود . والحديث 
الثاني في إسناده أبو داود شيبان بن أمية القتباني وهو مجهول , وبقية رجاله ثقات . وقد 
أخرجه النشاني من غير طريق هذا المجهول بإسناد رجاله كلهم ثقات . قوله : ( النضو ) 
هو المهزول من الإبل . والنصل : حديدة السهم . والريش : هو الذي يكون على السهم . 
والقدح بكسر القاف : السهم قبل أن يراش وينصل . استدل بحديث ألي عبيدة على جواز 
شركة الأبدان كا ذكره المصنف . وهي أن د يشترك العاملان فيما يعملانه فيوكل كل واحد 
منهما صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم ما استؤجر عليه ويعينان الصنعة ؛ وقد ش 
ذهب إلى صحما مالك بشرط اتحاد الصنعة » وإلى صحتها ذهبت العترة وأبو حنيفة 
وأصحابه . وقال الشافعي : شركة الأبدان كلها باطلة » لأن كل واحد منهما متميز ببدنه 
ومنافعه فيختص بفوائده » وهذا كا لو اشتركا في ماشيتهما وهي اتفيزة ليكون الدر والنسل 


.)”١9؟صا جلا‎ (١ أبو داود ( ج88/5؟؟ )غ وابن ماجه ( ج788/95؟1 )2 والنساقي‎ )7١+ 
.)١١مهلرص أبو داوه (:ج١75/1 )2 وأحمد ( ج؛‎ )0889( 
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بينبما فلايصح . وأجابت الشافعية عن هذا الحديث بأن غنم بدر كانت لرسول الله عله 
يدفعها لمن يشاء . وهذا الحديث حجة عل ألي حنيفة وغيره ممن قال : إن الوكالة في 
اجات امع . والحديث الثاني يدل على جواز دفع أحد الرجلين إلى الآخر راحلته 

ل تكون الغنيمة بينهما » والاحتجاج ببذين الحديثين إنما هو على فرض 
أن لنبي عَم اطلع وقرر » وعلى فرض عدم الاطلاع والتقرير لا حجة في أفعال ) الصجابة 
وأقوالهم إلا أن يصمّ إجماعهم على أمر . 

5 - ( وَعَنْ حَكيم بن حرام صاجب رَسُولٍ الله عه أنه كان يَسْترط على 
الرّجُلٍ إذَا أغطاهُ مالا مُارَصَة يَضْربُ لَهُ به أن لا تَجَعل مالي في كد رَطَيْةِ » ولا تَخيله 
في بخرء ولا تنرل به بَطْنَ مَسيل » فإن فَعَلْتَ سَيْعاً مِنْ ذلك. فَقَدْ ضَّمِْتَ مالي . رَوَاهُ 
الدارفطني ) . 

الأثر أخرجه أيضاً البيقي وقوى الحافظ إسناده . وفي تجويز المضاربة آثار عن جماعة 
من الصحابة : منها عن علي عليه السلام عند عبد الرزاق أنه قال : المضاربة : الوضيعة 
على المال والربح على ما اصطلحوا عليه . وعن ابن مسعود عند الشافعي في كتاب اختلاف 
العراقيين أنه أعطى زيد بن جليدة مالا مقارضة » وأخرجه عنه أيضاً البييقي . وعن ابن 
با ا ار د ونج كار مضاربة فذكر قصة ء وفيها ( أنه رفع الشرط 
إلى النبي ع فأجازه » أخرجه البربقي بإسناد ضعيف والطبراني » وقال : تفرد به محمد بن 
عقبة عن يونس بن ا ا ل ار 
فقال ام ل وا إسناده ابن لهيعة #وعن همق عبس الجايس الى كات لحلاف 
العراقيين أنه أعطي مال يتم مضاربة «واحزيعه أبعا ببق رارق أ فيه وعم فيك الله 
ا عر صر عر ا اا 
فملقا :هته مالاً وابعاغا :منة مناعاً وقدما به المدينة ااه ورها فيه وآزاف عمر أخد ران 


المال والربح كله فقالا: لو كان تلف كان ضمانه علينا فكيف لا يكون ربحه لنا ؟ فقال رجل: ؛ 
يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً » فقال : جعلته قراضاً وأخذ منهما نصف الربح » أخرجه 
مالك في الموطا والشافعي والدارقطني . قال الحافظ : إسناده صحيح . قال الطحاوي : 

يحتمل أن يكون عمر شاطرهما فيه ؟! شاطر عماله أموالهم . وقال البيبقي : تأول. الترمذي 
هذه القصة بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه » فلما 
طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما . وعن عئان عند الببقي ١‏ أن عفان أعطى مالاً 
مضاربة ) فهذه الآثار ل المضاربة كان الصحابة ا ل د 


4 7ه 


فكان ذلك إجماعاً منهم على الجواز » وليس فيها شيء مرفوع إلى النبي عَْقُه إلا ما أخرجه 
ابو عتاجة فى معدي سوس قال #كقال رشوك ال عل + وخلات "نين الركة #البيع 
إلى أجل والمقارضة » وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع » لكن في إسناده نصر بن قاسم 
عن عبد الرحيم بن داود وهما مجهولان . وقد بوب أبو داود في سننه للمضاربة . وذكر 
حديث عروة البارقي الذي يان ملا دلالة فيه على جوازها لأن القصة المذكورة فيه 
ليست من باب المضاوبة كا ستعرف: ذلك قرييا . قال ابن حزم في مراتب الإجماع : كل 
أبواب. الفقه فلها أصل من الكتاب والسنة حاشا ارك الول ا 
ولكنه إجماع صحيح مجرد » والذي يقطع به أنه كان في عصر النبي عَُْهِ فعلم به وأقره » 
ولولا ذلك لما جاز انتبى . وقال في البحر :نيا كانت قبل الإستاام فاقرها التي . وأحكام 
المضاربة مبسوطة في كتب الفقه فلا نشتغل بالتطويل بها » لأن موضوع هذا الشرح الكلام 
لد ع ار ل ل ا لي لك 
الحيوانات » وإنما مهاه عن ذلك لأن ما كان له روح عرضة للهلاك بطروء الموت عليه 


4 ل 


للا كتاب الوكالة 3 
## باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق #6 
وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك [ 
4 -( قال أبُو رَافِع : امستسلّف النبي عله بكرا فَجِاءَتُ إبل الصدقة فأمَرني 
أن أقضِي الرجل بَكْرَهُ ) 
45 - ( وَقالَ ابن أبي أَؤفى : أَيْتُ اللي عله بصّدَقَةِ مال أبي , فَقالّ : ١‏ اللّهُم 
صل على آل أي أَوْفَى » ) . 


4" - ( وَقالٌ الي عَلِل : « إِنَّ الخازِنَ الأمينَ الذي يُعْطي ما أُمِرَ به كاملاً 
مَُفراً طََ به نفس حتى يَدقعَُ إلى الذي أمرَ لَهُ به أحَد المتصّدّقين » ). 


44" - (وَقالَ : « وَاعْدُ يا أنَيِسُ إلى امرأةٍ هَذَا فانٍ اعترقث فارْجمْها » ) . 

6 - (وَقال علي عَلَيْهِ السلامُ : أُمَرَني لني َيه أن أقوم على بَذْنِهِ » وأَقسم 
جُلُودَها وَجْلَالهًا ) 

5 - ( وَقالَ أبو هُرَيرةَ : وَكلَنِي لني عه في حفظ ركاة رَمَضَانَ » وأعغطى 
لتب عله عُقبَةَ بْنَ عامِرٍ عَنَما يَقسمُها بَيْنَ أصحَايهِ ) . 


(7841) مسلم ( ج؟ - مساقاة/4١1‏ ) » والترمذي ( ج8/8١1١١1)ء‏ وأبو داود ( ج7847/8 ) », والنساني 
( جلا ص١9١)ء‏ وابن ماجه ( ج8/95؟77 )2 وأحمد ( جا ص0١79‏ ). 

(1745) مسلم ( ج؟ - زكاة/07١‏ ) » وابن ماجه ( ج١/1797‏ ) » وأبو داود ( ج1609./7 ) » وأحمد ( ج4؛ 
صهه” ). 

(584) البخاري ( ج70/4١2)17‏ ومسلم ( ج؟ - زكاة/79 )ء والنساقي (جده ص78 )2 وأحمد 
(جة ص؟؟). 

(7844) البخاري ( ج7١5740717/1‏ )2 ومسلم ( جم - حدود/ه؟ ) » والترمذي ( ج477/4١)»‏ وأبو داود 
(ج4ئ(/ه:1::). 1 

(ه584) البخاري ( ج9/١7١‏ )» وأبو داود ( ج779/7١‏ )ء وابن ماجه ( ج7099/95 )ع وأحمد ( ج١ا‏ 
ص١١‏ ). 

(:؟5) البخاري ( ج:1/١١751‏ )2, ( ججو/ه/ا؟7؟ ). 


-355086 ا 


هذه الأحاديث لم يذكر المصنف في هذا الموضع من خرجها . وحديث أي .رافع قد 
تقدم في باب استقراض الحيوان من كتاب القرض » وأورده ههنا للاستدلال به على جواز 
التوكيل في قضاء القرض . وحديث ابن أ أوق تقدم في باب تفرقة الزكاة في بلدها؛ 
من كتاب الزكاة » وذكره المصنف ههنا للاستدلال به على جواز توكيل صاحب الصدقة 
من يوصلها إلى الامام . وحديث الخازن ذكره المصنف في باب العاملين على الصدقة من 
كتاب الزكاة » وسيذكر الأحاديث الواردة في تصرف المرأة في مال زوجها والعبد في مال 
سيده ؛ والخازن في مال من جعله خازناً في آخر كتاب الهبة والعطية . وذكر حديث الخازن 
ههنا للاستدلال به على جواز التوكيل في الصدقة لقوله فيه « الذي يعطي ما أمر به كاملا ( 
وقوله : « اغد يا أنيس » سيأتي في كناب الحدود . وفيه دليل على أنه يجوز للإمام توكيل 
من يقبم الحد على من وجب عليه . وحديث علي عليه السلام تقدم في باب الصدقة بالجلود 
من أبواب الضحايا والهدايا . وفيه دليل على جواز توكيل صاحب الهدي لرجل أن يقسم 
جلودها وجلاها . وحديث أبي هريرة هو في صحيح البخاري وغيره » وقد أورده في كتاب 
الوكالة وبوب عليه : باب إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو 

ئز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز , وذكر فيه مجيء السارق إلى ألي هريرة وأنه شكا 
إليه الحاجة فتركه يأخذ فكأنه أسلفه إلى أجل وهو وقت إخراج زكاة الفطر . وحديث 
عقبة بن عامر تقدم في باب السن الذي يجريء في الاضحية . وفيه دليل على جواز التوكيل 
في قسمة الضحايا . وهذه الأحاديث تدل على صحة الوكالة » وهي أبفتح الواو وقد 
تكسر : التفويض والحفظ » تقول وكلت فلاناً: إذا استحفظته ووكلت الأمر إليه 
بالتخفيف : إذا فوضته إليه ؛ وهي في الشرع : إقامة شخص غيره مقام نفسه مطلقاً أو 
أ . وقد استدل على جواز الوكالة من القران بقوله تعالى ا 
0 تعالى : «إ اجعلني على خزائن الأرض * وقد دل على جوازها أحاديث كثيرة منها 
ما ذكره المصنف في هذا الكتاب , وقد أورد البخاري ستة وعشرين حديثا ستة معلقة 
والباقية موصولة » وقد حكى صاحب البحر الإجماع على كونها مشروعة » وفي كونها 
نيابة أو ولاية وجهان : فقيل : نيابة لتحريم المخالفة » وقيل : ولاية لجواز المخالفة إلى الاصلح 
كالبيع بمعجل وقد أمر بمؤجل . 

4" - ( وَعَنْ سليِمانَ بن يسار أن بي َيه بَعتَ أبا رَافِع مَؤْلاهُ وَرَجُلاً مِنّ 
الأنصارٍ فَروّجاهُ مَيْموْئةَ بِنْتَ الحارث وَهُوَ بالمَدِيئةِ قبل أن يحرج . رَوَاهُ مالك في 
مط , وَهُوَ دليل على أَنْ تَرَوجَهُ بها سبق إِْرَامَهُ وأنّه تحفي على ابْنٍ عَبّاس ) . 
(5847) الموظاً ( ج١1‏ - حج/9؟ ) . 

هم 


م نيل الأوطار جه 


6 - ( وَعَن جابرٍ قال : أَرَدْتُ الخُرُوجَ إلى حَبْبَرَ » فقال لبي كه : «١‏ إِذًا 


نت يت وكيل فخذ منة حفسة عَسَرَ وق ؛ فإن ابْتَغى مِنْكَ آيَةَ فَضَعْ يَدَكَ على ترقُوته ) ١‏ 
رَوَأهُ أبو. د.ء د وَالدَّارَ طني 1 


4 - ( وَعَنْ يَعْلَى بن أُميةَ عن البتي َيه قال ١‏ إِذَا أنثشك رُسُلي فأغطهم 
ثَلاثئِينَ دزعاً وَنَلائِينَ بَعيراً » , فَقال لَهُ : العارية مُوَادَاة يا رَسُولَ الله ؟ قال : ١‏ لَعَمْ » رَوَاه 
َحْمَدُ وأَبُو دَاوْدَ قال فيه : قُلْتُ : يا رَسُولَ الله عاريّة مَضْمُوئَةٌ » أو عاريّة مؤداة ؟ قال : 
« بل مُؤّداة » ) . 

الحديث الأول أخرجه أيضاً الشافعي وأحمد والترمذي والنسائي وابن حبان » وقد أعله 
ابن غيد:البر. بالانفطا ع :بين اسليتان :بن يسار وأبي رافع لأنه لم يسمع منه لوي اله 
قد وقع التصريح بسماعه في تاريخ ابن أني خيثمة في حديث نزول الأبطح » ورجح ابن ١‏ 
القطان اتصاله » ورجح أن مولد سليمان سنة سبع وعشرين » ووفاة أي ع 
وثلاثين فيكون سنه عند موت أبي رافع ثمان سنين » وقد تقدم الكلام على زواج َكل 
بميمونة » واختلاف الأحاديث في ذلك في كتاب الحج في باب ما جاء في نكاح المحرم . 
وني دليل على جواز التوكيل في عقد النكاح من الزوج . والحديث الثاني علق البخاري 
طرفا منه في الخمس . وحسن الحافظ في التلخيص إإسناده » ولكنه من حديث محمد بن 
إشحق . قوله : ( فإن ابتغى منك آية ) أي علامة . قوله : ١‏ ترقوته ) بفتح المثناة من 
فوقاوضم القاف: وعى العظام الدي .رين لغرة الخر والغاتي» غبار وتان من اخاليين: وفي 
الحديث دليل على صحة الوكالة » وإن الامام له أن يوكل ويقم عاملاً عل الصدقة ف 
قبضها ودفعها إلى مستحقها وإى- من رويتلة إلنه باهارة #“وفيه أيضا دليل عل اجواة العمل 
بالأمارة : أي العلامة 76 قول الرسول إذا عرف المرسل إليه صدقه » وهل يجب الدفع إليه؟ 
قيل لا يجب لان الدفع ! ليه غير مبرىء لاحتال أن ينكر الموكل أو المرسل إليه » وبه قال 
اهادي وأتباعه » وقيل : يجب مع التصديق اد أو نحوها » لككن له الامتناع من الدفع 
إليه حتى يشهد عليه بالقبض . وبه قال أبو حنيفة و محمد عمد .“وف الحديث أيضا دليل غل 
م حر ا ا ا 
الدفع لأمها أسهل من الكتابة فقد لا يكون أحدهما ممن يحسنها ولأن الخط يشتبه . والحديث 
الثالث أخرجه أيضا النساني » وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص . وقال 
(5544) أبو داود ( ج5/؟577 ) ء والدارقطني ( ج؛ صه ١١‏ ) . 

(5849) أبو داود ( ج705/8 )ء وأحمد ( ج؛ ص7577 ). 


0 


ابن حزم ' : إنه أحسن ما ما ورد في هذا الباب » وقد ورد في معناه أحاديث يأتي ذكرها 
في العارية عند الكلام على حديث صفوان إن شاء الله . وفيه دليل على جواز التوكيل 

من المستعير لقبض العارية . قوله : ( العارية مؤداة ) سيأتي الكلام على هذا في العارية 
إن اشناء الله تغاق) + 


## باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة #6 
0 - ( عَنْ عُرَوَة بن 5 الجعد البارقي أن التي عه أغطاهُ ذينآرا لِيِشترِي به 


لَهُ شاة فاشترى لَهُ بيه شأتين » قباعَ أَحَدَهُما يدنار وَجِاءَهُ رهم لَهُ بالبركة 
و بَيْعهِ » وكان لو اشْتَرَى التُرَابَ لَرَبِحَ فيه . رَوَاهُ ايك وَالْبْخارِي اب ا 


8 - زوع كرت أن أن. لاس عن حكيع. بْنِ حرام أن اللي عَينه بعل 
يَشتريي لَهُ أضْحِيّة يزيان + فاتشرى القع فاج ليها دارا + فافترى لخر تكاما 
تتعاء بالا ماده ة وَالدَينارٍ إلى رَسُول الله عله » فقال : ١‏ ضح بالثاةٍ وَتَصدَّق بالدّينارٍ ) 
رَوَاهُ التَرَمِذُ وَقال :لا تغرفة إلا من هَذَا الوه + وَحَبِيبُ بن أي ابت لَمْ يَسْمَعْ عندي 
مِنْ كيم . ولأبي دَاوْدَ نحوةُ مِنْ حَدِيثٍ أبي حُصِيْنٍ عَنْ شيخ مِنْ أُهْلٍ المَدِيئةِ عَنْ 


حكيم ). 

الكديف الأول أخرحته ايا الترمذي وابن ماجه والدارقطني . وفي إسناد من عدا 
البخاري سعيد بن زيد أخو حماد » وهو مختلف فيه عن أي لبيدة لمازة بن زبار . وقد 
قيل : إنه مجهول » لكنه قال الحافظ #اإنة قف ان عه . وقال حرب : سمعت أحمد 
يثني عليه » وقال في التقريب : إنه ناصبي جلد . قال المنذري والنووي : إسناده صحيح 
مجيئه من وجهين . وقد رواه البخاري من طريق ابن عيينة عن شبيب بن غرقد : سمعت 
الحي يحدثون عن عروة . ورواه الشافعي عن ابن عبينة وقال : إن صح قلت به . ونقل 
المزني عنه أنه ليس بثابت عنده . قال البمهقي : إنما ضعفه لأن الحي غير معروفين وقال 
في موضع آخر ١‏ كومسل . قال الحافظ : الصواب أنه متصل في إسناده مبهم . والحديث 
انان يع ل الطر الأول لعيم عاج حبيب من حكم . وفي الطريق الثانية في إسناده 
بجهول . قال الخطابي : إن الخبرين معا غير متصلين © لآن في أحدهما وهو خبر حكم 
رجلاً مجهولاً لا يدرى من هوء وفي خبر عروة أن الحي حدثوه , ومن كان هذا سبيله 
58609) البخاري ( ج7517/56 )ء وأبو داود سا وأمد ل ج؛ صهلا”؟ ). 
(5851) الترمذي ( ج8/لا5؟١‏ ) . 

15ت 


من الرواية لم تقم به الحجة . وقال الببيقي : ضعف حديث حكم من أجل هذا الشيخ . 
وفي الحديثين دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك : اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها 
أن يشتري به شاتين بالصفة المذكورة » لأن مقصود الموكل ة قد حصل وزاد الوكيل خيراً » 
ومثل هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين » أو بآ يشتريها بدرهم فاشتراها 
بنصف درهم » وهو الصحيح عند الشافعية 5 نقله النووي في زيادات الروضة . قوله : 
( فباع أحدهما بدينار ) فيه دليل على صحة بيع الفضولي » وبه قال مالك واحمد في إحدى, 
الروايتين عنه والشافعي في القديم وقواه النووي في الروضة » وهو مروي عن جماعة من 
السلف منبم علي عليه السلام وابن عباس وابن مسعود وابن عمر » وإليه ذهبت المادوية . 
وقال الشافعي في الجديد وأصحابه #8 : إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان 
للحديث المتقدم في البيع أن النبي عَيه قال : ولا تبع ما ليس عندك » . وأجابوا عن 
حديني الباب بما فههما من المقال » وعلى تقدير الصحة فيمكن أنه كان وكيلا بالبيع بقرينة 
فهمها منه عله . وقال أبو حنيفة : إنه يكون البيع الموقوف صحيحاً دون شراء . والوجه 
أن الأخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلااف الإدخال . ويجاب بن الإدخال للمبيع 
في املك يستلزم الإخراج من الملك للشمن . وروي عن مالك العكس من قول أبي حنيفة » 
فإن صح فهر قري لأن فيه جمعاً بين الأحاديث . قوله : ( فاشترى أخرى 'مكانها ) فيه 
1 دلبل عن أن الأضحية لا تصير أضحية بمجرد الشراء » وأنه يجوز البيع لإبدال مثل أو 
ا و ا م ال ا يي 
وصل إليه مال من شببة وهو لا يعرف له مستحقا فإنه يتصدق به . ووجه الشبهة ههنا 
أنه لم يأذن لعروة في بيع الأضحية . ويحتمل أن يتصدق به لأنه قد خرج عنه للقربة لله 
تعالى في الأضحية فكره أكل ثمنها . 
# باب من وكل في التصدق بماله فدفعه إلى ولد الموكل 8/6 
7" - (عَنْ مَعْن بن يَزِيدَ قال : كان أي كحرج يدنانير يقصّدق بهاءء فَوَضَعَها 
عِنْدَ رَجُلٍ في المسمجدٍ . فجئثُ فأححذْثُها فَأَيتُهُ بها , فقال : وَاللَه ما إِيّاكَ أَرَدْتُ يها , 
تعامنا إن الي عق نال ٠‏ « لَك ما نَوَيْت يا يَزِيدُ , وَلكَ يا مَعْنُ ما أتحذّت » 
رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالبَْخارٍي ). 
قوله :( عند رجل ) قال في الفتح : لم أقف على اسمه . قوله : ( فأتيته بها ) أي 
(؟ه8؟) البخاري ( ج1477/5)ء وأحمد ( جم ص70؟ ) . 


تر 


اليك أن بالدتاين الذكروة ب قولةة واوا ازاك أردت عيضي ار أردت نلق تاعكدها 
لأعظيعاك :إناهاتمن غير تو كيل + وكاه كادد يرن أن الصدقة على الولد لا تجريء , 
تجرىء ولكن الصدقة على الأجنبي أفضل قولد اوالك: عاتنويت: 1 أن إنلك اتويت" أن 
عد يا عل عر لات اماو اراي لاقمو فعك امرقعها بون الل صن الات 
أنه ياعنذها + ولابنك ها أحد لأنه أخذها محتاجا إليها . واستدل بالحديث على جواز دفع 
الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته . قال في الفتح : ولا حجة فيا 
لأمها واقعة حال » فاحتمل أن يكون معن كان مستقلا لا يلزم أباه نفقته » والمراد بهذه 
الصدقة صدقة التطوع لاا صدقة الفرض فإنه قد وقع الإجماع على أنها لا تجرىء في في الولد 
كا تقدم في الزكاة . وني الحديث جواز التوكيل ل الى لل 
المصنف هذا الحديث ههنا . 


ا كر 


8 كتاب المساقاة والمزارعة 8 


00-0 و ب عله عامل أهْل حبر بسَطرٍ ما يخرج مِنْ ثَمَرِ 
أو زَزع, واه الجماعة .. عله يها 9 التي عله لما ظَهْرَ على حَيبَرَ سألتَهُ اليَهُودُ 
أن يُقِرَهُمْ بها على أن يَكفوة عت ري واد ور : ؛ لقركُم بها على 
ذلك ما شئنا » مُتََقَ عليه . وَهُوَ حب في أنهَا عَقَدٌ جار . وَللبْخاري: : أغطى يَهُودَ 
حَيْبَرَ أن يَعْمَلُوها وَيَرْرَعُوها وَلهُمْ شَطْرٌ ما يخْرُج مها . ولمُسْلم وأبي دَاوْدَ ل 
م يه سا رك 
3 المَال 1 م 

4 - ( وَعَنْ عُمَر أن ال يه عامل بَهُود حير على أن ُحْرجَهُمْ متى ينا . 


وا عه راو سه بي 


رَوَاهَ احمد وَالبْخَارِيُ بمعناه ) . 


وهم" - ( وَعَنٍ ابن عَبّاس أن النبي عَيُهِ دَفَمَ حَيبرَ أرضّها وَنخْلَهًا مُقَاسَمة على 
النَصِف . رَوَاهُ أَحَْمَدٌ وَابِنُ ماجَهُ ) . 

5ه" - (ورَعَنْ ألي هُرَيْرَةَ قال : قالّت الأنْصارٌ ا 
التَخْل » قال : « لا »ء فَقالوا الكثرا العف ركد كك فى اللكرة لقاو : بيغا 
وأَطعنا . رَوَاهُ البُخارِي ) : 

اهل" - ( وَعَنْ طاؤس أن مُعادَ بْنَ جَبلٍ أكْرَى الأْض على عَهْد رَسُول الله عله 
ا وار رتاه عل الت رارع هر يشل ب إلى تيك هد يود 


دوقم 0 


إلا وُرَعُونَ عل لقث الربع » وَرَرَعَ عل عَلَد التلام» وَسَمدُ بن مالك ؛ وا 


(585) البخاري ( جه/7879 ). ومسلم ( ج” - مساقاة/١‏ )ء وأبو داود ( ج71.8/9 )ء والترمذي 
( جم/؟8؟١1‏ ).ء والنسائُ ( جما/+ه )ء وابن ماجه ( ج75517/95 ), وأحمد ( جم ص7١‏ ) . 

(5ه؟5) البخاري ( جه/9١1/ا؟‏ ) . 

59 58؟) ابن ماجه ( ج7155/5 ). 


55 د 


مسْعُودٍ » وَحُمرُ بن عند العَِيزٍ » وَالقاسمُ » وَعرْوَةُ » وآل أني بَكْرٍ » وآل عَلِي » وال 
مُمَرَ ؛ قال : وَعامَلٌ عُمَرٌ النّاسَ على إن اد عم باللذري علق فلة الخطر + وإن 
جاءوا بالبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا ) 


حديث ابن عباس رواه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن ثوبة وهو صدوق » وبقية رجاله 
رجال الصحيح . وحديث معاذ رجال إسناده رجال الصحيح . ولكن طاوس لم يسمع 
بخ رهاق وافية: تكارة الأن مغاذا ماك :في بلاقة تدز ولم يدرك أيام عهان قوله : ( كتاب 
المساقاة والمزارعة ) المساقاة : ما كان في النخل والكرم وجميع الشجر الذي يثمر بجزء معلوم 

من الثمرة للأجير » وإليه ذهب الشافعي في قوله الجديد بالنخل والكرم وخصها داود 
بالنخل . وقال مالك : تجوز في الزرع والشجر ولا تجوز في البقول عند الجميع . وروي 
عن ابن دينار أنه أجازها فيها . 

والحاصل أن من قال: إنها واردة على خلاف القياس قصرها على مورد النص ؛ ومن 
قال إنها واردة على القياس ألحق بالمنصوص غيره . والمزارعة مفاعلة من الزراعة قاله 
المطرزي . وقال صاحب الإقليد : من الزرع . وامخابرة مشتقة من الخبير على وزن العليم : 
وهو الاكار بهمزة مفتوحة وكاف مشددة وراء مهملة : وهو الزراع » والفلاح : الحراث 
وإلى هذا الاشتقاق ذهب أبو عبيد والأكثرون من أهل اللغة والفقهاء . وقال اخرون : 
هي مشتقة من الخبار بفتح الخاء المعجمة وتخفيف الباء الموحدة : وهي الأرض الرخوة . 
وقيل :امن الخير :يضم الخاء : وهو النصيب من سمك أو لحم . وقال ابن الأعراني هي 
مشتقة من خيير لأن أول هذه المعاملة فيها . وفسر أصحاب الشافعي اتخابرة بأنها العمل 
على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل . وقبل : إن المساقاة والمزارعة وامخابرة 
بمعنى واحد » وإلى ذلك يشير كلام الشافعي فإنه في الأم في باب المزارعة : وإذا دفع 
رجل إلى رجل أرضاً بيضاء على أن امت لي ادا 
جرم من الأجراء > فهذه اتحاقلة .والخايرة والمرارعة التئ ب :عنها رسو الله عله اهنء 
وإلى نحو ذلك يشير كلام البخاري وهو وجه للشافعية . وقال في القاموس : المزارعة : 
المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ويكون البذر من مالكها . وقال : الخابرة أن يزرع 
على النصف ونحوه اه . قوله : ( بشطر ما يخرج ) فيه جواز المزارعة بالجزء ارين 
نصف أو ربع أو ثمن أو نحوهاء والشطر هنا بمعنى النصف , وقد يأتي بمعني بمعنى النحو 
والقصد . ومنه قوله تعالى : # فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 أي نحوه . قوله : 
ل 00 من المقام إلى أن نشاء إخراجكم الأنه 


لاا ل 


. 


َيه كان عازماً على إخراجهم من جزيرة العرب كا أمر بذلك عند موته اله 
على جواز المساقاة مدة مجهولة » وبه قال أهل الظاهر وخالفهم الجمهؤر: وتاولوا الحديث 
بأن المراد مدة العهد وأن لنا إخراجكم بعد انقضائها ولا يخفى بعده . وقيل :إن ذلك 
كان في أول الأمر خاصة للنبي عَم ٠‏ وهذا يحتاج إلى دليل . قوله : ( ما بالمدينة أهل 
بيت هجرة , إن ) هذا الأثر أورده البخاري ووصله عبد الرزاق قوله : ( وزارع علي 
عليه السلام » إل ) أما أثر علي عليه السلام فوصله ابن أبي شيبة . وأما أثر ابن مسعود 
وسعد بن مالك فوصلهما ابن أبي شيبة . وأما أثر عمر بن عبد العزيز فوصله ابن أبي شيبة 
أيضا » وأما أثر القاسم وهو محمد بن أبي بكر فوصله عبد الرزاق . وأما أثر عروة وهو 
ابن الزيير فوصله ابن أي شيبة . وأما أثر ال أبي بكر وال علي وآل عمر فوصله ابن ألي شيبة 
با وعبد الرزاق . وأما أثر عمر في معاملة الناس فوصله ابن :أي :شية أيضا والبييقي . 
وقد ساق البخاري في صحيحه عن السلف غير هذه الآثار » ولعله أراد بذكرها الإشارة 
ل أن الصحابة م ينقل عنهم الخلاف ف الجواز 000 أهل المدينة . وقد تمسك 
بالأحاديث المذكورة في الباب جماعة من السلف . قال الحازمي : روي عن علي بن 
أني طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعيد بن المسيب ومحمد 
ابن سيرين ا وابن أن لبى وان شه ابي الخ يان و0 الرأي 
الزررع » قالوا 4 وججور العقد ار مجتمعتين» فتساقيه على النخل » وتزارعه 
على الارض 5 جرى في خيبر » ويجوز العقد على كل واحدة منهما منفردة . وأجابوا عن 
الأحاديث القاضية بالنبي عن المزارعة بآنها محمولة على التنزيه . وقيل : إنها محمولة على 
ما إذا اشترط صاحب, الأرض ناحية منها معينة . وقال طاوس وطائفة قليلة : لا يجوز كراء 
الارض مطلقا لا بجزء من الثمر والطعام ولا بذهب ولا بفضة ولا بغير ذلك » وذهب 
إليه ابن حزم وقواه واحتج له بالاحاديث المطلقة ف ذلك وستاتي . وقال الشافعي 
وأبو حنيفة والعترة وكثيرون : إنه يجوز كراء الأرض بكل ما يجوز أن يكون ثمنا في المبيعات. 
بن ابلغيب والفقية بوالغروض وبالطعام امتواق كال من تت ما تزرع :وي الأرض أو غيره 
لا بجزء من الخارج منها . وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء 
الأرض بالذهب والفضة . ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار 7 عليه » وتمسكوا بما سيأي 
من النبي عن المزارعة بجزء من الخارج . وأجابوا عن أحاديث الباب بأن خيير فتحت 
عنوة » فكان أهلها غبيداً له عه » فما أخذه من الخارج منها فهو له وما تركه فهو له , 
وروى الحازمي هذا المذهب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ورافع بن خديج 
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وأسيد بن حضير وأبي هريرة ونافع » قال : وإليه ذهب مالك والشافعي » ومن الكوفيين 
أبو حنيفة اه . وقال مالك : إنه يجوز كراء الأرض بغير الطعام والثمر لا بهما لثلا يصير 
راقع اللأغام العام لاير1 » هكذا حكي عن صاحب الفتح . قال 
ابن المنذر : ينبغي بغي أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جزءاً ما 
يخرج منها ؛ فأما إذا اكتراها بلعام معلوم في ذمة المكتري أو بطعام حاضر يقضيه المالك 
فلا مانع من الجواز . وقال أحمد بن حنبل : يجوز إجارة الأرض بجزء من الخارج منها 
إذا كان البذر من رب الأرض » حكى ذلك عنه الحازمي . 

واعلم أنه قد' وقع لجماعة لا سيما من المتأخرين اختباط في نقل المذاهب في هذه المسكلة 
حتى أفضى ذلك أن بعضهم يروي عن العالم الواحد الأمرين المتناقضين » وبعضهم يروي 
قولا لعالم اخر ويروي عنه نقيضه » ولا جرم فالمسئلة باعتبار اختلاف المذاهب فيها وتعيين 
راجحها من مرجوحها من المعضلات . وقد جمعت فيها رسالة مستقلة وسيأتي تحقيق ما 
هو الحق وتفصيل بعض المذاهب والإشارة إلى حجة كل طائفة ودفعها . 
# باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه © 

4 - ( عَنْ رَافِع بن تحديج., قال : كُنًا أكْثْر الأنصار حَفَلا » كنا نُكْرِي الأزضّ 
على أَنَ.لَنا هَِِ ولهم هَذِهِ » فَرْبمَا أرجت هَذِهِ وَلْم تُخرج هَذِهِ » فَنهَانا عَنْ ذلك ؛ 
فأمًا الوق َم نهنا . أثحرّجاة . وفي لَفْظ : كنا أكثر أل الأزض مُرْدرَعاً » كنا كي 
لاع بالتاعة ينها شمن لد الأْضٍ » قال : فَرْبّما يُصَابُ ذلك وَتَسَلَم رض ع 
ورَيمًا نُصَابُ الأَرضُ وَيسْلم ذلك » فنُهِيئا . فَأمّا اللّهَبُ وَالوَرِفُ هَلَمْ يَكُنْ يَوْمَِذٍ ٠‏ رَوَاة 
البُخارٍي . وفي لَفْظٍِ قال كلما عن اكاك نا تون عن عون شرل نا علش با 
على المَاذِياناتٍ وأقبال الجَدَاول وأسياءً مِنَ الززع, فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَاء وَيَسْلم هَذا 
وَيْلكُ هَذاء وَلم يكن لنّاس كِرَى إِلّا هَذَاء فَلِذَلِكَ رُجِرَ عَنه ؛ فأمًا شيء معو 
مَعْسمُون فلا باس به . رَوَاهُ مُسَلمْ وأبُو دَاوْدَ والنّسائي: . وفي روَايَة عَنْ رَافِع قال : حَدَّئنِي 
عَمَّاي أَنّهُما كانا كردن الأزض عل عَهْد َسُول الله كله ناث على الأربعاء وَبشَيء 
يَسْتَئْنِيه صَاحِبُ الأَرْض » قال : قنهى الِّي عَيله عَنْ ذلك . رَوَاهُ أحْمّد وَالبُخارِيَ 
وَلنَاُ ٠‏ وفي رواب عَنْ رَافِع أن النّاسَ كاثوا يُكرُون المَرَارِعَ في رَمانٍ النّبِي ع 
بالمَاذِياناتِ وما يُسْقِي الربِيعُ وَشَيء مِنّ البنِ ٠‏ فَكرِة رَسنُولُ الله عه كِرَى المَرَارع. هذ 


(5754) البخاري ( جده/١77؟‏ ) . ومسلم ( جم - بيوع/7١1‏ ) . 
ةكت 


َنَهَى عَنها . رَوَاهُ أحْمَدُ ) . 

قوله : ( حقلاً ) أي أهل المزارعة » قال في القاموس : المحاقل : المزارع » وامحاقلة : 
بيع الزرع قبل بدو صلاحه أو بيعه في سنبله بالحنطة » أو المزارعة بالثلث أو الربع أو 
أقل أو أكثر . أو إكراء الأو بالحنطة اه . قوله : ( فنبانا عن ذلك ) أي عن كري 
الأرض على أن لنا هذه ولحم هذه » فيصلح القسك بهذا المذهب لمن قال : إن المنبي عنه 
إنما هو هذا النوع ونحوه من المزارعة . وقد حكى في الفتح عن الجمهور أن النبي محمول 

على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة » لا عن إكرائها مطلقاً حتى بالذهب والفضة . قال : 
ثم اختلف الجمهور في جواز إكرائها بجزء ثما يخرج منها » فمن قال بالجواز حمل أحاديث 
00 . قال : ومن ل يبز [جارهما يجرء مما يخرج قال : النبي عن إكرائها محمول 
على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها » أو شرط ما ينبت على ابر لصاحي الأرضن 
لا في كل ذلك من الغرر والجهالة اه . قوله : ( فآما الورق فلم ينهنا ) لا منافاة بين 
هذه الرواية وبين الرواية الثانية » أعني قوله « فأما الذهب والورق فلم يكن يومكذ » لأن 
عدم الي فن الورف الاليسدازة وجودة ولا وجود المعاملة به . وفي رواية عل راف يد 
البخاري أنه قال : «ليس بها بأس بالدينار والدرهم » قال في الفتح : يحتمل أن يكون 
رافع قال ذلك باجتهاده » ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه » أو 
علم أن النبي عن كري الأرض ليس على إطلاقه» بل بما إذا كان بشيء مجهول ونحو ذلك » 
فاستيط من ذلك جواز الكري بالذهب والفضة + ويرجح كونه مرفوعً بها أخرجه أبنو داود 
والنسافي بإسناد صحيح عنه قال : وي رسول الله عه عن المحاقلة والمزابنة وقال : | 
يزرع ثلاثة : رجل 9 أرض » ورجل ع ارا ورجل اكترى أرينيا بذهب 1 
فضة » لكن بين النساني من وجه آخر أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة » وأن 
بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب . وقد أخر ج ند داود والنسانُ ما هو أظهر في 
الدلالة على الرفغ من هذا وهو حديث سعد بن أبي وقاص الاتي . قوله : ( بما على 
الماذيانات ) بذال معجمة مكسورة ثم مثناة تحتية ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوقية 
هذا هو المشهور . وحكى القاضي عياض عن بعض الرواة فتح الذال في غير صحيح 
مسلم ء وهي ما ينبت على حافة النبر ومسايل الماء » وليست عربية ولكنها سوادية » وهي 
في الأصل مسايل المياه » فتسمية النابت عليها باسمها كا وقع في بعض الرويات بلفظ 
يؤاجرون على الماذيانات مجاز مرسل , والعلاقة امجاورة أو الحالية وامحلية : « قوله : ( وأقبال 
الجداول ) بفتح المهمزة وسكون القاف وتخفيف الموحدة : أي أوائل . والجداول : السواق 
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جمع جدول : وهو النبر قير 7 : ( وأشياء من الزرع ) يعني مجهول 0 
على ذلك قوله في آخر الحديث ( فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ) 00 

( فلك ) بكسر اللام : أي فربما بلك . قوله : ( زجر عنه ) على البناء للمجهول : 

وى ند وادلك بلا "فيه من الغرير المؤدي إلى التشاجر وأكل أموال الناس بالباطل: و 
( على الأربعاء ) جمع ربيع : وهو النبر الصغير كنبي وأنبياء » ويجمع أيضاً على بعان كصبي 
وصبيان . قوله : ( يستثنيه ) من الاستثناء كأنه يشير إلى استثناء الثلث والربع » كذا قال 
في الفتح . واستدل على أن هذا هو المراد برواية أخرى ذكرها البخاري » ولكنه ينافي 
هذا التفسير قوله في الرواية الآولى « فاما شيء معلوم مضمون فلا باس به » وهذا الحديث 
يدل على تحريم المزارعة على ما يقضي إلى الغرر والجهالة ويوجب المشاجرة » وعليه تحمل 
الأحاديث الواردة في النبي عن الخابرة كا هو شأن حمل المطلق على المقيد . ولا يصح 
حملها على الخابرة التي فعلها النبي عَفِهِ في خيبر لما ثبت من أنه عه استمر عليها إلى 
موته » واستمر على مثل ذلك جماعة من الصحابة » ويؤيد هذا تصريح رافع في هذا الحديث 
بجواز المزارعة على شىء معلوم مضمون . ولا يشكل على جواز المزارعة بجزء معلوم حديث 
أسيد بن ظهير الآتي » فإن النبي فيه فيه ليس بمتوجه إلى المزارعة بالنصف والثلث وا يط 
بل إلى ذلك مع اشتراط ثلاث جداول والقصارة وما يسقي الربيع » ولا شك أن مجموع 
ذلك غير الخابرة التي أجازها عَُّهُ وفعلها في خيبر» نعم حديث رافع عند ألي داود 
والنشان وابن ماجه بلفظ وحن كافث اله أرطضن قليورغها أو ليؤرغها ولا يكارها بعل 
ولا ربع ولا بطعام مسمى ) و صد اام اواترديه كردن 6م 
البجلي الكوني وهو متكلم فيه « قال إنه زرع أرضاً فمر به النبي عَُهِ وهو يسقها » 
فسأله : لمن الزرع ومن الأرض ؟ فقال : زرعي ببذري وعملي ولي الشطر ولبني فلان 
الشطر » فقال : أربيها فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك » ومثله حديث زيد بن ثابت 
عند أبي داود قال «نهى رسول الله عي عن الخابرة » قلت وما أخائزة © قال + أن يا عمد 
الأرض بنصف أو ثلث أو ربع » فيها دليل على المنع من امخابرة بجزء معلوم . ومثل هذه 
الأحاديث سلريك سيد الآي. غل ١‏ فرص أنه اع عرق اللرارعة بجرء معلوم وعدم تقييده 
عااقيه ين كلام اميد ا سيا زه ولكته الا حيبق إل جعلها ابح ا فعلة ع 
خيبر لموته وهو مستمر على ذلك وتقريره لجماعة من الصحابة عليه » ولا سبيل 
إلى جعل هذه الأحاديث المشتملة على النبي منسوخة بفعله َيه وتقريره لصدور النبي 
عنه في أثناء مدة معاملته » ورجوع جماعة من الصحابة إلى رواية من روى النبي » والجمع 
ما أمكن هو الواجب . وقد أمكن هنا بحمل النبي على معناه المجازي وهو الكراهة , ولا 

حت 


يشكل على هذا قوله عَلُّه : « أربيعا » في حديث رافع المذكور » وذلك بأن يقال : قد 
وصف النبي عَيهِ هذه المعاملة بأنها ربا » والربا حرام بالإجماع فلا يمكن الجمع بالكراهة , 
لآنانقول لخدي ل يفيض للاحتصاج يه الصا الذي يدن ولااضسيما مع معارضنه 
للأحاديث الصحيحة الثابتة من طرق متعددة الواردة بجواز المعاملة بجرء معلوم » وكيف 
ع اك رالود لا را وكا ا 
الصحابة » بل يبعد أن يعامل النبي عركة َيِه المعاملة المكروهة ويموت عليها » ولكنه ألجأنا إلى 
القول بذلك الجمع بين الأحاديث ؛ وهذا ما نرجحه في هذه المسألة . ولا يصح الاعتذار 
عن الأحاديث القاضية بالجواز بأها مختصة به عله لما تقرر أنه ع إذا بى عن شيء هيا مختصاً 
بالأمة وفعل ما يخالفه كان ذلك الفعل مختصاً به » لأنا تقول : أولا : النبي غير مخقص 
بالأمة ».وثانيا : أنه عله قزر جفاعة من المتحابة عل مكل معاملتة في خيير إلى عند موتة. 
يثاك 3 أسافن امصر عل ذللنا يقل موي مله معام مي اعلا ايحا ٠‏ يقد كل 
البعد أن يخفى عليهم مثل هذا . ومن أوضح ما استدل به على كراهة المزارعة بجزء معلوم 
حديث ابن عباس الالي . 


48 - (وَعَنّْ أسيد بن ظَهيرٍ قال : كان أحدّنا إِذَا اسْتَعْنّى عَنْ أَرْضه أو افر 
إِلَيّها أغطاها بالنصف وَالثلث وَالريع ؛ وَيَشْتَرطٌ ثلاث جَدَاوِلَ وَالقَصَارَة وما يَسقي 
لريع ٠‏ وكلا يَْمَلُ ها عملا شديدا نْب منه منفَعة ‏ فأنانا راقع بن تحديج, فقال : 

َى النبي عله عَنْ مر كان لكم نافعاً» وَطاعةُ رَسُول الله عله حبر لكمْ , تهاك عن 
لعن ووه اد 1 اي ال اي 

الحديث الخريحة يفا 2 داود وَالفنان بدون كلام اسيك بن ظهير » ورجال إسناد 
الحديث رجال الصحيح : قوله : ( والقصارة ) قال في القاموس : والقصارة بالضم 

والقصرى بالكسر والقصر والقصرة محركتين » والقصرى كالبشرى : ما يبقى في المنخل 

بعد الانتخال » أو ما يخرج من القت بعد الدوسة الأولى والقشرة العليا من الحبة اه . 
قوله : ( عن الحقل ) بفتح الحاء المهملة وإسكان القاف , ا الجوهري في 
الحقل: الزرع إذا تشعب ورقه قبل أن تغلظ سوقه؛ فالحقل: القراح الطيب يعني من الارض 
. الصالحة للزراعة » وامحاقل : مواضع المزارعة 5 أن المزارع مواضعها . وقد بين البخاري 


(5559) ابن ماجه ( ج7470/56 )2 وأحمد ( جما ص54:؛ ) . 


17 17 


اححاقل التي نبى عنها َيه من رواية رافع قال فيه « ما تصنعون بمحاقلكم ؟ قالوا : نؤاجرها 
جواز مطلق المزارعة » ولكنه ينبغي أن يقيد بما في أوله من كلام أسيد من ضم الاشتراط 
المقتضي للفساد وعلى فرض عدم تقييده بذلك فيحمل على كراهة التنزيه لما أسلفنا . 

56" - (وَعَنْ جابرٍ قال : كنا تُخابرٌ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله ميته فنُصيبٌ مِنَّ 
يد ا لي 


قوله ( والقصرى ) قد سبق ضبطه وتفسيره . قوله : ( فليزرعها ) بفتح التحتية 
وام : أي بنفسه . قوله ا ام 
لأعيه يلا اعون وذلاك باق وعيرة زياها +" ويسهد هذا المعسن الرواية الانية يلققا : و لأن 
يمنح أحدم أخاه » أي يجعلها منحة له , والمنحة : العارية . وفيه دليل على المنع من مؤاجرة 
الأرض مظنا اقول وإ يضها :ولاك ميتي أتعم ل مذ الطلو امل 'القيد ا لف 
في حديث رافع أو يكون الأمر للندب فقط لم أسلفنا ولما سيأني » وقد كره بعض العلماء 
تعطيل الأرض عن الزراعة لأن فيه تضييع امال » وقد : نبى النبي َيه عن إضاعة المال » 
وقدم في هذا الحديث زراعة الأرض من امالك نفسه لما في ذلك من الفضيلة » فإن الاشتغال 
بالعمل فيها والاستغناء عن الناس بما يحصل من القرب العظيمة مع ما في ذلك من الاشتغال 
عن الناس والتنزه عن مخالطتهم التي هي لا سيما في مثل هذا الزمان سم قاتلٍ وشغل عن 
لرب جل جلاله شاغل إذا لم يكن في الإقبال على الرراعة تقبط عن شيء ل مو الأقوى واه 
كالجهاد . وقد أورد البخاري في صحيحه حديثاً في فضل الزرع والغرس » وترجم عليه : 
باب فضل الزرع والغرس » ورواه مسلم من حديث أنس . 

١‏ -( وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ أن أصححابٌ المَرَارع. في رَمَن النبيّ عله كاثُوا 
يُكْرُونَ مَرَارِعَهُمْ بمَا يَكُون على السوّاقي . وما سعد بالمّاء مما حَوْلٌ النبتٍ » فجاءوا رَسُول 
اله َيه فاقصّمُوا في بَمْض ذلك اهم أن يُكروًا بِذَّلكَ وقال : ٠‏ أكْرُوا بالذهَب 
وَالفِضْةٍ » رَوَاهُ أَحَمَدُ وأبو دَاوْدَ وَالنّسان ولد ين النهي المُطْلقٍ عن 0 
وَالمُرَارَعَةٍ يُحْمل على ما فيه مَفْسَدَة م يَينْهُ هَذْهِ الأحاديث أو يُحْمَل على اجتنايها ند 


(550) مسلم ( ج” - بيوع/55؟ ), وأحمد ( جلا ص١7‏ ). ْ 
(585) أبو داود ( ج5091/8 )ء والنساق ( جلا ص 4١‏ )ء وأحمد جا ص78١‏ ). 


ل ا اك 


مياق جاه ما ذل على ذلك » كرو علو بن ديار فل : قلْتُ لطاؤس : 
ل ا م ا ٠‏ فقال : إن أعلَمَهمْ . ؛ يَعْنِي 


أن عنس أخبرني أن النبي عله لم ينه عنها وال : ؛ لأن يَمْتحَ أحَذكُمْ أخاة عير له 
مِنْ أنْ يأخدّ عَلَيْها حرّاجاً مَعْلُوماً ) رَوَاهُ أَحْمّدُ وَالبُحارِيَ وَابْنُ ماجَه وأبو دَاوْدَ ) . 

0 - ( وَعَن ابن عَيّاس أنَّ الي عت لَمْ يُحَرّم المُرَارَعَةَ » وَلَكِنْ أمَرَ أن يرفق 
بَعْضهُم ببَعْضٍ ٠‏ رَوَاه التَرمِذِي وصّححَةُ ) . 

5#م”؟ - (وَعَنْ ألي هْرَيْرَةَ قال : قال رَسُولُ الله عه : « مَنْ كانث لَهُ أزضٌ 
فليْزْرَعْها أو لِيُخرتها أخاه . فإن أبى فَلَيْمْسِكَ أَرْضة » أنحرّجاهُ . وَبالإجمَاع تجوز ' 
الأجازة ولا بعك الأغارة »لفقل آله أزاة: الدب ): 

عديث لبعد سكت عله أبو ذاوه وللتدوئ ارال اع اويا ا ع 
ابن عكرمة امخزومي دلم يرو عنه إلا إبراهم بن سعد . قوله : ( وما سعد ) بفتح السين 
وكسر العين المهملتين » قيل : معناه بما جاء من نايحالا حاج إل سائية» وقال " 
تعناه ها ماع انين الماء تمر غيو لت وقالالأرشوي: ل البعيب ©« الممر ماود ع هذا 
وسواعد النهر التي تنصب إليه ماخحوذة من هذا ء وفي رواية ( ما صعد ») بالصاد بدل 
السين : أي ما ارتفع من النبت بالماء » دون سفل منه . قوله : ( بالذهب والفضة ) فيه رد 
على طاوس حيث كره إجارة الأرض بالذهب والفضة ا روى عنه مسلم والنساني من 
طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال : كان طاوس يكره أن يواجر أرضه بالذهب . 
والفضة ولا يرى بالئلث والربع بأساً » فقال له مجاهد : اذهب إلى ابن الفح نل 
حديثه عن أبيه » فقال لو علم أن رسول الله ع نبى عنه لم أفعله » ولكن حدثني من 

هو أعلم منه : ابن عباس » فذكر الحديث الذي ذكره المصنف اللستان أيضاعن طريقخ 
ماعن مد : أخذت بيد طاوس فأدخلته إلى رافع بن خديح فحدثه عن 
أبيه ( أن النبي َيه نمى عن كراء رمم فأبى طاوس وقال : سمعت ابن عباس لا 
يرق يذلك باساء وزهده الرواية عن طاوسض تدل على أنه كان لا يمنع من كراء الأرض مطلقاً. 
وقد حكى صاحب الفتح عنه أنه يمنع مطلقاً م قدمنا » وقد استدل بهذا الحديث من 
وز كزاء الأرض بالثاهب والقضة »وقد تفده دكرهيء :والحقواتيها غيزهنا من الأشياء 


(5؟5) الترمذي ( ج85/8؟١‏ ). 
(0857) البخاري ( جه/١7541‏ )2 ومسلم ( ج” - بيوع/؟١١1).‏ 


هت 


المعلومة » لأغهم رأوا أن حل النبي فيما لم يكن معلوماً ولا مضموناً وق هذا لخديف 
أيضاً رد على من منع من كراء الأرض مطلقا كا تقدم . قوله : ( وما ورد من النبي إن ) 
مثل حديث جابر عند أي داود بلفظ : ٠‏ سمعت رسول الله َيه يقول : من لم يذر المخابرة 
فليؤّذن بحرب من الله ورسوله ) وحديث زيد بن ثابت عند أبي داود قال : « نهى 
رشول الل ع عن الابزة] ,وقد تقدم "وش بعديك جابر أيضاً عيذ مسلم واي ذاه 
وابن ماجه بلفظ «ن:بى رسول الله عَيْينُهِ .عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة » الحديث . ومثل 
ا له عن المزارعة ) وحديث 
رافع عند أبي داود ١‏ أن النبي َيه نبى عن كراء الأرض » وأصله في الصحيحين ونحو هذه 
الأحاديث الواردة بالنبي على الإطلاق» وقد ذكر المصنف في هذا يآنت طرفا عنيا + :وأوردتا 
بعضاً من ذلك فيما سلف» وكلام المصنف هذا كلام حسن » ولا بد من المصير إليه للجمع 
بين الأحاديث امختلفة » وهو الذي رجحناه فيما سلف . قوله : ( لم ينه عنها) هذا لا 
ينافي رواية من روى النبي عنه مُه لأن المثبت مقدم على النافي » ومن علم حجة على 
من لم يعلم » ولكن قوله : ولأن يمنح أحدك أخاه خير له إِلح » يصلح جعله قرينة 
لصرف النبي عن التحريم إلى الكراهة ا سلف . وقوله : « يمنح » بفتح التحتية وسكون 
المم وفتح النون بعدها حاء مهملة » ويجوز كسر النون » والمراد يجعلها منيحة : أي عطية 
وعارية 5 تقدم .» وهكذا يدل على أن النبي ليس على حقيقته ما في الرواية الثانية عن 
ابن عباس من أن النبي عه لم يحرم المزارعة » ولككن أمر أن يرفق بعضهم يبعض . قوله : 
( فليزرعها أو ليحرثها ) قد تقدم الكلام على هذا قوله : ( فليمسك أرضه ) قد قدمنا 
أن بعض العلماء كره تعطيل الأرض عن الزراعة لما ورد من النبي عن إضاعة المال » وهذه 
الرواية والتي سلفت في حديث جابر يدلان على جواز ترك الأردسن قي زواعة وقد 
جمع بين الرواية القاضية بالنبي عن ذلك وبين ما هنا بحمل النبي عن الإضاعة على إضاعة 
عين المال أو المنفعة التي لا يخلفها منفعة » والأرض إذا تركت بغير زرع لم تتعطل منفعتها » 
فإنها قد تنبت من الحطب والحشيش وسائر الكل ما ينفع في الرعي وغيره » وعلى تقدير 
أن لا يحصل ذلك ٠‏ فقد يكون التأخير للزرع عن الأرض إصلاحاً لها فتخلف في السنة 
التي تليها ما لعله فات في سنة الترك » وهذا كله إن حمل النبي على عمومه . فآما لو 
حمل على ما كان مألوفاً هم من الكراء بجزء ما ذهب منها ولا سيما إذا كان غير معلوم 
فلا يستلزم ذلك تعطيل الانتفاع بها في الزراعة » بل يكريها بالذهب والفضة م تقرر ذلك . 
قوله : ( وبالإجماع تجوز الإجارة » إن ) استدل المصئف رحمه الله بهذا على ما ذكره من 
الندب لان العارية إذا لم تكن واجبة بالإجماع من غير فرق بين المزارعة وغيرها لم يجب 


جف 


لأنها 3 ل والعارية لا نتجب عه فلا تجب عليه ) 4 انتفى لعوت 


بقي الندب . 
6 أبواب الإجارة #6 
#6 باب ما يجوز الاستتجار عليه من النفع المباح #6 


0 0 قل 0 0 
ريش وأيناة » فَدَما كِ رَاحليهها َوَاعدَه ا يال » فأتاهُمًا كي 
صَبِيحَة لال ثلاث فارئحلا . وَرَواهُ أُحْمَدُ وَالبُخارِيٌ ) . 


قوله : ( واستأجر ) الواو ثابتة في نفس الحديث الطويل » لأن هذه القصة معطوفة 
على قصة قبلها » وقد ساقها البخاري مستوفاة في الحجرة . قوله : ( الديل ) بالكسر 
. للدال : حي من عبد القيس ذكره صاحب القاموس في مادة دول » وذكر في مادة دأل 
أنه يطلق على قبائل وأنه أت بفتح الدال وبضمها وكعنب . قوله : ( خريتاً )) بكسر 
المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة فوقانية » وقوله : الماهر بالهداية » مدرج 
من قول الزهري . قوله : ( وأمناه ) بفتح ال همزة وكسر الم التخففة : ضد الخيانة . قوله : 
( غار ثور ) هو الغار المذكور في التنزيل » وثور جبل بمكة وليس هو الجبل الذي في 
المدينة المذكور في الحديث الصحيح « إن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ) وقد سبق 
الاختلاف فيه في كتاب الحج . والحديث فيه دليل على جواز استتجار المسلم للكافر على 
هداية الطريق إذا أمن إليه . وقد ذكر البخاري هذا الحديث في كتاب الإجارة وترجم 
عليه : باب استعجار المشركين عند الضرورة وإذا لم يوجد أهل الإسلام » فكأنه أراد 
الجمع بين هذا وبين قوله عَُه « أنا لا أستعين بمشرك ») أخرجه مسلم وأصحاب السئن . 
قال ابن بطال : الفقهاء يجيزون استعجارهم » يعني المشركين عند الضرورة وغيرها لا في , 
سس لس لاي و وما ال 

5" - ( وَعَنْ ألي هْرَيرَة ء عَنٍ الي عه عله قال امساح د يأر ادر 


(5854) البخاري ( ج54/4؟5؟ ) . 
(87؟) البخاري ( ج57/4؟١)ء‏ وابن ماجه ( ج49/5١5‏ ) عن ألي هريرة وأحمد ( جا ص726 ) عن 
3 
جابر . 


7 7ه 


فقال أضتكانة #واقك ؟ قال : :تم ثلث أزعاها على قراريط لأفل مَكْة »َه م 
وَالبُخارِي وَابنُ مابجة . وقال سَوَيْدُ بن سَعيدٍ : يعني كل “شاقٍ بقيرَاطٍ . وقال إِبْرَاهِيم 
الحربي : قرَاريط : اسم مَوْضِع ) . 

قوله : ( على قراريط ) في رواية ابن ماجه ٠‏ كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط » وكذا 
رواه الإسماعيلي . وقد صوب ابن الجوزي وابن ناصر التفسير الذي ذكره إبراهيم الحربي 
لكن رجح تفسير سويد بأن أهل مكة لا يعرفون بها مكاناً يقال له قراريط . وقد روى 
لا الزاي بعدها نون قال : « افتخر 
أهل الإبل والغنم » فقال رسول الله عه : بعث موسى وهو راعي غنم » وبعث داود 
وهو راعي غنم ؛ وبعنت وأنا راعي غنم أهلي بجياد » وزعم بعضهم أن في هذه الرواية 
رداً لتأويل سويد بن سعيد لأنه ما كان يرعى بالأجرة لأهله فيتعين أنه أراد المكان » فعبر 
تارة بجياد وتارة بقراريط . وتعقب بأنه لا مانع من الجمع وأنه كان يرعى لأهله بغير أجرة 
ولغيرهم بأجرة » وهم المراد بقوله أهل مكة . ويؤيد تفسير سويد قوله : « على قراريط ) 
فإن المجيء بعلى يدلّ ما قاله » ولا ينافي ذلك جعلها بمعنى الباء التي للسببية » وأما جعلها 
بمعنى الباء التي للظرفية فبعيد . 

قال العلماء : الحكمة في لام رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل هم التمرن برعيها على 
ما سيكلفونه من القيام بأمر أمتهم,. لأن في مخالطتها ما يحصل الحلم والشفقة » لانهم إذ 
صبروا على رعيها وجمعها بعد تفريقها في الرعي ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها 
عنس عر كالسارق ؛ وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها 
إلى المعاهدة » ألفوا من ذلك الصبر على الأمة » وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقوها 
فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها » #يكرن علو ملققة وللقا أسهلن 
مما لو كلفوا القيام به من أول وهلة لما يحصل لهم من التدرج بذلك » وحصت الغدم 
بذلك لكونها أضعف من غيرها » ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط 
الإبل والبقر بالربط دونها . وني الحديث دليل على جواز الإجارة على رعي الغنم » ويلحق 
واف اطواة ارا الات 


افسقة أبو داود جلل )ل والترمذي جمم/ه.؟1)ء والنساقُ (١‏ جلا ص7584 ) »2 وابن ماجه 
(ج0/5.؟؟15) وأحمد (ج؛ ص58ه50 ). 1 


797 ل 


فال ا 


به مه » فَجاءنا رسو الله مه يمي فَساوَمنا سَرَاوِيل قبعناهُ وَثمّ رَجُلَ يَزِنْ بالأخر , 
قال لَه ٠:‏ ِف وأزجخ » رَوَاهُ الحنسَةُ وَصحَحَهُ رمدي . وَفيه دَلِيلُ على أن مَنْ وَكُلُ 
رجلا في إغطاء شتيء لآحر وَلمْ قد جار ويُحْملُ على ما يَتعارَفُُ الم في مَل » ويه 
َِلِكَ حَدِيثْ جابر في يِه جَمَلَهُ أن الي َل قال : ديا بلال اقْضِهِ وَزِذْهُ ) ؛ فأغطاة 


أربّعة دَنانِيرَ وَرَادَهُ قيرَاطاً . رَوَاه البُْخاري وَمُسْلِمَ ) . 


0 - ( وَعَنْ رَافِع بن رفاعَة قال : تهانا الي َك عَنْ كسب الأمَِ إلا ما 
غيل ِيَدَيُها » وقال هَكَذَا يأصابعهِ 0 الحَبّرٍ وَالعَزْلٍ وَالنّْشٍ ال 
أبن دَاوْدَ )». 


حديث سويد بن قيس سكت عنه أبو داود والمنذري » وأخرج نحوه أبو داود والنسابي 
وابن ماجه عن أبي صفوان بن عمير . وقد تقدم في كتاب اللباس »“ وحديث رافع بن 
رفاعة إسناده ثقات . ولكنه قال أبو القاسم الدمشقي الحافظ في الإشراق عقب هذا 
الحديث : رافع هذا غير معروف . وقال غيره : هو مجهول » وقد أخرجه أبو داود وغيره 
بن عديك اي عريرة اك ايو تراه :ل إرااما عبات يديا ل . قوله : رعيت 

بفتح الم وسكون المعجمة وفتح الراء » وهو حليف بني عبد شمس . قوله : ( بزأ ) بفتح 
الباء الموحدة بعدها زاي مشددة : وهو الثياب » وهجر بفتح الحاء والجم. : وهي مدينة 
قرب البحرين بينها وبينها عشر مراحل . قوله : ( سراويل ) معرب جاء على لفظ الجمع 
وهو واحد أشبه ما لا ينصرف 2 الاج ) أي بالاحرة. زفيف دلبل عل خواذ 
الاستجار على الوزن لان الى عله أمر الوزان أن يزن من السراويل . قال أصيحاي ْ 
الشافعي : وأجرة وزان الثمن على المشتري ك أن أجرة وزان السلعة إذا احتيج إليه على البائع . 
قوله : ( وأرجح ) بفتح الهمزة وكسر الجم : أي أعطه راجحاً . وفيه وفي حديث جابر . 
ا ا ل ا لبائع 
في وزن المبيع أو كيله . وفيهما أيضا ل كر جردي لخي ردنت لأن مقدار . 
سطاشع لبق ود لوجي ع ا أيضاً جواز التوكيل ف الهبة 
المجهولة » ويحمل على ما يتعارفه الناس 5 قال المصنف », وقد ذكر هاهنا طرف من حديث ' 
جابر » وقد تقدم طرف منه في البيع . قوله : ( عن كسب الأمة ) الكسب في الأصل' 
مصدر , تقول كسبت المال أكسبه كسباً » والمراد به هنا؛ المكسوب . وفي الموطاً عن. 


(5879) أبو داود ( ج5477/8 ), وأحمد و جء ص١4‏ ). 


ب 74ت 


عئان أنه خطب فقال : ١‏ لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة » فإنكم متى ما كلفتموها ذلك 
كسنت: يفرجها + ولا تكلفوة الصيغير: الكسب ؛ فإنه إذا لم يجد سرق ») وفي حديث ١‏ أنه 
َيِه عمى عن كسب الأمة مخافة أن تبغي » وقد كانت الجاهلية تجعل عليين ضرائب 
فبوقعهن ذلك في الزنا ورما أكرهوهن عليه فلما جاء الإسلام هى عن ذلك ونزل قول الله 
تعالى : ل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 4 الآية . قوله : ( وقال هكذا بأصابعه ) يعني 
الثلاث » والخبز بفتح الخاء وسكون الباء بعدها زاي » يعني عجن العجين وخبزه ) 
والغزل : غزل الصوف والقطن والكتان والشعر . وقد روى الطبراني في الأوسط عن 
عائشة قالت : قال رسول الله َه : ٠لا‏ تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة » 
وعلموهن الغزل وسورة النور » وني إسناده محمد بن إبراههم الشامي . قال الدارقطني : 
كذاب . وأخرج الطبراني أيضاً عن هند بنت المهلب بن أبي صفرة وهي امرأة الحجاج 
ابن يوسف أن زياد بن عبد الله القرشي دخل عليها وبيدها مغزل تغزل به » فقال ها : 
تغزلين وأنت امرأة أمير ؟ فقالت : “معت أمي تحدث عن جدي قال : معت رسول الله 
مله يقول : « أطولكن طاقة أعظمكن أجراً » والمراد بالطاقة : طاقة الغزل من الكتان 
أى القن يدوق التطافه بدي و مواق لاقني 8ل ران سن د كدان فول 
. ( والنفش ) بفتح النون وسكون الفاء بعدها شين معجمة , والمراد به نفش الصوف والشعر 
وندف القطن والصوف ونحو ذلك . وفي رواية « النقش »© بالقاف : وهو التطريز . 
## باب ما جاءَ في كسب الحجام “ا 

4 - ( عَنْ أبي هُرَيْرَة أن التبي َه نَهَى عَنْ كسب الحَجّام » وَمَهْرِ التي » 
وَنَمنِ الكلب . رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . ش 
8 - ( وَعَنْ رَافِع إن خديجر أن ابي عي َيه قال : « كسب الحَجّامٍ حبيثٌ » 
وَمَهْر مَهْرُ ابي حبيث , وَنَمنْ الكلب حبيثٌ ) 1 الحمدك بوايو داو وَالثر مذي نمه 
0 لفط شر المكاسب : مَأ الكلَب و كت الحَجامٍ 3 وَمَهْر 
البَغي ) ) . 

٠0ل8”‏ - ( وَعَنْ مخيصة بن مَسْعُودٍ أَنَهُ كان لَهُ عُلَامٌ حَجَّامٌ » فَرَجَرَهُ النِّي عله 


(050 أحمد رجلاص؟ة؟ة؟ ). 

وود أبو داود ( جع/7471)ء. والترمذي ( ج5/ه0؟1), وأحمد جم صغ45 )2 والتساقي 
(١‏ جلااص95.8١).‏ 

(59070) أحمد رجه ص55 ). 


75ت 


عَنْ كيه » فقال : ألا أَطْعِمُهُ أيتاماً لي ؟ قال « لا» 2 قال : د أَُصّدَّقٌ به ؟ قال : 
«لاوء فرشخص لَه أن يَعْلفَُ ناضيحة . رَوَاُ أَحْمَدُ ل نه اسنتأدْنَ الي عيله 
فِي إجارّة الجَحَام فنَهاهُ عَنْها عَنْها » وَلمْ يَرلْ يَسألَهُ فهها حتّى قال : « اغلفةُ ناضِحَكَ أؤ أَطْعِمْهُ 
رَقِيقَكَ ( رَوَأهُ أَحَمَدٌ وأبو دَاوْدٌ وَالتَرَمِذِ وَقالٌ : ديت حَسَنٌ ) 5 


حديث أبي هريرة قال في مجمع الزوائد : رجال أحمد رجال الصحيح واغريفة يك 
الطبراني في الأوسط : وأخرجه أيضا الحازمي في الناسخ والمنسوخ بلفظ « قال رسول الله 
عل ا لي ا 
أي مسعود عقبة بن عمرو قال : ٠‏ نمى رسول الله َه عن كسب الحجام » وحديث 
رافع أخرجه أيضا مسلم » ورحذيث عخيصة أخرجه أيضاً مالك وابن ماجه . قال في الفتح : 
ورجاله ثقات » وأخرج أحمد نحوه في مسنده من حديث جابر » ولفظه ٠‏ أن النبي مَل 
سئل عن كسب الحجام . فقال : أطعمه ناضحك » . وقال في مجمع الزوائد : إنه أخرج 
خديت. عيفيه ال كور أهل السنن الثلاث باختصار والطبراني في الأوسط . قال في مجمع 
الزواتن أيضًا : ورجال أحمد رجال الصحيح . وقال في حديث جابر الذي ذكرناه إن 
رجاله رجال الصحيح . قوله : ( البغي ) بفتح الموخدة وكسر المعجمة وتشديد الياء فعيل 
بمعنى فاعلة أو مفعولة وهي الزانية . ومنه قوله تعالى : 92 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء » 
أي على الزنا » وأصل البغى الطلب » غير أنه أكثر ما يستعمل في طلب الفساد والزنا » 
والراقتما تكينيه الأمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة » وقد قدمنا في أول كتاب البيع أنه 
مجمع على تحريم مهر البغي . قوله : ( وثمن الكلب ) قد تقدم الكلام عليه في أول البيع » 
وقد استدل باحاديث الباب من قال بتحريم كسب الحجام وهو بعض أصحاب الحديث 
كا في البحر , لأن النبي حقيقة في التحريم » والخبيث حرام » ويؤيد هذا تسمية ذلك 
سحتاً كا في حديث أي عرزيرة«الدي: د كرناة ب ردهي ايهو من العترة .و عيرهع إل 
أنه حلال » .واحتجوا بحديث أنس وابن عباس الاتيين وحملو النبي على التنزيه لان في 
كسب الحجام دناءة والله يحب معالي الامو ولات اللجامة دن الأخياء التي تجب 'للمسلم على 
المسلم للإعانة له عند الاحتياج إليها . ويؤيد هذا إذنه عَيُهِ لما سأله عن أجرة الحجامة 
أن يطعم منها ناضحه ورقيقه » ولو كانت حراماً لا جاز الانتفاع بها بحال . ومن أهل 
هذا القول من زعم أن النبي منسوخ » وجنح إلى ذلك الطحاوي » وقد عرفت أن صحة 
النسخ متوقفة على العلم بتآخر الناسخ وعدم إمكان الجمع بوجه , والأول غير ممكن هذا ». 
ااا ص كه د اناي 


عد 2ه 


واه ل 1 رحا متسووو ابو سير با اين 
عن كسب الحجام على ما يكتسبه من بيع الدم » فقد كانوا في الجاهلية يأكلونه ولا يبعد 

أن يشتروه للأكل فيكون ثمنه حراماً . ولكن الجمع بهذا الوجه بعيد » فيتعين المصير إلى 
ا بام الإشكال في صحة إطلاق اسم الخبث والسحت على المكروه 
تنزيها . قال في القاموس : الخبيث : ضد الطيب » وقال : السحت بالضم وبضمتين : 
الحرام » أو ما خبث من المكاسب فلزم عنه العار انتبى . وهذا يدل على جواز إطلاق 
اسم الخبث والسحت على المكاسب الدنيئة وإن لم تكن محرمة » والحجامة كذلك فيزول 
الإشكال . وجمع ابن العرلي بين الأحاديث بأن محل الجواز إذا كانت الأجرة على عمل 
معلوم » ومحل الزجر على ما إذا كانت على عمل مجهول . وحكى صاحب الفتح عن أحمد 
وجماعة الفرق بين الحر والعبد» فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة وقالوا : يحرم عليه 
الإنفاق على نفسه منها » ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها » ل للعبد 
مطلقاً ؛ وعمدتهم حديث عيصة ء لأنه أذن له مه أن يعلف مده ناضحه . والناضح : 
اسم للبعير والبقرة التي ينضح عليها من البثر أو البر . ورواية الموطأً « وأطعمه ناضحك ») 

بضم النون وتشديد الضاد جمع ناضح . قال ابن حبيب : النضاح : الذين يسقون النخيل » 
واحده ناضح من الغلمان ومن الابل » وإنما يفترقون في الجمع » فجمع الإبل نواضح » 
والغلمان نضاح . ش 

١ا"”‏ -( وَعَنْ أكس أن الت عه احتَجَمْ » حَجَمَهُ أبُو مط طَيْبّةَ وأغطاة صَاعَيْن مِنْ 
طَعام وكَلُمَ مََالِيَهُ فحَففوا عله . متمق عَلَيْه 0 
أَجْرَهُ ضاعاً أو صاعَيْنِ , وَكلَم مَوَايَهُ أن يُحَمّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيِيِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالبُْخارِيُ ) . 

الام - ( وَعَنٍ ابْنٍ عَبّاس قال : احمَجَمَ النّبي عله وأغطّى اجام 0 
كان سُحْماً لَمْ يُعْطِهِ . رَوَاهُ أَحمَدُ وَالبخاري وَمُسْلِمٌ » وَلَفْظَهُ : حَجَمَ الب عيكله عبد 


ل اي ل ل كن 


لَمْ يُعْطِهِ الب عله ) . 


قوله : ( أبو طيبة ) بفتح الطاء المهملة وسكون التحتية بعدها موحدة واسمه نافع . 


(55901) البخاري ( ج7/4١١7‏ )» ومسلم ( ج” - مساقاة/؟” ) , وأحمد ( جلا ص87١1).‏ 
0007 البخاري ( ج4/*١١7‏ )غ ومسلم ( جم - مساقاة/77 )2 وأحمد ( جا ص7555 ) . 


1 2 1ت 


قوله : ( وأعطاه صاعين من طعام ) في الرواية الأخرى ٠‏ صاعاً أو صاعين ») وفي رواية 
أبي داود «فأمر له بصاع من تمر ) وفي زواة لمم ) فأمر له بصاع أو مد أو مدين ) 
على الشك . قوله : «وكلم مواليه ) في رواية أبي داود « فأمر أهله » والمراد بمواليه 
د لوكا لجماعة كا يدل على ذلك رواية مسلم « حجم النبي 
َيه عبد لبني بياضة ) . قوله : ( فخففوا عنه ) في الكلام حذف والتقدير كلم موابه 
أن يخففوا عنه فخففوا عنه كا في الرواية الأخرى . ولفظ أي داود « فأمر أهله أن يخففوا 
عية من خراجة )توفيه. جواز القفاعة للعد إل مواليةة فيحستي" التراج اعيهد م قولكة: 
( ولو كان سحتاً ) قد تقدم ضبطه وتفسير معناه في شرح الأحاديث التي قبل هذا . وفي 
رواية للبخاري ١‏ ولو علم كراهة لم يعطه » يعني كراهة تحريم : وف رواية له أيضا « ولو 
كان حراماً لم يعطه » وذلك ظاهر في الجواز . قوله : ( من ضريبته ) الضريبة,تطلق على 
. أمور منها غلة العبد كا في القاموس وهي بفتح المعجمة فعيلة بمعنى مفعولة وجمعها ضرائب » - 
ويقال لها خراج وغلة وأجر . والحديثان يدلان على أن أجرة الحجامة حلال » وقد قدمنا 
الخلاف في ذلك وما هو الحق . 
#6 باب ما جاء في الأجرة على القرب 6 


”3 - ( عَنْ عَبْد الّحْمَنِ بْن سبل عَنٍ النبي عله قال : ١‏ اقَرَوُوا القرآنَ وَلا 
تغْلُوا فيه وَلا تخفوا عَنْهُ عَنْهُ ولا تأكلوا به وَلا تستكتروا به) رَوَاهُ أَحَمَدُ ) . 

ااا لم ( وَعَنْ عَمرَانَ خصين عَنِ التبّي علد قالّ : ) اقَرَوُوا القرآنَ 
وَاسألُوا الله به , ٠‏ فإِنَّ من بَعْدِكُمْ قَْماً يَقْرَءُونَ القُرآنَ يَسألُونَ به النّاسَ ) رَوَاهُ أَحَمَدُ 
وَالئَرَمِذِيٌ ) . 

0 ان م إن َه 1 8 و بير 7 و مر مرا مم 0 7 

هل كرت ذلك لي له قال ١‏ 5 أعذتها أحذت قوسا وِنْ نار ؛ فَرَدَدْتُها. رَوَاهُ ابن ' 
ماجة 0 دَاوْدَ وَابْنِ ماج نَحْوّ ذلك مِنْ حَدِيثٍْ عُبادَة بْنِ الصّامِتٍ » قال التي عله 
لكا نأف الفاص :> الا هل زذناً يأحذٌ على أَذَانِهِ أخراً » ) . 


أما حديث عبد الرحمن بن شبل فقال في مجمع الزوائد : رجال أحمد ثقات . وأخرجه 


807 أحمد رج” صخ ؟: ). 
(58107) الترمذي ( جه/17١791‏ )2 وأحمد ((ج؛ صه4؛ ). 
(581) ابن ماجه ( ج58/5١73‏ ). 


5 مت 


أيفا البراا ويقيد له اأعادينة. عامتيا تحديك عشر انين حضين واة بن كضيه المدكوزان 
فق البات. وعنيا حديك جابر عند أي داوة قال ٠‏ خزج علينا رسول الله عله ونحن 
نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمى » فقال : اقرءوا فكل حسن » وسيجيء أقوام يقيمونه 
؟ يقام القدح تعجلوته ولا بتأجلونه » ومنبا حديث سهل بن سعد عند أي داود أيضاً ٠‏ 
وفيه أن النبي عَي قال : «اقرءوا قبل أن يقرأه قوم يقيمونه كا يقام السهم يتعجل أجره 
ولا يتأجله ) . وأما حديث عمران بن حصين فقال الترمذي بعد إخراجه : هذا حديث 
ا بذاك . وأما حديث أبي بن كعب فأخرجه أيضاً البييقي والروياني في 

. قال البييقي وابن عبد البر هو اسقط و لزعي بر عتلية الاي وان كمي . 
ل ال . وأعله ابن القطان 
ا يم و 0 . وله طرق عن أبي » قال ابن القطان : 

يثبت منها شيء » قال الحافظ : وفيما قال نظر . وذكر المزي في الأطراف له طرقا : 
00 الذي أقرأه أبي هو الطفيل بن عمرو » ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط 
ْ لطا عبر انرسي 7 ان ابد وا امريد بار ل 
إلى النبي 0 وقد تقلدهاء» فقال النبي : 00 من جهنم ) »2 قلت 
يا رسول الله عَيْتُهُ إنا ربما حضر طعامهم فأكلنا . فقال : « أما ما عمل لك فإنما تاكله 
افك وأنا :ها "غيل الحر كا محضرق ذا كلك تمه هلد بام و وق احج جو الأتر فى 
. سننة عن أي قال : « كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة قد احتبس في بيته 
أقرئه القران » فيؤق بطعام لا اكل مثله بالمدينة » فحاك في نفسي شيء » فذكرته للنبي 
لَه . فقال : إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فكل منه » وإن كان بحقك فلا 
1 » وأما حديث عبادة' الذي أشار إليه المصنف فلفظه قال : « علمت ناسا من أهل 
الصفة الكتاب والقران» فأهدى إلي رجل منهم قوساً » فقلت : ليست بمال وأرمي علمها 
ق"سبيل عر وجل ؛ لآتين رسول الله َه فلأسألنه » فأتيته فقلت ا رشول اله 
إنه رجل أهدى إلي قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقران وليست بمال أو أرمي عليها 
في سبيل الله » فقال : إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها ) وفي إسناده المغيرة بن 
. زياد أبو هاشم الموصلي » وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وتكلم فيه جماعة . وقال الإمام 
أحمد : ضعيف الحديث حدث بأحاديث مناكير » وكل حديث رفعه فهو منكر . وقال 
أبو زرعة الرازي : لا يحتج بحديئه » ولكنه قد روي عن عبادة من طريق أخرى عند 
اللي داود بلفظ ( فقلت : ما ترى فيبا يا رسول الله ؟ فقال : جمرة بين كتفيك تقلدتها 
أو تعلقتها » وفي هذه الطريق بقية .بن الوليد وقد تكلم فيه جماعة ووثقه الجمهور إذا روى 
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عن الثقات . وقد أورد الحافظ حديث عبادة هكذا في كتاب النفقات من التلخيص وتكلم 
عليه فليراجع . وني الباب عن معاذ عند الحا كم والبزار بنحو حديث أبي . وعن أبي الدرداء 
عند الدارمي ب ل ا أيضاً. وأما حديث عئان بن أبي العاص فقد 
تقدم الكلام عليه في الأذان . وقد استدل بأحاديث الباب من قال : إنها لا تحل الأجرة 
على تعليم القران وهو أحمد بن حنبل وأصحابه وأبو حنيفة والهادوية » وبه قال عطاء 
والضحاك بن قيس والزهري وإسحق وعبد الله بن شقيق » وظاهره عدم الفرق بين أخذها 
على تعليم من كان صغيراً أو كبيراً . وقالت المحادوية : إنما يحرم أخذها على تعلم الكبير 
لأجل وجوت تعليمه القلار الراجب؛ قو اغا تعن دولا جرم عل تعلي الصغر لقدم 
الوجوب عليه . وذهب الجمهور إلى أنها تحل الأجرة على تعليم القران . وأجابوا عن 
أحاديك اناما باحوية يهنا أن أحاديث أي وعبادة قضيتان في عين » فيحتمل أن 3 
َيه علم أنبما فعلا ذلك خالصاً لله لله فكره أخذ العوض عنه . وأما من علم القران على 

أنه لله وأن يأخذ من المتعلم ما دفعه إليه بغير سؤال ولا استشراف نفس فلا بأس به . 
وأما حديث عمران بن حصين فليس فيه إلا تحريم السؤال بالقران وهو غير اتخاذ الأجر 
على تعليمه . وأما حديث عبد الرحمن بن شبل فهو أخص من محل التزاع » لأن المنع من 
التا كل بالقران لا يستلزم المنع من قبول ما دفعه المتعلم بطيبة من نفسه . وأما حديث 
عؤان بن أبي العاص فالقياس للتعليم عليه فاسد الاعتبار لما سيآتي » هذا غاية ما يمكن أن 
يجاب به عن أحاديث الباب » ولكنه لا يخفى أن ملاحظة مجموع ما تقضي به يفيد ظن 
عدم الجواز + وينتبض للاستدلال به على المطلوب . وإن كان في كل طريق من طرق هذه 
الأحادية فقا ؛ فبعضها يقوي بعضها » ويؤيد ذلك أن الواجبات إنما تفعل لوجوبها » 
وامحرمات إنما تترك لتحريمها » فمن أخذ على شيء من ذلك أجراً فهو من الآكلين لأموال 
الغير بالباطل , لأن الإخلاص شرط » ومن أخذ الأجرة ة غير مخلص » والتبليغ للأحكام 
الشرعية واجب على كل فرد من الأفراد قبل قيام غيره به ؛ ومن جملة ما أجاب به امجوزون 
دعوى: النتسخ بحديث ادحا سوال اس ري . واستدلوا على الجواز 
أيضا بما أخرجه الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد « أن النبي عي جاءته امرأة فقالت : 

يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك » ا ل ل 

يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ء فقال عله 0 
شيء تصدقها إياه ؟ » فقال : ما عندي إلا إزاري هذه » فقال النبي عَيته عله : « إن أعطيتها 
إزارك جلست لا إزار لك فالقس شيا » » فقال : ما أجد شيئا » فقال 3 القن ولو 
خاتهاً من حديد » , فاتهس فلم يجد شيئاً » فقال له النبي َيِه : « هل معك من القرآن 

٠‏ كك 


شيء ؟ » فقال : نعم سورة كذا وسورة كذا يسميها » فقال النبّي عَيُهِ : « قد زوجتكها 
ما معك من القران » وفي رواية « قد ملكتكها بما معك من القران » ولمسلم ٠‏ زوجتكها 
تعلمها من القرآن » وفي رواية لأبي داود « علمها عشرين آية وهي امرأتك » ولأحمد « قد 
أنكحتكها على ما معك من القران » . وقد أجاب المانعون من الجواز عن هذا الحديث 
باجوبة منها أنه روجا تكد مداق إكرافا لد لفط للف المقدار: من القران ولم يجعل 
التعلبم صداقاً » وهذا مردود برواية مسلم وأبي داود المذكورة . ومنها أن هذا مختص بتلك 
المرأة وذلك الرجل ولا يجوز لغيرهما » ويدل على ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور عن 
اسان رجي 1ن ابي يك ري افرأن جل سبورة دن قرافم فل : لا يكون 
له يد ل عورا :) ومنها أنه َيه لم يسم لها مهرأ ولم يعطها صداقا وأوصى لها بذلك 
عند موته » ويؤيده ما أخرجه أبو دواد من حديث عقبة بن عامر : «أنه مُه زوج رجلا 
امرأة ولم يفرض لا مهراً ولم يعطها شيئاً » فأوصى لما عند موته بسهمه من خيبر فباعته 
بمائة ألف ») . ومنها أنها قضية فعل لا ظاهر لها . ومن جملة ما احتجوا به على الجواز حديث 
عمر بن الخطاب المتقدم في الزكاة « أن النبى عَيْيهِ قال له : ما أتاك من هذا المال من 
عو موالة ولا إكراق مس تاحدة كيك .واه اعنة با معدوه عنصيض :باحاديتك 
الباب. ٠‏ 

5 - ( وَعَنِ ابن عباس أن عر مِنْ أصحاب الب عه مروا بمَاءِ فيهم لَدِيمٌ 
ونس كرض لل رخن ا اقل العا فال : هَل فِيِكُمْ مِنْ رَاقِ » فَإِنَ في المَاء 
رَجُلا ليغا أو سليماً» كانطلق رَجُلَ مِنْهُمْ ففرأ يفاتحة الكتاب على شاءِ » فَجاءً بالثّاء 
لك أصححابه فكَرِهُوا ذلك وَقَالُوا : أتحذتَ على كنات الله حرا تن فومواالمدقة 
7 : يا رسو اله أت على كتاب الله أخراً » فال رَسُولُ الله َه : « إن أحق ما 

حذثم عَلَيْه أخراً كتابث الله ) رَوَاهُ البُخاري ) . ش 


31 - ( وَعَنْ ألي سَعِيدٍ قال : اطق تقر مِنْ أصحاب اللي عله ع في سَفرَةٍ 
ا ا ل ال فأبوا أن يُضِيّفُوهُمْ ‏ فَلّدغَ 
سَيدُ ذلك الح » فسَعو فسَعَو َه يكل شيء لا يَنْفعُهُ شيء ٠‏ فقال + نهم : لو نيم هؤلاء 
ل ل در : يا أيُّهَا الْرهْط 


جا البخاري ( ج١١/لاكلاه‏ ) . 
(5370) البخاري ( ج١١/575‏ ) » ومسلم ( ج4 - سلام/55 ) © وأبو داود ( ج7418/5 )» وابن ماجه 
(+5/8١١؟)ء‏ وأحمد وجلا ص؛؛ ). 
ش 556 


إن مدنا لع وَسَينا أ هُ بكل شنيء لا يَنمَمهُ » فَهَلُ عند أَحَدٍ منكمْ بِنْ شيء ؟ قال 
بَعْضْهُمْ : إني وَالله أرقي وَلكِنْ وَالله لَقَدِ اسْتَضَفناكم كلم تُضَيُْونا ‏ هما أنا ِرَاقٍ لك 
الا نا ْلاً » مصَالَحوهُمْ على قطيع, مِنْ غَتَمٍ » فالطلق يثفل عَلَيْهِ وَيَقرأ : 
الحمد لله رب العالمية + فكاتمًا شط ِنْ عَِالٍ » فائطَلق يَمْشي وما به لب » قال : 
رهم حخلهع الذي مالخرهع عله قال تنعلاة : اققميمُوا » قال : الذي رق 
لا 00 حَّى نأتي النَسّ ملل كَنَذْكْرَ لَهُ الذي كان فتنظر الذي يأمرنا , فَقَدِمُوا على 


تيبي عله َذَكَرُوا لَّهُ ذلك » فقال ل ١:‏ قد أَصَبم 


0 


لسِمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهُما » ٠‏ وَضَّحِكَ النّبي ع عله . رَوَاهُ الجماعة عة إ ابيا 
لعل عر 


وَهَذَا لظ البْخاري وَهْوَ أَنمر ). 

قوله : ( فيهم لديغ ) اللديغ بالدال المهملة والعين المعجمة : هو اللسيع وزناً ومعنى » 
واللدغ : اللسع . وأما اللذع بالدّال المعجمة والعين المهملة : فهو الإحراق الخفيف » 
واللدغ المذكور في الحديث : : هو ضرب ذات الحمة من حية أو عقرب أو غيرهما » وأكثر 
ما يستعمل في العقرب » وقد صرح الأعمش في روايته بالعقرب . قوله : ( أو سلم ) 
هو اللديغ أيضا قوله : (إن أحقما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) استدل به الجمهور 
على جواز أخذ الأجرة على تعلم القرآن . وأجيب .عن ذلك بأن المراد بالأجر هنا الثواب » 
ويرد بان سياق القصة يأبى ذلك » وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث السابقة . وتعقب 
بأن النسخ لا يغبت بمجرد الاحتال . وبأن الأحاديث القاضية بالمنع وقائع أعيان محتملة 

ا ا ل 0 
على معارضة ما في الصحيح » وقد عرفت ما سلف أنها تنتهبض للاحتجاج بها على 
المطلوب , والجمع ممكن إما بحمل الأجر المذكور ههنا على الثواب كا سلف وفيه ما تقدم , 
أو الراذ أخد الأجرة عل الزقية نط © يك به الشسياق فيكون خصصا الأحاديت القاضية 
بالمنع أو بحمل الأجر هنا على عمومه » فيشمل الأجر على الرقية والتلاوة والتعليم » ويخص 
أخذها على التعلم بالأحاديث المتقدمة ويجوز ما عداه . وهذا أظهر وجوه الجمع فينبغي 
٠‏ المصير إليه . قوله : ( فاستضافوهم ) أي طلبوا منهم الضيافة . وفي رواية للترمذي ١‏ أنهم 
ثلاثون رجلا » . قوله : ( فلم يضيفوهم ) بالتشديد للأكثر وبكسر الضاد المعجمة مخففاً . 
قوله : ( فسعوا له بكل شيء ) أي مما جرت العادة به أن يتداوى من اللدغة قوله : 
( وإني والله لأرقٍ ) ضبطه صاحب الفتح بكسر القاف . والرقية كلام يستشفى ؛ به من 
كل عارض . قال في القاموس : والرقية بالضم : العوذة » والجمع رق ورقاه ورقياً ورقية : 


ادر كك 


نفث في عوذته . قوله : ( جعلا ) بضم الجيم وسكون المهملة : ما يعطى على عمل . 
قوله : ( على قطيع ) قال ابن التين : هو الطائفة من الغنم . وتعقب بأن القطيع هو الشيء 
المنقطع من غنم كان أو من غيرها . قال بعضهم : الغالب استعماله فيما بين العشرة 
والار يعي وفي رواية للبخاري ١‏ إنا نعطيكم ثلاثين شاة ) وهو مناسب لعدد الرهط 
المذكور مابقاً » ؛ فكأمهم جعلوا لكل رجل شاة . قوله : ( يتغل ) يضم الفاء وكسرها : 
وهو نفخ معه قليل بزاق : وقد سبق تحقيقه في الصلاة . قال ابن أبلي جمرة : محل التفل 
في الرقية يكون بعد القراءة لتحصل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق . قوله : 
( ويقرأ الحمد لله رب العالمين ) في رواية « أنه قرأها سبع مرات »© وفي أخرى «١‏ ثلاث 
مرات ») والزيادة أرجح . قوله : ( نشط ) بضم النون وكسر المعجمة من الثلاقي كذا 
اح لوال اتيب يقر انه ارد الور الي نشط : إذا عقد » وأنشط : إذا حل » 
وأضله الأنشوطة , بضم الهمزة والمعجمة بينهما نون ساكنة : وهي الحبل » والعقال يكس 
المهملة بعدها قاف كو اطول الذي ينم ودرا اليد . قوله : ( وما به قلبة ) بفتح 
القاف واللام : أي علة » وسميت العلة قلبة لأن الذي تصيبه يقلب من جنب إلى جنب 
ليعلم موضع الداء » قاله ابن الأعرابي . ومنه قول الشاعر : 
© وقد برئت فما بالصدر من قلبة © 


وحكي عن ابن الأعرابي أن القلبة : داء مأخوذ من القلاب يأخذ البعير فيؤلله قلبه 
فيموت من يومه . قوله فال الذي رق يفت العاف . قوله : ( وما يدريك أنها 
رقبْة »قال الداودي : معنا وما أدراك . وقد.روئ. كذلك ولعلة..هو المحفوظ: لآن ابن 
عيينة قال : إذا قال : وما يدريك فلم يعلم » وإذا قال : وما أدراك فقد علم . وتعقبه 
ابن التين بآن ابن عيينة إنما قال ذلك فيما وقع في القران وإلا فلا فرق بينهما في اللغة 
في نفي الدراية » وهي كلمة تقال عند التعجب من الشيء » وتستعمل في تعظم الشيء: 
أيضاً وهو لائق هنا كا قال الحافظ . وفي رواية بعد قوله : ١‏ وما يدريك أنها رقية ؟ قلت : 
ألقي في روعي » وللدارقطني « قلت : يا رسول الله شيء ألقي في روعي ») وذلك ظاهر 
في أنه لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرقٍ بالفاتحة . قوله : ( ثم قال قد أصبم ) 
يحتمل أن يكون صوب فعلهم في الرقية » ويحتمل أن يكون ذلك في توقفهم عن التصرف 
في الجعل حتى استأذنوه » ويحتمل ما هو أعم من ذلك . قوله : ( واضربوا لي معكم 
سهماً ) أي اجعلوا لي منه نصيباً » وكأنه عه أراد المبالغة في تأنيسهم كا وقع في قصة 
الحمار الوحشي وغير ذلك . وفي الحديثين دليل على جواز الرقية بكتاب الله تعالى ويلتحق 
به ما كان بالذكر والذعاء اللاتور وكذا غير المأثور مما لا يخالف ما في المأثور . وأما الرق 
0 0 


رن ذفنق الأحافيك نا وه ولأ خا فيه إلا مساق ديك شارعة رون 
حديث أبي سعيد مشروعية الضيافة على أهل البوادي والتزول على مياه العرب وطلب 
ما عندهم على سبيل القرى أو الشراء . وفي مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنعه » وفيه 
الاشتراك في العطية وجواز طلب الهدية ممن يعلم رغبته في ذلك وإجابته إليه . 

8”” - ( وَعَنْ خارجة بن الصّلْتِ عَنْ عَمَّهِ أنُّ أى الي َيه نم أقبل زاجعا 
مِنْ عَنْدِهِ » فَمَرّ على قوم عنْدَهُمْ رَجُل مَجْنُونَ مُوتَق بالحديد , فقال أله : إن قَدْ دنا 
ل ا 0 : فَرَقينهُ بفاتحَة الكتاب 


و رهبرر 


لانة ّم كل يوم مَرَئيْنِ برأ فأغطؤني تي شاقء فائئِت الني عي فأخيزثة , 
فَقَالّ اي ار فر ال فقد أكلت لزقة عق , زوه أغنة 
وأبُو داو . وَقَد صّحَّ أن النبّي عَيْه رَوّجَ امرأة رجلا على أن يُعََمَها سُوّرا من الفراة 
وَمَنْ ذْهَبَ إلى الرخصة لهَذْهِ الأحاديث حَمَل حَدِيتَ أبي وَعْبِادَةَ على أن 0 كان 
قَدُ قَدْ تَعيّنَ عَليْهما وَحَمَلَ فيما مِوَاهُمًا م مِنَ الأمرٍ وَالنَهْي ع النّدب وَالْكرَاهَة 

م ا 0 
رجال الصحيح إلا خارجة المذكور وقد وثقه ابن حبان . وأخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم 
وصححاه . وحديث تزويجج المرأة قد ذكرناه في أول الباب . قوله : ١(‏ عن عمه ) هو 
علاقة بن صحار بضم الصاد وتخفيف الحاء المهملة , القيمي الصحالي . وقال خليفة : هو 
عبد الله بن عثير بكسر العين المهملة وسكون الثلثة بعدها مثناة تحتية مفتوحة ثم راء مهملة . 
وقيل : اسمه علاثة » ويقال سحار بالسين » والأول أكثر . قوله : ( ثلاثة أيام ) لفظ 
ل ل م 0 . قوله : ( فلعمري ) 
أقسم بحياة نفسه كا أقسم الله بحياته » والعمر والعمر بة بفتح العين وضمها واحد ء إلا أنهم 
خصوا القسم بالمفتوح لإيثار الأخعف » وذلك لأن ا عن الست ولذلك 
حذفوا الخبر وتقديره لعمرك مما أقسم , كا حذفوا الفعل في قولك بالله قوله : ( برقية 
باطل ) أي برقية كلام باطل » فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه » والرقي الباطلة 
المذمومة هي التي كلامها كفر أو اوكرت معناها كالطلاسم النجهولة المعنى . قوله : 
( على أن يعلمها سوراً من القران ) قد تة تقدم الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث و تحقيق 
ما هو الحق . والأحاديث المذكورة في هذا الباب لامعل ا ورا أن يسترقي » 
ويحمل الحديث الوارد في الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يرقون ولا 
سترقون على ين الأفضلية واستحباب انول الإ لا لوز اعت 
عا ل 


الأحاديث الدالة على ترك الرقية على قوم كانوا يعتقدول نفعها وتاثيرها بطبعها ا كانت 
الجاهلية يزعمون في أشياء كثيرة . 


# باب النبي أن 'يكون النفع والأجر مجهرلاً #6 


وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته 


ام" - ( عَنْ بي سَعِيدٍ قال : نَهَى رَسُولَ الله عَيْ عَنٍ اسنيمجارٍ الأجيرٍ حتى ين 


لَهُ أَجْرُهُ » وَعَن النَْحْش وَاللْمْس وإلقاء الحَجَرِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 

- ( وَعَنْ أني سَعيدٍ سَعيدٍ أَيْضاً قال : َهّى عَنْ عَسْب المَخل وَعَنْ قَفيزٍ الطَحّانٍ . 
رَوَاهُ الدَارَفطبي ؛ وَهْسَر َم قير الطلّحّان : بطخْن الطّعام بِجُرْءِ منْهُ مَطْحُوناً » لما فيه 
ِنَّ اسْتِخقاق طَحْنٍ قَذر الأَجْرَةٍ ِكل وَاجِدٍ مِنْهُما على الآحر , وَذْلكَ مُتماقض . وَقِيل : 
لا بأسَ بذلك مم العلم ِعَدْرِهِ » وَإِنمَا المي عَنْه عَنْهِ طحن الصبرةٍ لا يعْلَمُ كَبلها يقفيز 


مانت 2 ان ها عاك لجرل در فيا الك نهر ها 


3 


ظ ١‏ - ( وَعَنْ عبَةَ بن الندّرِ َال : كنا عند اليب ع قرأ طس حنَّى بَلعْ ص 
موسى عَلَيْهِ السّلامُ » فقا : إن مُوسى أَجْرَ نفسّة كَمَانِ مين أؤ عَشرٌ مدن » ٠‏ عَلى 
عِفة فَرَجه وَطْعَامٍ بَطُنه ) رَوَاهُ أَحَمَدٌ وَابِنُ مَاجَةٌ ) . 

حديث أبي سعيد الأول قال في مجمع الزوائد : رجال أحمد رجال الصحيح » إلا أن 
إبراهم النخعي لم يسمع من ألي سعيد فيما أحسب اه . وأخرجه أيضا البييقي وعبد 
الرزاق وإسحق في مسنده وأبو داود في المراسيل والنساني في الزراعة غير مرفوع » ولفظ 
بعضهم ١‏ من استأجر أجيراً فليسم له أجرته ) . وحديثه الثاني أخرجه أيضا البيقي . وفي 
إسناده هشام أبو كليب. . قال ابن القطان : لا يعرف . وكذا قال الذهبي » وزاد : وحديثه 
منكر . وقال مغلطاي : هو ثقة . وأورده ابن حبان في الثقات . وحديث عتبة بن الندر 
بضم النون وتشديذ المهملة في إسناده مسلمة بن علي الحسني وهو متروك » وقيل : اسمه 
مسلم والأول أصح . قوله : ( حتى يبين له أجره ) فيه دليل لمن قال : إنه يجب تعيين 
قدر الأجرة وهم العترة والشافعئي وأبو يوسف ومحمد . وقال مالك وأحمد بن حنبل وابن 


(519) أحمد جم صؤةه ) . 
(5880) الدارقطني ( ج” ص492؛ ) . 
(5581) ابن ماجه ( ج71414/5 ). 


تت 79ت 


. شبرمة : لا يجب للعرف واستحسان المسلمين . قال في البحر ان ادي بل الحا 
على خلافه اه . ويؤيد القول الأول القياس على ثمن المبيع . قوله : ( وعن النجش إلى 
اخر الحديث ) قد تقدم الكلام على ذلك في البيع وإلقاء الحجر هو بيع الحصاة الذي تقدم 
تفسيرة + وإذا أحذ النبي عن النجش على عمومه صح الاستدلال به على عدم جواز 
الاستئجار عليه » ولكنه. يبعد ذلك عطف اللمس وإلقاء الحجر عليه قوله : ( نبى عن 
عسب الفحل ) قد سبق ضبطه وتفسيره في البيع » والمراد به الكراء م قال الجوهري » 
يقال :. عسبت الرجل : أي أعطيته الكراء ؛ وقيل : ماء الفحل نفسه ٠‏ لقول 
ولولاً عسبه تتركتموه وشر منيحة فحل معار 
وقد ذهبت الشافعية والحنفية والعترة إلى أنه لا يجوز تأجير الفحل للضراب . وقال 
مالك وابن أبي هريرة : يصح كالإعازة » وهو قياس فاسد الاعتبار قوله : ( وعن قفيز 
الطحان ) حكى الحافظ في التلخيص عن ابن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته أن 
يقال لفتحا + اللبدى ركد وكذا وزيادة ممت “مق تقد الظين ...وقد ادل ذا 
الحديث أبو حنيفة والشافعي ومالك والليث والناصر على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة 
بعض المعمول بعد العمل وقالت الحادوية والإمام يحيى والمزني : إنه يصح بمقدار منه معلوم . 
وأجابوا عن الحديث بأن مقدار القفيز مجهول , أو أنه كان الاستفجار :على طحن صبرة 
بقفيز منها بعد طحنها » وهو فاسد عندهم . قوله : ( وطعام بطنه ) فيه متمسك لمن قال 
بجواز الاستئجار بالنفقة ومثلها الكسوة , وهو أبو حنيفة الإمام يحيى . وقال الشافعي وأبو 
يوسف ومحمد والشادوية والمنصور بالله : لا يصح للجهالة . 
## باب الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة *#« 
65 -( عَنْ عَلِي رَضِي الله عَنْهُ قال : جُعْتُ مَرّة جُوعاً شديداً » فَحَرّجْتُ لطَلب 
العَمَلِ في عَوَاي المَدِيَة ة فإذا أنا بائرأق هد جَمَعَتْ مكرا مَطَُها ترية َل يا 
كُلّ َنُوبٍ على كثرَة» فمدذث سن عَشرَ دَنُواً حّى مَجِلَثْ يداي ' ثم أتيتها فَعَدّ 
ل ا ف النبي لَه فأخبرئهُ فأكل مَعِي منْها يم 
م" -( وَعَنْ أن : : لما 0 ألمهاجرودَ من َك المَدِيَة دوا ولو 0 


لود وو به 


(5885) أحمد جا اصه7١1).‏ 
(5887) البخاري ( جه/757.0 )2 ومسلم ( ج” - جهاد// ) . 


نر 2 


ثمَارٍ أَمُوالِهِمْ ل 1 و هم العَمَل والكوقة عراف قال البخاري :2 وقال أبن 
ع عُمَرَ : أغطى البّبِي عل خيير بالشّطر » فكان ذلك على ع ال-0 
حلا مز | ولع يز أ ناب ور بذكا الإجارة بشذ ما فض ال له 

وات لوي جود الحافظ إسناده » وأخرجه ابن ماجه بسند صححه ابن 
السكن . وأخرج البييقي ا ابن عباس بلفظ (إن علياً عليه السلام 
أبن تفمتة مخ بودي 3 يسقي له كل دلو بتمرة » وعندهما أن عدد الفر سبعة عشر » وفي 
اده حش راويه عن عكرمة وهو ضعيف . قله ار يعر انار يه ارا 
اولمع احرج . قوله لع ساك : أي غلظت وتتقطت ؛ وتققح الهم + 
. غلظت فقط . قال في القاموس : مجلت يده كنصر وفرح ومجلاً ومجولاً نفطت من العمل 
. فمرنت كأيحلت وقد أيجلها العمل , أو المجل أن يكون بين الجلد واللحم ماء ء أو المجلة : 
جلدة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل . وحديث علي عليه السلام فيه بيان ما كانت 
الصحابة عليه من الحاجة وشدة الفاقة والصبر على الجوع » وبذل الأنفس وإتعابها في تحصيل 
القوام من العيش للتعفف عن السؤال وتحمل المنن » وأن تأجير النفس لا يعد دناءة وإن 
كان الاجر غير شري أو كافر والامخير ين أشراف اناس وعظمائهم . وأورده المصنف 
للاستدلال به وعل جرار الإجارة معاددة » يعني أن يفعل الأجير عَددا معلوماً من العمل 
بعدد 'معلوغ: من, الأجرة: وإن ل ميق ل الابتداء مقدار جميع العمل الك وحديث 
"ألنن فية “لين ع تجواز إلخارة الأرضى بتضف العمرزة الدارحة منبا'ق كل عاع.» وكذللك: 
حديث ابن عمر . وقد تقدم بسط الكلام على إجارة الآرض وما يصح منها وما لا يصح 
في المرارعة . 

# باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع #6 

4 - (عَن سل سَعِيد بْن ميناءً عَنْ جابر عَن الي عه قال : « مَنْ كان لَهُ فضل 
أزض فُلَيزْرَعْها أو ليزرغها أخاةُ وَلَا تبيعغوها » . قيل : لَسَعِيدٍ ما لا تَبِيعوها : يَعْنِي 
الكرَاءَ ؟ » قال : نَعَمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمْ ) . 

قد تقدم الكلام. على ما اشتمل عليه الحديث في المزارعة » وأعاده المصنف ههنا 
للاستدلال به على صحة إطلاق لفظ البيع على الإجارة وهو مجاز من باب إطلاق الحكم 

(5585) مسلم ( ج” - بيوع/57), وأحمد جل ص9ؤة؟) . 


55١ 


على الشيء وهو لما هو من الأشياء التابعة له كإطلاق ق البيع هنا على الأرض وهو لنفعتها . 


## باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله #6 
وهم" - ( عَنْ أي هُرَيرَةَ قال : قال رَسُولُ الله عله ١‏ يَقُولُ الله عر وَجَلْ : نَلامة 


أنا محصْمُهُمْ يَوْمَ القيامة » وَمَنْ كُنْتُ ححصْمَةُ حصّفئة ممه : رَجُل أغطى بي ثُمٌ غَدَرَ » وَرَجُلُ 
باع حرأ وأكل نَمَنَهُ » وَرَجُل اسْتأجَرَ أجيراً فاستؤقى من وَلْم يُوَفهِ أجْرَهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالبْخارِي ) . 


85" - (وَعَنْ ألي هْرَيْرَةَ في حَدٍ عن الى عله أ يمر لمي في آخر 
يَْةٍ من رَمَضَانَ » قبل 0 ةط ؟ قال : و لاء وَلَكِنٍ العامل إِنّما 


ممه داو 


يُوَفَي أَجْرَهُ إِذَا قَصَى عَمَلَهُ » رَوَاهُ أُحْمَدُ ) . 


1 -( وَعَنْ عَمْرو بْن شعَْبٍ عَنْ أبيه عُنْ جَدَه عن النبي عَيك قال : ٠‏ 
تطبب تطَبّبَ وَلمْ يُعْلَمْ منْهُ طب فَهُوَ ضامِن » رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وَالنّسائي وَابِنُ ماج ) . 

خدية أىهريزة النان أخرحه أيطياً ريه وق مره بن وراد ابو القدا وهر 
000 بن شعيب قال أبو داود بعد إخراجه : هذا لم يروه إلا الوليد بن ٠‏ 
مسلم لا يدرى هو صحيح أم لا ؟ وأخرجه النسائُ مسنداً ومنقطعاً . وفي الباب. عن 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال : 
قال رسول الله مََقْلُهُ : « أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت 
فهو ضامن ») أخرجه أبو داود » وفي إسناده مجهول لا يعلم هل له صحبة أم لا ؟ . قوله : 
كلانه آنا تسكهم ) قالء ابن اللين + هو نيتحانة زثعال صم ميغ (الظانين: 1 لا أنه 
أراد التشديد على هؤلاء بالتصريم » والخصم يطلق على الواحد والاثنين وعلى أكثر من 
ذلك . وقال أقروي + الواحد يكير أولة.. قال الفزاء + الأول قؤل الفصحاء» ويجوز 
في. الاثنين خصمان .» وفي: الثلاثة خصوم . وقوله : « ومن كنت خصمه خصمته ) هذه 
الزيادة ليست في صحيح البخاري ولكنه أخرجها أحمد وابن حبان وابن خزيمة والإسماعيلٍ 
. قوله : ( أعطى بي ثم غدر ) المفعول محذوف والتقدير أعطى بمينه بي : أي عاهد وحلف 


(5؟) البخاري ( ج7/4؟؟17 )2 وأحمد ( ج١٠‏ ص2ه7). 
(5885) أحمد جم ص؟55؟). 
(5580) أبو داود ( ج585/4: )»ء وابن ماجه ( ج5؟/457؟ ) » والنسائي ( جم ص؟ه : 8ه ). 


17ت 


الله ثم لم يف . قوله : ( باع حراً وأكل ثمنه ) خص الأكل لأنه أعظم مقصود . وفي 
رواية لأنبي داود « ورجل اعتبد محرره , وهو أعم من الأول في الفعل وأخص منه في 
المفعول . قال الخطابي : اعتباد الحر يقع بأمرين : أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحده , والثاني 
أن قفني كرها بهد الخ والارل ادها . قال في الفتح : والأول أشد لأن فيه 
مع كتم الفعل أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الشمن . فمن ثم كان الوعيد 
عليه أشد . قال المهلب : وإما كان إه شديداً لأن المسلمين أكفاء بالحرية ٠»‏ فمن باع 
حراً فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذي أنقذه الله منه . وقال ابن الجوزي: 
الحر عبد الله فمن جنى عليه فخصمه سيده . قال ابن المنذر : لم يختلفوا في أن من باع 
حراً أنه لا قطع عليه » يعني إذا لم يسرقه من حرز مثله , إلا ما يروى عن علي عليه 
السلام « أنه تقطع يد من باع حرا » قال ركان ل حار الم خلاف قدع م ارج 
فروي عن على رضي الله عنه أنه قال : من أقر على نفسه بأنه عبد فهو عبد وروى 
ابن ألي شيبة من طريق قتادة : « أن رجلاً باع نفسه فقضى عمر بأنه عبد وجعل نه 
في سبيل الله » . ومن طريق زرارة بن أوفى أحد التابعين أنه باع حرّاً في دين . ونقل ابن 
حزم أن الحر كان يباع في الدين حتى نزلت ظ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة © 
ونقل عن الشافعي مثل ذلك , ولا يثبته أكثر أصحابه » وقد استقر الإجماع على المنع . 

قوله : ( ولم يوفه أجره ) هو في معنى من باع حرّاً وأكل ثمنه » لأنه استو منفعته بغير 
عوض فكأنه أكلها » ولأنه استخدمه بغير أجرة فكأنه استعبده قوله : ( إنما يوفى أجره 
إذا قضى عمله ) فيه دليل على أن الأجرة تستحقٌ بالعمل » وأما الملك فعند العترة 
وأبي حنيفة وأصحابه أنها تملك بالعقد فتتبعها أحكام الملك . وعند الشافعي وأضحابه أنها 
تستحقٌ بالعقد وهذا في الصحيحة . وأما في الفاسدة فقال في البحر : لا تجب بالعقد 
إجماعاً , وتجب بالاستيفاء إجماعاً قوله : ( فهو ضامن ) فيه دليل على أن متعاطي الطب 
يضمن نما حصل من الجناية بسبب علاجه . وأما من علم منه أنه طبيب فلا ضمان عليه 
وهو من يعرف العلة ودواءها وله مشايخ في هذه الصناعة شهدوا له بالحذق فيها وأجازوا 
لف المباشرة + 
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م١13‏ نيل الأوطار جده 


888 كتاب الوديعة والعارية 823 
4 - ( عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أببه عَنْ جَدَهِ أن الي عَيله قال : ٠‏ 
صَمان على مُوْكَمنٍ ) رَوَاهُ الدَارفطي ) . 
الحديث قال الحافظ : في إسناده ضعف . وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عنه 
بلفظ : « ليس على المستعير غير المغل ضمان » ولا على المستود ع غير المغل ضمان ») وقال : 
إنما نروي هذا عن شري غير مرفوع . قال الحافظ : وفي إسناده ضعيفان قوله : ( الوديعة ) 
هي في اللغة مأخوذة من السكون » يقال : ودع الشيء يدع : إذا سكن » فكأنها ساكنة 
عند المودع وقيل : ماخوذة من الدعة وهي خفض العيش لامها غير مبتذلة بالانتفاع . 
وف الشرع : العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها وهي مشروعة إجماعاً الاير 
اك ا رد 16 ممموية ل العار لأن طلبها عار » ويجمع على عوارئي 
. وف الشر ع إباحة منافع العين بغير عوض وهي أيضا مشروعة إجماعا قوله زلا 
غات عى )ف يل عل أ لا ضما عل م ف أب عل ين من اليد 
كالوديع والمستعير . أما الوديع فلا يضمن قيل : إجماعاً إلا لجناية 'منه على العين . وقد 
حكي في البحر الإجماع على ذلك . وتأوّل ما حكي عن الحسن البصري أن و ل 
يضمن إلا بشرط الضمان بأن ذلك محمول على ضمان التفريط لا الجناية المتعمدة » والوجه 
في تضمينه الجناية أنه صار بها خائناً » والخائن ضامن لقوله عَلهِ : « ولا على المستودع 
عبر الئل جيعان 4 والدل : هو الخائن » وهكدذا يضمن الوديع إذا وقع منه تعد في حفظ 
العين أنه نوع من الخيانة . وأما العارية فذهبت: العترة والحنفية والمالكية إلى أتها غير 
مضمونة على المستعير إذا لم يحصل منه تعدّ . وقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء والشافعي 
وأحمد وإسحق وعزاه صاحب الفح إل سيور : إنها إذا تلفت في يد المستعير ضمنها 
إلا فيما إذا كان ذلك على الوجه المأذون فيه . وعن الحسن البصري والنخعي والأوزاعي 
وشريح والحنفية أنها غير مضمونة وإن شرط الضمان . وعند العترة وقتادة والعنبري : إنه 
إذا شرط الضمان كانت مضمونة . وحكي في البحر عن مالك والبتي أن غير الحيوان 
ا ا ال ا ل ل 1 
تقدم من قوله مقلم : «ليس على المستعير غير المغل ضمان »© وبقوله «لا ضمان على موتمن » 


(84؟١5)‏ الدارقطني ( ج87 ص١1‏ ) . 


وبما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمرو بلفظ : « من أودع وديعة فلا ضمان عليه » وفي 
إسناده المثنى ب بن الصباع وهر روات و نايعا ابن ليده يما ذاكرة البببقي . وبما 0 
أبو داود و حسنه الترمذي » وصححه ابن حبان من حديث أ أهافة أئه ممع النبي َيه 
يقول في حجة الوداع : « العارية موٌداة والزعم غارم ) . وتعقب بن التصريح بضمان 
لزع الااهدل عل عدم يمان المستعير . واستدل من قال بالضمان بحديث سمرة الآني 
وبقوله تعالى : 39 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 ولا يخفى أن الأمر بتادية 
الأمانة لا يستلزم ضمانمها إذا تلفت . واستدل من فرق بين الحيوان وغيره بحديث صفوان 
الآتي » ولا يخفى أن دلالته على أن غير الحيوان مممون لا يستفاد منها أن حكم الحيوان 
بخلافه . 

8 - (وَعَن أي هُرَيْرَةَ عن النَيَ عََْهِ قال : « أذ الأمائة إلى مَنِ لثمك , 
وَلا ئحن مَنْ خائك » رَوَاهُ بو دَاوْدَ وَلترْمِِي وقال : حَدِيتْ حَسَنْ ) . 

الخرية: أحويه أيغنا الجاع وصححهء وفي إستاده طلق بن غنام عن شريك » 
واستشهد له الحا بحديث أبي التياح عن أ: نس . وفي إسناده أيوب بن سويد مختلف فيه ؛ 
وقد تفرد به كا قال الطبراني ا ديك الاي ان راي . وأخرجه أيضأ 
البقي ومالك . وني الباب عن أبي بن كعب عند ابن الجوزي في العلل المتناهية » وفي 
اإشناده من لالمرف » وأخريه أيضاً الدارفظنى . وعن أني أمامة عند الببقي والطبراني بسند ضعيف 
وعن أنس عند الدارقطني والطبراني والبهقي وأبي نعم . وعن رجل من الصحابة عند أحمد 
وأني داود والبهقي وني إسناده مجهول آخر غير الصحابي , لأن يوسف بن ماهك رواه عن 
فلان عن آخرء وقد صححه ابن السكن . .وعن الحسن مرسلاً عند البيبقي . :قال 
الشافعي : هذا حديث .ليس بثابت . وقال ابن الجوزي : لا يصح من جميع طرقه . .وقال 
أحمد : هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح . ولا يخفى أن وروده بهذه الطرق المتعددة 
مع تصحيح إمامين من الائمة المعتبرين لبعضها وتحسين إمام ثالث منهم .مما يصير به الحديث 
منتبضاً للاحتجاج قوله : ( ولا تخن من خانك ) فيه دليل على أنه لا يجوز مكافاة الخائن 
مثل فعله فيكون مخصصاً لعموم قوله تعاللى : 9 وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 وقوله تعالى : 
وإن عاقبتم فعاقبوا بما مثل ما عوقبتم © وقوله تعالى ل 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم» . 

والحاصل أن الأدلة القاضية بتحريم مال الآدمي ودمه وعرضه عمومها مخصص بهذه 
(514؟) الترمني ( ج1754/6)» وأبو داود زج ه008 ) . 


مهم 


الثللاث الآيات . وخديث الباب مخصص هذه الآيات » فيحرم من مال الآدمي وعرضه 
ودمه ما لم يكن على طريق المْجازاة فإنها حلال إلا الخيانة فإنها لا تحل » ولكن الخيانة إنما 
تكون في الأمانة كا يشعر بذلك كلام القاموس فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث » 
على أنه لا يجوز لمن تعذر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه على العموم كا فعله صاحب 
البحر وغيره » إنما يصح الاستدلال به على أنه لا يجوز للإنسان إذا تعذر عليه استيفاء حقه 
لمعن يريع صما لز عر ابن اران د ا عل جو اويا ا 
وليس محل النزاع من ذلك » ومما يؤيد الحواز إذنه عله لامرأة أن سفيان أن تاغقة ا 
ولولدها من مال زوجها ما يكفيها م في الحديث الصحيح . وقد اختلف في مسألة الحبس 
المذكورة ؛ فذهب المادي إلى أنه لا يجوز مطلقا لا من الجنس ولا من غيره . قال المؤيد 
بالله : إن قول اهادي مسبوق بالإجماع . وقال الشافعي والمنصور بالله : يجوز من الجنس 
وغيره . وقال أبو حنيفة والمويد الله : يجوز من الجنس فقط . وقال الإمام يحيى : يجوز 
من الجنس ثم من غيره لتعذره ديناً اقال في البحن بعد خكاية الخلاف: :“قلت + الأقرتب 
امتراط الجاع حيث :من لتر »بعد حلت الباب :فإ تعن جازة اين وخيره: إلا 
تضيع الحقوق ولظواهر الآي . ظ 
- ( وَعَنِ الحَسّنٍ عَنْ سَمُرَة عَنٍ ال ب َيه قال : « على اليّدِ ما أحّث 
حتّى تُوَدَيَهُ ؛ رَوَاهُ الحَمْسَة إِلّا النّسايّ , رَاَ 00 وَالتَرْمِذِيّ : قال قنادة : ثُمّ نسي 
الحَسَنُّ فقالّ : هَوْ أُمِيئُك لا ضمان عَلَيهِ » يَعْنِي العاريّة . ) . 
الحديث صححه الحا . وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور قل تقدم . وفيه. 
دليل على أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال غيره بإعارة أو إجارة أو غيرهما 
حتى يرده إلى مآلكه » وبه استدل من قال بأن الوديع والمستعير ضامنان . وقد تقدم الخلاف 
في ذلك وهو صالح للاحتجاج به على التضمين » لأن المأخوذ إذا “كان عل اليد الاخذة. 
حتى تردّه » فالمراد أنه في ضمانها كا يشعر لفظ على من غير فرق بين مأخوذ ومأخوذ . 
وقال المقبلي في المنار : يحتجون بهذا الحديث في مواضع على التضمين ولا أراه صريحاً » لأن : 
اليف الأميتة أيضاً عليا نا أخلات جف ترد :ولا فليسته :يامينة :: 


(5890) أبو داود ( ج51/8ه*)ء والترمذي ( جع/55١١)2‏ وابن ماجه ( ج100/5؟١)2»‏ وأحمد 
( جه صلة ). 
الا 2 


إنما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بغير جناية ؟ وليس الفرق بين المضمون وغير المضمون 
إلا هذا . وأما الحفظ فمشترك وهو الذي تفيده على » فعلى هذا لم ينس الحسن ] زعم 
قتادة حين قال : ( هو أمينك لا ضمان عليه » بعد رواية الحديث اه . ولا يخفى عليك 
ما في هذا الكلام من قلة الجدوى وعدم الفائدة . وبيان ذلك أن قوله : لأن اليد الأمينة 
عليبا ما أخذدت حتى ترّه وإلا فليست بأمينة يقتضى الملازمة بين عدم الردّ وعدم الأمانة » 
فيكون تلف الوديعة والعارية بأ وجه من الوجوه قبل الردٌ مقتضياً لخروج الأمين عن 
ونه ا وهو ممنوع . فإن المقتضى لذلك إنما هو التلف يخيانة أو اد و ا 
ل ل ا 
يي فإنه يوجد التلف في ده العو ميقا امال قاف ديرك يقتضي 
الضمان . وقد عارضه ما أسلفنا ع ليان إن اديت نا ود دعل وجو 
تأدية غير التالف والضمان عبارة عن غرامة التالف اه . ولا يخفى أن قوله في الحديث 
« على اليد ما أخذت » من المقتضى الذي يتوقف فهم المراد منه على مقدر وهو إما الضمان أو 
الحفظ أو التادية » فيكون معنى الحديث على اليد ضمان ما أخذت أو حفظ ما أخذت 
أو تاخزة ما أحدت ) ولا يصح ههنا تقدير التأدية » لأنه قد جعل قوله : «حتى تؤديه ) 
غاية لها » والشيء لا يكون غاية لنفسه . وأما الضمان اا ضيه 
للتقدير , ولا يقدران معاً لما تقرّر من أن المقتضي لا عموم له » فمن قدر الضمان أو جبه 
على الوديع والمستعير » ومن قدر الحفظ أوجبه عليهما ولم يوجب الضمان إذا وقع التلف 
مع الحفظ المعتبر . وبهذا تعرف أن قوله إنما يدل الحديث على وجوب التأدية لغير التالف 
ليس على ما ينبغي » وأما مخالفة رأي الحسن لروايته فقد تقرر في الأصول أن العمل بالرواية 

لا بالرأي . 

0( رمن صَفْوَاَ بن أيه : أن لني ع نه املتعار مِنْهُ يوم تين أدرْعاً » 
فَقَالٌ © أغصباً با مُحَيد > قال ال غارب لسرن ارا فال اتطياة ارين 
. عَليْهِ التبّى عله أن يضما لَهُ » فقال : أنا اليوْمَ في الإسثلام أزَعْبُ . رَوَاه أحمك وأبو 
دَاوْدٌ ). 

3897 - ( وَعَنْ أئس بن مالِكِ قال : كان قَرَعٌ بالمّدِيئة » فاستعار الى عَيلم قرسا 
)599١(‏ أبو داود ( ج7557/8)ء, وأحمد ( جد؟ا ص١١‏ ؛ ). 
(؟589) البخاري ( جه/55717 ) » ومسلم ( جة - فضائل/19 )ء وأحمد ( ج8 ص١8١)‏ . 


لالاهة5؟ - 


مِنْ أبي طَلَحَةَ يُقال لَهُ المَنْدُوبُ فَرَكِبَهُ فَلَمّا رَجَمَّ قال : ما رأيّنا مِنْ شيء وَإِنْ وَجَذْناه 

حديث صفوان أخرجه أيضاً النساني والحاك ؛ وأورد له شاهداً من حديث ابن عباس 
ولفظه : ٠‏ بل عارية مؤٌدّاة » وني رواية لأبي داود «إن الأدراع كانت ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين ( ورواه البيبقي عن أمية بن صفوان مرسلاً . وبين أن الأدراع كانت ثمانين ورواه 
الجا من حديث جابر وذكر أنها مائة درع . وأعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا 
الحديث . قال ابن حزم.: أحسن ما فيهبا حديث يعلى بن أمية وقد تقدم في كتاب الوكالة 
قوله : ( أغصباً ) معمول لفعل مقدّر هو مدخول الهمزة : أي أتأخذها غصباً لا تردّها 
علي ؟ فأجاب عَهُ بقوله ٠:‏ بل عارية مضمونة » فمن استدل بهذا الحديث على أن العارية 
منمولة جغل لفظ' مطتمونة ضيفة كاشفة تحقيقة العارية + أي. أن شان العارية الضمان ؛ 
ومن قال إن العارية غير مضمونة جعل لفظ مضمونة صفة مخصصة : أي أستعيرها منك 
عارية معضفة يأنبا مظتمونة لاعارية مطلقة عن العتحان قله +( فعر ص عليه أن يطعم 
فيه دليل على أن الضياع من أسباب الضمان ء لا على أن مطلق الضياع تفريط وأنه يوجب 
الضمان على كل حال أن يكون تلف ذلك البعض وقع فيه تفريط قوله : ( فزع ) أي 
خوف من عدوٌ » وأبو طلحة المذكور هو زيد بن سهل زوج أمّ أنس قوله : ( يقال له 
المندوب ) قيل مي بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق . وقيل لندب كان في جسمه 
وهو أثر جرح قوله : ( وإن وجدناه لبحراً ) قال الخطابي : إن هي النافية واللام بمعنى 
إل أى نا وجدناة إلا كرا .قال ابن الفين '*<هذا مذهي» الكوقين: . وعطة البضرون 
أن إن مخففة من الثقيلة واللام زائدة . قال الأصمعي : يقال للفرس: بحر إذا كان واسع 
الجري أو لآن جريه لا ينفد كا لا ينفد البحر » ويؤيده ما وقع في رواية للبخاري بلفظ : 
« فكان بعد ذلك لا يجارى ») . 


2 ار لسن 


8" - ( وَعَنٍ ابن مَسْعُودٌ قال : كنًا َعْدَ المَاعُونَ على عَهْد رَسُولٍ الله مُه عارية 
الدَّلوَ وَالقدْرَ . رَوَاهُ بو ذاو 5غ 
الما فسرا قوله تعالى : 98 ويمنعون الماعون * أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم 
من الفاس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك . وعن عائشة : الماعون : الماء والنار والملح » 


(0895) أبو داود ( ج1501/6 ) : 


8ه755 دأ 


وقيل الماعون : الزكاة . قال الشاعر ٠:‏ 
قوم على الإسلام لما يمنعوا 2 ماعونهم ويضيعوا التهليلا 

قال في الكشاف :وقد يكون منع هذه الأشياء محظوراً؛ في الشريعة إذا استعيرت عن 

اضطرار » وقبيحا في المروءة في غير حال الضرورة . وأخرج أبو داود والنساني عن ببيسة 
بضم الموحدة بح اك وفكوه الياء التحتية بعدها سين مهملة الفزارية عن أبيها قالت 

وان أ ا انك سحل .كيك وى تميس ون قعل بار جا ثم قال : 
رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الماء » قال ل 
لا يحل منعه ؟ قال الل قال : يا نبي الله مما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : إن 
تفعل الخير خير لك » وسيأتي حديث ببيسة هذا في باب إقطاع المعادن من كتاب إحياء 
الموات . وروى ابن أَني حاتم عن قرة بن دعموص الفيري ١‏ أنهم وفدوا على رسول الله 
عله » فقالوا : يارسول الله ما تعهد إلينا ؟ قال : لا تمنعوا الماعون » قالوا يا سول الله 
وما الماعون ؟ قال : في الحجر والحديد وفي الماء » قالوا : فأي الحديد ؟ قال : « قدور كم 
التحاس. وخديد الفآمن الذي تمتبنون به قالوًا * وها الحجر ؟ قال : قدوركم الحجارة ») 
وهذا حديث غريب . وروي عن عكرمة « أن رأس الماعون زكاة المال » وأدناه المنخل 
والدلو والإبرة ) نوف ل أن حاتم أن الماعون : العواري وأصل الماعون من المعن : 
وهو الشيء القليل » فسميت الزكاة ماعوناً لأمما قليل من كثير » وكذلك الصدقة وغيرها » 
وهذه التفاسير ترجع كلها إلى شيء. واحد وهو المعاونة بمال أو منفعة , ولهذا قال محمد بن 
كعب : الماعون : المعروف . وفي الحديث (كل معروف صلقة ) . 

4 - ( وَعَنْ عائسَة أنهَا قالّث وَعَلَيْها دِرْعٌ قِطرئي ثَمَنَ حمسة دَرَاهِمَ كان لي 
نهُنَّ دع على عَهْدٍ رَسُول الله عله , قَمَا كانت المرأة تقيّنْ بالمديتةٍ إلا َسنت إلي 
تستعيره :روه أَحهِد وَالبُخَارِيُ ) . 


قوله : ( درع ) الدرع قميص المرأة وهو مذكر . قال الجوهري : ودرع الحديد 
مؤنثة » وحكى أبو عبيدة أنه أيضاً يذكر ويؤنث . قوله : ( قطري ) بكسر القاف 
وسكون المهملة بعدها راء وفي رواية المستملي والسرخسي بضم القاف وسكون المهملة , 
واخره نون » والقطري نسبة إلى القطر : وهي ثياب من غليظ القطن وغيره . وقيل:: من 
القطن خاصة تعرف بالقطرية فيبا خمرة . قال الأزهري “الاب التوازية متهوية إل قطر.» 


(5594) البخاري رجه/؟ . 
5659 د 


ية من البحرين » فكسروا القاف للنسبة وخففوا . قوله : ( تمن خمسة دراهم ) بنصب 
تمن بتقدير فعل وخمسة بالخفض على الإضافة أو برفع تمن وخمسة على حذف:الضمير » 
والتقدير تمنه خمسة . وروي بضم أوله وتشديد المم على لفظ الماضي ونصب خمسة على 
نزع الخافض : أي قوم بخمسة دراهم . قوله : ( تقين ) بالقاف والتحتانية المشددة : أي 
تزين » من قان الشيء قيانة : أي أصلحه , والقينة يقال للماشطة وللمغنية . وحكى ابن 
التين أنه روى تفنن بالفاء : أي تعرض وتلى على زوجها . قال في الفتح : ولم يضبط 
ما بعد الفاء . قال : ورأيته خط بعض الحفاظ بمثناة فوقية . قال ابن الجوزي : أرادت 
عائشة أنهم كانوا أولا في. حال.حين: فكان الشيء المحتقر عندهم إذ ذاك عظم القدر 

3د ديك أن غارية انمايا قري امرامشمرل بواطزلب وان لا يعد ون الك 


6 - ( وَعَنْ جاير عَنٍ ال عَيْلّهِ قال : دما مِنْ صاجب إبل وَلا بَقَرٍ وَلا 
تم لا يردي حَقَها إِلّا أقمد لهَا يَوْمَ القياقة بقاع, قزر طرَةُ ذَاثُ الظّلف بظلفِها , 
وطح ذاث القَْنٍ لي فيها يَوْمَذٍ جَماءُ » وَلا مَحْسْورَة القن » . قلنا : يا رَسُوَل الله 
وما حَقها ؟ قال : « إطراق فخلها 1 فَحْلها , وَإِعارَة دَلُوها , وَمنْحَتَها , ٠‏ وَحَلْبها على المَاء : 
وحَمْل عَلَيْها في سَبيل الله ) رَوَاهُ أَحَمَدُ وَسُيْلِمُ ) . 

الحديث قد سبق شرح بعض ألفاظه في أول كتاب الزكاة . قوله : ( إطراق فحلها ) 
أي عارية الفحل لمن أراد أن يستعيره من مالكة ليطرق به على ماشيته . قوله : ( وإعارة دلوها ) 
أي من حقوق الماشية أن يعير صاحبها الدلو الذي يسقيها به إذا طلبه منه من يحتاج إليه 
قوله : ( ومنحتها ) بالنون والمهملة » والمنحة في الأصل : العطية . قال أبو عبيدة : المنحة 
عند العرب على وجهين : أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه فيكون له . والآخر أن يعطيه. 
ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمناً ثم يردها » والمراد بها هنا عارية ذوات الألبان ليؤخذ " 
لبنها ثم ترد لصاحبها . قال القزاز : قيل : لا تككون المنيحة إلا ناقة أو شاة والأول أعرف . 
قوله : ( وحلبها على الماء ) بالحاء المهملة في جميع الروايات . وأشار الداودي إلى أنه روي 
بالجم » وقال : أراد أنها تساق إلى موضع سقيها . وتعقب بأنه لو كان كذلك لقال : 
وجلبها إلى الماء لا على الماء » وإنما المراد حلبها هناك لنفع من يحضر من المساكين . قوله : 
( حمل عليها » إن ) أي من حقها أن يبذلها المالك لمن أراد أن يستعيرها لينتفع بها في الغزو . 


(965؟5) مسلم ( ج؟ - زكاة/8؟ )ء ومسلم ( ج771/9 ). 
ار هك 


كتاب إحياء الموات لك 


45 - ( عَنَْ جابر أن الي عي قال «مَنْ أخيا أزضا ميته في آ ) روآاه 
أَحمَدُ وَالتَرَمِذِي وصححة . وفي لفظٍ : ١‏ مَنِ أحاط حائطأ على أزض فَهِي لَه رَوَاهُ 


ب اه 


حم وأبو دَاوُدَ » ولأحَمدّ مثْلَهُ مِنْ رِوَايّة سهرة 4 


- 
١ 
١ 
35 


1" - ( وَعَنْ معيد بْنِ رَيْدٍ قال : قال رَسُولُ الله َيِه : « مَنْ أخيا أزضا مَيكة 
فهي لَه وَليّس لعرقٍ ظالم حق » رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِي ) . 

4 - (وَعَنْ عائشّة قالتٌ : قال سر ال ١‏ مَنْ عَمَرَ أزضا لَيِسَتْ 
لأحَدٍ فَهْوَ أحقٌ بها » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُخاري ) . 


8 - (وَعَنْ أُسَمْر بْن مُضَرس قال : أَيْتُ اللي عه مبايعنهُ » فقال : « مَنْ 
سبق إلى ما لَمْ يَسْبْق إِليْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ » . قال : فَخْرَجَ النّاسُ يَتَعَادَوْنَ يُتَحَاطُوْنَ . رَوَاه 
أو دَاوْدَ ) . 

غدية نان اريم« رتدوه اسان وام ,عبان ب وحديةعررة مجه أيطيا أبوءفاود 
والطبراني والبييقي وصححه ابن الجارود » وهو من رواية الحسن عنه » وفي سماعه منه 
حلاف ولفظه 0 أحاط حائطاً على أرض فهي له » . وحديث سعيد أخرجه أيضاً 
النسابي وحسنه الترمذي وأعله بالإرسال فقال : وروي مرسلاً » ورجح الدارقطني إرساله 
ا اوسا ب ارح رطا م حر الع واوا وي عو لا فل 
جابر » وقيل : عائشة ئشة > وقبل : عبد الله بن عمر ء ورجح الحافظ الأول . وقد اختلف 
فيه على هشام بن عروة اختلافاً كثيراً . ورواه أبو داود الطيالسي من حديث عائشة ؛ وفي 
إسناده زمعة وهو ضعيف . ورواه ابن أي شيبة وإسحق بن راهويه في مسنديهما من حديث 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدهء وعلقه البخاري . وحديث 


(5897) الترمذي ( ج1079/8؟١‏ ) . وأحمد ( جم ص 72١‏ ). 
(58990) الترمذي ( ج؟/8ا؟؟ )» وأبو داود ( ج7.179/8 ) . 
(94؟55) البخاري ( جه/ه؟١5‏ )2 وأحمد رج" ص١؟١١).‏ 
(5599) أبو داود ( ج7.01/8 ). 


1ت 


أسمر بن مضرس صححه الضياء في الختارة . وقال البغوي : لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا 
الحديث قوله ؛ انعد أحيا أرضا مينة ) الأرطن الينة : هي التي لم تعمر » شببت عمارتها 
بالحياة وتعطيلها بالموت » والإحياء أن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد 
فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه م يدل عليه أحاديث 
الباب » وبه قال الجمهور . وظاهره الأحاديث المذكورة أنه يجوز الاحياء سواء كان بإذن 
الإمام أو بغير إذنه . وقال أبو حنيفة : لابد من إذن الإمام . وعن مالك : يحتاج إلى إذن 
الإمام فيما قرب مما لأهل القرية إليه حاجة من مرعى ونحوه » وبمثله قالت الحادوية قوله : 

( من أحاط حائطاً ) فيه أن التحويط على الأرض من جملة ما يستحق به ملكها » والمقدار 
لمعتبر ما يسمى حائطاً في اللغة قوله : ( وليس لعرق ظالم حق ) قال في الفتح : رواية 
الأكثر بتنوين عرق وظالم نعت له ء وهو راجع إلى صاحب العرق : أي ليس لذي عرق 
ظالم أو إلى العرق : أي ليس لعرق ذي ظالم . ويروى بالإضافة ويكون الظالم. صاحب 
العرق » ويكون المراد بالعرق الأرض » وبالأول جزم مالك والشافعي والأزهري وابن 
فارس وغيرهم » وبالغ الخطابي فغلط رواية الإضافة . وقال ربيعة : العرق الظالم يكون 
: ظاهراً ويكون باطناً» فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار أو استخرجه من المعادن » والظاهر 
ما بناه أو غرسه . وقال غيره : العرق الظالم من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض 
بغير حق ولا شبهة . قوله : ( من عمر أرضاً ) بفتح العين وتخفيف المبم » ووقع في البخاري 
ومن أعمر ») بزيادة ال همزة في أوله وخخطىء راويها . وقال ابن بطال : يمكن أن يكون 
اعتمر فسقطت التاء من النسخة » وقال غيره : قد سمع فيه الرباعي » يقال : أعمر الله 
بك منزلك . ووقع في رواية أبيذر من أعمر بضم الهمزة : أي أعمره غيره . قال الحافظ : 
وكأن المراد بالغير الامام قوله : ( يتعادون يتخاطون ) المعاداة : : الأسراع بالسير » والمراد 
. بقوله يتخاطون : يعملون على الأرض علامات بالخطوط وهي تسمى الخطط واحدتها خطة 
بكسر الخاء » وأصل الفعل يتخاططون فأدغمت الطاء في الطاء » والتقييد بالمسلم في حديث 
أقفر يكس بان امراف 'بقولهق: حدرك عانشة : لاست لاحن أن من المي فلا 
حكم لتقدم الكافر » أما إذا كان حربياً فظاهره» وأما الذمي. ففيه خلاف معروف . 


الكرره عَنُ ألي هريرة عَنِ النبَيّ َيه قال : دلا تمتعُوا فطل المَاء التمتعُوا به 
الكل » من عَلَيْه . ولمسلم دلا ياغ فل الماء بتباع بو الكل ب ولتخارتي كي : دلا 


(51009) البخاري ( جده/+ه١7‏ , 7864 )2 ومسلم ( ج58 - مساقاة//ا١‏ ) . 
ات 


مْتَعُوا فَضْل المّاء لِتَمْتَعُوا به فَضْل الكلأ » ) . 
09 -(وَعَنْ عائْشّة قالَتٌ : نَهَى رَسُول الله عله أن يُمْنَعْ قعٌ البثر . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَابْنُ ماجة ) . 


صزابته 5 0 


5 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعيْب عَنْ أبيه عَنْ جَذَّه ع عَن النَبي عه قال : 
مَنَعَ فَضْل مائه أؤ قَصْل كلت مَنَعهُ الله عز وججل قَصْلهُ يَوْمَ القِيامّة ) رَوَاهُ 0 
0 - ( وَعَنْ عُبادَةَ بْن الصّامِت : أن رَسُولٌ الله َه قَضى بَيْنَ أَهْل المَدِيئة 


في الدُخل أن لا يمت تفع بعر » وَقَصَى بَئْنَ أل البادتة أن لا يمْتَعَ مَل ماء ليمت به 
الكل رَوَاهُ عَبْدُ الله بْن أَحْمّدَ في المسْندٍ ) . 


حديث عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الخزاعى وهو ثقة وقد ضعفه 
يلين +" لك تحديك أى اغريرة يعنهد: لضيحة الأحاداية: لللكوزة ' يعدو وعنا كويد 
. لصحتها حديث جابر عند مسلم : « أن رسول الله مُه بى عن بيع فضل الماء » وحديث 
إياس بن عبد الله عند أهل السنن بنحوه وضححه الترمذي » وقال أبو الفتح القشيري : 
. هو على شرطهما » ولكن حديث عمرو بن شعيب في إسناده ليث بن أبي سلم » وقد رواه 
الطبراني في الصغير من حديث الأعمش عن عمرو بن شعيب » ورواه في الكبير من حديث 
واثلةا.بلفظ + وإستاده سك وعديف: غائشة برواة اين عالعه من اطريى عد الله بن 
إسماعيل وهو ابن أبي خالد الكوفي » قال أبو حاتم : مجهول . وكذا قال في التقريب قوله : 
( فضل الاء ) المراد به ما زاد على ال حاجة » ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد من حديث 
أي هريرة بلفظ : ١‏ ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغني عنه » قال في الفتح : وهو محمول 
عند الجمهور على ماء البثر ا نمحفورة في الأرض المملوكة . وكذلك في الموات إذا كان لقصد 
اتقلك . والصحيح عند “الشافعية ونص عليه في القديم وحرملة , أن الحافر يملك ماءها . 
وأما البغر امحفورة في الموات لقصد الارتفاق لا اتمهلك » فإن الحافر لا يملك ماءها بل يكون 
أحق به إلى أن يرتحل . وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حتاجته » والمراد حاجة 
برعا رركو بحي معدا لي سحي جاه الاقم 0 و الك طم 
بالموات . وقالوا في البئر التي لا تملك : لحت عليه يذل :فضلها ‏ :وأها الماء. المحرز في 


1741/6/1 ( أحمد (ج” ص١١ )ء واب بق اماجة‎ )540١( 
.)؟؟2١ص أحمد وج‎ )51:5( 
أحمد جه ص7”772).‎ )5105( 


ا 


الملا عي تا لجر عور عن لضع اقرب ار ل العفو توالا عن 
أضرب : حق إجماعاً كالأنهار غير امعط بحة والسيول:. وملك شاع 6د قرو د ارال 
ونحوها. ومختلف فيه كاء الآبار والعيوك والقناة ا حتفرة في الملك اه. والقنا: هي بفتح القاف 
الكظامة التي تحت الأرض ٠‏ وسيأتي ذكر الخلاف في ذلك . قال ابن بطال : لا خلاف 
بين العلماء أن صاحب الحق أحق بمائه حتى يروي . قال |الحافظ : وما نفاه من الخلااف 
هو على القول بأن الماء يملك » فكآن الذين يذهبون إلى أنه يملك وهم الجمهور هم الذين 
لا حلاف عندهم في ذلك . وقد استدل بتوجه النبي إلى الفضل على جواز بيع الماء الذي 
لا فضل فيه » وقد تقدم الكلام على ذلك في البيع قوله : ( لمنع به الكلا ) بفتح الكاف 
واللام بعدها همزة مقصورة : وهو النبات رطبه ويابسه . والمعنى أن يكون حول البثر 
كلاً ليس عنده ماء غيره ولا يمككن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم 
من تلك البكر لكلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعيء وإلى 
هذا التفسير ذهب الجمهور ) وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية ويلحق به الرعاة إذا 
الور إل الشرب , لأنم لعي بي لتر اكير من الرعي امه 
الأول :سيق بذلك الزررع عند مالك رسي وا وبه م الخثفة : 
الاختصاص بلماشية » وفرق الشافعي فيما حكاه المزني عنه بين المواشي والزرع بآن الماشية 
زواع بع او وبي ارت ارو والح اوري رماي اويل 
ذا لو ل نوكن عنالك كل يرغي فله. ملع عن المبع الانتقاء العلة. . قال الخطاني : والنبي 
عند الجمهور للتنزيه وهو محتاج إلى دليل عبرت لعي بعر مداه الحقيقي وهو التحريم . 

2-0 وخر ولا و ا . وقيل : لصاحبه 
الك ال يا مما 0 
له القيمة في ذمة المبذول له » فيكون أخذ القيمة منه متى أمكن ولكنه لا يخفى أن رواية 
وكيك فل الحاو وزواية زو الو عر رين لعا 1111 الات كاي ري التوي رار 
ريه احا اررض ار داليم 0 00 ال ا ا 
ماء النبر وأنه لا فرق بينهما » والنقع بفتح النون 0 القاف بعدها عين مهملة . 


7558 ل 


كرات الناس شركاء في ثلاث وشرب الأرض العليا “7# 
قبل السفلى إذا فل ا الماء أو اختلفوا فيه 
4 (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن الي َه قال : ١‏ لا يُمْنَعْ المَاءُ وَالثَارُ وَالَكَلاً » 
رَوَاه أبِنْ ماجَة ) . ا 


١ 


8 - (وَعَنْ أبي خراش عَنْ بَعْضٍ أصحًاب الي عه قال : قال رَسُولُ الله 
عله , ا ا يه ري 
وَرَوَاه بْنُ مِاجَهُ مِنْ حَدِيث ابْنٍ عَبّاس » وَرَادَ فيه « وَثَمنْهُ حَرَامٌ » ) 

حديث أبي هريرة قال الحافظ : إسنادة صحيح». ولاح ترشن الحا رواه أبو نعم 
في الصحابة في ترجمة أبي خراش ولم يذكر الرجل . وقد سكل أبو حاتم عنه فقال : 
أبو خراش لم يدرك النبي عَْتّهِ . قال الحافظ : وهو كا قال ؛ فقد سماه أبو داود في روايته 
حبان بن زيد وهو و المرعي تالس معرته . قال الحافظ في بلوغ المرام : ورجاله ثقات . 
وحديث ابن عباس فيه عبد الله بن خراش وهو متروك . وقد صححه ابن السكن . وفي 
الباب عن ابن عمر عند الخطيب وزاد : « والملح ) وفيه عبد الحكم بن ميسرة . ورواه 
الطبرائي بسند حسن عن زيد بن جبير عن ابن عمر , وله عنده طرق أخرى . وعن ببيسة 
عن أبيها عند أبي داود » وقد تقدم لفظه في شرح حديث اسه 
' والعارية . شان في باب إقطاع المعادن . وعن عائشة عند ابن ماجه « أنها قات . 
رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الملح والماء والنار ») الحديث . 00 
ضعيف ك5 قال الحافظ . وعن أنس عند الطبراني في الصغير بلفظ « خصلتان لا يحل 
منعهما : الماء والنار » قال أبو حاتم في العلل : هذا حديث منكر . وعن: عبد الله بن 
سرجس عند العقيلي في الضعفاء نحو حديث ببيسة . قوله : ( الماء ) فيه دليل على أن 
الناس شركة في جميع أنواع الماء من غير فرق بين النحرز وغيره . وقد تقدم في الباب الآول 
أن الماع رز في الجرار وتوها مللك إجماعا :“ومن ن لازم الملك الاختصاص وعدم الاشتراك 
بين غير منحصرين 5 يقضي به الحديث » فإن صح هذا الإجماع كان مخصصاً لأحاديث 
الباب . وأما ماء الأنهار فقد تقدم أنه حق بالإجماع . واختلف في ماء الآبار والعيون 
والكظائم ؛ فعند الشافعية والحنفية وأبي العباس وأبي طالب : أنه حق لا ملك .. واستدلوا 
بأحاديث الباب وقال الإمام يحبى والمؤيد بالله في أحد قوليه وبعض أصحاب الشافعي : 
(51505) ابن ماجه ( ج7177/5 ) . ا 


(5108) أبو داود ( ج741717/9 )ء. وأحمد ( جاه ص54 ) . 


امه" - 


إنه ملك » وتوران نخرز في الجرار ورا . ورد بالسيول ا 
مرو لوا ا الا ان ول ا 
قوله : ( والنار ) قيل : المراد بها الشجر الذي يحطبه الناس . وقيل : المراد بها الاستصباح 
منها والاستضاءة بضوئها . وقيل : المراد بها الحجارة التي توري النار إذا كانت في موات 
الأرض » وإذا كات المراد بها الضوء فلا خلااف أنه لا يختص به صاحبه ؛ وكذلك إذا 
كان المراد بها الحجارة المذكورة وإن كان المراد بها الشجر فالخلاف فيه كالخلاف في الحطب 
وسيأتي قوله : ( والكلاً ) قد تقدم تفسيره في الباب الذي قبل هذا وهو أعم من الخلا 
والحشيش لأن الخلا مختص بالرطب من النبات والحشيش مختص باليابس والكلاً يعمهما ‏ 
قيل : 3 7 هنا هو الذي 0 ف المواضع المباحة كالأودية الخال ولأ راضي 
ل ا ماع سه ولي 
ال مهادوية . وقيل : تابع للأرض فيكون حكمه حكمها » وإليه ذهب الْموٌيد نالل 
واعلم أن أحاديث الباب تنتبض بمجموعها فتدل على الاشتراك د في الأمور الثلاثة مطلقاً 
ولاتخرج ني؟ من ذلك إلا بدليل يمخص به عمومها لا بما هو أعم منبا مطلقاً كالأحاديث الماضية 
جضَيج»ت ,الأ 2900000101113١‏ 
+14 - عن اه لي لل ص في طز شل م اسل أ الى 
0 ب ال رذ اذإ الكَيين ثم يرس الما إلى لحكل الع اليو كذلك 
٠‏ 1 وله وى لقع ان ارط الاح ذا لترواء قل 
مَهرْورٍ أن مد حت يلم الكيق» 4 ان الأعلى ل اسفن . رَوَاهُ 51 دَاوْدٌ 
0 
في إسناده عبد الرحمن بن الحرث المخزومي المدني تكلم فيه الإمام أحمد . وقال الحافظ في 
(54.03) ابن ماجه ( ج7487/5 )ء وأحمد جه ص7١3؟‏ ) . ' 
55.00) أبو داود ( ج9/8 578 ), وابن ماجه ( ج587/5؟ ) . 


د 1 17251 رمث 


الفتح : إن إستاه.هذا الحديث حسمو ورواه انام قالمستدرك من ,جحديث تعائشة ئشة ١‏ أنه 
قضى يله في سيْل مهزور أن الأعلى يرسل إلى الأسفل ويحبس قدر الكعبين 6 وأعله 
الدارقطني بالوقف وصححه الحام . ورواه ابن ماجه وأبو داود من حديث ثعلبة بن 
أبي مالك . ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن أي حاتم القرظي عن أبيه عن جده ١‏ أنه 
ل ا ا 0 
رسول الله عله في مهزور السيل الذي بمسعود ماءه» فقضى بينهم رسول الله عه أن 
الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل » . قوله : ( مهزور ) بفتح المم وسكون 
الهاء بعدها زاي مضمومة ثم واو ساكنة ثم راء : وهو وادي بني قريظة بالحجاز . قال 
البكري في المعجم : هو واد من أودية المدينة » وقيل : موضع سوق المدينة وكان قد تصدق 
به رسول الله عه على المسلمين فأقطعه عفان الحرث بن الحكم أخنا مروان » وأقطع مروان 
فدك . وقال ابن الأثير والمنذري : أما مهروز تقد الراء على الزاي : فموضع سوق 
المدينة . وأحاديث الباب تدل على أن الأغل مدق أرطية: الشرك بالشيل: والغيل: وجاء 
البثر قبل الأرض التي تحتهاء وأن الأعلى يمسك الماء حتى يبلغ إلى الكعبين: أي كعبي رجل 
الإنسان الكائنين عند مفصل الساق والقدم ثم يرسله بعد ذلك . وقال في البحر : إن الماء 
إذا كان قليلاً فحده أن يعم أرض الأعلى إلى الكعبين في النخيل وإلى الشراك في الزرع 
لقضائه ميته بذلك في خبر عبادة يعني المذكور في الباب . قال : وأما قوله ع للزبير 
«اسق أرضك حتى يبلغ الجدر » فقيل : عقوبة لخنصمه . وقيل : بل هو المستحق » وكان 
أمره عه بالتفضل » فإن كانت الأرض بعضها مطمئن فلا يبلغ في بعضها الكعبين إلا 
وهو في المطمئن إلى الركبتين » قدم المطمئن إلى الكعبين ثم حبسه وسقى باقيها . قال 
أبو طالب : العبرة بالكفاية للأعلى اه » وهو امختار عند الحادوية . قال ابن التين : الجمهور 
على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين » وخصه ابن كنانة بالنخل والشجر ء قال : وأما 
الزرع فإلى الشراك . وقال الطبري : الأراضي مختلفة فيمسك لكل أرض ما يكفيها » 
وسيأني بقية الكلام على هذه المسألة في شرح حديث الزبير إن شاء الله تعالى . وقد أورده 
المصنف رحمه الله ني باب النبي عن الحكم في حال الغضب من كتاب الأقضية . 


و باب الحمى لدواب بيت المال قن 


يه خم التقيغ للكيل كثل المستلوية: . رَوَأهُ 
اك الله بالة ن: ف 
و مَوَضِعٌ مغرو ). 


و8 


(5408) أحمد وج صهه١‏ ). 
يد 


8. - ( وَعَنٍ الصغب إن جَتَامَة أن الي عه حمى قبع » وَقالَ : ٠‏ لا جِمَى 
لال وَلِرَسُولِهِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو -- وَللْبُخارِيَ ِنْهُ : دلا جِمّى إلَالله 
وَلرَسُوَلِهِ » . وَقال : لعن أن التبي ع حَمَى التَّقِيعَ » ون عُمَرَ حَمّى شرّف 
وَالرَبَذَة . ) 

( وَعَنْ أسْلم مَؤلى عُمَر أن عمرَ تعمل مول لَميدعَى يا على الحمّى » 
فقال : يا مني اضْمُمْ جَناحَكَ على المُسُلِمِينَ ؛ وَانّق دَعْوَةِ المَظلوم فإن دَعْوَةَ المظلوم 
ممجابة » دحل رَبّ الصرَمَةٍ وَرَبَ الفيمة » وَإيّاي » وعم ابن عَوفِ وََم بن عمَانٍ ؟ 
فإِنّهُمَا إن تهْلكْ ماشيتهما يُرجعان إلى تخْل وَرَرْعَر ؛ وَرَبٌ الصرَيْمَة وَرَب العنيِمَةٍ إن 
تَهْاك ماشيتهُما َأتيبي يله فول نيا امير المو مني : أقتا ركهم أنا لا با لك ٠»‏ فالماء وَالكلاً 
سر عل مِنَ الذَّهَبِ وَالوَرِقٍ » وَاِم لله إِنّهُمْ ليرَوْنَ أني كذ طَلَمتهُمْ إنها َبلاُهم قائلوا 
ليها في الجاهلية » وأسلَمُوا عَليْها في الإسنلام ؛ وَالّدي نفسي بيده ولا المَالُ الذي أخمل 
عَلَيْهِ في سَبِيلٍ الله ما حَمَيْتُ عَلَيهِم مِنْ بلادِهِم شيعا . رَوَاهُ البْخارِي ) . 

حديث ابن عمر أخرجه أيضاً ابن حبان » وحديث الصعب أخرجه أيضاً الحاكم . قال 
الببهقي : إن قوله : ( حمى النقيع » من قول الزهري. وروى الحديث النساني فذكر. 
الموصول فقط . أعني قوله  :‏ لا حمى إلا لله ولرسوله » . ويؤيد ما قاله البييقي أن أبا 
داود أخرجه من حديث ابن وهب عن يونس عن الزهري فذكره » وقال في آخره : قال 
ابن شهاب : وبلغني أن النبي عَُهِ حمى النقيع . وقد وهم الحاكم فزعم أن حديث «١‏ لا 
حمى إِلَا لله » متفق عليه » وهو من أفراد البخاري » وت تبع الحاكم في وهمه أبو الفتح القشيري 
في الالمام وابن الرفعة في المطلب وآثر حمر أجريده ا الخافي عن الدراو يدي عن 
زيد بن أسلم عن أبيه مثله . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلا, . قوله : 
( حمى'النقيع ) أصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلاً مخضباً استعوى 
كلا عل مكان عال ».قال نحيك انين صَيويم ماه :من >1 «ناني + فاه زرعن فيه غيره 
ويرعى هو مع غيره فيما سواه . والحمى : هو المكان المحمي . وهو خلاف المباح » ومعناه 
أن يمنع من الإحياء في ذلك الموات ليتوفر فيه الكلاً » وترعاه مواش مخصوصة ويمنع غيرها . 
والنقيع هو بالنون 5 ذكر المصنف . وحكى الخطابي أن بعضهم صحفه فقال بالموحدة|ء وهو 


(51059) أبو داود ( ج84/8١73‏ )2 وأحمد (( ج؛ صالا ). 
)55٠١(‏ البخاري ( ج7.059/5؟). 


لور 2 


عل عشرين ترشضا هن الملاية قدو ميل ف غابة أقبالب «ذكر للق ابن «وعتي فا 
موطثه » وأصل النقيع كل موضع يستنقع فيه الماء » وهذا النقيع المذكور في هذا الحديث 
غير نقيع الخضمات الذي جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة على المشهور ا قال الحافظ . 
وقال ابن الجوزي : إن بعضهم قال : إنهما واحد » قال » والأول أصح . قوله : ( لا 
حمى إِلّا لله ولرسوله ) قال الشافعي : يحمل معنى الحديث شيئين : أحذهما ليس لأحد 
ال لو ا ا 
النبي عله . فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي ؛ وعلى الثاني يختص الحمى 
بمن قام مقام رسول الله عه وهو الخليفة خاصة . قال في الفتح : وأخذ أصحاب الشافعي 
من هذا أن له. في المسألة قولين ن » والرا جح عندهم الثاني » والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ 
اه . ومن أصحاب الشافعي من ألحق بالخليفة ولاة الأقالم . قال الحافظ : ومحل الجواز 
مطلقاً أن لا يضر بكافة المسلمين ار ا م ا 
المسلمين » أنه لا يجوز للإمام على فرض إلحاقه بالنبي. َه أن يحمي لنفسه . وإلى ذلك 
ذهب مالك والشافعية والحنفية والهادوية » قالوا : بل يحمي خيل المسلمين وسائر أنعامهم » 
ولا سيما أنعام من ضعف منهم عن الانتجاع كا فعله عمر في الأثر المذكور . وقد ظن 
بعضهم أن بين الأحاديث القاضية بالمنع من الحمى » والأحاديك القاضية بجواز الإحياء 
معارضة » ومنشاً هذا الظن عدم الفرق بينهما وهو فاسد . فإن الحمى أخص من الإحياء 
مطلقاً . قال ابن الجوزي : ليس بين الحديثين معارضة » فالحمى المبي عنه ما يحمى من 
الموات الكثيرة العشب لنفسه خاصة كفعل الجاهلية والإحياء لباح ما لا نفعة للمسلمين 
فيه شاملة فافترقا . قال : وإنما تعد أرض الحمى مواتاً لكوتها لم يتقدم فيها ملك لأخد ء 
لكنها تشبه العامرة لما فيها من المنفعة العامة . قوله : ( وأن عمر حمى شرف ) لفظ البخاري. 
« الشرف ) بالتعريف.. قال في الفتح : والشرف بفتح المعجمة والراء بغدها فاء في 
المشهور . وذكر عياض أنه عند البخاري بفتح المهملة وكسر الراء . وقال في موطاً ابن 
وهب : بفتح المهملة والراء » قال : وكذا رواه بعض رواة البخاري أو أصلحه وهو 
الصواب . وأما سرف : فهو موضع بقرب مكة ولا يدخله الألف واللام'. قوله : 
( والربذة ) بفتح الراء والموحدة بعدها ذال معجمة : موضع معروف بين مكة والمدينة . 
وروى ابن أي شيبة بإسناد صحيخ « أن عمر حمى الربذة لنعم الصدقة » . قوله : ( هنيا ) 
بضم الهاء وفتح النون وتشديد التحتية . قوله : ( الصريمة ) تصغير صرمة وهي ما بين 
العشرين إلى الثلاثين من الإبل , أو من العشر إلى الأربعين منها . 


554 


ع# باب ما جاء فى إقطاع المعادن 3*6 


09 - (عَنٍِ ابن عَبَّاسِ قال : أقطعَ رَسسُولُ الله عه بلال بْنَ الحارث المُرَي 
تعادن اليه جلها وََوْرِيَا وَحَيْتُ يَصلحْ الع مِنْ نس . وَلمْ يغله حقى شللم. . 


ا 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُو دَاوْدَ » وَرَوَياهُ أيضا مِنْ حَدِيثٍ عَمْرِو بن غوف المزني ) . 

- ( وَعَنْ أبيَضَ بْنِ حَمّالٍ أنهُ وَهَد إلى التي ع عله استقظَعَهُ الملحَ » ع 
َهُ ؛ فلم أن وَلَى قال رَجُل من مجلس : أُنَذْرِي ما أَقطَعْتَ لَه لَهُ ؟ إِنَمَا أقطَّعْتَهُ المَاءَ العد ‏ 
قال : فاتتَرّعَه مئْهُ ؛ قال سال نا يشي من الأرَاك قال : مالم كتلهُ خفاف 
الإبلٍ » رَوَاهُ التَرمِذِي وأبو دَاوْدَ . وفي رِوَايَة لَه ١‏ أخفاف الإبل ) قال محمد بْن الحَسنٍ 
المَخْرُومِي : يَعْنِي أن الإدل الاك اتهى مويه ا رف 

- ( وَعَنْ بُهَيْسَةَ قالثْ : استأدَنَ أي الي عله مَجَعل يَدنُو مِنْه وترم , 

ثم قال : يا تبي الله ما الشتيء الذي لا يحل مَنْعُهُ ؛ قال : « المَاءُ ؛» قال : يا تبي الله 
م الي الي لا بحل مله ؟ قل ند راي اه اما الف الذي لا 
يَجل مَنْعْهُ ؟ قال : « أن تفعل الخَيْر كيْرٌ لَك » رَوَاهُ أَحمَدُ وأَبُو دَاوْدَ ) . 


حديث ابن عباس في إسناده أبو أويس عبد الله بن عبد الله أخرج له مسلم في الشواهد 
وضعفه غير واحد . قال أبو عمر : هو غريب من حديث ابن عباس ليس يرويه عن أبي 
أويس غير ثور ٠.‏ وحديث عمرو بن عوف الذي أشار إليه المصنف في إسناده ابن ابنه 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبِيِه عن جده » وقد تقدم أنه لا يحمج بحدينه . 
وحديث أبيض بن حمال أخرجه أيضا ابن ماجه والنسالي وحسنه الترمذي وصححه ابن 
حا وضعقه ابن القفلات ع ولعل وحم التصعين كول ف اناده النيان الازق قال 
أنه علق > اديع مطالة مسكرة .ديك أروية أغله عند اطق ابن 'القظان نباي لا 
تعرف .. وتعقب بأنه ذكرها ابن خبان وغيره في الصحابة ‏ ولحديفها شواهد قد تقدمت 
في كتاب الوديعة والعارية عند الكلام على حديث ابن مسعود في الماعون قوله : ( القبلية ) 
مير إن قال الفح القات والموحدة : وهي ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة 
| خمسة أيام ٠.‏ وفي رواية لأبي داود معادن القبلية وهي من ناحية الفرع » وقد تقدم مثل 1 


.)؟١:0صااج( أبو داود و جع/7.7)ء وأحمد‎ )5511١( 
. ) 73١54/9ج‎ ( الترمذي ( ج80/6؟١ )2 وأبو داود‎ )551( 
.) :48١ص أبو داود ( ج14107/0؟ )2 وأحمد ( ج”‎ )04١5( 
ا‎ 


من اقبي وات جا جهن الرزرج والفدت ين تقاتها العا الأ بعديك إقطا بال 
تقدم هنالك بلفظ غير ما هنا. وقال في القاموس : والقبل محركة نشر ب الأرضن 
يستقبلك » أو زأس كل أكمة أو جبل أو مجتمع رمل » والمحجة : الواضحة اه قوله : 
( جلسيها ) بفتح الجم وسكون اللام وكسر السين المهملة بعدها ياء النسب » والجلس : 
كل مرتفع من الأرض » ويطلق على أرض نجد كا في القاموس قوله : ( وغوريها ) بفتح 
الغين المعجمة وسكون الواو وكسر الراء نسبة إلى غور . قال في القاموس : إن الغور 
يطلق على ما بين ذات عرق إلى البحر وكل ما انمحدر مغرباً عن تهامة » وموضع منخفض 
بين القدس وحوران مسيرة ثلاثة أيام في عرض فرسخين» وموضع في ديار بني سلم , 
وماء لبني العدوية اه . والمراد ههنا المواضع المرتفعة والمنخفضة من معادن القبلية قوله : 
( من قدس ) بضم القاف وسكون الدال المهملة بعدها سين مهملة : وهو جبل عظم 
بنجد كا في القاموس . وقيل الموضع المرتفع الذي يصلح للزررع "ا في النهاية قوله : ( العدّ ) 
بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة ا قال في القاموس : الماء الذي له مادة لا 
شطع 9 العرج اح . وجمعه أعداد » وقيل العدّ ا م وعداو 1" قرو ور 
الأوّل . وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للنبيي عه ومن بعده من الأئمة إقطاع المعادن » 
والمراد بالإقطاع : جعل بعض الأراضي الماك عقفية عض الاأشخاض مزال كان دللق 
معدناً أو أرضاً لما سيأتي فيصير ذلك البعض أولى به من غيره » ولكن بشرط أن يكون 
من الموات التي لا يختص بها أحد » وهذا أمر متفق عليه . وقال في الفتح : حكى 
عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئاً لمن يراه أهلاً لذلك » وأكثر ما يستعمل 
في الأرض » وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه » إما بأن يملكه إياه فيعمره » وأما بآن 
يجعل .له غلته مدة . قال السبكي : والثاني هو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعا » ولم 
أر أحداً من أصحابنا ذكره » وتخريجه على طريق فقهي مشكل . قال : والذي يظهر أنه 
ا ا ال ل ا ل ل 
جزم الطبري . واذعى_ الأدر عي نفى الخلاف: في جواز تخصيض الإمام :نغض الجند: بغلة 
أرطة إذا كاق مستجفا ذلك 0 . وحكى صاحب الفتح أيضاً عن ابن 
التين أنه إنما يسمى إقطاعاً إذا كان من أرض أو عقار » وإإما يقطع من الفيء ولا يقطع من 
حق مسلم ولا معاهد . قال : وقد يكون الإقطاع تمليكاأ وغير تمليك » وعلى الثاني يحمل 
قطاعه َيه 'الدور بالمدينة . قال الحافظ : كأنه يشير إلى ما أخرجه الشافعي مرسلا » 
ووصله الطبري ١‏ أن النبي عَيَهِ لما قدم المدينة أقطع الدور » يعني أنزل المهاجرين في 
دور الأنصار برضاهم قوله ارفك محمد بن الحسن .. إل ) ذكر الخطابي وجهاً آخر ١‏ 


ت الات 


فقال : إما يحمي من الأراك ما بعد عن حضرة العمارة فلا تبلغه الإبل الرائحة تحة إذا أرسلت 
في الرعي اه . وحديث ببيسة يدل على أنه لا يحل منع الماء والملح » وقد تقدم الكلام 
في الماء » وأما الملح فظاهر الحديث عدم الفرق بين ما كان في معدنه أو قد انفصل عنه » 
ولا فرق بين جميع أنواعه الصالحة للانتفاع بها . 


*# باب إقطاع الأراضي #6 
11> -( عَنْ أسَماءً بنْتِ ألي بكر في حَدِيث ذَكَرَئْهُ قالَتْ : كُنْت أن الى مِنْ 
أرض لير الي أقطعةُ رَسُولُ اله عه على رأسي وَمْوَ يني على تلن فسخ . 


يع 


مَتَفْقٌ عَليّه وهر كس ف سَفْرٍ المَرَأة اليسِير بِغْيرٍ مَحْرَم ) . 


لم 


6 ١ل‏ وَعَن ابن عُمَر فال : فط لبي عه الور حضر قرسي » وى القرسَ 
حتَّى قامَ » ثم رَمَى يِسَوطِه فقآل : « أَقْطِعوه حَيْتَ بَلَعْ السَوْط ) . رَوَاهُ أَحَمَدُ وأبو ذَاوْدَ ). 


5 حل( وَعَنْ عَمْرِو بن حُرَيْثٍ قال : تحط لي رَسُولُ الله يله دارا بالمدِيئة بقَؤس 
وَقال : « أَزِيدُك » رَوَاهُ أبو دَاوْدَ ». 


7 (( وَعَنْ وَائْلٍ بْنِ حجر أن لني عَيُْهِ أقطعَهُ أزضاً بِحَصْرّمَوْتَ » وَبَعَتَ 
معاي لقطعها إياة : رَوَاُ التُرَمِذِ وَصِحُحَهُ ) . 


4 ل( وَعَنْ عروّة بن الوّيْرِ أن عَبْدَ الْرِحْمَن بْنَ عَوْفِ قال : أقطَعَنِي رَسُول الله 
َه وعُمَر بن الطاب أَرْضَ كذ وكَدَا قَدَهَبَ الريير إلى آل عْمَرٌ فاشترى تَصيّه مِنّْهُمْ » 
فأئى عُحْمانَ بْنَ عَفَانَ قال : إن عَبْد الرَحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَعَمْ أن الي عله أقطَعَه وعُمرَ 


هه 


بْنَالخَطَّاب أَرْضَ كَذَا وكَذّا » وإفي اشْتَرِيْتُ تصيب آل عُمَرَ » فقال عُقّْمان عبك ارمخ 
جائرٌ ‏ الشّهادّة لَه وَعَلَيْهِ . رَوَاهُ أَحْمَدٌ ) . 


8 ل( وَعَنْ أنس قال : دعا ابي عله الألاز ليَقَطَعْ لَهُم البَحْرَيْنِ » .فقالوا : 


(5415) البخاري ( ج4/9؟7ه ) . ومسلم ( ج؛ - سلام/54 )2 وأحمد ( ج” ص54 ) . 
(541) أبو داود ( ج3077/9 ). 

(5415) أبو داود ( ج5050/9 ). 

5510) الترمذي ( ج81/8؟١1).‏ 

(5418) أحمد جلا ص؟55١).‏ 

(5419) البخاري ( ج57/5١51‏ )2 وأحمد ( جم ص5١‏ ) . 


ات 


با رَسُول الله إن فعَْتَ فاكيْبٍ لإنحواينا من قري يلها ؛ َم َك ذلك عِند الي عله 
فَقَالّ : ) إِنَكُمْ سترؤن بَعدِي تر فاصبرٌوا حنّى تلمَؤنِي 2:0 رَوَاهُ أُحَمدٌ وَالبخارِي ) . 


حديث ابن عمر في إسناده عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
وفيه مقال . وهو أخو عبيد الله بن عمر العمري . وحديث عمرو بن حريث سكت عنه 
أبو داود والمنذري » وحسن إسناده الحافظ » ولفظ أي داود « أزيدك أزيدك » مرتين . 
وحديث وائل بن حجر أخرجه أيضاً أبو داود والبهقي وابن حبان والطبراني . وحديث 
عروة بن الزبير لم أجده لغير أحمد . ولم أجده في باب الإقطاع من مجمع الزوائد مع أنه 
يذكر كل حديث لأحمد خارج عن الأمهات الست . قوله : ( من أرض الزبير » إن ) 
م يي ل سي ا ل بعده » وفي البخاري 
0 كتاب الخمس من حديث أسماء « أن النبي يي أنطع الزبير أرضاً من أموال 

بني النضير ) وفي سنن أي داود عن أسماء « أن رسول 7 َيه أقطع الزبير نخلاً » . قوله : 
(حضر فوس ) بض الحاءالهمل وإسكان الضاد العجمة : وهو العدو . قوله : ( وبعث 
معاوية ) أي النبي َه . قوله : ( ليقطع لمم البحرين ) قال الخطابي : يحتمل أنه أراد 
الموات منها ليتملكوه بالإحياء » ويحتمل أنه أراد العامر منها لكن في حقه من الخمس لأنه 
كان ترك أرضها فلم يقسمها وتعقب بأنها فتحت صلحاً وضربت على أهلها الجزية » 
فيحتمل أن يكون المراد أنه أراد آذ يضم يشاول جزيتها » وبه جزم إسماعيل القاضي . 
ووجهه ابن بطال بآن أرض الصلح لا تقسم فلا تملك . قال في الفتح : والذي يظهرالي 
أنه َه أراد أن نص الأنصار ما ممصل من البحري ٠‏ أما الناجز يوم عرض ذلك علج 

فهو الجزية لأنهم كانوا صالحوا عليها عليها . وأما بعد ذلك إذا وقعت الفتوح فخراج الأرضٍ 
أبضأ .وفك وق به لك الك ف ده أرالتن دجوا ونال قحا . منها إقطاعه تميما 
الداري بيت إبراهم » فلما فنحت في عهد عمر نجر ذلك تقمبم » واستمر في أيدي ذريته 
من ابنته رقية ويبدهم كتاب من النبي عه بذلك وقصته مشهورة » ذكرها ابن سعد 
وأبو عبيد في كتاب الأموال وغيرههما قوله افلم يكن عيده ذلك ) يعني سيب قله 
الفتوح » » وأغرب ابن بطال فقال : معناه أنه لم يرد فعل ذلك لأنه كان أقطع المهاجرين 
أرض بني النضير . قوله : ( أثرة ) بفتح الهمزة والمثلثة على المشهور » وأشار عه بذلك 
إلى ما وقع من استئثار الملوك من قريش على الأنصار بالأموال والتفضيل بالعطاء وغير ذلك: 
فهو من أعلام نبوته » وفيه ما كانت فيه الأنصار من الإيثار على أنفسهم 5 وصفهم بذلك 
فقال : © ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » . وأحاديث الباب .فيها دليل 
على أنه يجوز للنبي َه ومن بعده من الأئمة إقطاع الأراضي وتخصيص بعض دون بعض 

ا 


.بذلك إذا كان فيه مصلحة » وقد ثبت عنه َيِه في الإقطاع غير أحاديث هذا الباب والباب 
الذي قبله ب ااي كدو الع ف ون د يله سجر الس اد ليام 
لما هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء ثم رده إلهم في قصة طويلة ا 

ا ا 0 

موضع المسجد تحت دومة » فأقام ثانا ثم خرج إلى تبوك » وأن جهينة لحقوه بالرحبة ؛ 
فقال لهم : من أهل ذي المروة » فقالوا : بنو رفاعة من جهينة » فقال : قد أقطعتها 
لبني رفاعة » فاقتسموها , فمنهم من باع » ومنهم من أمسك فعمل ) وفنا عبد إلى داود. 


عن قيلة بنت مخرمة قالت: لاي سا ل و 
حسان ولو وا بحا عن الل عليه وعلل 0 :ايا رسول اله 


اكتب له يا غلام بالدهناء » فلما رأيته ا بها شخص بي وهي وطني وداري » 
فقلت : يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك » إنما هذه الدهناء عندك 
مقيد الجمل ومرعى الغنم اونساء بني تمم وأبناؤها وراء ذلك » فقال : أمسك يا غلام 
مدع حك 0 أخر لكر 0 0 ويتعاوناة علب قاد ( لي 
1 لما قدم المدينة أقطع 0 وأقطع 0 000 أقطع ( اك و 

# باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره 6“ 

00 عَنْ أني سهد عن ال عه قال : ٠‏ إِيَاكُمَ وَاْجنُوس في الطَرقات » . 
الوا : يا رَسسُولَ الله مالا مِنْ مَجالِسينا م بذ تتحَدتُ فها » قال : ١‏ إذَا أَكُمْ إلا المَجلِسَ 
فأغطُوا الطريق حَقها ٠‏ قالُوا : وما حَق الطَرِيقٍ يا رَمُولَ الله ؟ قال : «غَض البَصّرِ , 
وكف الأَذَى , وَرَدَ السّلام ٠‏ والأَمْرُ بِالْمعرزوف . وَالنَهْي عَن المُئْكَرٍ » مُبَمَقٌ عَلَيْهِ ) . 

١‏ - ( وَعَنٍ الريَيْرِ بن العوّام أن التي َيه قال : « لأن يَحَوٍا أَحَدْكُمْ حبْلاً 
فيَحْتَطبَ ٠‏ نُمّ يَجيء فَيْصَعُهُ في السّوقٍ فَييعْهُ هه , ثم يسلتضي به فِينِْفَهُ على نفسه ير 
لَهُ من أن يَسْآلَ النَّاسَ أَعْطُوةُ أو مَتَعُوةُ » رَوَاهُ أُحْمَدٌ ) . 

حقلت سرجه العارق لقا دز امام و لانن ا 


(5470) البخاري ( ج١١/7775‏ )2 ومسلم ( جم - لباس/4١1)ء‏ وأحمد ( جم ص55 2 47 6 01). 
(545) (ج5 صهمه14 )2 ش 


ع 70ت 


من حديث أبي هريرة » وقد تقدم في باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسكلة من أبواب 
الزكاة . قوله : ( إيام والجلوس ) بالنصب على التحذير قوله : ( مالنا من مجالسنا بد ) فيه 
دليل على أن التحذير للإرشاد لا للوجوب » إذ لوكان للوجوب لم يراجعؤه ا قال القاضي 
عياض . وفيه متمسك لمن يقول : إن سد الذرائع بطريق الأولى لا على الحتم : 5 
أولاً عن الجلوس حسماً للمادة » فلما قالوا ارماك من #الطاريد يد كودهم القاد 
الأصلية للمنع » فعرف أن النبي الأول للإرشاد إلى الأصلح . ويؤخذ منه أن دفع المفسدة 
أول من جلب المصلحة لندبه أولاً إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحق 
الطريق » وذلك أن الاحتياط في طلب السلامة اكد من الطمع في الزيادة . قال الحافظ : 
ويحتمل أنهم رجوا وقوع النسخ تخفيفاً لا شكوا من شدة الحاجة إلى ذلك » يعني فلا 
يكون قوهم المذكور دليلا على أن النحذير الذي في قوة الأمر للإرشاد . قال : ويؤيده 
أن في مرسل عي بن .يعن ».وطن ,القوم اما ”عرعة .. قوله : ( إذا أبيتم إلا امجلس ) في 
رواية للبخاري «١‏ فإذا أتيتم إلى المجلس » . قوله : ( غض البصر ء إن ) زاد أبو داود في 
حديث الي هريرة « وإرشاد السبيل » وتشميت العاطس إذا حمد » وزاد الطبراني من حديث 
عمر «١‏ وإغاثة. !ا للهوف ) وزاد البزار من حديث ابن عباس « وأعينوا على الحمولة ) وزاد 
الطيراق. من تحديث سهل بن خيض و .وذكر الله كثيراً » وراد الطبراني أيضا من تحديث 
وحشي بن حرب ١‏ واهدوا الأغبياء » وأعينوا المظلوم » وجاء في حديث أبي طلحة من 
الزيادة « وحسن الكلام » وقد نظم الحافظ هذه الآداب فقال : 


.. جمعت اداب من رام الجلوس على الل ريق من قول خيرٍ الفلق. إننتاناً 
أفش السلام وأحسن في الكلام وثم ات عاطساً وسلاماً وه عهاناً 

في التمل عاون ومظلوماً أعن وأغث ٠هفان‏ .واعد سيلا واهدا". خيراناً 
بالعرف مر وانه عن نكر وكف أذى وغض طرفاً وأكثر ذكر مولانا 
والعلة في التحذير من الجلوس على الطرق ما فيه من التعرض للفتنة بالنظر إلى من يحرم ٠‏ 
النظر إليه » ولحقوق لله وللمسلمين التي لا تلزم غير الجالس في ذلك امحل . وقد أشار 
في حديث الباب بغض النظر إلى السلامة من التعرض للفتنة بمن يمر من النساء وغيرهن 
وبكف الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة وبرد السلام إلى إكرام الا لمن 
بالمعروف والنبي عن المنكر إلى استعمال جميع ما يشرع وترك جميع ما لا يشرع . وعلى 
هذا انمط بقية الآداب التي أشرنا إليها » ولكل منها شاهد صحيح أو حسن . وقد استوق 
ذلك الحافظ في الفتح في كتاب الاسكذان . وحديث الزبير قد سبق شرح ما اشتمل عليه 


هلا ا 


في كتاب الزكاة » وذكره الصف اههنا لكوله قي افطع في السوق فيبيعه ) فإن فيه 
دليلاً على جواز الجلوس في السوق للبيع » ولا يخلو غالب الأسواق من كثرة الطّرق فيه . 
#6 باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنبا ا 

وا وترون بدن قووق رارعتن تن امير عالط أن الى 
عله قال : ١‏ مَنْ وَجَدَ دَابَّ قد عجر عَنْها أهْلُها أنْ يَعْلِفُوها فَسَيّبُوها فأحدّها فاخياها 
لاو ري ل عرساو بي اساي 
لتب عله » رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وَالدَارَقطيُ ) . 

63 -( وَعَنٍ الشتّغبي يَرَْعُ لحدِيتَ إلى الي عه قال : ٠‏ مَنْ ترك وَابَة بمهْلَكَةٍ 
فأخياها رَجُلَ فهي لَمْن أخياها » رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ ) . 

الحديث الأول في إسناده عبيد الله بن حميد وقد وثق . وحكى ابن أبي حاتم عن يحبى بن 
معين أنه سئل عنه » فقال : لا أعرفه » يعنى لا أعرف تحقيق أمره . وأما جهالة الصحابة 
الذين أبهمهم الشعبي فغير قادحة في الحديث لأن مجهوهم مقبول على ما هو الحق » وقد 
حققنا ذلك في رسالة مستقلة . والشعبي قد ا ا ا 
سمع من ثمانية وأربعين من أصحاب رسول الله عله . وحكى منصور بن عبد الرحمن 

عن الشعبي أنه قال : « أدركت خمسمائة من أصحاب رسول الله عَيتُه يقولون : علي 
وطلحة والزبير في الجنة » والحديث الثاني مع إرساله فيه عبيد الله بن حميد المذكور قوله : 
( فسيبوها ) وكذلك قوله : « من .ترك دابة ») يؤخذ من الاطلاق أنه يجوز لمالك الدابة 
الشييع فى العتجراك إذا عجر عن القناء. بها .اومن ذهنت" العتزة والشاققي وأصيخاية إن 
أنه يجب على مالك الدابة أن يعلفها أو يبيعها أو يسيبها في مرتع » فإن تمرد أجبر . وقال 
أبو حنيفة وأصحابه : بل يؤمر استصلاحاً لا حتماً كالشجر . وأجيب بأن ذات الروح 
تفارق الشجر . والأولى إذا كانت الدابة ما يؤكل لحمه أن يذبحها مالكها ويطعمها امحتاجين 
قال ابن رسلان : وأما الدابة التي عجزت عن الاستعمال لزمانة ونحوها فلا يجوز لصاحبها 
تسيبيها بل يجب عليه نفقتها . قوله : ( فأحياها ) يعني بسقيها وعلفها وخدمتها » وهو 
من باب المجاز كقوله تعالى : ا ومن أحياها فكأتما أحيا الناس جميعاً # . قوله : ( فهي 
لدم أعد: بظاهرة أحد .والليك واللسن' وإتحق + فقالوا من ترك دابة مهلكة فاخذها 


(؟147) أبو داود ( ج8074/5 ) » والدارقطني ( ج” صة؟ ) . 
(5155) أبو داود 2 مزه 007 ) 5 


71/1 


إنسان فأطعمها وسقاها وخدمها إلى أن قويت على المشي والحمل على الركوب ملكها 
إلا أن يكون مالكها تركها لا لرغبة عنها بل ليرجع إليها أو ضلت عنه » وإلى مثل ذلك 
ذهبت المادوية . وقال مالك : هي لالكها الأول » ويغرم ما أنفق عليها الآخذ . وقال 

الشافعي وغيره : إن ملك صاحبها لم يزل عنها بالعجز » وسبيلها سبيل اللقطة + فإذا جاء 
ربها وجب على واجدها ردها عليه ولا يضمن ما أنفق علها لأنه لم يأذن فيه . قوله : 
( بمهلكة ) بضم المم وفتح اللام اسم لمكان الإهلاك وهي قراءة الجمهور في قوله تعالى : 

«إ ما شهدنا مهلك أهله ‏ وقرأ حفص بفتح المم وكسر اللام . . 


الالا# مد ا 


ل كتاب الغصب والضمانات 63 
## باب النبي عن جده وهزله #6 


4 - ( عن السسائب بن يريد عَنْ أبيه قال : قال رَمبُولُ الله عله : ٠‏ لايأحدّن 
َحَدّكُمْ 0 أخيه جا وَلا لاعباً , وَإِذَا أحدّ أَحَدُكُمْ صا أخيه فَلْيَردُها عَلَيْهِ » رَوَاهُ 


عه داو 


م كله قال : ١‏ لا يجل مال امْرئء |مُسسْلِم إِلّا بطيب 


نفسه 4 روا لك عع ل كد في انثا العَصب يُبنَى عَلَيْها » وَالعَين عير 
صِفتُهًا أنّها لا تُمْلَكُ ) . 

و 0 ا ني عَينه أنه 
كانُوا يَسِيرُونَ مَعَْ الي عله د بَعْضْهُمْ إلى حَبْلٍ مَعَهُ » فَأَحَدَهُ 
ال ل : ولا يجل لمسّلم أن ع مُسلِماً » رَوَاهُ أبُو دَاوْد ) . 

حديث ال و ا ا ري أب أن ذتن 
اه . وقد سكت عنه أبو داود والمنذري :وخر جه أيضا البييقي وقال: إسناده حسن . 
وحديث أنس في إساده: لكا ركد ين عمد الفهري وهو مجهول . وله طريق أخرى عند 
سي أيضاً عن حميد عن أنس ٠‏ وفي إسنادها داود بن الزبرقان وهو متروك . ورواه 
أحمد والدارقطني من حديث ألي حرة الرقاثي عن عمه » وفي إسناده علي بن زيد بن 
جدعان وفيه ضعف . وأخرجه الحاع من حديث ابن عباس من طريق عكرمة » وأخرجه 
الدارقطني من حديث ابن عباس أيضاً من طريق مقسم وني إسناده العرزمي وهو ضعيف . 
وزراه الحبقي وابن حبان والحام في صحيحيهما من حديث ألي حميد الساعدي بلفظ 0( 
يحل لامرىء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه ) . قال البيبقي : وحديث أبي حميد 
أصح ما في الباب وحدية ارق أن يل سكنت عنه أبوتذاوه :والمتذري وإستاذه لا ياس 


0458 أبو داود ( جم/0.7.ه)ء والترمذي ( ج4/٠‏ ))) وأحمد ( جة وال 


(5175) الدارقطني ) 10 3 


773/4 نك 


به . قوله : ( متاع أخيه ) المتاع على ما في القاموس : المنفعة والسلعة وما تمتعت به من 
الحوائج الجمع أمتعة قوله : ( ولا لاعباً ) فيه دليل على عدم جواز أخذ متاع الإنسان 
على جهة المزح والهزل قوله : ( لا يحل مال امرىء مسلم , إل ) هذا أمر مصرح به في 
القران الكريم » قال الله تعالى : ا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4# ولا شك أن من 
أكل مال مسلم بغير طيبة نفسه اكل له بالباطل » ومصرح به في عدة أحاديث : منها حديث 
« إنما أموالكم ودماؤ كم عليكم حرام ») وقد تقدم . ومجمع عليه عند كافة المسلمين ومتوافق 
على معناه العقل والشرع » وقد خحصص هذا العموم بأشياء منها الزكاة كرها والشفعة 
وإطعام المضطر والقريب والمعسر والزوجة وقضاء الدين وكثير من الحقوق الالية . قوله : 
ل ل ل ل 
صورة المزح 


د 
| ]رع علض أدراني نه يله قال : « مَنْ ظَلَمْ شِبراً مِنَ الأزض طَرّقَهُ الله 
مِنْ سَبْع أرضين » مُتَّفقٌ عَلَيْهِ ) . 


4 - ( وَعَنْ سَعِيدٍ بن (؛ َيْدِ قال : قال رَسُولُ الله عَيتهِ : « مَنْ أحدّ شِبراً مِنَ 
الأزض طلم إل يوه ؤم اقياقة بن تيع أزضيينَ » متمق عَليْه . وفي لفظ لأحمَدَ 
«مَنْ سَرَقَ )). 


ع ا ع علد هاه لم 20 || بل 10 7 0 0 . 
48 - (وَعَنْ أي هْرَيرَةَ عَنٍ النَبّي عَيه قال : « مَنِ اتْعَطّعَ شِبْرأ مِنَ الأزض 
ان 0 وس هر راط لها يون انس ١‏ ره َه 50007 ال م 2 
بغير حَقهِ طوقه الله يَومَ القيامة من سبع أرضين ») رَوَاهِ احمَد ) . 


- ( وَعَنٍ أبن حُمَرَ قال : قل رَسُول لله عه : ٠‏ مَنْ أححل مِنَ الأزض شين 
بعئْرٍ حَقّ سيف به يَوْمَ القيامة إلى سَبْع أَرَضينَ » رَوَاهُ أُحْمَدُ وَالبْخارِيُ ) . 


ا . وني الباب عن يعلى بن مرة عند أبن حبان 
في صحيحه وابن إى اقيية اق سسدة وا عله . وعن المسور بن مخرمة عند العقيلٍ في 


58470) البخاري ( ج5196/5 )», ومسلم ( ج” - مساقاة/؟4١‏ )2 وأحمد رج ص9ه؟ ). 
(545) البخاري ( ج98/59١5‏ )» ومسلم ( جم - مساقاة/م؟١‏ )2 وأحمد ( جا ص88١).‏ 
(5459) أحمد ج١5‏ ص"50: ) : 

(5450) البخاري ( ج97/5١51).‏ وأهد ( جم صةة) ٠‏ 


735 ند 


تاريخ الضعفاء » وعن شداد بن أوس عند الطبراني في الكبير » وعن سعد بن أني وقاص 
عند الترمذي . وعن أبي مالك الأشعري عند ابن بي شيبة بإسناد حسن » وعن الحكم بن 
الحرث السلمي عند الطبراني وأبي يعلى . وعن أبي شري الخزاعي عند الطبراني أيضاً . وعن 
ابن مسعود عنده أيضا وأحمد . وعن ابن عباس عند الطبراني أيضا . قوله : ١‏ من ظلم 
شبراً ) في رواية للبخاري ١‏ قيد شبر » بكسر القاف وسكون التحتانية : أي قدر شبرٍ » 
وكأنه ذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد » كذا في الفتح . قوله : 
( يطوقه ) بضم أوله على البناء للمجهول . قوله : ( من سبع أرضين ) بفتح الراء ويجوز 
إسكانها . قال الخطابي : له وجهان : أحدهما أن معناه أن يكلف نقل ما ظلم منها في 
القيامة إلى ا حشر » ويكون كالطوق في عنقه لا أنه طوق حقيقة . الثاني أن معناه أنه يعاقب 
بالحسف إلى سبع أرضين : أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقاً في عنقه اه . ويؤيد 
الوجه الثاني حديث ابن عمر المذكور . وقيل : معناه كالأول لكن بعد أن ينقل جميعه يجعل كله 
في عنقه طوقاً ويعظم قدر عنقه حتى يسعى ذلك > ورد في غلظ جلد الكافر ونحو ذلك . 
ويؤيده حديث يعلى بن مرة المشار إليه سابقا بلفظ : أيما رجل ظلم شيرا مق ارق 
كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين 
الناس ) . وحديث الحكم السلمي المشار إليه أيضاً . قال الحافظ : وإسناده حسن » ولفظه 
١‏ من أخذ من طريق المسلمين شبراً جاء يوم القيامة يحمله من سبع أرضين . قال في الفتح : 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله : « يطوقه » يكلف أن يجعله طوقا ولايستطيع ذلك فيعذب 
به كا جاء في حق « من كذب في منامه كلف أن يعقد شعيرة » ويحتمل أن يكون التطويق 
تطويق الثم » والمراد به أن الظلم المذكور لازم له في عنقه لزوم الإثم . ومنه قوله تعالى : 
ل ل ل 6 
بين من تلبس بها » فيكون بعضهم معذباً ببعض » وبعضهم بالبعض الآخر بحسب قوة 
المفسدة وضعفها » هذا جملة ما ذكر من الوجوه في تفسير الحديث قوله : ( من اقتطع ) 
فيه استعارة شبه من أخذ ملك غيره ووصله إلى ملك نفسه بمن اقتطع قطعة من شيء 
يجري فيه القطع الحقيقي . وأحاديث الباب تدل على تغليظ عقوبة الظلم والغصب وأن 
ذلك من الكبائر » وتدل على أن تخوم الأرض تملك » فيكون للمالك منع من رام أن يحفر 
لت : إن الحديث يدل على أن من ملك أرضاً ملك أسفلها إلى 

منتهى الأرض » وله أن يمنع من حفر تحتها سرباً أو بثراً بغير رضاه , وأن من ملك ظاهر 
الأرطن ملك ناطنيا ا فيد من حجار وأفة ومعادن :وغير الك و.وآن له أن يدول افر 
ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره » وفيه أن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعُضها من بعض 


الات ش ١‏ 


لأنها لو فتقت لاكتفى في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصها لانفصالها عما تحتها.ء 
أشار إلى ذلك الداودي » وفيه أن الأرضين السبع أطباق كالسموات » وهو ظاهر قوله 
تعالى  :‏ ومن الأرض مثلهن 4 خلافاً لمن قال : إن المراد بقوله : «سبع أرضين ) سبعة 
أقالم ؛الآنه لو كان كذلك. 4 يطوق" الغاصسبا شرا من إقلم اخر » قاله ابن التين » وهو 
والذي قبله مبني على أن العقوبة متعلقة بما كان سبيها وإلا فمع قطع النظر عن ذلك لا 
تلازم بين ما ذكروه اها . ْ 


١‏ - (وَعَنٍ الأشمك بن تن أن جلا من كنْدة وَرَجُلا من حَطرَمَوتَ 
الحمصّما إلى التبتي عه في أرض بليَمَنِ » فقال الحضرمي م 
هَذَا وأبُوهُ » فقال الكندي : يا رَسُولٌ الله أزضبي وَرثتُها مِنْ أي » ققال الحضرمي : 
رَسُولَ الله استخلفة إِنَّهُ ما يَعْلَمُ أنّها رضي وارض والدي اغتصبها 00" 
لليمين » قال رَسُول الله مكل إنهُ لا يفتطع عبد أو وجل ب يَمِينهِ مالا إلا لقي الله 
يوم يَلقَاةُ وَهْوَ أَِدْمٌ » . فقال الكندي : هي أرضة وأرضٌ َاليِهِ . رَوَاه أَحْمَدٌ ) . ٠‏ 


الحديث رواه أيضاً الطبراني في الأوسط . وفي إسناده محمد بن سلام المسبحي له غرائب 
وبقية رجاله رجال الصحيح وللأشعت أيضا دي آخر أخرجه الطبراني في الكبير 
والأوسط وإثاذة طهيقن . وقصة الحضرمي و الكندي سيأتي ذكرها في باب استحلاف 
انكر من كتاب الأقضية من حديث وائل بن حجر عند مسلم في صحيحه والترمذي 
وصححه بنحو ما هنا » ولعله يأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله . قال في التلخيص : 
والحضرمي هو وائل بن حجر , والكندي هو امرؤ القيس بن عابس واسمه ربيعة اه , 
وفيه نظر فإنه سياتي عه عن وائل بن حجر في كتاب الاقضية بلفظ « جاء رجل من 
حضرموت ا إلى النبي عه » إلم » وهذا يشعر بأن الحضرمي غير وائل . 
وأيضاً قال في البدر المنير : اسم الحضرمي ربيعة بن عبدان » وكذا. جاء مبيناً في إحدى 
روايتي صحيح مسلم » وعبدان بكسر المهملة وبعدها موحدة . والحديث فيه. دليل على 
أنها إذا طلبت يمين العلم وجبت » وعلى أنه يستحب للقاضي أن يعظ من رام الحلف . 
قوله : ( إنه لا يقتطع عبد » إلح ) لفظ الصحيحين من حديث الأشعث : « من حلف 
ل ل ل 
في كتاب الأقضية . 


4019 أحمد رجه ص7١‏ ). 


ار شك 


## باب تملك زرع الغالب بنفقته وقلع غرسه #6 


2 زان بن شببيح. أن التي عله قال : ١‏ من زَرَعَ في أزض قَوْمٍ 
عير دنهم في له مِنَ الأزع. شي وَلَهُ قََنهُ » رَوَاهُ الكَمْسّة إِلَّا السائي-. وَقال 
البخاريي :هق حنيت حَسَنٌ ). 


4 - ( وَعَنْ غُروَة ! الزِرٍ أن رَسُولَ الله َيه قال 7ك 
لَهُ. وَلَيْس لعرق ظالم قال لفك ار ي الَذِي حَدَنِي ها الَحدِيتَ : أن 
رَجُلينَ المتطما إل رَسُول الله عله بغرن أَحَدُهُما خلا في أزض الآحر فَقَضَى 
لمّاحب الأزض بأزضيه » وأثر صَاحِبَ التّخْل أن يُْرِجَ تخلهُ يثها ء قال : فَلَقَدْ رأيتها 
وإِنَّا لتُصْرَبُ أصُولُهَا بالفؤوس وَإِنّهَا آدخل عُمّ روه بو داو وَالدَّارَفَطِي ) . 

عقن راض علق اسنرفل نالعاو شيعه عردو حلاف ب ا 
الترمذي عن البخاري من تحسينه . وضعفه أيضاً البييقي وهو من طريق عطاء بن أي رباح 
عن رافع » قال أبو زرعة : لم يسمع عطاء من رافع.» وكان موسى بن هرون يضعف هذا 
الحديث ويقول : لم يروه غير شريك » ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحق » ولكن قد 
تابعه قيس بن الربيع وهو سيىء الحفظ . وقد أخرج هذا الحديث أيضا البيبقي والطبراني 
وابن أبي شيبة والطيالسي وابن ماجه وأبو يعلى . وحكى ابن المنذر عن أحمد بن حنبل 
أنه قال : إن أبا إسحق زاد في هذا الحديث « .زرع بغير إذنهم » وليس غيره يذكر هذا 
الحرف وحديث عروة سكت عنه أبو داود والمنذري » وحسن الود المرام 
إسناده . وفي رواية لأبي داود : « فقال رجل من أصحاب النبي عَلهِ وأكثر ظني أنه 
أونعة الخدري ةقانا رادغ الرجل يضرب في أصول النخل ) مواد لخديف عروة 
هذا قد تقدم في كتاب الاحياء من حديث سعيد بن زيد . وأخرج أبو داود من حديث 
جعفر بن محمد بن علي عن أبيه الباقر عن سمرة بن جندب ١‏ أنه كانت له عضد من نخل 
في حائط رجل من الأنصار , قال : ومع الرجل أهله » قال : وكان سمرة يدخل إلى نخله ‏ 
يتأذى به الرجل ويشق عليه » فطلب إليه أن يناقله فأبى » فأق النبى عَوْيلُهِ فذكر ذلك 
له » فطلب إليه النبي َه أن يبيعه فأَبى » فطلب إليه أن يناقله فأبى » قال : فهبه لي 


(5:9) أبو داود ( جم/.56 ) .والترمذي ( ج5/8١١1)ء‏ وابن ماجه ( ج؟1455/9؟1 )2 وأحمد ( جع 
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ولك كذا وكذا أمراً رغبه فيه » فأبى . فقال : أنت مضارء فقال رسول الله عي 
للأنصاري : اذهب فاقلع نخله ٠‏ وفي سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر » فقد نقل من 
مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه . قوله : ( فليس له من الزرع شي ) فيه دليل 
على أن من غصب أرضاً وزرعها كان الزرع للمالك للأرض » وللغاصب ما غرمه 
في الزرع يسلمه له مالك الارض . قال الترمذي : والعمل على هذا الحديث عند بعض 
أهل العلم » وهو قول أحمد وإسحق .قال ابن رسلان : وقد استدل به ا قال الترمذدي 
وأحمد على أن من زرع بذرا في أرض غيره واسترجعها صاحبها فلا يخلو إما أن يسترجعها 
مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع أو يسترجعها و والزرع قائم قبل:أن يحصد , فإن أخذها مستحقها 
بعد حصاد الزرع فإن الزرع لغاصب الأرض لا يعلم فيها خلافا » وذلك لأنه تماء ماله » 
وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسلبم وضمان نقص الأرض وتسوية حفرها ؛ وإن أخذ 
الأرض صاحبها من الغاصب والزرع فيها قائم لم يملك إجبار الغاصب على قلعه » وخير 
المالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له » أو يترك الزرع للغاصب وبهذا قال 
أبو'غبيد :.:ؤقال عر 7 الفقهاء : إن صاعب الأرطن ملك (جباز “الغاضب عل 
قلعه . واستدلوا بقوله عم « ليس لعرق ظالم حق ) ) ويكون الزرع لمالك لخر قسمم 
على كل حال وعليه 2 0 ومن جملة ما استدل به الأولو ما أخرجه أحمد 
وأبو داود والطبراني وغيرهم « أن النبي َيِه رأى زرعاً في أرض ظهير فأعجبه » فقال : 
ما أحسن زرع ظهير » فقال : إنه ليس لظهير ولكنه لفلان » قال : « فخذوا زرعكم 
وردوا عليه نفقته » فدل على أن الزرع تابع للأرض . ولا يخفى أن حديث رافع بن خدج 
أخص من قوله عَيهُ . ٠‏ ليس لعرق ظالم حق » مطلقاً فيبنى العام على الخاص » وهذا 
على فرض أن قوله 9 ليس لعرق ظالم خق ؛ يدل على أن الزرع لرب البذر فيكون الراجح 
ما ذهب إليه أهل القول الأول .من أن الزرع لصاحب الأرض إذا استرجع أرضه والزرع فيا . 
وأما إذا استرجعها بعد جصاد الزرع قطان الديث. أنه أيضا ارب الأرطن + ولكنه إذأ” 
صح الإجماع على أنه للغاصب كان مخصصاً لهذه الصورة . وقد روي عن مالك وأكثر 
علماء المدينة مثل ما قاله الأولون في البحر أن مالك والفاسم يقولان : الزرع لرب الأرض. . 
واحتج لما ذهب إليه الجمهور من أن الزرع للغاصب بقوله عه : « الزرع للزارع وإن 
كان غاصبا » ولم أقف على هذا الحديث فينظر فيه . وقال ابن رسلان : إن حديث « ليس 
عرد كلام حت رار الخرارة الذي له عرق مستطيل في الأرض"» وحديث رافع ورد 
في الزرع فيجمع بين الحديثين ويعمل بكل. واحد منهما في موضعه » ولكن ما'ذكرناه 
من الجمع أرجح » لأن بناء العام على الخاص أولى من المصير إلى قصر العام على السبب 
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'من غير ضرورة . والمراد بقوله : « وله نفقته » ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤونة 
في الحرث والسقي وقيمة البذر وغير ذلك . وقيل : المراد بالنفقة قيمة الزرع » فتقدر قيمته 
ويسلمها المالك » والظاهر الأول . قوله : ( وليس لعرق ظالم حق ) قد تقدم ضبطه 
وتفشيره في أول كتاب الإحياء . قوله : ( وأمر صاحب النخل . إل ) فيه دليل على أنه 
يجوز الحكم على من غرس في أرض غيره غروساً بغير إذنه بقطعها . قال ابن رشد في 
النباية : أجمع العلماء على أن من غرس نخلاً أو ثمراً وبالجملة نباتاً في غير أرضه أنه يؤمر 
بالقلع » ثم قال : إلا ما روي عن مالك في المشهور أن من زرع فله زرعه وكان على 
الزارغ كراء الأرض . وقد روي عنه ما يشبه قول الجمهور , ثم قال : وفرق قوم بين 
الزرع والغار إلى اخر كلامه قوله: ( عم ) بضم المهملة وتشديد لمم جمع عميمة : وهي 
الطويلة . وني القاموس ما يدل على أنه يجوز فتح أوله لأنه قال بعد تفسيره بالنخل الطويل : 

## باب ما جاءً فيمن غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها #6 

5 - (عَنَّ عاصمٍ بن كيين أن رَجُلاً مِنَ الأنصارٍ أُبرَهُ قال : حرجنا مَمَ 
كلق للك جه التل لعي ازاز تجار وسية لسار فوْضَعٌ يدَهُ » ثم وَضَعْ 
لقم فأكلُوا » فنظر آباؤنا رَسُول الله عله يلوك لقم في كمه ثم قال : « أجدُ لَحْم شَاةٍ 
أخدّث بعيْرِ إذْنِ أفلها » . ققالت المرأة : يا رَسُولَ الله إني أَرْسَلْتُ إلى التقيع. يَسْمَرِي 
لي شاة قَلَم جد » فأَرْسَلْتٌ إلى جار لي قَدِ اشترى شاة أن أزميل بها إي يكمها فم يُوجَدْ » 
فا سملت إل اث أنه فا ملت إن يها ء ققال رَسُولُ اله عله :. « أطعميه الأسارى ) 
رَوَاه أَحْمَدُ وأبو دَاودَبوَالدَارقَطيي . وفي لفظٍ لَه :ام قال : ؛ إفي لأجدُ لَحُمّ شاةٍ ذْبِحَتْ 
ِغَيْرٍ إِذْنِ أَهْلها » . فَقالتْ : يا رَسُولَ الله أي » وأنا مِنْ أعَرَ النّاس عَلَيِّ» وَلَوْ كان 
تحبر ئها لَمْ يعي عَلي , وَعَليَ أن أرضييه بأفضل منْها » فأبى أَنْ يأكل بِنْها وأمرَ بالطّعام. 
للأسارى . ) . 

الخديث ني اإيحاذة تعاميم بن كلس + » قال علي بن المديني : لا يحتج به إذا اتفرد . 
وقال الإمام أحمد : لا بأس به . وقال أبو حاتم الرازي : صالح . وقد أخرج له مسلم . 
وأما جهالة الرجل الصحابي فغير قادحة لما قررناه غير مرة من أن مجهول الصحابة مقبول » 
لأن عموم الأدلة القاضية بهم خير الخليقة من جميع الوجوه أقل أحوالها أن تثبت لهم بها 


(5*4؟) أبو داود ( ج775/6 )2 وأحمد ( جه ص78 )» والذارقطني ( ج؛ ص8856؟ ) . 
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هذه المزية » أعني قبول مجاهيلهم لاندراجهم تحت عمومها . ومن تولى الله ورسوله 1 
فالواجب حمله على العدالة حتى ينكشف خلافها ولا انكشاف في امجهول . | 
( يلوك ) قال في القاموس : اللوك : أهون المضغ » أو مضع صلب قوله 00 
بضم اللام وسكون القاف ويجوز فتح اللام . قال في القاموس اللقنة وتفج مايا 
للفم : قوله : ( فلم يوجد ) بضم أوله وسكون الواو وكسر الجم : أي الم يعطني ما 
طلبته . وفي القاموس : أوجده : أغناه » وفلانا مطلوبه : أظفره به . والحديث فيه دليل 
وات وعية لجان الذاتي ون تراه ولد مارجلا اميا( بها ال متت 
تشاواية أو راجحة » وفيه معجزة لرسول الله َه ظاهرة لعدم إساغته لذلك اللحم وإخباره 
بما هو الواقع من أخذها بغير إذن أهلها . وفيه تجنب ما كان من المأكولات حراماً أو 
مشتباً » وعدم الاتكال على تجويز إذن مالكه بعد أكله وق أيضا ند فور صيراقت نا 
كان كذلك إلى من يأكله كالأسارى ومن كان على صفتهم . وقد أورد المصنف هذا 
الحديث للاستدلال به على حكم من غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها م وقع في 

الترجمة . وقد اختلف العلماء في ذلك » ' فحكي في البحر عن القاسمية ولي حنيفة أن امالك 
تخير بين طلب القيمة وبين أخذ العين كا هي وعدم لزوم الأرش » لأن الغاصب لم يستهلك 
ما ينفرد بالتقويم . وحكي عن المؤيد بالله والناصر والشافعي ومالك أنه يأخذ العين مع 

الأرش ك لو قطع الأذن ونحوها . وعن محمد أنه يخير بين القيمة أو العين مع -الأرش . 


0 
قَضصِرَّبَتٌ عا َه الَمعةٌ يدها هلقث ما فيا ةم ٠‏ ام بام وَإناٌ 
بإناء ( َو التَرَمِذِيُ وَصِحَحَه ) وَهُوَ بمعناة لسائر الجماعَة إلا 0" 
5م]” - ( وَعَنْ عائشّة أَنَّهَا قالَتْ : ما رايت ِعَائقَة لفاماً عل صفية + أهدت إلى 
اي كه إناهُ بِنْ طعام » فما مَلَحْتْ تفسي أن كَسَرئه » فلت :يا رَسُول_ الله 
ما كَفَارَيُة ؟ قال : ( إناء كاناء ء وَطَعامُ كطّعام ( رَوَاهُ لحيل وأبو دَاوْدَ التساى ):. 
الحديث الأول لفظه في البخاري ١‏ إن رسول الله َيه كان عند بعض نسائه » فأرسلت 
إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام » فضربت بيدها فكسرت القصعة ) 


(ه*:5) الترمذي ( ج"م/9ه؟١‏ ). 
51535١‏ 2 داود ( جم/ده؟ 2 والنسافي ١‏ جلا صالا 4 وأحمد ١‏ ج1 ص8 : ٠ ١‏ 7ا5” ). 
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فضمها وجعل فيها الطعام وقال : « كلوا ) : ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس 
و م ا ل ا 
عائشة كا وقع في رواية الترمذي التي ذكرها المصنف . والحديث الثاني في إسناده أفلت بن 
خليفة أبو حسان . ويقال فليت العامري . قال الامام أحمد : ما أرى به بأساً . وقال 
أبو حاتم الرازي : شيخ . وقال الخطابي : في إسناد الحديث مقال . وقال في الفتح : إن 
إسناده حسن . قوله : ( بعض أزواج النبي ) هي زينب بنت جحش "ا رواه ابن حزم 
في المحلى عن أنس » ووقع قريب من ذلك لعائشة مع أم سلمة » 6 روى النساقي عنها 
أنما أنت إلى البي مُه بطعام في صحفة » فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر 
قفلقت به الصحفة » الحديث . والرواية المذكورة في الباب عن عائشة تشعر بأنه قد وقع , 
لها مثل ذلك مع صفية . وقد روئ الدارقطني عن أنس من طريق عمران بن خالد نحو 
ذلك قال عمران . أكثر ظني أنها حفصة » يعني التي كسرت عائشة صحفتها . قال في 
الفتتح : ولم يصب عمران في ظنه أنها حفصة بل هي أم سلمة » » ثم قال : نعم : وقعت 
سكام اوجايا نتروا راحو اويا جاتر ربل وري 
سواءة غير مسمى عن عائشة قال ل د 
وصنعت حفصة له طعاماً فسبقتني » فقلت للجارية : انطلقي فأكفئي قصعتها 3 قصعتها » فأكفأتما 
فانكسرت وانتشر الطعام » فجمعه على النطع فأكلوه ‏ ثم بعث بقصعتي إلى حفصة فقال : 
خذوا ظرفاً مكان ظرفكم » وبقية رجاله ثقات . قال الحافظ : وتحرر من ذلك أن المراد 
من أبهم في حديث الباب هي زينب لنجيء الحديث من مخرجه وهو حميد عن أنس وما 
عدا ذلك فقصص أخرى لا تليق بمن تحقق أن يقول في مثل هذا قيل : المرسلة فلانة . 
.وقيل : فلانة من غير تحرير . قوله : ( إناء بإناء ) فيه دليل على أن القيمي يضمن بمثله 
ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل » ويؤيده ما في رواية البخاري المتقدمة بلفظ « ودفع 
القصعة الصحيحة للرسول ) وبه احتج الشافعي والكوفيون . وقال مالك : إن القيمي 
يضمن بقيمته مطلقاً » وفي رواية عنه كالمذهب الأول . وفي رواية عنه أخرى “ما عع 
الآدمي فالمثل حوآنا الحيوان #القيجة وعيه أيضا .ما كان سكيد اتمزوو نا فالقنية وال 
فالمثل » قال في الفتح وهو الشهون عتدمم اس ع را 
القيمي بقيمته مطلقاً جماعة من أهل العلم منهم الهادوية » ولا خلاف في أن المثلي يضمن 
بمثله . وأجاب القائلون بالقول الثاني عن حديث الباب وما في معناه بما حكاه البيبقي من 
أن القصعتين كانتا للنبي عله في بيتي زوجتيه . فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة” 
في بيتبا وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها ولم يكن هناك تضمين . وتعقب بما وقع في 
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رواية لابن أبي حاتم بلفظ : « من كسر شيئاً فهو له وعليه مثله » وبهذا يرد على من زعم 
أنها واقعة. عين لا عموم فيها . ومن جملة ما أجابوا به عن حديث الباب وما في معناه 
بأنه تمل أن يكوت” فى ذلك الزمان كانك العقوية فيّه:بالمال + فعاقب الكاسرة بإعطاءِ 
قصعتها للأخرى . وتعقب بأن التصريم لقوله : ١‏ إناء بإناء » يبعد ذلك قوله : ( طعام 
بطعام ) قيل' : إن الحكم بذلك من باب المعونة والإصلاح دوت بت الحكم بوجوب المثل 
فيه لأنه ليس له مثل معلوم . قال الحافظ : في طرق الحديث ما يدل عل أن الطعامين 
كانا مختلفين قوله : ( فما ملكت نفسي أن كسرته ) لفظ أي داود فأحذني. أفكل ) 
بفتح الحمزة وإسكان الفاء وفتح الكاف ثم لام ووزنه أفعل » والمعنى أخذتني رعدة 
الأفكل : وهي الرعدة من برد أو خوف ؛ والمراد هنا أنها لما رأت حسن الطعام غارت 
وأخذتها مثل الرعدة . 


#6 باب جناية البهيمة #6 
0؛؟ - ( قال التبى عَْيلهِ : « العَجْماءُ جُرْحُها جُبارٌ » ) . 


وقح رواحي أرق ولق له والركل انارو + دَاوْدٌَ ). 
5 م لوا ل عي ات 


0 


1 ضَامن 1 مها . رَوَاهُ ل وأبو 5-8 وَابنُ 5 

64٠‏ - ( وَعَنٍ العْمانٍ بْنِ بَشِيرٍ قال : قال رَسُوَلُ الله لله : « مَنْ أَوَقَفَ 
في سَبيل من سبل المملمِينَ أؤ في سوق مِن أمَوَاقِهِمْ ٠‏ فأؤطأث بدأ رخ فهو 
صَامِنْ ») رَوَاهُ الدَّارَقْطيُ » وَهَذَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ فيما إذَا وَقفها في طَرِيق ضيّق أ 

ضر المَارٌ ) . 


حديث ( العجماء جرحها جبار ) أخرجه الجماعة من حديث أي هريرة » وقد تقدم 


4807 5) البخاري ( ج495/5١1),‏ ومسلم ( ج” - حدود/ه؛ . 15 ), وأبو داود ( ج559/4: )2 
والترمذي ( ج547/5 ) » والنسائي ( جه صه؛ )» وابن ماجه ( ج7775/5 )2 وأحمد ( اج 
صه؟؟). 

(558) أبو داود ( ج4557/4 ). 

(514-0) الدارقطني ( جا ص796١‏ ). 
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نفلاك ماتطاة :فق الزكار وللعدن عد اي الكاودي» وعديق دأيعويرة اخرعهه انا" 
لجال ابلك التارطي ل روات لبان بي سر ورضالوه لاط عن قري 
منهم مالك وابن عيينة ويونس ومعمر وابن جريح وعقيل وليث بن سعد وغيرهم » كلهم . 
0 فقالوا « العجماء والبئر جبار » والمعدن جبار » ») ولم يذكروا الرجل وهو 
الصواب . وقال الخطابي : قد تكلم الناس في هذا الحديث ام 
وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ 0 روى ادم بن أبي إياس عن شعبةعن 
محمد بن زياد عن أي هريرة عن رسول الله عَهيُهُ : « الرجل جبار » قال الدارقطني : تفرد 
كام ان أن لاس عن الفا مقافي تين لذ كور ود ايديف هذ شار 
وأخرج له مسلم في المقدمة ولم يحتج به واحد منهما وتكلم فيه غير واحد . وحد يث 
حرام بن محيصة أخرجه أيضاً مالك في الموطأ والشافعي والنسائيُ والدارقطني وابن حبان 
وصححه والحام والبيبقي . قال الشافعي : أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله . قال 
الحافظ : ومداره على الزهري . واختلف عليه فقيل : عن الزهري عن ابن محيصة . ورواه 
معن بن عيسى عن مالك فزاد فيه : عن جده محيصة . ورواه معمر عن الزهري عن حرام 
عن أبيه ولم يتابع عليه . ورواه الأوزاعي وإسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى كلهم عن 
الزهري عن حرام عن البراء . قال عبد الحق : وحرام لم يسمع من البراء » وسبقه إلى 
ذلك ابن حزم . ورواه النساني من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن البراء . ورواه ابن عيينة عن الزهري عن حرام وسعيد بن المسيب عن البراء ٠١‏ 
ورواه ابن جريج عن الزهري أخبرني أبو أسامة بن سهل ١‏ أن ناقة البراء » . ورواه ابن 
بي ذئب عن الزهري قال « بلغني أن ناقة البراء ) . وحدديث النعمان قال في الجامع الكبير : 
رواه البييقي وضعفه . قوله :( جبار ) بضم الجم. : أي هدر . قال في القاموس : هو اهدر 
'والباطل » وظاهره أن جناية الببائم غير مضمونة » ولكن المراد إذا فعلت ذلك بنفسها ولم 
تكن عقوراً ولا فرط مالكها في حفظها حيث يجب عليه الحفظ وذلك في الليل » كا يدل 
عليه حديث حرام بن مخيصة » وكذلك في أسواق المسلمين وطرقهم ومجامعهم 5 يدل 
عله حديفة اللعماة بن تعر قولة: .( الرعل 6 كين الزاء وشكر ل اين ريغن انه 
لا ضمان فيما جنته الدابة برجلها » ولكن بشرط أن لا يكون ذلك بسبب من مالكها 
كتوقيفها في الأسواق والطرق والمجامع وطردها في تلك الأمكنة يا يدل على ذلك حديث 
النعمان » وبشرط أن لا يكون ذلك. في الأوقات التى يجب على المالك 'حفظها فيها كالليل . 
وَهَذًا ديق وق كان.قيه المقال «التقدم ولكنه يشهة لذرنماء فق الليديك التق عليه من 
ارا جا + وخرعها سار »نإو جرم شعي عدم الفرق ان ضباها. برجا أو 


رمت 


بغيرها » والكلام في ذلك مبسوط في الكتب الفقهية . قوله : ('ضامن على أهلها ) أي 
مضمون على أهلها . وفي حديث البراء « وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها » وإن على 
أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل » وقد استدل بذلك من قال : إنه لا يضمن مالك 
الببيمة ما جنته بالنبار ويضمن ما جنته بالليل » وهو مالك والشافعي والحادوية . وذهب 
أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا ضْمان غل أهل الماشية مطلقاً . واحتجوا بقوله عَيْلت : 
« جرحها جبار ) ولا شك أنه عموم مخصوص بحديث حرام بن محيصة والنعمان بن بشير 
قال الطحاوي : إلا أن تحقيق مذهب أنِي حنيفة أنه لا ضمان إذا أرسلها مع حافظ » وأما 
إذا أرسلها من دون حافظ ضمن انتبى » ولا دليل على هذا التفصيل . وذهبالليث وبعض 
المالكية إلى أنه يضمن مالكها ما جنته ليلا أو نباراً » وهو إهدار للدليل العام والخاص . 
وروي عن عمر أنه لا يضمن ما أتلفته مما لا يقدر على حفظه » ويضمن ما أمكنه حفظه » 
وهو أيضاً تفصيل لا دليل عليه » ولا يشكل على المذهب الأول قول الله تعالى 9 إذ 
نفشت فيه غنم القوم 4 في قصة داود وسليمان على القول بأن شرع من قبلنا يلزمنا لأن 
النفش إنما يكون بالليل كا جزم بذلك الشعبي وشريح ومسروق » روى ذلك البهقي 
عاو 
## باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه يقتل شهيداً # 

0 لل( عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : جاءً رَجُلُ فقال : يا رَسُولَ الله أريْتَ إن جاءً رَجُل 
يُرِيدُ أذ مالي » قال : قلا تُعْطِهِ مالك » . قالّ : أربت إن قائلني ؟ قال : ١‏ قاتلهُ ) 
قال : أرأَيِتَ إن قََلَنِي ؟ قال : «فآلت شَهِيدٌ » , قال : أربت إن قَتَلتُهُ ؟ قال" + هو 
في الثار » روه مس ود » وفى َم : يا رول الله أرأيت إن عدا على مالي ؟ قال : 
١‏ ألْضِدٍ الله » , قال : فإن أَبْوَا علي قال : « أَنْشِدٍ الله » , قال : فإن أَبَوَا عَليّ ؟ قال : 
١‏ قاتل , ٠‏ فن قبت قَفِي الجن وَنَ كلْتَ قفي الثَارِ » فيه مِنَ الفقه أنه يدهم بالأسهل 
فالأسْهّل ) 

حك - عن عند ال نن عرو أذ ابي عله هل : ١‏ مَنْ قل ذُونَ ماله فَهُوَ 
شَهيد » مُتفقٌ عَلَيْهِ . وفي لف « مَنْ أَرْيدَ ماله بغر حة َل ققائل كمي فَهُرَ شَهيد » رَوَا 
أبُو دَاوْدَ وَالنّسائ وَالتَرَمِذي وَصحَحَهُ ) . 


(١44؟)‏ مسلم ( ج١‏ - إيان/ه؟7 )2 وأحمد ( جم ص350). 
(5547) البخاري ( جه/140١‏ )», ومسلم ( ج١‏ - إهان/7؟3؟ ) . 
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*44” ل( وَعَنْ سَعِيدٍ بْن رَيْدٍ قال : سمعتُ الب عَه يول : «مَنْ قُبِل دُونَ 
يبه فَهُرَ سهد , وَمَنْ قعل دُونَ دمد فَهُوَ شهيد , وَمَنْ فيل دُونَ ماله فهو شهِيد , وَمَنْ 


رس لاير 


ف دُونَ أَهْله فهو شَهيدٌ ) رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وَالتَرِمِذِ وصححه ). 


حديث سعيد بن زيد أخرجه أيضاً بقية أهل السئن وابن حبان والحاكم . وقد أخرج 
أحمد والنسالي وأبو داود والبهقي وابن حبان من حديث أبي هريرة من رواية قتادة عن 
النضر بن أنس عن بشير بن :بيك عنه بلفظ : « ولا قصاص ولا دية » وفي رواية للبييقي 
من حديث ابن عمر ١‏ ما كان عليك فيه شيء ) وقد تعقب الحافظ في صلاة الخوف من 
اللخيص من زعم أن حديث عمرو بن العاص متفق عليه » وقال : إنه من أفراد 
البخاري » وفي هذا التعقب نظر » فإن.الحديث في صحيح مسلم وفيه قصة » وقد اعترف/ 
الحافظ في الفتح في كتاب المظالم والغصب بأن مسلماً أخرج هذا الحديث من طريق ابن 
عمرو وذكر القصة . وأحاديث الباب فيها دليل على أنه تجوز مقاتلة من أراد أحذ مال 
إنسان من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق وهو مذهب الجمهور 6 
حكاه النووي والحافظ في الفتح . وقال بعض العلماء : إن المقاتلة واجبة . وقال بعض 
المالكية : لا تجوز إذا طلب الشيء الخفيف , ولعل متمسك من قال بالوجوب ما في حديث 
0 م الام بالقاتلة وبي عن تسلم المال إلى من رام غصبه . وأما القائل بعدم 
في الشيء الخفيف ؛ فعموم أحاديث الباب يرد عليه » ولكنه ينبغي تقديم الأخف 
ل لمدافع إلى القتل مع إمكان الدفع بدونه » ويدل على ذلك أمره عله . 
بإنشاد الله قبل المقاتلة » و تدل الأحاديث المذكورة على جواز المقاتلة لمن أراد أخذ المال 
تدل على جواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم والفتئة في الدين والأهل . وحكى ابن المنذر 
عن الشافعي أنه قال : من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله المقاتلة » وليس عليه عقل ولا 
دية ولا كفارة . قال ابن المنذر : والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر 
' إذا أريد ظلما بغير تفصيل », إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث ؟لمجمعين 
على استثناء السلطان للاثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه انتبى . ويدل 
على عدم لزوم القود اوالدية في قتل من كان على الصفة المذكورة ما ذكرنا من حديث 
أي هريرة . وحمل الأوزاعي أحاديث الباب على الحالة التي للناس فيا إمام . وأما حالة 
الفرقة والاختلاف فليستسلم البغيّ على نفسه أو ماله ولا يقاتل أحداً . قال في الفتح : 


ويرد عليه حديث 2 هريرة عند مسلم » يعني حديث الباب » وأحاديث الباب مصرحة 


5؛:؟) أبو داود ( ج4/١لالا؟‏ )» والترمذي ( ج:/١147١1).‏ 


كت 


أن المقتول دون ماله ونفسه وأهله ودينه شهيد » ومقاتله إذا قتل في النار » لأن الأول 
حق والثاني مبطل قوله : ( دون ماله ) قال القرطبي : دون في أصلها ظرف مكان بمعنى 
نحت » وتستعمل للخلفية على امجاز روعي أن الذي تقانة عع الم غانا إغا يجعله خلفه 
و تحته ثم يقاتل عليه اه . ولكنه يشكل على هذا قوله في حديث سعيد بن زيد « دون 


دينه دوك دمة ) . 


* باب في أن الدفع لا يلزم الصول عليه ويزم الغير مع القدرة #6 
خدلك ا غير ايل قال سول أن ع : ما يَمْنَعُ أحَدَكُمْ 
ينه قَدَلَهُ أن يَكُونَ مكل ابي آدَمَ القاتل في الثَارٍ وَالمَمْنُولُ في الجَنَةِ ) 


تال في 0 


46 -( وَعَنْ أي مُوسى عَن اي عه أنه قال م 
وَقَطعُوا أؤتارَكُمْ وَاضْرِبُوا بسيُوفَكُم الججارّة ٠‏ فإن عل على أعد كم به يكن كح 


7 


سس 


ابتي دم ( رَوَاهُ اك إلا اللسطالى د 


5 -( وَعَنْ سَعْدٍ بن أي وَقَا ص أنَّ الي مزه قال : ١‏ إنهَا ستَكُونْ فِثئَة القاعد 
فيهًا خير من القائم ؛ وَالقائِم ير مِنَ المَاشِي , وَالمَاشِي حيْر مِنَ السّاعي » ؛ قال : 
ريت إن دعل عَلي تي فبسط يَدَهُ إثي يلي ؟ قال وحُنْ كاين آم » رَوَاهُ أخمة 
وأبو دَاوَدَ وَالترَمِذِي ) . 


7 - ( وَعَنْ سَهْل بن خد تف عن الي عه قال : ٠‏ من أذ عندة مُؤْمن فلم 
ينْصْرَهُ وَهْوَ يَقَدِرُ على أن يَنصرة أله الله عنَّ وَجَلَ على رُؤُوس الخلائق يَوْمَ القيامّة ) 


رع ا بي 2و ري 


رواه احمد ) . 


(5445) أحمد وجم ص١١١).‏ 

(5145) أبو داود ( ج759/4: ) », والترمذي ( ج4/4 5١١‏ )» وابن ماجه ( ج5971/5 ), وأحمد ( جع 
ص"١؛‏ ). 

(5447) أبو داود ( ج557/4؟7 )ء والترمذي ( ج1194/4) 2 وأحمد ( جا صه8١‏ ). 

55450) أحمد وج" ص/ا2؛ ). 
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هكذا الال ال ور يعدي عرس اخزي 
ا 01 : د يقي لقا بير 
واحتج به البخاري . وحديث سعد بن أبي وقاص حسنه الترمذي وسكت عنه أبو داود 
وقد وثقه ابن حبان . وحديث سهل بن حنيف أخرجه أيضا الطبراني » وفي إسناده ابن 
لهيعة وبقية رجاله ثقات » يشهد لصحته حديث البراء بن عازب عند البخاري وغيره وفيه 
الأمي: شيع والنيى: ترم تسبيع ود توف ن السبع المأمور بها نصر المظلوم . وحديث أ موسى 
عند البخاري وغيره بلفظ « الموميم اللمز مح كالدياق يكين يعظيد بعضا.» وحديث ١‏ انصر 
أخاك ظالا أو مظلوماً » أخرجه البخارني وغيره . وني الباب عن أبي بكرة ة بنحو حديث 
سعد عند أني داود . وعن أبي هريرة بنحوه أيضاً عند البخاري ومسلم . وعن ابن مسعود 
بنحوه عند الي داود. وعن خريم بن فاتك بنحوه أيضا عند أبي داود . وعن ألي ذر عند 
أبي داود والترمذي بلفظ قال لي رسول الله كيه : « يا أباذر قلت : لبيك وسعديك » قال : 
كيف أنت إذا رأيت أحجار: الزيت قد غرقت بالدم. ؟ قلت : ما خار الله لي ورسوله » 
قال : عليك بمن أنت منه » قلت : يا رسول الله أفلا اخذ سيفي فأضعه على عاتقي ؟ 
قال : شاركت القوم إذن » قلت : فما تأمرني ؟ قال : تلزم بيتك » قلت : فإن دخل 
علي بيتي ؟ قال.: فإن خحشيت أن يببرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك 
أنه , ل ل لي 
ال ا ل لمح ام ل ل كج 
رسول الله مُه يقول : « إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » قال : 
يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : ١‏ إنه أراد قتل صاحبه » . وعن خالد بن 
فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل ») وفي إسناده علي بن زيد بن 
وعن أبي واقد وخرشة أشار إلى ذلك الترمذي قوله : ( كسروا فيها قسيكم ) قيل 
المراد الكسر حقيقة ليسد عن نفسه باب هذا القتال» وقيل هو مجاز » والمراد ترك 
القتال . ويؤيد الآول « واضربوا بسيوفكم الحجارة » قال النووي : والأول أصح قوله : 
( القاعد فيها خير من القائم ‏ إِنح ) معناه بيان عظم خطر الفتنة والحث على تجنبها والمهحرب 
”755 لآ 


منها ومن التسبب في شيء من أسبابها » فإن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها . 
قوله : ( كن كابن آدم ) يعني الذي قال لأخيه لا أراد قتله «إ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني 
ها آنا باشل يني إليلك لأقتلك 4 م حكى الله ذلك في كتابه . والأحاديث 0 
في الباب تدل على مشروعية ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن النفس ولمال . وقد 
ل ل 7 رك ا 1 
وطلبوا قتله » ولا تجوز له المدافعة عن نفسه ء لأن الطالب متأول » وهذا مذهب أي بكرة 
الصحابي وغيره . وقال ابن عمر وعمران بن حصين وغيرهما : لا يدخل فيها لكن إن 
ل دح عن اعد لالو تررق : فهذان الذعيان متفقان على ترك الدخول في جمع 
فتن المسلمين . قال القرطبي : اختلف السلف في ذلك فذهب سعد بن أبي وقاص وعبد الله 
ابن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أنه يجب الكف عن المقاتلة اتعبوعين قال 
يجب عليه أن يلزم بيته . وقالت طائفة ئفة : يجب عليه التحول عن بلد الفتنة أصلا . ومنهم 
من قال ات اح لو اموا اا اللا : يدا 
عن نفسه وعن ماله وعن أهله » وهو معذور إن قتل أو قتل . وذهب جمهور 
والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين » وكذا قال النووي وزاد أنه مذهب عامة 
علماء الإسلام . واستدلوا بقوله تعالى : 9 فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله © 
قال النووي : وهذا هو الصحيح » وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له الحق » أو على 
طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما . قال : ولو كان 6 قال ارارق لور افيا 
واستطال أهل البغي والمبطلون اه . وقال بعضهم بالتفصيل » وهو أنه إذا كان القتال بين 
طائفتين لا إمام لهم فالقتال منوع' يومعذ » وتنزل الأحاديث على هذا وهو قول الأوزاعي 
كا تقدم . وقال الطبري : إنكار المنكر واجب على من يقدر عليه فمن أعان المحق أصاب 
ومن أعان المخطىء أخطأً » وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النبي عن القتال فيها . 
وذهب البعض إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين » وأن النبي مخصوص , 
بمن خوطب بذلك . وقيل : إن النبى إنما هو في اخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة 
إما هي في طلب الملك » وقد أنى هذا في حديث ابن مسعود » فأخرج أبو داود عنه أنه 
قال له وابصة بن معبد : ومتى ذلك يا ابن مسعود ؟ فقال : تلك أيام اهحرج وهو حيث 
لا يأمن الرجل جليسه » ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور. قول الله تعالى : 45 فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم © وقوله تعالى : ف( وجزاء سيئة سيئة مثلها © 
ولحو ذلك مق الآيات والأحاديك 2 ويؤيد أيضا الآيات والأحاديث الواردة في وجوب 
لاط 5 والنبي عن المنكر » وسيأتي للمقام زيادة تحقيق في باب ما جاء في توبة 


ا سوس ِ 


القاتل من كتاب القصاص . وحديث سهل بن حنيف وما ورد في معناه يدل على أنه 
مي اعاوم بودنم من أراد إذلاله بوجه من الوجوه » وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً . 
وهو مندرج تحت أدلة النبي عن المنكر , 

*# باب ما جاءً في كسر أواني الخمر 6 

4 -( عَنْ أنس عَن أي طلحة أَنّهُ قال : يا رَسُولَ الله إني اشْترَيْتٌ مرا لأيتام 
في حِجْري ء فَقال : ا ل ا الدّنانَ ) 0 5 0 
نيا بها فأرسل بها رمث » لافطا قال ا تك ؛ نكر 
بأصححابه إلى أسْوَاقٍ المَدِيئَة وفيها زقاق الحَمْرٍ قل جُلِبَتْ مِنَ الشام كد الميدية منى 
فَسَقٌّ ما كان مِنَ يَلكَ الرّقاق ِحَطرَتِه ثم أغطانيها » وأمَرٌ الْذِينَ كانوا مَعَهُ أن يَمْضُوا مَعِي 
يوون » وأمرني أن آني الأمنواق كلها فلا جد فيها زف حخثر إل تقققة , فَفَعلْت , 
عل للك نف النواقها جر الل حفففة روا لخم 0 

6 -( وَعَنْ عَبْد الله بْنِ أبي الهُذيْلٍ قال : كان عَبْدُ الله يَحَلِف بالله إِنَّ التي أمَرَ 
بها طول الل ع لو حي رفك الكو أن تكس ونان توأن بكم لَمِنَ الشمر رارضا 
رَوَاهُ الدّارَقطني ) . 

حديث أنس عن أبي طلحة رجال إسناده ثقات . وأصله في صحيح مسلم وأخرجه 
| حمد وابو داود والترمذدي من حديث أنس ع قال الترمذي : وهو اصح . وحديث ابن 
عمر أشار إليه الترمذي وذكره الحافظ في الفتح » وعزاه إلى أحمد ما فعل المصنف ولم 
يتكلم عليه . وقال في مجمع الزوائد : إنه رواه أحمد بإسنادين في أحدهما أبو بكر بن 
أي مرجم . وقد اختلط , وفي الآخر أبو طعمة وقد وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي 
وبقية رجاله ثقات . وحديث عبد الله رواه الدارقطني من طريق شيخه العباس بن العباس بن 
المغيرة الجوهري بإسناد رجاله ثتقات . وقد أشار إليه الترمذي أيضاً . وني الباب عن جابر 
وعائشة وأبي سنعيد وأحاديث الباب تدل على جواز إهراق الخمر وكسر دناتها وشق زقاقها 
وإن كان مالكها غير مكلف . وقد ترجم البخاري في صحيحه هذا فقال : باب هل تكسر 
الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق ؟ . قال في الفتح : لم يثبت الحكم لأن المعتمد 
(5548) الترمذي ( ج97/5؟١‏ ) » والدارقطني ( ج؛ ص590؟ ) . 

(5445) أحمد جم صكلان 59ا)ع. 


لا اك 


: فيه التفصيل » فإن كان الأوعية بحيث يراق ما فيها فإذا غسلت طهرت وانتفع بها لم يجر 
إتلافها وإلا جاز » ثم ذكر أنه أشار البخاري بالترجمة إلى حديث أني طلحة وابن عمر 
وقال : إن الحديتين إن ثبتا فإئما أمر .بكشر الدنان وشق الزقاق عقوية لأضحاببها » .وإلا 
فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن 5 دل عليه خديث سلمة المذكور في البخاري وغيره 
في غسل القدور التي طبخت فيها الخمر وإذنه يِه بذلك بعد أمره بكسرها . قال ابن 
. الجوزي : أراد التغليظ عليهم في طبخهم ما نبى عن أكله , فلما رأى إذعانهم اقتصر على 
غسل الأواني وفيه رد على من زعم أن دنان الخمر لا سبيل إلى تطهيرها لما بداخلها من 
االو يتقان الذي دكن القدون. من" لاد الذي ليمت له طمن تظيره وفنا أذ 20 
في غسلها . فدل على إمكان تطهيرها . 


ه556 - 


68 كتاب الشفعة 83 


0١‏ - ( عَنْ جابر أنَ الي َيه قضَى بالشفعَةٍ في كل ما لَمْ يُقْسَمْ » فإدا وََمَتٍ 
الشثوة زعتر قت الطرق د شنم روا أخمد وافتاري . وف لفظ إِنّمَا جَعَلَ الي 
عله الشفعة . الحَدِيتَ رَوَاهُ أحْمَدُ وَالبُخارِي وَأبُو دَاوُة 5 “ساحة :وق لفظاءقال 
رَسُول الله َه : « إِذا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصْرِفْتِ الطرقٌ قلا شَفْعَةَ » رَوَاهُ التَرَمِذِيُ 


5 -( وَعَنْ أني هُرَيْرَة قال : قال رَسُول الله عله : « إِذَا قسمّت الدَّارُ وَحُدَّتَ 
قل 1 فيبا ( رَوَاهُ أب او وَابْنُ ماجة بِمَعْناهُ ) . 


67 - ( وَعَنْ جار أن لي كه قى بالشفعة في كل طركة لم فقس زنع 
أو حاط لا تل له أن تيع حتّى يوون شرِيكه لقان يخيخ أخد ب وإن نات ترك عافن 


يعم مره 


باعه ولم يُوْذْنَهُ فَهِوَ أحق به . رَوَاهُ مله واقساى الاو 17 

حديث أبي هريرة رجال إسناده ثقات . قوله : ( قضى بالشفعة ) قال في الفتح : 
الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها وهي مأخوذة لغة من الشفع : وهو 
الزوج » وقيل : من الزيادة » وقيل : من الإعانة . وفي الشرع : انتقال حصة شريك إلى 
شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى . ولم يختلف العلماء في مشروعيتها 
إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها اه . قوله : ( في كل ما لم يقسم ) ظاهر 
هذا العموم ثبوت الشفعة في جميع الأشياء » وإنه لا فرق بين الحيوان والجماد المنقول 
وغيره مع وق هئ إلى ذلك القدرة تالف واءواسيفة و أمحانة رسيا قن تقصيل اكلا 
في ذلك . قوله : ( فإذا وقعت الحدود ) أي حصلت قسسمة الحدود في المبيع واتضحت 
بالقسمة مواضعها . قوله : ( وصرفت) بضم الصاد وتخفيف الراء المكسورة » وقيل 
بتشديدها : أي بينت مصارفها وكأنه من التصريف أو التصرف . قال ابن مالك : معناه 
خلصت وبانت وهو مشتق من الصرف بكسر المهملة : وهو الخالص من كل شيء » مي 
)5451١(‏ البخاري ( ج51/4؟١؟‏ )2 وأحمد ( جم ص١1الا”‏ 2 899). 


(5155) أبو داود ( ج"/ه ١ه"‏ )ء وابن ماجه ( ج71917/95 ). 
(5155) مسلم ١‏ ج” - مساقاة/ ١‏ 20 وَأبوٍ داود ( جم/ماهم 34 والنساقُ ( جلا ص١52).‏ 


7556 ل 


. بذلك لأنه صرف عنه الخلط » فعلى هذا صرف مخفف الراء وعلى الأول : أي التصريف 
والتصرف مشدد . قوله : ( فلا شفعة ) استدل به من قال : إن الشفعة لا تثبت إلا بالخلطة 
لا بالجوار . وقد حكى في البحر هذا القول عن علي وعمر وعهان وسعيد بن المسيب 
وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحق 
'وعبيك الله ين “ابيرق والإمامية . وحكى في البحر أنطياً عن العتراة وأبي حنيفة وأصحابه 
والثوري وابن أي ليلى وابن سيرين ثبوت الشفعة بالجوار . وأجابوا عن خديث جار ها 
قاله أبو حاتم أن قوله « إذا وقعت قعت الحدود إلح ) مدرج من قوله : ورد بذلك بأن الأصل 
أن كل ما ذكره في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدرا ج بدليل ورود ذلك في حديث 
غيره مشعر بعدم الإدراج 5 في حديث أي هريرة 00 . واستدل في ضوء 
اهار على الإدراج بعدم إخراج مسلم لتلك الزيادة . ويجاب عنه بأنه قد يقتصر بعض : 
الأئمة على ذكر بعض الحديث والحكم للزيادة لاسيما وقد أخرجها مثل البخاري »على 
أن معنى هذه الزيادة التى ادعى أهل القول الثاني إدراجها هو معنى قوله في كل ما لم يقسم » 
ولا تفاوت إلا بكون دلالة أحدهما على هذا المعنى بالمنطوق والآخر بالمفهوم . واحتج أهل القول 
الثاني بالأحاديث الواردة في إثبات الشفعة بالجوار كحديث ممرة والشريد بن سويد وأبي رافع وجابر 
: وستأتي .. وأما الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة لمطلق الشريك م في حديث جابر المذكور من 
قوله في كل شركة و في حديث عبادة بن الصامت الآتي فلا تصلح للاحتجاج بها على ثبوت 
الشفعة للجار إذ لا شركة بعد القسمْة . وقد أجاب أهل القول الأول عن الأحاديث القاضية بشبوت 
الشفعة للجار بأن المراد بها الجار الأخص وهو الشريك .انخالط » لأن كل شيء قارب 
شيئا يقال له جار » ؟ قيل لامرأة الرجل جارة لا بينهما من امخالطة » وبهذا يندفع ما 
قبل إنه ليس في اللغة ما يقتضي تسمية الشريك جاراً . قال ابن المنير : ظاهر حديث 
أني رافع الآتي أنه كان يملك بيتين مْن جملة دار سعد لا شقصاً شائعاً من منزل. سعد . 
ويدل عل ذلك 'ها ذكرة عهر ين به أن 1-008 اتخذ دارين بالبلاط متقابلتين بينهما 
عشرة أذرع » وكانت التي عن يمين المسجد منهما لألي اوم اطاحم إلا عع ع تاي 
الحديث الآتي » فاقتضى كلديه أنمهدا كان ارا لأبي رافع قبل أن يشتري منه داره 
ليك ا لشاف . وقال أيضاً : إنه ذكر بعض الحنفية أنه يلزم الشافعية القائلين 
حجل الفط عل محفيلة وجاره أن يقولوا بشفعة الجار » .لأن الجار حقيقة في المجاور مجازاً 
في الشريك . وأجيب بأن محل ذلك عند التجرد , وقد قامت القرينة هنا على لجاز فاعتبر 
الجمع بين حديثي جابر وأبي راف لدي جار صري في اختصاص الشفعة بالشريك .. 
وحديث ألي رافع مصروف الظاهر اتفاقاً لأنه يقتضى أن يكون الجارز أحق من كل أحد 
[الاة58 ل 


م4١‏ نيل الأوطار حه© 2 


حتى من الشريك» والذين قالوا بشفعة الجوار قدموا الشريك مطلقاً » ثم المشارك في 
ار ل على من ليس بمجاور . وأجيب بأن المفضل عليه 
: أي الخار أحق امن. المشعري "الذي لاجوان لا قال, ف 'القاموس ”+ الخار “اجاور 
ا أجرته من أن يظلم وامجير والمستجير والشريك في التجارة وزوج المرأة وما قرب 
من المنازل والمقاسم والحليف والناصر اه . 
والحاصل أن الجار المذكور في الأحاديث الآتية إن كان يطلق على الشريك في الشيء 
واخاور الور تقكة كاك مقتضرة تومه رت الشقعة لا كينا . روث جار 
وأبي هريرة المذكوران يدلان على عدم ثبوت الشفعة للجار الذي لا شركة له فيخصصان 
عموم أحاديث الجار » ولكنه يشكل على هذا حديث الشريد بن سويد » فإن قوله : 
« ليس لاحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار ) مشعر بثبوت الشفعة مجرد الجوار » وكذلك 
حديث سمرة لقوله فيه « جار الدار أحق بالدار » فإن ظاهره أن الجوار المذكور جوار 
لا شركة فيه . ويجاب بأن :هذين الحديئين لا يصلحان لمعارضة ما في الصحيح , على أنه 
يمكن الجمع بما في حديث جابر الآتي بلفظ ١‏ إذا كان طريقهما واحداً » فإنه يدل على 
أن الجوار لا يكون مقتضياً للشفعة إلا مع اتحاد الطريق لا بمجرده . ولا عذر لمن قال 
بحمل المطلق على المقيد من هذا إن قال بصحة هذا الحديث . وقد قال بهذا » أعني ثبوت 
الشفعة للجار مع اتحاد الطريق » بعض الشافعية » ويؤيده أن شرعية الشفعة إنما هي لدفع 
الضرر » وهو إما بحصل في الأغلب مع انخالطة في الشيء المملوك أو في طريقه » ولا ضرر على 
جار لم يشارك ني أصل ولا طريق إلا نادراً » واعتبار هذا النادر يستلزم ثبوت الشفعة للجار 
مع عدم الملاصقة » لأن حطول» الصو لقاو رقع راون الخالات ‏ كحجي الشميين 
اه على العورات ونحوهما من الروائح الكريبة التي يتأذى بها ورفع الأصوات وسماع 
بعض المنكرات . ولا قائل شبوت الشفعة لمن كان دلت 0و لسرن النادن شير معد لذن 
الشارع علق الأحكام الامو الغالبة » فعلى فرض أن الجار لغة لا يطلق إلا على من كان 
ملاصقا غير مشارك ينبغي تقييد الجوار باتحاد الطريق » ومقتضاه أن لا تثبت الشفعة بمجرد الجوار وهو 
الحق . وقد زعم صاحب النار أن الأحاديث تقتضي ثبوت الشفعة للجار والشريك ولا 
منافاة بينها . ووجه حديث جابر بتوجيه بارد ».والصواب ما حررناه . قوله : ( في كل 
شركة ) في مسلم وسنن أن داود « في كل شرك » وهو بكسر الشين المعجمة وإسكان 
الراء من أشركته في البيع إذا جعلته لك شريكاً » ثم خفف المصدر بكسر الأول وسكون 
الثاني » فيقال : شرك وشركة "ا يقال كلم وكلمة . قوله ا ل يل 
تأنيث ربع ارم ا ا ير 0 ماري واه الدارووااسحن قوله : 
(١‏ 2 


( لايحل له أن بي يببع » إل ) ظاهره أنه يجب على الشريك إذا أراد البيع أن يؤذن شريكه . 
وقد حكى مثل ذلك القرطبي عن بعض مشايخه . وقال في شرح الإرشاد : الحديث يقتضي 
أنه يحرم البيع قبل العرض على الشريك . قال ابن الرفعة : ولم أظفر به عن أحد من أصحابنا 
ولا محيد عنه . وقد قال الشافعي : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط . وقال 
الزركشي : إنه صرح به الفارقي . قال الاذرعي : إنه الذي يقتضيه نص الشافعي » وحمله 
الجمهور من الشافعية وغيرهم على الندب وكراهة ترك لاعلا + عالوا : لأنه يصدق على 
المكروه أنه ليس بحلال » وهذا إثما يتم إذا كان اسم الحلال مختصاً بما كان مباحاً أو مندوباً 
أو واجباً وهو ممنوع . فإن المكروه من أقسام الحلال كا تقرر في الأصول . قوله : ( فإن 
باعه ول يؤذنه فهو أحق به ) فيه دليل على ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يؤذنه شريكه 
ل سا ا ال ا ا 
فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة والحادوية وابن أبي ليل والبتي وحتمهور أهل العلم : 
له أن اذه بالشفعة ولا يكون محرد الإذن مبطلاً لها ل 
وطائفة من أهل الحديث : ليس له أن يأخذه بالشفعة بعد وقوع الإذن منه بالبيع . وعن 
أحمد روايتان كالمذهبين . ودليلٍ الآخرين مفهوم الشرط فإنه يقتضي عدم ثبوت' الشفعة 
مع الإيذان من البائع . ودليل الأولين الأحاديث الواردة في شفعة الشريك لقان مو غير 
تقييد . وهي منطوقات لا يقاومها ذلك المفهوم . ويجاب بأن المفهوم المذكور صالح لتقييد 
تلك المطلقات عند من عمل بمفهوم الشرط من أهل العلم والترجيح إنما يصار إليه عند 
تعذر الجمع » وقد أمكن ههنا بحمل المطلق على المقيد . 

4 - ( وَعَنْ عُبادَةَ بْن الصّامِت أن لي عه قضى بالشفعة بين الشركاء في 
لأَرْضِينَ وَالدورٍ . رَوَاهُ عبد الله بن أَحْمَد في في المُسْتَدِ » وَيحْتَحٌ بعْمُومِهِ مَنْ أنْبتَهَا للشرِيك 
فنا تشره القسمة 4 : 


00 ا 2 - 35 بألل 000 وو 30 رس 3-41 ها امه 
6 - ( وعن سمرّة عَنٍ النبي عله قال : و جار الدارٍ احق بِالدّارٍ من غيره ( 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوْدَ والتَرَمِذِي وَصححَة) . 22 


- ( وَعَن الشريد بن سُوَيْد قال : قلت : يا رَسُولَ الله أرض لَيْسَ لأَحَدٍ فيها : 


(51554) أحمد (١‏ جه صح"7”5 ). 
(145) أبو داود ( ج7017/5 )ء والترمذي ( ج/1558 ), وأحمد ( جه صف ) . 
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شرك ولا قِسْمٌ إِلّا الجوَارٌ ؟ فَقال : « الجا أحَق بِسقَبهِ ما كان » رَوَاهُ أُحَمَدُ وَالنَّسَاىُ 


وَابْنْ ماجَة , وَلابن ماجَة مُحْتَصرٌ « الشَرِيكُ أحق بسقبه ما كان » ) . 


حديث عبادة أخرجه أيضاً الطبراني في الكبير » وهو من رواية إسحق عن عبادة ولم 
يدركه » وتشهد لصحته الأحاديث الوارذة في ثبوت الشفعة فيما هو أعم من الأرض والدار 
كحديث جابر المتقدم » وكحديث ابن عباس عند البيبقى مرفوعا بلفظ : « الشفعة في 
كل شيء » ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال . وأخرج الطحاوي له شاهداً من حديث 
جابر بإسناد لا بأس برواته ؟آ قال الحافظ » ويشهد لحديث غبادة أيضاً الأحاديث الواردة 
بثبوت الشفعة في خصوص الأرض كحديث شريد بن سويد المذكور وني خصوص الدار 
كحديث سمرة المذكور أيضاً . وهكذا تشهد له الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة للجار 
على العموم . وحديث سمرة أخرجه أيضاً الببيقي والطبراني والضياء » وني سماع الحسن 
عن سمرة مقال معروف قد تقدم التنبيه عليه » ولكنه أخرج هذا الحديث أبو بكر بن 
أن -غيدية فى «تارعة والطيعازي واب ق يمل والليزان فق الأوسط والعناء عن أننن .وريه 
ابن سعد عن الشريد بن سويد بلفظ حديث ممرة المذكور . وحديث الشريد بن سويد 
أخرجه أيضاً عبد الرزاق والطيالسي والدارقطني والبيهقي . قال في المعالم : إن حديث 
« الجار أحق بسقبه » لم يروه أحد غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر » 
وتكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث . قال : وقد تكلم الناس في إسناد هذا 
الحديث واضطراب الرواة فيه . فقال بعضهم : عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع » وقال 
بعضهم : عن أبيه عن أي رافع ) وازهلة بعضهم . والاحاديث التي جاءت في نقيضه 
أسانيدها جياد ليس في شيء منها اضطراب . قوله : ( جار الدار أحق ) قال في شرح 
السنة : هذه اللفظة تستعمل فيمن لا يكون غيره أحق منه » والشريك بهذه الصفة أحق 
من غيره وليس غيره احق منه . وقد استدل بهذا القائلون بشثبوت الشفعة للجار . واجاب 
المانعون بانه محمول على تعهده بالإحسان والبر بسبب قرب داره » كذا قال الشافعي » 
ولا يخفى بعده .» ولكنه ينبغى أن يقيد بما سيأتي من اتحاد الطريق ومقتضاه عدم ثبوت 
الشفعة بمجرد الجوار . قوله : ( أحق بسقبه ) بفتح السين المهملة والقاف وبعدها باء 
موحدة » ويقال بالصاد المهملة بدل السين المهملة » ويجوز فتح القاف وإسكاتها وهو 
القرب والمجاورة . وقد استدل بهذا الحديث القائلون بثبوت شفعة الجار . وأجاب المانعون 
بما سلف.. قال البغوي : ليس في هذا الحديث ذكر الشفعة فيحتمل أن يكون المراد به 
الشفعة » ويحتمل أن يكون أحق بالبر والمعونةاه . ولا يخفى بعد هذا الحمل لا سيما بعد 
قوله : « ليس لأجد.فيها شرك » والأولى الجوات” بحتتل هذا المطلق على المقيد الآتي من 


حت امد عله 


حديث جابر . لا يقال : إن نفي الشرك فيها يدل على عدم اتحاد الطريق فلا يصح تقيبده 
عديك حار الآ ىا لأنا تقول : إنما نفى الشرك عن الأرض لا عن طريقها » ولو سلم 
عدم صحة التقييد باتحاد الطريق فأحاديث إثبات الشفعة بالجوار مخصصة بما سلف » ولو 
را كرك لور ا تور 

لغازضنة الأحادية القاضية بنفي شفعة الجار الذي ليس بمشارك 5 تقدم . 

51 4؟ - ( وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَرِيدٍ قال ا ان ل الصو لكا 
مور بن مَخْرَمَةَ م جاء أبُو رَافِع مَوْى الي عه فقا : يا سَعْدٌ ابتَعْ مني بيب في 
ار » قال عد : وَل ما اها » فقا انور : وا تاها تقال سك + وا 
ما أَزِيدُك على أَرَبَعَةٍ الاف ا :قد أعظية به اتسنسيائة 
دينار » وَلوْلا أني سَمِعْتُ رَسُول الله عه يقول : «الجاز أحق بسَقبهِ » ما أعطيئكها 
بأربعةالاف. وأنا أَعغطَى بها حَمْسمائَةِ دِينارٍ » فأغطاها إِيَّاهُ . رَوَاهُ البخارئي ) . 


قوله : ( ابتع مني بيتي ) بلفظ التثنية أي البيتين الكائنين في دارك . قوله : ( فقال 
المسور ) في رواية أن أبا رافع سأل المسور أن يساعده على ذلك . قوله : ( منجمة أو 
مقطعة ) شك من الراوي » والمراد مؤجلة على أقساط معلومة . قوله : ( أربعة الاف ) 
ار لو صا لاضن رصحي يمان عا ارم واس 
أن المثتقال ا د ا 1 

نقدم الكلام على ذلك . وفيه أيضا ثبوت الشفعة بالجوار » وقد سلف بيانه :“قال لصيف 
رحمه الله : ومعنى الخبر والله أعلم إنما هو الحث على عرض المبيع قبل البيع على الجار وتقديمه 
على غيره من الزبون 5 فهمه الراوى فإنه أعرف با سمع اه . 

الزبن : الدفع » ويطلق على بيع المزابنة . وقد تقدم » وعلى بيع المجهول بامجهول من. 
جنسه » وعلى بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن » أفاد معنى ذلك في القاموس . 

0 عَبِد المَلك ب ن أبي سليْمان عَنْ عَطاءِ عَنْ جابر قالّ: قال النبِي عيكه : 


« الجار أَحَقُ بشفعة جارِه 0 بها وَإِنْ كان غائباً إِذَا كان طَرِيقَهُما وَاحداً ) رَوَهُ 
الخمية إلا النسائي ) . 


الحديث حسنه الترمذي . قال : ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن 


(5145) البخاري ( ج8/4٠١؟؟‏ ) . 
(45؟) أبو داود ( ج5018/8 ).- والترمذي ١‏ ج59/98١١)ء‏ وابن ماجه ( ج494/5؟)2 وأحمد 


الخلا ص 7.28). 
)0 ص ( ا 


أبي سليمان عن عطاء عن جابر » وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث » 
وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث اه . وقال الشافعي : نخاف أن لا يكون 
محفوظاً . وقال الترمذدي : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : لا أعلم أحداً 
رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به . ويروى عن جابر خلاف هذا اه . قال المصنف 
رحمه الله تعالى : وعبد الملك هذا ثقة مأمون . ولكن قد أنكر عليه هذا الحديث . قال 
شعبة : سها فيه عبد الملك فاإن روى حديئا مثله طرحت حديثه ثم ترك شعبة التحديث 
عنه . وقال أحمد : هذا الحديث منكر . وقال ابن معين : لم يروه غير عبد الملك » وقد 
أنكروه عليه ار صر ل ارو ا 
اه . ولا يخفى أنه لم يكن في شيء ون كلام مزلا امنا اما قدي كله . وقد احتج 
مسلم في صحيحه بحديث عبد الملك , بن أبي سليمان » وأخرج له أحاديث » واستشهد 
به البخاري ولم يخرجا له هذا الحديث . قوله : ( ينتظر بها ) مبني للمفعول . قال ابن 
رسلان احبل الظاو الى ب 0 . وقد أخرج الطبراني في الصغير والأوسط 
عازن أيه :قال قال رسو اله عرد : ٠‏ الصبي على شفعته حتى يدرك + فإذا أدرك 
فإن شاء أخذ وإن شاء ترك » وفي إسناده عبد الله بن بزيع قوله: ا 
فيه دليل على أن شفعة الغائب لا تبطل وإن تراخى » وظاهر أنه لا يجب عليه السير متى 
بلغه الطلب أو البعث برسول ‏ قال مالك » وعند الهادوية أنه يجب عليه ذلك إذا كان 
مسافة غيبته ثلاثة أيام فما دونها » وإن كانت المسافة فوق ذلك لم يجب . قوله : ( إذا 
كان طريقهما واحداً ) فيه دليل على أن الجوار بمجرده لا تثبت به الشفعة » بل لابد معه 
من اتحاد الطريق » ويؤيد هذا الاعتبار قوله في حديث جابر وأبي هريرة المتقدمين « فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) . وقد أسلفنا الكلام على الشفعة بمجرد الجوار . 
فائدة : من الأحاديث الواردة في الشفعة حديث ابن عمر عند ابن ماجه والبزار بلفظ 
و لا شفعة لغائب:ولا لصغير » والشفعة كحل عقال ) وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن 
البلخا ف عمد كك روي برقال "اناق 5 0 انناف هيتن عد لوطل ان 
عدي . وقال ابن حبان : لا أصل له . وقال أبو زرعة : منكر . وقال البهقي : ليس 
بثابت . وروى هذا الحديث ابن حزم عن ابن عمر أيضاً بلفظ: « الشفعة كحل العقال » 
فإن قيدها مكانه ثبت حقه وإلا فاللوم عليه » وذكره عبد الحق في الأحكام عنه . وتعقبه 
ابن القطان بأنه لم يروه في امحل ولعله في غير انخلى . وأخرج عبد للرزاق من قول شري : 
إنما الشفعة لمن واثبها ». وذكره قاسم بن ثابت في دلائله ورواه القاضي أبو الطيب وابن 
الصباغ والماوردي بلا إسناد بلفظ : « الشفعة ل- واثبها ) أي بادر إليها ويروى «١‏ الشفعة . 
كنشط. عقال » . ا 


8 كتاب اللقطة 3ك 

8 - ( عَنْ جابر قال : رَتَحصّ لنا رَسُولُ الله عَقُهِ في العَضًا وَالسنّوْط_والحَبْلٍ 
وأشباهه يَلتَقِطهُ الرّجُل يَتْتَفعُ به . رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوْدَ ). 

- ( وَعَنْ أنس : أن الي عه مر يمر في الطريق فقال : « لؤلا أني 
أخاف أنّ تكُونَ من الصّدَقَة لأَكَلُْها » - أخرجاهُ . وَفيهِ إباحةٌ المُحَقَرَاتٍ في الحال ) . 

حديث جابر في إسناده المغيرة بن زياد » قال المنذري : تكلم فيه غير واحد» وفي 
التقريب : صدوق له أوهام . وني الخلاصة : وثقه وكيع وابن معين وابن عدي وغيرهم 
وقال أبو حاتم : شيخ لا يحتج به . قوله : ( اللقطة ) بضم اللام وفتح القاف على المشهور 
لا يعرف المحدثون غيره 5 قال الأزهري . وقال عياض : لا يجوز غيره . وقال الخليل : 
0 بإ لور ا ا ا 
الفئق بفتح القاف والعامة تسكبا ا :وفيا" لخاد نهنا ) القاضة بصن 
اللام ولقطة بفتحهما . قوله : ( وأشباهه ) يعني كل شيء يسير . قوله : ( ينتفع به ) 
يه الم كم رساب م 00 
ا ال 
ذلك فليعرفها ثلاثة أيام » فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام ) زاد الطبراني « فإن جاء 
صاحبها وإلا٠فليتصدق‏ بها » وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى » وقد صرح جماعة 
بضعفه » ولكنه قد أخرج له ابن خزيمة متابعة » وروى عنه جماعات . وزعم ابن حزم أنه 
بخجهول » وزعم هو وابن القطان أن عل 50 التي روت هذا الحديث عن يعلى 
الى رطتلانة « يبغ أن 59 هذا ع الت م 
ل ا ا 0 


(51459؟) أبو داود ( ج؟//1/١‏ . 
(5450) البخاري ( جه/١7151‏ )2 ومسلم ( ج٠3‏ - زكاة/54١‏ ). 


د 


عزيمة » وتعريف الثلاث رخصة تيسيراً للملتقط , لأن الملتقط اليسير يشق عليه التعريف 
سنة مشقة عظيمة بحيث يودي إلى أن أحداً لا يلتقط اليسير والرخصة لا تعارض العزيمة » 
بل لا تكون إلا مع بقاء حكم الأصل 5 هو مقرر في الأصول , ويؤيد تعريف الثلاث 
ما رواه عبد الرزاق عن أي سعيد ١‏ أن علياً جاء إلى -النبي مُه بدينار وجده في السوق » 
فقال النبي عَم : « عرفه ثلاثاً » » ففعل فلم يجد أحداً يعرفه » فقال : ( كله ) اها. 
وينبغي أيضاً أن. يقيد مطلق الانتفاع المذكور في حديث الباب بالتعريف بالنلاث المذكور. , 
ل ل الو ل 0 
وهذا إذا لم يكن ذلك الشيء الحقير مأكولاً » فإن كان مأكولاً جاز أكله ولم يجب التعريف 
به أصلاً كاتمرة ونحوها لحديث أنس المذكور لأن النبي عه قد بين أنه لم يمنعه من أكل 
التمرة إلا خشية أن تكون من الصدقة » ولولا ذلك لأكلها . وقد روى ابن أبي شيبة عن 
ميمونة زوج النبي عَيتُهُ أنما وجدت تمرة فأكلتها وقالت : لا يحب الله الفساد . قال في 
الفتح : يعني أنها لو تركتها فلم تؤخذ فتؤكل لفسدت . قال : وجواز الأكل هو انجزوم 
به عند الأكثر اه . ويمكن أن يقال : إنه يقيد حديث القرة بحديث التعريف ثلاثاً م قيد. 
به حديث الانتفاع ولكنها لم تجر للمسلمين عادة بمثل ذلك » وأيضاً الظاهر من قوله عَيْلنُمِ : 
١‏ لأكلتها » أي في الحال ويبعد كل البعد أن يريد عَيُهِ لأكلتها بعد التعريف بها ثلاثاً . 
وقد اختلف أهل العلم في مقدار التعريف بالحقير » حكن قي الجر عن ريددين: عل 
والناصر والقاسمية والشاسي أنه يعرف به سنة كالكثير . وحكي. عن المويد بالله والامام 
يحيى وأصحاب أني حنيفة أنه يعرف به ثلاثة أيام . واحتج الأولون بقوله عَيلهِ « عرفها 
سنة » قالوا : ولم يفصل . واحتج الآخرون بحديث يعلى بن مرة وحديث علي وجعلوهما 
مخصصين لعموم حديث التعريف سنة » وهو الصواب لا سلف قال الإمام المهدي : قلت : 
الأقوى تخصيصه بما مر للحرج اه » يعني تخصيص حديث السنة بحديث التعريف ثلاثاً . 


١‏ - ( وَعَنْ عياض بْن يجمارٍ قال : قال رَسُولَ اله كله : ١‏ مَنْ وَجَدَ لقطّة 
فَلْيْشْهذ ذَوَئي عَذلٍ , أؤ لِيَحْمَظ عِفاصّها وكامها فإِنْ جاءً صَاحِيها قلا كم ُو أحَقُ 
هاه ون لذ يجي “انها قهز غال الله زه بن يشان راف ققد را اما 

1 - ( وَعَنَ بن خالد أن الي يّ عله قال : لا يأوى الصالة إلا صَالٌ 
ما لَمْ يُعَرَفها » رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُسللِمٌ ) 

(5551) ابن ماجه ( ج5/ه.6؟ )2 وأحمد ( ج؛ ص59١1).‏ 
(547) مسلم ( ج” - لقطة/١١),‏ وأحمد و ج؛ ص,172١١‏ ), 


1:5 جم 


45؟ -روَعَن يد بن خالدٍ قال ل سول الله 2 عَن اللقطَّة الذَّمَبِ 
وَالوَرقِ » ققال : ٠‏ اغرف وكاءها وَعِفاصَها . ثُمَّ عَرّفها سَنَةَ ٠‏ فإنْ لَمْ تُعَرَف فامتتتفقها 
كن وَدِيعة بدك ف جاء طلئه ؤم ِنّ الغ , فأقها إيِّ ٠‏ . وسأل عن سال 
الإبل فقال : « مالك وَلَهَا دغها فَِنَ مَعَها جدَاءَها وَسِقاءها , ترد المَاءَ وَتأكل الجر 
حنّى يَجدها وَيُهَا ؛ . وَسألَهُ عن الشاة فَقالٌ ا ل لأخيكَ أو 
للذئب ) متّفق عليه 0 ع فيه أَحَمَدُ ( الدذَهك أُوالوَرِفُ ) وَهْوَ صَرِيحٌ في التتقاط 
اْغنم وفي رواية « فان جاءَ صاحبها فَعَرف عفاصها وَعَدَدَها وَوكاءها فأغطها إِيَّاهُ 

رالا فهي لك» رهشلل . وهر كيل عل ذخوله ق حلكه وإن ل ينضذة ) 

(١ 5‏ وَعَنْ أبي بْن كَمْب في حَدِيث اللمَطةٍ أن الي عي قا قالّ : ١‏ عَرَفْها فإن 
جاء أذ يُخبرَكَ بعذيها وَوعائها ووِكائها فأغطِها يه وَإلّا فاستمعغ بها » ) مَحِتَّصرٌ مِنْ 
حَدِيثِ أَحْمَد وسيل وَالترمِِيٌ وَهُوَ دلي وجوب الذّفع بالصّفّة ) . ظ 

حديث عياض بن حمار أخرجه أيضاً أبو داود والنسائ وابن حبان » ولفظه « ثم لا 
تكتم ولا تغيب » فإن جاء صاحبها فهو أحق بهاء وإلا فهو مال الله يوْتيه من يشاء ) 
وفي لفظ للبممقي « ثم لا يكتم وليعرف ) ورواه الطبراني وله طرق وي الجات عن :ماللك بين 


ِ عمير عن أبيه أخرجه أبو موسى المديني في الذيل قوله : ( فليشهد ) ظاهر الأمر يدل 


على وجوب الإشهاد » وهو عد قولي الشافعي » وبه قال أبو حنيفة » وفي كيفية الإشهاد 
قولان : أحدهما يشهد أنه وجد لقطة ولا يعلم بالعفاص ولا غيره لغلا يتوصل بذلك 
الكاذب إل أخذها . .والثاني يشهد على صفاتها كلها حتى إذا مات لم يتصرف فيها 
الوارث » وأشار بعض الشافعية إلى التوسط بين الوجهين » فقال : لا يستوعب الصفات 
ولكن يذكر بعضها . قال النبووي : وهو الأصح . والثالي من قولي التبافعي نملا عن 
الإشهاد »وبه قال مالك وأحمد وغيرهما , قالوا “ونا مين اعتياما » لأن النبي عله / 
يأمر به في حديث زيد بن خخالد » ولو كان واجباً لبينه . قوله : ( عفاصها ) بكسر العين 
المهملة وتخفيف الفاء وبعد الألف صاد مهملة : وهو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا 
كان أو غيره . وقيل له العقاض أحذا مح العفض : وهو الثني » » لأن الوعاء يثنى غلى 
ما فيه . وقد وقع في زوائد المسند لعبد الله بن أحمد في حديث أل لتوتخرفيا + يدل 
عفاصها » والعفاص أيضاً : الجلد الذي يكون على رأس القارورة » وأما الذي يدخل فم 
05155 ابخاري (جه/1418 ), وسلم زج؟ - لقطتزه )» رأجد زايد صه١١921١١).‏ 
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القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام بكسر الصاد المهملة » فحيث يذكر العفاص مع . 
الوعاء فالمراد الثاني » وحيث يذكر العفاص مع الوكاء , فالمراد به الأول كذا في الفتح ‏ 
والوكاء بكسر الواو والمدٌ : الخيط الذي يشد به الوعاء الذي تكون فيه النفقة ؛ يقال : 
أوكيته إيكاء فهو موكاً » ومن قال الوكا بالقصر فهو وهم . قوله : ( فلا يكم ) أي 
لا يجوز كتم اللقطة إذا جاء لها صاحبها وذكر من أوصافها ما يغلب الظن بصدقة . قوله : 
( يؤتيه من يشاء ) استدل به من قال إن األسط للق اللقلة يكف أن ابعر قف جا سول 
زهو أبود جنيقة الكل يراط أن ركون افقيرا ويه تقالكه إهاقوية 6 واكلالوا عل اشتزاط 
الفقر بقوله في هذا الحديث « فهو مال الله » قالوا : وما يضاف إلى الله إنمايتملكه من 
يستحق الصدقة » وذهب الجمهور إلى أنه يجوز له أن يصرفها في نفسه بعد التعريف سواء 
كان غنياً أو فقيراً لإطلاق الأدلة الشاملة للغني والفقير كقوله : « فاستمتع بها » وفي لفظ 
« فهي كسبيل مالك ) . وفي لفظ « فاستنفقها » وني لفظٍ « فهي لك » وأجابوا عن دعوى 
أن الإضافة تدل على الصرف إلى الفقير بن ذلك لا دليل عليه » فإن الأشياء كلها تضاف 
إلى الله قال الله تعالى : 9 واتوهم من مال الله الذي اتام 4 . قوله : ( لا يأوي الضالة » 
إلح ) في نسخة «يوؤوي » وهو مضارع اوى بالمد » والمراد بالضال من ليس بمهتد لأن 
عق الضالة أن يعر ف با + اذا أجذها من دون تعريف كان فالا + وسياق بفية الكلام 
على هذا في اخر الباب . قوله : ( أعرف عفاصها ووكاءها ) الغرض من هذه المعرفة معرفة 
الآلات التي تحفظ فيها اللقطة » ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر , وهو الكيل 
فيما يكال والوزن فيما يوزن والزرع فيما يزرع . وقد اتحتلفت الروايات » ففي بعضها : 
معرفة العفاص والوكاء قبل التعريف 5 في الرواية المذكورة في الباب . وفي بعضها : 
التعريف مقدم على معرفة ذلك 5 في رواية للبخاري بلفظٍ : ٠‏ عرفها سنة ثم اعرف عفاصها 
ووكاءها ) قال النووي : يجمع بين الروايتين بأن يكون مأموراً بالمعرفة في حالتين . فيعرف 
العلامات وقت الالتقاط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها ثم يعرفها مرة أخرى بعد 
تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها ليعلم قدرها وصفتها إذا جاء صاحبها بعد ذلك فردها إليه . 
قال الحافظ : ويحتمل أن تكون ثم في الروايتين.معنى الواو فلا تقعضي ترتياً فلا تقتضي تخالفا 
يحتاج إلى الجمع » ويقويه كون امخرج واحداً والقصة واحدة » وإنما يحسن الجمع بما تقدم 
لو كان احرج مختلفا » أو تعددت القصة » وليس الغرض إلا أن يقع التعرف والتعريف 
مع قطع النظز عن أمهما يسبق . قال : واختلف العلماء في هذه المعرفة على قولين أظهرهما 
الوجوب لظاهر الأمر» وقيل : يستحب . وقال بعضهم : يجب عند الالتقاط ويستحب 
بعده . قوله : ( ثم عرّفها ) بتشديد الراء وكسرها : أي اذكرها للناس . قال في الفتح : 
ا ْ 


قال الملياء « ل ذلك خافن كابوائيه المبتاجه والأميراق وهو ذلك يقول :عن شاعت 
لها نفقة وق ذلك عن الفباراك ولا يذ كر كينا من الصفات قوله : ( سنة ) الظاهر أن 
تكون متوالية » ولكن على وجه لا يكون على جهة الاستيعاب فلا يلزمه التعريف بالليل 
ولا استيعاب الأيام » بل على المعتاد فيعرف في الابتداء كل يوم مرتين في طرفي النهار » ثم ' 
في كل يوم مرةء ثم في كل أسبوع مرة» ثم في كل شهرء ولا يشترط أن يعرفها 
بنفسه بل يجوز ا ل ل ل 000 
وظاهره أيضاً وجوب التعريف لأن الأمر يقتضي الوجوب ولا سيما وقد سمي عَنّه من 
م يعرفها ضالاً يا تقدم وفي وجوب المبادرة إلى التعريف خلاف مبناه : هل الأمر يقتضي 
القور أم لا © وظاهره أيضا أنه لان التعريف "بعد السنة نويه قال الجمهور. + وادعى 

في البحر الأجماع على ذلك ل ا الس أبي عند البخاري وغيره بلفظ 
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بعد بمكةء فقال : لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً واحداً » هكذا في البخاري » وذكر 
البخاري الحديث في موضع آخر من صحيحه فزاد ١‏ ثم أتيته الرابعة فقال : اعرف وعاءها 
إل » قال في الفتح : القائل : ١‏ فلقيته بعد بمكة ) هو شعبة . والذي قال ١‏ لا أدري ) 
هو شيخة سلمة بن كهيل وهو الراوي هذا الحديث عن سويد عن أني بن كعب . قال 
شعبة : فسمعته بعد عشر سنين يقول : عرفها عاماً واحداً وقد بين أبو داود الطيالسي 
في مسنده القائل « فلقيته » والقائل « لا أدري » » فقال في اخر الحديث : قال شعبة : 
. « فلقيت سلمة بعد ذلك-فقال (٠:‏ لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً واحداً » وبهذا تبين بطلان 
ما قاله ابن بطال إن الذي شك هو أي بن كعب » والقائل هو سويد , بن غفلة » وقد 
رواه عن شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شك جماعة وفيه ثلاثة أحوال » إلا حماد بن سلمة 
فإن في حديثه عامين أو ثلاثة . وجمع بعضهم بين حديث أبي هذاء وحديث زيد بن 
خالد المذكور فيه سنة فقط ؛ بأن حديث أبي محمول على مزيد الورع عن التصرف في 
اللقطة والبالغة في التعفف عنها . وحديث زيد على ما لابد منه . وجرّم ابن حزم وابن 
الجوزي بأن الزيادة في حديث أب غلط . قال ابن الجوزي : والذي يظهر لي أن سلمة 
أخطأ فيا ثم ثبت واستمر على عام واحد ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه لا بما يشك 

فيه راويه . وقال أيضاً : يحتمل أن يكون عَيُهِ عرف أن تعريفها لم يقع على الوجه الذي 
ار ثانياً بإعادة التعريف م قال الم الا ارجع فصل فإنك لم تضل » 


ت ديت 


قال الحافظ : ولا يخفى بعد هذا على مثل أبي مع كونه من فقهاء الصحابة وفضلائهم . 
قال المنذري : لم يقل أحد من أئمة الفتوى أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا. شريج عن 
عمر . وقد حكاه الماوردي عن شواذ من الفقهاء . وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة 
أقوال : يعرف بها ثلائة أحوال . عاما واحدا » ثلاثة أشهر ؛ ثلاثة أيام . وزاد ابن حزم 
عن عمر قولاً خامساً وهو : أربعة أشهر . قال في الفتح : ويحمل ذلك على عظم اللقطة 
وحقارتما . قوله ل ال 
أدري هذا ني الحديث أم هو شيء من عند يزيد مولى المنبعث ؟ د يعني الراوي عن زيد بن 
حل اا للك وجري ل ننس لا لع د الت عي ب سداد دل لله 
« ولتكن وديعة عنده ) مرفوع أم لا ؟ وهو القدر المشار إليه بهذا دون ما قبله لثبوت 
ما قبله في أكثر الروايات وخلوها عن ذكر الوديعة . وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه مرة 
أخرى "ا في صحيح مسلم بلفظ ١‏ فاستنفقها ولتكن وديعة عندك » وكذلك جزم برفعها 
خالد بن مخلد عن سليمان عن ربيعة عند مسلم . وقد أشار البخاري إلى رجحان رفعها » 
فترجم باب إذا جاء صاحب اللقطة ردها عليه لأنها وديعة عنده . والمراد بكونها وديعة 
أنه كنب وها فح 3 بذكر الوديعة عن وجوب رد بدلا بعد الاستنفاق » لا أنها وديعة 
حقيقة يجب أن تبقى عينها لأن المأذون في استنفاقه لا تبقى عينه » كذا قال ابن دقيق 
العيد . قال : ويحتمل أن تككون الواو في قوله : « ولتكن وديعة » بمعنى أو » أي إما أن 
الج المح سا واوا ب و د 
إياه . ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها . قال في الفتح : 
وهو اختيار البخاري تبعاً لجماعة من السلف قوله : ( فإن معها حذاءها وسقاءها ) الحذاء 
بكسر المهملة بعدها ذال معجمة مع المد : أي خفها » والمراد بالسقاء : جوفها وقيل : 
عنقها » وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لما بما كن رطعي الخلادة عن الف 
وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها فلا تحتاج إلى ملتقط . قوله : ( لك أو لأخيك أو للذئب ) 
فيه إشارة إلى جواز أخذها كأنه قال امت و الو 0 
بين أن تأخذها أنت أو أحوك . قال الحافظ : والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو ملتقط 
أعير . والمراد بالذئب : جنس ما يأكل الشاة من السباع » وفيه حث على أخذها , لأنه 
إذا علم أنها إذا لم تؤخذ بقيت للذئب ب كان ذلك ادعى له إلى أخذها » وفيه رد على ما 
روي عن أحمد في رواية ٠‏ إن الشاة لا تلتقط » وتمسك به مالك في أنه ملكها بالأخذ 
ولا تلزمه غرامة ولو جاء صاحبها . واحتج على ذلك بأن النبي َه سوى بين الذئب 
والملتقط » والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط د وأحيب بآن اللام لنت للشليك لآن 
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الذئب لا يملك . وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط كان له أخذها , 
فدل على أنها باقية على ملك صاحبها » ولا فرق بين قوله في اللقطة « شأنك بها أو خذها ) 
وبين قوله « هي لك أو لأخيك أو للذئب » بل الأول أشبه باتهليك لأنه لم يشرك معه 
ذئبا ولا غيره قوله : ( فإن جاء أحد يخبرك , إل ) فيه دليل على أنه يجوز للماتقط أن 
يرد اللقطة إلى من وصفها بالعلامات المذكورة من دون إقامة البينة » وبه قال الموؤيد بالله 
والإمام يحيى وبعض أصحاب الشافعي وأبو بكر الرازي الحنفي , قالوا : لأنه يجوز العمل 
بالظن لاعتاده في أكثر الشريعة » إذ لا تفيد البيئة إلا الظن » وبه قال مالك وأحمد . وحكي 
في البحر عن القاسمية والحنفية والشافعية : أن اللقطة لا ترد للواصف وإن ظن الملتقط 
صدقه إذ هو مدع فلا تقبل . وحكي في الفتح.عن أبي حنيفة والشافعي : أنه يجوز له 
الرد إلى الواصف إن وقع في نفسه صدقه ولا يجبر على ذلك إلا ببينة . قال الخطابي : 
إن صحت هذه اللفظة » يعني قوله : ١‏ فإن جاء صاحبها يخبرك , إل » لم يجز مخالفتها وهي 
فائدة قوله : « اعرف عفاصها » إلى اخره , وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة . 

قال : ويتأوبون قوله : ٠‏ اعرف عفاصها » على أنه أمره بذلك لغلا تختلط بماله » أو لتكون 
الدعوى فيها معلومة وذكر غيره من فوائد ذلك أيضأ أن يعرف صددق المدعي من كذبه » 
وأن فيها تنبيها على حفظ المال وغيره وهو الوعاء , لأن العادة جرت بإلقائه إذا أحذثت 
النفقة » وأنه إذا نبه على حفظ الوعاء كان فيه تنبيه على حفظ النفقة ال 

قال الحافظ : قد صحت هله الزيادة فتعين المضير إليبا اه » وهذا هو الحق فترد اللقطة 
لمن وصفها بالصفات التي اعتبرها الشارع . وأما إذا ذكر صاحب اللقطة بعض الأوصاف 
دون بعض كأن يذكر العفاصضن دون الوكاء , أو العفاص دون العدد » فقد اختلف في 
ذلك » فقيل : لا شيء له إلا بمعرفة جميع الأوصاف المذكورة . وقيل : تدفع إليه إذا جاء 
ببعضها وهو ظاهر الحديث الأول » وظاهره أَنضاً أن محرد الوصف يكفي ولا يحتاج إلى 
ابعين » وهذا إذا كانت اللقطة لها عفاص ووكاء وعدد . فإن كان لها البعض من ذلك 
فالظاهر أنه يكفي ذكره » وإن لم يكن لها شيء من ذلك فلا بد من. ذكر أوصاف مختصة . 
بها تقوم مقام وصفها بالأمور التي اعتبرها الشارع . قوله : ( وإلا فاستمتع بها ) الأمر 
فيه للإباحة » وكذا في قوله « فاستنفقها ) . وقد اختلف العلماء فيما إذا تصرف الملتقط 
في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل يضما له أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى 
وجوب الرد إن كانت العين موجودة أو البدل إن كانت استهلكت . وخالف في ذلك 
الكرابيسي صاحب الشافعي » ووافقه صاحباه البخاري وداود بن علي إمام الظاهرية » لكن 
وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة . ومن أدلة قول الجمهور ما تقدم بلفظ « ولتكن 
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وديعة عندك , فإن جاء طاليها » إن » وكذلك قوله : ( فإن جاء صاحيها فلا تكتم فهو 
أحق بها » إن :وق رواية للبخاري من 'حديث ريد بوحجالد ا 00 
ثم كلها, فإن جاء صاحيا فادها إليه » أى :يدنفا لآن. العين: لا تيقى .بعد كلها . 

ب الوم ا او له 
جاء باغيها فأدها إليه » فآمر بآدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده . وفي رواية لأبي داود 
أيضا « فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك » 
فإن جاء صاحبها فادفعها إليه » والمراد بقوله : « اقبضها في مالك » اجعلها من ٠‏ جملة مالك 
وهو بالقاف وكسر الباء من الإقباض . قال ابن رشد : اتفق فقهاء الأمصار مالك والثوري 
والأوزاعي .وأبو حنيفة والشافعي أن له أن يتصرف فيا » ثم قال مالك والشافعي : له أن 
يتملكها . وقال أبو حنيفة : ليس له إلا أن يتصدق بها ال 7 
عباس وجماعة من التابعين . وقال الأوزاعي : إن كان مالاً كثيراً جعله في بيت المال . 
وروي مثل قول مالك والشافعي عن عمر وابن مسعود وابن عمر وكلهم متفق على أنه 
إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر اه . قال في البحر : مسكلة : ولايضمن الملتقط 
إجاعاً إلا لتفريط أو جناية إذ هو أمين حيث لم يأخذ لغرض نفسه » فإن جنى أو فرط 
فالأكثر الخبر » ولم يذكر وجوب البدل . قلنا أمر علياً عليه السلام بغرامة الدينار في الخبر 
المشهور وخبركم محمول على من أيس من معرفة صاحيها اه . وحديث على الذي أشار 
إليه أخرجه أبو داود عن بلال بن يحبى بن العبسي عنه أنه ( التقط ديناراً فاشترى به دقيقا 
فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار » فأخذه على فقطع منه قيراطين فاشترى به لحما ) 
قال المنذري : في سماع بلال بن يحبى من علي نظر . وقال الحافظ : إسناده حسن . ورواه 
أيضاً أبو داود عن أبي معيك الخدري: أن علق آنا طالب وجد ديناراً فال عه 
لالم عالت عه رولك ملت تقال نو ررق الدج نالك راي اق ملت 
وأكل على وفاطمة » فلم كان بعد ذلك أته امرة تنشد الدنار » فقال رسول ال عل 
يا علي أذ الدينار ») وفي إسناده رجل مجهول . وأخرجه أيضا أبو داود من وجه آخر 
عن أي سعيد . وذكره مطولاً » وفي إسناده مومى بن يعقوب الزمعي ؛ وثقه أبن فعين . 
وقال ابن عدي لا باه . وقال النساي : ليس بالقوي #وروى هذا اخديت الشانني 
عن الدراوردي عن شريك بن أُبي نمر عن عطاء بن يسار عن أَني سعيد » وزاد ( أنه أمره 
أن يعرفه » ورواه عبد الرزاق من هذا الوجه وزاد « فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة ة أيام ) 
وفي إسناد هذه الزيادة أبو بكر بن أبي سبرة وهو اشعق كهدا وقد اعل الببيقي هذاه 
الروايات لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف . قال : ويحتمل أن 

ا اند 


يكون إما أباح له الأكل قبل التعريف بالاضطرار . وعن عبد الرحمن بن عفان قال : نمى 
رسول الله عَم عن لقطة الحاج . رواه أحمد ومسلم » وقد سبق قوله في بلد مكة « ولا 
تحل لقطتها إلا لمعرف » واحتج بهما من قال : لا تملك لقطة الحرم بحال بل تعرف أبدا . 
الحديث الثاني قد سبق في باب صيد الحرم وشجره من كتاب الحج . قوله : ( نمى عن 
لقطة الحاج ) هذا النبى: تأولة الجمهوز بأن المراد به النبي عن التقاط ذلك للملك ». وأما 
للإنشاد بها فلا بأس . ويدل على ذلك قوله في الحديث الآخر « ولا تحل لقطتها إلا لمعرف ») 
وفي لفظ اخر « ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد » . قوله : ( إلا لمعرف ) قد استشكل تخصيص 
لقطة الحاج بمثل هذا مع أن التعريف لابد منه في كل لقطة من غير فرق بين لقطة الحاج 
وغيره . وأجيب عن هذا الإشكال بأن المعنى أن لقطة الحاج لا تحل إلا لمن يريد التعريف 
فقط من دون تملك . فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا . وقد ذهب الجمهور إلى 
أن لقطة مكة لا تلتقط للتملك بل للتعريف خاصة . قال في الفتح : وإعما اختصت بذلك 
عندهم لإمكان إيصاها إلى أربابها » لأنها إن كانت للمكي فظاهر » وإن كانت للافاقي 
فلا يخلو أفق غالباً من وارد إليها » فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة 
صاحبها . قال ابن بطال : وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية : هي كغيرها من البلاد » 
ل ا ا ل 
لها إلى المبالغة في التعريف . واحتج ابن انير لمذهبه بظاهر الاستثناء لأنه نفى الحل واستثنى 
المنشد فدل على أن الحل ثابت للمنشد لأن الاستثناء من النفي إثبات » قال : ويلزم على 
هذا أن .مكة وغيرها سواء ٠‏ والسياق يقتضى. تخصيصها . قال الحافظ : والجواب أن 
التخضيطن :إذا وافق الغالب لم .يكن له مفهوم + والغالي أن لقطة “مكة لا ياس ملقلها 
من صاحبها » وصاحبها من وجداتها لتفرق الخلق في الآفاق البعيدة فربما داخل الملتقط الطمع 
في تملكها من أَوّل وهلة ولا يعرفها فنبى الشارع عن ذلك وأمر أن لا يأخذها إلا من 
عرفها . وقال إسحق بن راهويه : معنى قوله في الحديث ١‏ إلا لمنشد » أي من سمع ناشداً 
يقول : من رأى كذا فحينكذ يجوز لواجد اللقطة أن يرفعها ليردها على صاحبها » وهو 
أضيق. من قول اللتمهور :. لأنة قيده. بحالة للمعررّف دون حالة » ويردٌ عليه قوله : ( إلا 
معرّف » والحديث يفسر بعضه بعضاً » وقد حكى في البحر عن العترة أي حنيفة وأصحابه 
وأحد قولي الشافعي أنه لا فرق بين لقطة الحرم وغيره . واحتج لهم بأن الأدلة لم تفصل 


تت 


6 - (وَعَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ قال : كنت مَعْ أبي جرير ليزه في السواد 
الكت الََر» فرأى ع الكرها ,اله هله 0 بَقَرّة لَحَقَتُ بالبَمر » 
مر بها فَطرِدَتُ حبّى وَارَتُ » ثم قال : ممعت التبى. عله قو ل + :لا يأوي الالة 
إلا ضَالٌ ) ا ا عَنِ بْنِ شهاب قال : 
كانث صَوَالَ الإيل في رَمَنِ حُمَرَ بن الخطاب إبلا مُوَبلة تتدائج ل 
إذَا كانَ عمان أُمَرَ بِمَعْرِقتها » ثم تُباعَ فإِذًا جاءَ صَاحِيّها أعطي تَمنها . ) . 


خَدِيْف فنذر أخرجه أيضا الاق وبر بيعل والطيراق .ق الكبين والضياء. في اتمقارة + 
ويشهد له ما في صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد بلفظ : ١‏ لا يوي الضالة إلا 
ضال » وقد تقدم قوله : ( عن منذر بن جرير ) يعني ابن عبد الله البجلي . وقد أخرج 
منذر مسلم في. الزكاة والعلم من صحيحه قوله : ( بالبوازج ) بفتح الباء الموحدة وبعد 
الألف زاي معجمة بعدها تحتية ثم جم » كذا ضبطه البكري في معجم البلدان ثم قال : 
كذا اتفقت الروايات فيه عند أبي داود » قال : ولا أعلم هذا الاسم ورد إلا في هذا 
الحديث » وصوابه عندي الموازج بالمم : وهو المحفوظ . قال : والوارج :من ديار هذيل:» 
وهي متصلة بنواحي المدينة . وقال ابن السمعاني : بوازيج بالباء الموحدة وبعد الألف زاي : 
بلدة قديمة فوق بغداد خرج منها جماعة من العلماء قدهاً وحديثا . وقال المنذري الوادت 
|الأنبار قتحها جرير بن عبد الله » وبها قوم من مواليه » وليست بوازي الملك التي بين 
تكريت وأربل قوله : ( لا يأوي الضالة » إل ) قد تقدم ضبطه وتفسيره » الات 
بالضالة هنا ما يحمى نفسه من الإبل والبقر ويقدر على الإبعاد والماء بخلاف الغنم » فالحيوان 
المتنع من صغار السباع لا يجوز التقاظه » سواء كان لكبر جنثته كالإابل والخيل والبقر » 
أو يمنع نفسه بطيرانه كالطيور المجلد كلخ أو بنابة كالفهود » ولا يجوز لغير الامام ونائبه 
أخذها » ويمكن أن يقيد مطلق هذا الحديث با عل وو 
« ما لم يعرفها » ويكون وصف الذي وي الضالة بالضلال مقيدا بعدم التعريف . و 
ل 
( مؤّبلة )» كمعظمة : أي كثيرة متخذة للقنية ٠:‏ وفي: :هذا الأثر جواز التقتاط الإبل للإمام 
وجواز بيعها وإذا. جاء مالكها - إليه الأمَام تمتها : 


(55565) بق داود ١‏ ج5/. ١7‏ 34 وابن ماجه ١‏ ج7/5.ه؟ 34 وأحمد مختصراً ١‏ ج: ص١6"‏ ). 
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»# باب افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه النامن نا 

65 - ( عَنْ ألي هُرَيرَة َعَنٍ ابي َيِه قال : ١‏ لَو دعيثُ إلى كُرَاع, أو ذِرَاع, 
أجَبْثُ , وَلَوْ أهدي إلي ذِرَاعٌ أؤ كْرَاغٌ لقنت » رَوَاهُ البُخاري ) . 

1 - ( وَعَنْ أنس قال : قال رَسُول الله له : ٠‏ لو أي إني كرَاغ لقث , 
ولو دُعِيتُ عَلَيْه لأَجَبْتُ » رَوَأهُ حم وَالتَرَمِذِىُ وَصِححَهٌ ) . 

في الباب عن أم حكم الخزاعية عند الطبراني قالت : « قلت يا رسول لل تككرة رد 
اللطف قال : ما أقبحه لو أهدي إل كراع لقبلت » قال في القاموس : اللطف بالتحريك : 
اليسير من الطعام . قوله : ( كتاب الحبة ) بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة . قال في 
الفتح : تطلق بالمعنى الأعم على أنواع الإبراء وهو هبة الدين ممن هو عليه » والصدقة وهي 
هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة » والمهدية : وهي ما يلزم له الموهوب له عوضه » 
ومن خخصها بالحياة أخرج الوصية » وهي تكون أيضاً بالأنواع الثلاثة . وتطلق الهبة بالمعنى 
الاخص على ما لا يقصد له بدل » وعليه ينطبق قول من عرف اغبة بانها تمليك بلا عوض 
اه . قوله : ( والهدية ) بفتح الهاء وكسر الدال المهملة بعدها ياء مشددة ثم تاء تأنيث . 
قال في القاموس : اللهدية كغنية : ما أتحف به . قوله : ( إلى كراع ) هو ما دون الكعب 
من الدابة » وقيل : اسم مكان » قال الحافظ : ولا ينبت . ويرده حديث أنس وحديث 
أم حكم المذكوران » وخخص الكراع والذراع بالذكر ليجمع بين كم م السرم والان 
ل ا . وفي المثل : أعط العبد كراعاً 
يطلب ذراعاً » هكذا في الفتح . والظاهر أن مراده عه الحض على إجابة الدعوة ولو 
كانت إلى شيء حقير كالكراع والذراع » وعلى قبول المرايةارولي كنك شما محفيرا مق 
كزاع أو ذراع وليس المراد الجمع بين حقير-وخطير ء فإن الذراع لا يعد على الانفراد 
خطيراً ولم تجرعادة بالدعوة إليه ولا بإهدائه » فالكلام من باب الجمع بين حقيرين » وكون 
أحدهما أحقر من الآخر لا يقدح في ذلك » وحمبته عله للذراع لا تستلزم أن تكون في 


(0455) البخاري ( جه/58ه ) . 
5570) الترمذي ( جم/م؟١‏ ) , وأمد ( جم صد١؟‏ ). 
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نفسها خطيرة » ولا سيما في خصوص هذا المقام » ولو كان ذلك مراداً له يه لقابل الكراع 
الذي هو أحقر ما يبدى ويدعى إليه باخطردها يدف ويدعى إليه كالشاة وما فوقها , 
ولا-شك أن مراده عله الترغيب في إجابة الدعوة وقبول المدية وإن كانت إلى أمر حقير 
وفي شيء يسير. وقد ترجم البخاري لهذا الحديث فقال : باب القليل من الهدية . , 
وفي الحديثين المذكورين دليل على اعتبار القبول لقوله مويله : « لقبلت » وسيأتي الخلاف 
في ذلك . 


سد ص © 


8 - ( وَعَنْ خالد بن عدي أن الب ع قال : ١‏ مَنْ جاءَة من أخيه مَغْرُوفُ 
من غَيْرٍ إشرّاف ولا مسالة فَلقبَلهُ وَلا يَرُدَهُ فَِنّمَا هْوَ رِزْقٌ ساقَهُ الله إِليه » رَوَاهُ 


.نعي 


احمذ ) . 
2001 الك بر طرفل : كانت أختبي رُبمَا تبْعِى بالنشيء إلى النبي 
عله تُطرفة إيا يَأ مب مني . وفي لف كالث تنعي إلى الي عه بالهدية يبلا وهنا 


اد وهر قليل عل بول الهدئة برضالة الصيي ؛ لأن عَبْدَ الله بْنَ بُسْرٍ كان كَذَلِكَ 
مُدَّة حَياةٍ رَسُولٍ الله عله ) . 

- ( وَعَنْ آم كلثُوم بنت أبي سَلَمَةَ قالث : لما ترَوّجَ التبي عله آم سَلْمَة 
قال لَهَا : ؛ إني قد أهْدَيْتُ إلى التجاشي خُلَة وأواقي مِنْ مك , ولا أرَى النُجاشيي 
إلا قد ماث . وَلا أ هَدِيِّي إلا مَرْهودةَ » ف رُدْتْ علي هي لَكِ » . قال : وكان 
كا قال رَُولُ الله َيه وَرْدتْ عَلَْهِ هدِيئه فاغطى كل امراق من بزتناته أوقية متلق : 
وأغطى أمّ سَلَمَةَ بيه إلمسنكِ وَالحُلَّةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 

ل اي لل ا ل 
وأعاده المصنف ههنا للاستدلال به به على أن الحدية تن تفتقر إلى القبول لقوله فيه « فليقبله » . 
وحديث عبد الله بن بسر أخرجه أيضاً الطبراني في الكبير . قال في مجمع الزوائد : ورجالهما . 
يعني أحمد والطبراني رجال الصحيح . وله حديث آخر أخرجه الطبراني في الكبير » وفي 
إسناده الحكم بن الوليد » ذكره ابن عدي في الكامل . وذكر له هذا الحديث وقال : لا 
أعرف هذا عن عبد الله بن بسر إلا عن الحكم هكذا ‏ هذا معنى كلامه . قال في مجمع 


(55:50) أحمد ورج؛ ص١؟؟).‏ 
(5459) أحمد رج؛ صحددء 184). 
(54070) أحمد رج” صاء١؛‏ ). 


- 5١5 


الزوائد : وبقيه رجاله ثقات . وحديث أم كاثوم أخرجه أيضاً الطبراني وي في ! سناده مسلم بن 
خالد الزنجي » وثقه ثقه ابن معين وغيره » وضعفه جماعة . وفي إسناده ده أيضا أم موسى بنت . 
عقبة » قال في مجمع الزوائد : لا أعرفها » وبقية رجاله رجال الصحيح قوله في حديث 
خالد : ( فليقبله ) فيه الأمر بقبول الحدية والهبة ونحوهما من الأخ فى الدين لأخيه » والنبي 

عن الرد لما في ذلك من جلب الوحشة وتنافر الخواطر » فإن التبادي من الأسباب المؤثرة 
للمحبة لما أخرجه البخاري في الأدب المفرد والبييقي وابن ل د 
محمد بن بكير عن ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة عنه عَيهه « تمادوا 
تحابوا ) . قال الحافظ : وإسناده حسن » رد ا ا 0 
بلفظا : و"عامو | تردادوا عيبا » وق إستادة عمد بن اسليماق + قال ابن 'طاهر +-ل أعرفة.؛ 
وأوزذة أيضا من وححة اخخر عن أم حكم بنت وداع الخزاعية » وقال. : إسناده غريب وليس 
بحجة . وروى مالك في الموطاً عن عطاء الخراساني رفعه ٠‏ تفايي ا يعني الغل + وعاذوا 
تحابوا وتذهب الشحناء ) . وفي لاوط للطبراني من حديث عائشة «( تهادوا تحابوا ' 
وهاجروا تورثوا أولادك مجداً » وأقيلوا الكرام عثراتهم » قال الحافظ : وفي إسناده نظر . 
وأخرج في الشهاب عن عائشة ) تبادوا فان الحدية تذهب الضغائن ) ومداره على محمد بن 
عية الور عق أن يوست الأعطيح ضر حقام عق أرنه ”عا 3 عنبا » والراوي له عن محمد هو 
أحمد بن الحسن المقري . قال الدارقطنى : ليس بثقة . وقال ابن طاهر : لا أصل له عن 
هشام . ورواه ابن حبان في الضعفاء من طريق بكر بن بكار عن عائذ بن شري عن انس 
بلفظ : « تهادوا فإن الهدية قلت أو كثرت تذهب السخيمة » وضعفه بعائذ . قال ابن 
ع : ورواه كوثر بن حكمم عن مكحول 

عن النبي مُه مرسلاً » وكوثر متروك . وروى الترمذي من حديث أبي هريرة ١‏ جمادوا 
فإن الهدية تذهب وحر الصدر » وفي إسناده أبو معشر المدني تفرد به وهو ضعيف. . وروأه 
ابن طاهر في أحاديث الشهاب من طريق عصمة بن مالك بلفظ : « الهدية تذهب بالسمع 
والبصر ( ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عمر بلفظ : ) مهادوا فإن الهدية 
تذهب الغل ») رواه محمد بن غيزغة وقال : لا يجوز الاحتجاج به » وقال فيه البخاري : 
منكر الحديث . وروى أبو موسبى المديني في الذيل في ترجمة زعبل بالزاي والعين المهملة 
والباء الموحدة يرفعه « تزاوروا وتهادوا » فإن الزيارة تثبت الوداد والهدية تذهب السخيمة » 
قال الحافظ : وهو مرسل وليس لزعبل صحبة . قوله : ( فإنما هو رزق ساقه الله إليه ) 
فيه دليل على أن الأشياء الواصلة إلى العباد على أيدي بعضهم هي من الارزاق الإلهية لمن 
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وصلت إليه » وإنما جعلها الله جارية على أيدي العباد لإثابة من جعلها على يده فالمحمود 
على جميع ما كان من هذا القبيل هو الله تعالى . قوله : ( يطرفه إياه ) بالطاء المهملة والراء 
بعدها فاء . قال في القاموس : الطرفة بالضم الاسم من الطريف والطارف والمطرف للمال 
المستحدث . قال : والغريب من الثمر وغيره . قوله *( ايقيلها )فيه )ديل بعل اعتبار 
القرلاوا عل الل غره الدب . وكذلك حديث أم كلفوم فيه دليل أيضاً على اعتبار 
القبول » ؛ لأن. النبي مُه لما قبض الهدية التي بعث بها إلى النجاشي بعد رجوعها دل ذلك 
قد للد جروا مرو لاطي لل رلرو ا لالعاطلت مجر فلك 
لا قبضها َيه لأنها قد صارت ملكاً للنجاشي عند بعنه عله بها » فإذا مات بعد ذلك 
وقبل وصوفا إليه صارت لورثته ؛ وإلى اعتبار القبول في الهبة ذهب الشافعي ومالك والناصر والمادوية 
والمؤيْد بالله في أحد قوليه . وذهب بعض الحنفية والمؤيد بالله في أحد قوليه إلى أن الإيجاب 
كاف . وقد تمسك بحديث أم كلثوم أحمد وإسحق فقالا في الهدية التي مات من أهديت 
إليه قبل وصوها إن كان حاملها رسول المهدي رجعت إليه » وإن كان حاملها رسول 
المهدى إليه فهي لورثته . وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا تنتقل إلى المهدى إليه إلا بأن 
يقبضها هو أو وكيله . وقال الحسن : أههما مات فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول . 
قال ابن بطال : وقول مالك كقول الحسن . وروى البخاري عن أي عبيدة تفصيلاً بين 
أن تكون الهدية قد انفصلت أم لا مصيراً منه إلى أن قبض الرسول يقوم مقام قبض المهدى 
إليه . وحديث أم كاثوم هذا أخرجه أيضاً الطبراني والحام » وحسن صاحب الفتح إسناده 
قوله : ( ولا أرى النجاشي إلا قد ماث ) قد سبق في ضلاة الجنازة ما يدل على أن النبي 
َيه أعلم أصحابه بموت النجاشي على جهة الجزم » وصلى هو وهم عليه » وتقدم أنه 
وام عفاور ولاك علي ماوع بق عارك عله زر« 

١‏ - (وَعَنْ أنس قال : أتي لنب عله بِمَال مِنَ البَحْرَيْن » فَقال : « الثروهُ 
في المَسْجِدٍ » » وكان أكثر مال أني به الي عه , إذْ جاده الام قال يا رشو الله 
أغطني فإني فادَيْتُ تفسبي وَعَقِيلاً » قال ٠:‏ مد )ء فحتى في تَوْبهِ ثم ذَهَبَ يُقِلَهُ فلم 
يَسْتَطِعْ ‏ فقال : مر بَعْضَهُم يَرْفعهُ إني ؟ قال ١‏ لا » , قال : ازففه أنْتَ عَلي ؟ قاله لا» : 
كر يله ثم ذهب بُقله فلم يَف » قال : م » قال « لا )ء قال : 
ارفعةُ عَلي أَنْتَّ » قال ١‏ لا 2 , قَتَثْرَ مِنْه ثم اخْتَمَلَهُ على كا هله هله , ثم اطَلَق , هَمَا رَالَ التي 


يلاله قه وعدم ل 


حي لاسا وا ل قار و 


(741071) البخاري وجا/اة ). 


ا 


ار ليل على عَوَر للضي في ذَوى القُربَى وَغَيْرِهِمْ وَترْكِ تخْميس 
الّيء , وأنّهُ مَتَى كان في العَنِيمَة ذو رَحِم لبَعْضٍ الغانمِينَ لَمْ يَعْيَقُ عَلَيْهِ ) . 

- (وَعَنْ عا شَةَ أنَ أبا بَكْرٍ الصّديقٌ كان تَحَلّها جاد عِشْرِينَ وَسْقاً مِنْ ماله 
بالغاّة » قلَمّا حَضَرَهُ الفاة قال : يا بي إن كنت َلك جلاً رين وَلقاً» ولو كنت 
جَدَّدْتَه 4 وَاتَرثته كان لك ء وَإِنَّمَا هََ الوم ا وَاربُ فافعَسِمُوهُ على كتاب الله . رَوَأهُ 
مالك اق المرطارم 7 


حديث عائشة رواه مالك من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة . وروى البيهقي 
من طريق ابن وهب عن مالك وغيره عن ابن شهاب . وعن حنظلة بن أبي سفيان عن 
القاسم بن مد عه . قوله : ( بمال من البحرين ) روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن 
هلال مزل أنه كان ل ل ل ج البحرين » 
قال : وهو أول خراج حمل إلى النبي 2 . وروى البخاري في المغازي من حديث 
ععروين 2 و أن النبي عَدُهِ صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي » 
ولعت أنا عبيدة بن الجراح إلمم ٠»‏ فقدم أبو عبيدة غال + انسحعث: الأمهاة: بقدومه ) 
الحديث : فيستفاد منه تعيين الآني بالمال ٠»‏ لكن في كتاب الردة للواقدي أن رسول 
العلاء بن الحضرمي بلمال هو العلاء بن حارثة الثقفي , فلعله كان رفيق أبي عبيدة . وأما 
حديث جابر ١‏ أن النبي َيه قال له : لو قد جاء مال البحرين أعطيتك »© وفيه « فلم 
هدم عل ارين حت ناكا عينم التدرك فير تشع راداي انق بق 
في السنة التي مات فيها النبي عَيُهُ لأنه كان مال خراج ج أو جزية » فكإن يقدم ني كل 
سنة . قوله : ١‏ انثروه ) أي صبوه . قوله : ( وفاديت عقيلاً ) أي ابن أبي طالب وكان 
أسر مع عمه العباس في غزوة بدرء ويقال إنه أسر معهما الحرث بن نوفل بن الحرث بن 
عبد المطلب وأن العباس افتداه أيضاً » وقد ذكر ابن إسحق كيفية ذلك . قوله :فحني ) 
بمهملة ثم مثلثة مفتوحة . والضمير في ثوبه يعود على العباس . قوله : ( يقله ) بضم أوله 

من الإقلال : وهو الرفع والحمل . قوله : ( مر بعضهم ) بضم المم وسكون الراء » وفي 
رواية « أؤمر » بالحمز . قوله : ( يرفعه ) بالجزم لأنه جواب الأمر ويجوز الرفع : أي فهو 
يرفعه » والكاهل بين الكتفين . قوله : ( يتبعه ) بضم أوله من الإتباع؛ . قوله : ( وثم 
منها درهم ) بفتح المثلئة : أي هناك . وفي هذا الحديث بيان كرم النبي عه وعدم التفاته 
إلى امال قل أو كثر راو ا ا 0 


(5407) الموطاً ( ج؟ - أقضية/.؛ ) . 


للإمام أن يضع في المسجد ما يشترك فيه المسلمون من صدقة ونحوها . واستدل به ابن 
بطال على جواز إعطاء بعض الأصناف من الزكاة . قال الحافظ : ولا دلالة فيه لأن المال 
لم يكن من الزكاة » وعلى تقدير كونه منها فالعباس ليس من أهل الزكاة . فإن قيل : إنما 
كه ا هه اللي كور 
ألبان وعنيلاً د كان هيا لي يله والسلجون وها ران للم عل لعل رطتي 
الله عنه ولم يعتقا » وسيأتي ما يدل على أن هذا مراد المصنف رحمه الله في كتاب العتق 
في باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم » ولا يظهر لذكر هذا الحديث في هذا الموضع 
وجه مناسبة » فإن المصنف ترجم لافتقار الهبة إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه 
الناس ٠‏ فإن أراد أن قبض العباس قام مقام القبول فغير ظاهر ‏ لأن تقدم سؤاله يقوم 
ل ل 0 
وإلى غيره من باب اطبة » بل هو من مال الخراج ج أو الجزية كا عرفت , والنبى مُه إثما 
الو يا ل ل 
ا او اللي و ا يت 
واحترثته كان لك »© وذلك لأن قبض الثمرة يكون بالجذاذ وقبض الارث بالحرث . وقد 
نقل ابن بطال : اتفاق العلماء أن القبض في الحبة هو غاية القبول . قال الحافظ : وغفل 
عن مذهب الشافعى » فإن الشافعية يشترطون القبول في الهبة دون الهدية . 
تم الجزء الخامس من نيل الأوطار 
ويليه : 


الجزء السادس » وأوله : باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء لهم 
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# الجرء الخامس من نيل الأوطار #6 


صحيفة 
0 أبواب ما يجسبه امحرم وما يباح له : 
ه باب ما يجتنبه من اللباس . 
ما يلبس انحرم وما لا يلبس . 
07 ما تصنع المحرمات إذا حاذاهنٌ الرجال . 
٠‏ باب ما يصنع من أحرم في قميص . 
١‏ باب تظلل امحرم من الحرٌ أو غيره » والنبي 
١7‏ باب الحرم يتقلد بالسيف للحاجة . 
استدامته . ْ 
باب النبي عن أخذ الشعر إلا لعذر » وبيان 
فديته . ش : 
١١‏ باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس 
باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطه . 
باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره . 
. ما جاء في جزاء الصيد . 
5 باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا 
لم يصد لأجله ولا أعان عليه . 
منع احرم من أكل صيد الحرم . 
17" ما جاء في صيد الحرم . 1 
٠6‏ باب صيد الحرم وشجره . ا 
"١‏ باب ما يقتل من الدوابٌ في الحرم والاحرام. 


د 


ب 


صحيفه 


قتل الفواسق في الحل والحزم . 

5" باب تفضيل مكة على سائر البلاد . 
القول في أن مكة أفضل أو المذينة ؟ 

30 باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره . 
تحريم المدينة وأنها كمكة في الحرمة » والخلاف 
في ذلك . 
تحريم المدينة والكلام فيه . 

لامعا عام ل 

؟: أبواب دخول مكة وما يتعلق به: 

41 باب من أين يدخل إليها . 

4 بايد .رفع اليدين إذا رأئ البيك #-وما يقال 
عند ذلك . ١‏ 

ه؛ باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه . 
الرمل والاضطباع في الطواف . 

4 باب ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله 
وما يقال حيهذ . 
ما قيل في استلام الحجر . 

١ه‏ باب استلام الركن الهاني مع الركن الأسود 
دون الآخرين . 

5 باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج 
في طوافه عن الحجر . 

4ه باب الطهارة والسترة للطواف . 

65 باب ذكر الله في الطواف . 


- 5:5١ ب‎ 


مه 
6 


"١ 


5ه 


15 


518 


7,7 


78 


اله 


الحث على الطواف ومنع الكلام إلا 
ذكر الله. 

نان الطوافت» زاكنا عدر 

باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما ء 
واستلام الركن بعدهها . 

باب السعي بين الصفا والمروة . 

صفة الطواف وما يفعل فيه وما يقال . 
باب النبي عن التحلل بعد السعي إلا 
للمتمتع إذا لم يسق هديا ء وبيان متى 
يتوجه المتمتع إلى منى ومتى يحرم بالحج . 
فسخ الحجّ إلى العمرة . 

كم صل انبي عَيتّه بمنى . 

الدليل على أن السنة أن يصلي الحاجٌّ الظهر 
يوم التروية بمنى . 

باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها 
وأحكامه . 

أكثر دعاء النبيّ عَيْلهُ يوم عرفة « لا إلله 
إلا الله » إل . 

باب الدفع إلى مزدلفة ثم منها إلى منى وما 
يتعلق بذلك . ش 

رمي الجمار والتكبير 6 كل حصاة . 
باب رمي جمرة العقبة يوم النحر 
وأحكافة 

جواز رمي العقبة للنساء قبل نصف 
الليل . ْ 

باد النجين الاق و البتطيير وما يباح 
عندهما . 


ليس على النساء الحلق إنما علهينَ التقصير . 


81 


1م 


538 


اباب 


باب الإفاضة من منى للطواف يوم 
ا 

باب ما جاء في تقديم النحر والحلق 
والرمي والإفاضة بعضها على بعض . 
الدليل على جواز تقديم بعض الأآمور 
على بعض . 

باب استحباب الخطبة يوم النحر . 
باب اكتفاء القارن لنسكيه بطواف 
باب المبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار 
ني 

إليها ذاهباً وراجعاً : 

التكبير مع رمي الجمار 

الخقطبة أوسلا ايام الشريو: 


باب 


باب نزول المحصب إذا نفر من منى . 
باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك 
بها . 

بامجاغ فيز نماء .رمرم 


باب ,طواف الوداع . 

باب ما يقول إذا قدم من حجّ أو غيره . 
باب الفوات والاحصار . 

لا حصر إلا حصر العدوٌ . 2 
باب تحلل المحصر عن العمرة بالنخر ثم 
الحلق حيث أحصر من حل أو حرم وأنه 
لا قضاء عليه . 

زيارة قبر النبي عَيُه . 


مشروعية زيارة قبره عه . 


لاك كا 


أبواب الحدايا والضحايا : 
باب في إشعار البدن وتقليد المدي كله . 


ا الواحف:.. 


تقليد الهدايا وإشعارها . ١4‏ باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير 
باب النبي عن إبدال الحدي المعين . على الذبح والمباشرة له . 
8 باب أن البدنة من الإبل والبقر محرئة عن ه4١‏ باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها 
سبع شياه وبالعكس . اليمسرى . 
ما جاء في أن البدنة تجزىء عن سبعة ١45‏ باب بيان وقت الذبح . 
وكذا البقرة . كل أيام التشريق ذو ب , 
١‏ باب ركوب الحدي . 48 باب الاكل والاطعام من الاضحية 


4 باب الأكل من دم المتع والقران ١5+‏ باب الصدقة بالجلود والجلال والنبي عن 
5 باب أن من بعث بهدي لم يحرم عليه 4 باب من أذن في انتباب أضحيته . 
شيء بذلك . جواز انتهاب الهدي . 


15 ابه إنفت عل الأضحية ١١ ٠‏ كتاب العقيقة وسنة الولادة : 
كل غلام رهين بعقيقته . 
حلق شعر المولود والتصدّق برنته . 
تسمية المولود . 


باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية 
رسول الله عه عن أمته . 
ما حكم الضحية أسنة أم واجبة ؟ 


١١+‏ باب ما يجتنبه في العشر من أراد 5 باب ما جاء في الفرع والعتيرة 
التضحية . ونسخهما . 

5 باب السنٌ الذي يجرىء في الأضحية وما لا فرع ولا عتيرة . 
لا يجرىء . كتاب البيوع : 


فحت الأضحة الجذذع من الضأن . أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز : 


باب ما لا يضحئى به لعيبه وما يكرة 


١18 


١578 ١ 77/ 


03 


و يمسسححيا . 
النبي عن التضحية بأعضب القرن . 


. باب التضحية با لخصي‎ ١ 


ود كك 


باب ما جاء في بيع النجاسة والة المعصية 
وما لا منفعة فيه . 

لعن الواشمة والمستوشمة . | 
انبي عن ثمن الكلب ومهر البغي | 
وحلوان الكاهن . 


١: 


7 0/6 


١ /ام‎ 


١5١ 


١5١ 


١8: 


باب النبي عن بيع فضل الاء . 

باب النبي عن بيوع الغرر . 

النبي عن شراء ما في بطون الأنعام حتى 
باب النبي عن الاستثناء في البيع إلا أن 
تكو طلوف + 

باب بيعتين في بيعة . 


باب النبي عن بيع العربون .. 


باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمراً 


فيشتريه ويسلمه . 

ري ا ل ل 
آخر . 

العا هو ريه 

من باع بالدراهم وقبض عنبها الدنانير 
وبالعكس . 


باب نبي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل 


باب النبي عن بيع الطعام حتى يجري 


فيه الصاعان . 
باب ما جاء في. التفريق بين ذوي 
ا حارم : 


النبي عن التفريق بين الأمّ وولدها . 
باب النبي أن يبيع حاضر لباد . 


. النبي عن أن يشتري الحاضر للباد . 


51 
51 
515 
51 


515 
51 


4 
1 
عر 


باب النبي عن النجش . 

باب النبي عن تلقي الركبان . 

باب النبي عن بيع الرجل على بيع أخيه 
وسومه إلا في المزايدة . 

باب البيع بغير إشهاد . 

أبواب بيع الأصول والثار : 

باب من باع نخلاً مؤيراً . 

باب النبي عن بيع الثمر قبل بدو 
صلاحه . 

النبي عن المحاقلة والمزابنة وامخابرة إن . 
باب الثمرة المشتراة يلحقها جائحة . 
أبواب الشروط في البيع : 

باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها . 
باب النبي عن جمع شرطين من ذلك . 
باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه . 
باك أنام قوط الولاء أن شررطا فاسدا 
لغا وصمّ العقد . 

باب تقرط السلامة من -الغين ؛ 

باب إثبات خيار امجلس . 

البيعان بالخيار . 

الفرق بين الافتراق والتفرق . 

التفرق خشية الردٌّ . 

أبواب الربا : 

باب التشديد فيه . 

باب ما يجري فيه الربا . 

ذكر الأضات الريوزة + 

ابي عن بيع الذهب بالذهب وكذا 
القطبة بالقضنة [لآا رموك بجواة:: 


8 43 ست 


نوسن 


وخر 
5 
.7 


ادردا 
5 


54١ 


522 


+ 537 ب 
/7 372 ب 


٠ه؟‏ 
٠ه؟‏ 
؟'ه؟ 


الت 
5 
5 
اسن 


554 
351 


إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شكتم 


إذ1 كأ يدا م 


باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم 
بالتفاضل . 

باب من باع ذهباً وغيره بذهب . 
باب مردٌ الكيل والوزن . ' 

باب النبي عن بيع كل رطب من حب 
أو مر بيابسه . 

باب الرخصة في بيع العرايا . 
بويع الله اران 

باب جواز التفاضل والنسيكئة في غير 
المكيل والموزون . 

باب أن من باع سلعة بنسيئة لا ب 
بأقل مما باعها . 


يشتريها 


أبواب كام العيوب : 
باب وجوب تبيين العيب . 
باب أن الكسب الحادث لا يمنع الردّ 
بالعيب . 

باب ما جاء: في المصراة . 
باب النبي غن التسعير . 
باب ما جاء في الاحتكار 


5 


باب ابي من كبر مك ناي إلا 
.من بأس . ا 


باب ما جاء في اختلاف المتبايعين . 


كتاب السلم : 


كبا كو ف السام 0 


4565 دس 


يجا 


عون 
ا" 
ا" 


5: 


ا 


58١ 


58١ 


لكلا 


2 


تكلا 


1 


/ا4 1 
584 


58 


ادا 


553 


للك 


0ن 


كتاب القرض : 

باب فضيلة القرض 

باب استقراض الحيوان والقضاء من 
الجسن افيه وي غيره:, 

باب جواز الزيادة عند الوفاء والنبي عنها 
قبله . 

كتاب الرهن : 

مشروعية الرهن والإجماع على جوازه . 
الرهن لمن رهنه » له غنمه وعليه غرمه . 
كتاب الحوالة والضمان : 

باب وجوب قبول الحوالة على الي* . 
ياف عرماة كن للع امقس 

بات فق أن الضحمون بعنه إقا يرا بباداء 
الضامن لا بمجرّد ضمانه . 

باب في أن ضمان درك المبيع على البائع 
إذا خرج مستحقا . 

كتاب التفليس : 

باب ملازمة الملي* وإطلاق المعسرٌ . 
بات من وجد.سلعة«باغها: من جل 
عنده وقد أفلس . 

باب الحجر على المدين وبيع ماله وقضاء 
دينه . 

باب الجر عل المبذر ؛ 

باب علامات البلوغ . 

امنا عل ري ال ون انار 
العمل والحاجة” . 

باب 'مخالطة الولي اليتيم في 


505 كتاب الصلح وأحكام الجوار: 


5 


58 


8 
ال 
1 
يفل 
لفل 
رض 
0 


مدان 
امنا 


باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول 
والتحليل منهما . 


الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً - 


أل حراماً أو حرّم حلالاً . 

باب الصلح عن دم العمد بأكثر من 
الدية وأقل . 

باب ما جاء في وضع الخشب في جدار 
الجار وإن كره . 

باب في الطريق إذا اختلفوا فيه لم 
تمل ؟ ٠‏ 
باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع . 
كتاب الشركة والمضاربة : 

كتاب الوكالة : 

باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود 
وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة 
الحدود وغير ذلك . 

باب من وكل في شراء شيء فاشترى 
بالشمن أكثر منه وتصرّف في الزيادة . 
باب من وكل في التصدّق بماله فدفعه 
إلى ولد الموكل . 

كتاب المساقاة والمزارعة : 

باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه 
التبن أو بقعة بعينها ونحوه . 

من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها 
أخخاه . 

النصّ على عدم تحريم المزارعة . 
كراءالأرض بالذهب والفضة”: 


555 لد 


+ أبواب الإجارة : 


سرون 


وض 
5 


املا 


.ومع 


5١ 


تحن 


باب ما يجوز: الاستئجار عليه من النفع 
ابابو 

البى عن كبن" الآمة, 

باب ما جاء في كسب الحجام . 

باب .ها جاء في الأجرة عن القرفيه . 
ما جاء في تعلم القران والنبي ع أل 
الجر قلي 

الزرقيا بالقران. و اعد الاجر هلما 
لج الى أن يكون النفع والأجر 
مجهولا » وجواز اسكجار الاجير بطعامه 
وكسوته . 

باب الاستفجار على العمل مياومة أو 
مشاظرة أو معاومة أو معاددة . 

باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ 
البيع . 

باب الأجير على عمل متى يستحقّ 
الاجرة وحكم سراية عمله . 


+5" كتاب الوديعة والعارية : 


8 
بحس 
لفن 


كان 
50 
ونن 


العارية مضمونة . 

كتاب إحياء الموات : 

باب النبي عن منع فضل الماء . 

باب الناس شركاء في ثلاث » وشرب 
الأرض العليا قبل السفلى إذا قل الماء أو 
اختلفوا فيه . 

باب الحمى لدوابٌ بيت المال . 

باب ما جاء في إقطاع المعادن . 

باب إقطاع الاراضي . 


المنسعة للبيع 


4 باب الجلوس في الطرقات 


وعيره : 


عنها . 

74” كتاب الغصب والضمانات : 

58 باب النبي عن جدّه وهزله . 

وباب :إثات: غصبب: العقار .. 

5 باب تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع 
غرسه, 

5 باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها 
وشواها أو طبخها.. 

8 باب ما جاء في ضمان المتلف يجنسه . 

817” باب جناية البييمة . 

8 باب دفع الصائل وإن أَدَّى إلى قتله وأن 
المصول عليه يقتل شهيداً . 

0 باب في أن الدفع لا يلزم المصول عليه 


اماع 


ويلرم الغير نمع القدرة .. 
4 باب ما جاء في كسر أواني الخمر . 
كتاب الشفعة : 
الجار أحقٌ بصقبه . 
.ع كتاب اللقطة : 
جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات . 
لا ياوي الضالة إلا ضال . 
ما يجب معرفته في اللقطة . 
النبي عن لقطة الحاج . 
4١‏ كتاب الحبة واهدية : 
باب افتقارها إلى القبول والقبض وأنه 
على ما يتعارفه الناس . 
لخر عل فول الهدية . 
ما جاء فيما إذا مات المهدي إليه قبل 
طوف 
الوفاء بالعدة . 


1 


؟/ا ش مصر والسودان ‏ حدائق القبة 
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